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التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
الإخراج: خلدون موفق التشة ٠‏ 
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عدد الصفحات : ٠۷١‏ صفحة 
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جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
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والنقل والترجمة:؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني 
أو الحاسوبي إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث 

ص .ب 47720 دمشق ‏ سورية 

۲۲٣۰۷۲۳۹ هاتف:‎ 

فاكس : ۳۷۳۷۳۸۹ 
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۲۲۳۳۹۹۱ للطياعة والن روات وزع دمشق - حلبوتي - ص ب ۲۵۵۲۹ - ھر‎ web: www. resalah. Com - ¢ ~ mail: resalah (@ resalah. Com 
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القاهرة -- ص .ب :۳۲ رمز : 116114 هاتف ۴۳۹۰۹۷۲۷ - فاکس ۴۹۵۹۸۰۳ 


الرياض = ص بب: ۵13۷۹٩‏ رمز 1184 - شالف ۱۲١۱۹۷‏ - فاکس: ٤۰۳۲٣۱۵‏ 


اليمن + صنعاء ¬ ص .ب: £ ٤‏ ۵ هاتف - فا کس :۲ ۵۴۲ ۲۷ 


الجزوالفاقي کک 6 فصل في البثر 
#إفصل في البئر؛ 


ل 
لإفصل في البتر 
لَمّا ذكرَ تنجّس الماء القليل بوقوع بحس فيه حتى براق كله أردفةٌ ببيان مسائل الآبار؛ 
لأنّ منها ما يخالفْ ذلك لابتنائها على متابعةٍ الآثار دون القياس» قال في "الفح" : (( فإن 
القياس إِمّا أذ لا تطهّرَ أصلا كما قال "بش" لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال 
والجدران» والماء ينبع شيئا فشيئاء وم أن لا تَتنجّسّ حيث تع الاحتراز أو التطهيرٌ كما 
لقا ناعمل" أنه قال: احتمع رأبي وراي "أبي يوسف" أن ماءً البعر في حكم الجاري؛ 
لأنه ينبع من أسفل» ويؤخذ من أعلاه» فلا نجس كحوض الحمّام. 
قلنا: وما علينا أن نتزحَ منها دلاءٌ أحذا بالآثار؟! ومن الطريق أن يكوت الإنسان في يدٍ 
النبي ويه وأصحابه رضي الله عنهم كالأعمى في يد القائد )) اه. ثم ذكرّ بعدّه الآثارَ 
الواردة بأسانيدهاء فراجعه. 
{yn 1 Ti Mf.‏ و 2 د n‏ شه هو 
ويي "البحر”'' عن "النووي": (( الب مؤنثة مهموزة» ويجوزٌ تخفيفهاء من: بَأرتْ» 
أي: حفرت» وجمعها في القلة: أبور وأبآر بهمزةٍ بعد الباء فيهماء ومن العرب من يقلب 
الهمزة في أبآر» وينقلها فيقول: آبار» وجمغها في الكثرة: بعر بكسر فهمزةٍ )). 


لإفصل في البئر4 
(قولة: وجمعها في الكثرة يثرٌ) عبارة "البحر":(( بغار بكسر الباء بعدها همزة )). 


)00 "الفتم": كتاب الطهارات ‏ فصل في البق ا 

(۲) أي: اريسي كما في "تبيين الحقائق" ۲۷/١‏ و"الإحكام" ١/ق70١/أ»‏ وهو أبو عبد الرحمن بثثر بن غِيَاتْ 
الْمَرِيْسِيَ (ت۸٠۲ه‏ وقيل:۹٠۲)»‏ أدرك بجلس أبي حنيفة رحمه الله وأحذ تيذا من شم أذ الفقه عبن أبي 
يوسف. ("الجواهر المضية" ٤٤۷/١‏ "الفوائد البهية" صاغ د). 

(*) "البحر": كتاب الطهارة ١١17/١‏ بتصرف. 

(4) "تهذيب الأسماء واللغات": ۲٠/۲‏ مادة((بأر)) بتصرف. 


قسم العبادات ٤‏ حاشية ابن عابدين 


(إذا وق امم :ل بحيوان ولو مخقفة: أو قطرة بول أو دم أو ذنبُ فأرة 
لم يض فلو شُمّعَ ففيه ما في الفأرة (في بر دون القذر الكثير) على ما م ولا عبرة 


[A4۷]‏ (قولة: سيت بحيوان) الا ل ين أحكام الحيوان بخصوصه 
وفله. 

ر۸4۸ (قولةُ: ولو عنففة) لان أثرَ التحفيف ‏ وهو العفو عمًّا دون الربع - لا يظهرٌ في الماع 
وأفاد "ط"”": (( أنه لو أصاب هذا الماءُ ثوبا فالظَاهرٌ أنه تعر "هذه [١/ق۹١٠/ب]‏ النجاسة 
بالمحقفة )). 

٠۸٩‏ (قولة: أو قطرة بول) أي: ولو بول مأكول الحم كما مر وسيأتي”'؟ استتناء ما 
لا يمكنْ الاحترازٌ عنه كول الفأرة وبل انتضح كرؤوس الإبرا“. 

۸ (قوله: لم يشَمَّْ) أي: لم يُجِعَل في محل القطع منه الذي لا يفك عن ِلّةِ نحسةما 
يَمنعُ إصابة الماء كشمع ونحوه. 

114017 و ففيه ما في الفأرق) قله في "البحر”"2 عن "السّراج" أي: فالواحب فيه نزح 
عشرين دلوا ما E‏ م أو يتفسخ. 

ز114۲ (قوله: 0 ما مر“ أي: من أن المعتبر فيه أكبرٌ رأي المتلى ب او ا كان عشرا في 
عشر. 


ع 


١1١5/١ "ط":كتاب الطهارة  فصل في البئر‎ )١( 

(۲) في"م": (( لا تعتبر ))وهو خطأ. 

5 ۹۸/۱ "در" 

)٤(‏ صلا "در". 

)٥(‏ قوله:((وبول انتضح كرؤوس الإبر)) ليس في "7" وب" وم" 
)٩(‏ "البحر":كتاب الطهارة .٠١۷/١‏ 

(۷) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة 483/١‏ /ب. 

۳٤/۱ )۸(‏ "در". 


الجزء الثاني 5 فصل في البئر 


م 


٤ 2 3 272‏ 8 1 ت 2 4 
على المعتمّدٍ (أو مات فيها) أو نخارجّها وأَلقَِ فيها ولو فأرة يابسة على المعتمدء ! 


”0ه (قولة: على المعتمد) مقابله ما مر" من أنه لو كان عمقها عشرة في عشرةٍ فهي في 


وقدّمنا"" أن تصحيح هذا القول غريب حالف لما أطلقه الحمهور ولذا قال في "البحر'”": 
(( لا يخفى أن هذا التصحيح لو ثبت لانهدمَت مسائلٌ أصحابنا الذكورة في كتبهم )») اه. وما 
قوَّاه به قدي" رده "نوح أفندي". 

يه (قولةُ: ولو فأرة يابسة على المعتمد) وما في "خزانة الفتاوى": (( من أنها لا 
نجس لبر لأنّ اليبس دباغة )) ضعيفُ كما في "البحر"» وأوضحَه في "لول2" 

ر140[ (قولة: النظيف) أي: من نحاسة ودم سائل كما في "الحلبة”"؛ وسياتي“ ف 


النجاسات أنه 5 عن دم الشهيد ما دام عليه. 


له لل 


0 ۳۱ "در" 

(؟) المقولة: ]١7١5[‏ قوله: ((في الأصح)). 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة .١١١۷/١‏ 

(4) في "د" زيادة: ((أقول: قال في "التاترحانية": وسئل الشيخ بحم الدين عن فأرة كانت يابسة وهي في خابية» وجعل لي 
الخابية الزيت» فظهرَت على رأس الخابية» فأجاب بأد الزيت بجس» هكذا أحاب شيخ الإسلام الإسبيجابي؛ قال نجم: 
هذا لأنّ الفأرة الميتة إذا ييست» وإن قالوا: إنها تطهر حتى لوك راق جيبه فأرة ميتة تجوز صلاته» لكن إذا أصابها 
بلل حتى ابتلت تصير نحسة في أصح الروايتين عن أبي حنيفة» .منزلة الأرض النجسة إذا تنجّست ثم أصابها الماء. 
انتهى» ولا يخفى أن الحكم بطهارتها إذا يست ضعيفف» وجوازٌ الصلاةٍ معها بناءً عليه فتأمل )). 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة .٠١۳١/١‏ 

./۲۷٦ق/١ "الحلية": كتاب الطهارة  فصل في البئر‎ )١( 

(۷) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البثر ١‏ /ق5073/!. 


(۸) صوه؟ "در". 


ومفادة آنه لو كان عليه دم ل يتن الاق ولذا قال ى "اة ررر لر وفع الشهيد في 
الماء القليل لا يفسيده 3 إذا سال منه الم )اهف 

لكي الظاهرَ أن معناه: أنه لو حرج منه دم سائلٌ ينحّسُ الماءً احترازا عمًا إذا كان ما حرج 
منه ل السيّلان» ولیس معناه أنه سال منه الدّمُ قي الماء» تأمّل. 

نعم ينبغي تقييد التنجيس .ما عليه ما فيه قوة السَيلان .ا إذا تحللَ في الماع اما لول يمل 
عنه فلا ينحس» تأمّل. 

۸ (قولةُ: والمسلم المغسول) أمّا قبل غسله فنصوا على أنه يُفسِدُ الماءَ القليل» ولا تصح 
صلاة حايله؛ وبذلك استدل في "المحيط” على: (( أن نحاسة اليت نحاسة عحبث؛ لأنه حيواتٌ 
دموي» فينج بالموت كغيره من الحيوانات» لا بحاسة حدش ))۰ وصِحّحَهُ ي "الكاف"“) 
ونسبُّ في "البدائع"" إلى عامّة المشايخ كما في جنائز "البحر". 


(قول: ولو وقَعَ الشتّهِيدُ في الماء القليل لا يُفسيدُه إل إذا سال منه الد المتبادرٌ من قول "الخائيّة":(( إلا إذا 
سال منه الدّم )) أنه سال منه في الماء بدليل ما سيأتي في النجاسات أنه يُعمَى عن دم الشّهيد ما دام عليه فين 
فاده العفو عنه ولو كثيراً بالغاً حدّ السيلان» وأنّه إذا انفضلَ عنه لغيره لا يعفى عنه؛ فإذا أَلتِيَ في الماء لا 
يُفسِيدُه إلا إذا انفصّل منه شيءَ ل فعلى هذا یکون قوله:(( إلا إذا إلخ )) احترازاً عمًا إذا سال منه إلى الماء» 
لا عمًا إذا كان الخارج فيه قو السّیلان» فإنه ما دام عليه لا نجس وإِنْ كان فيه قّةٌ الگیلانء ردك لايك 
أيضاً ما ذكَرَهُ "السسّتدي" بقوله:(( إلا الشّهِيدَ النظيف إذا مات وألقي فيهاء ولم يكن به شيءَ من النجاسة» 
ولا سال منه دم أو عير فيها لا يفسيده كما في "شرح المنية" )). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١1/1١(هامش‏ "الفتاوى الهددية"). 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الجدائز - فصل في الغسل ١/ق‏ /اه/أ. 

(۳) "البدائع":كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على غسل الميت ۲۹۹/۱. 

(4) "البحر": ۱۸۸/۲. 


الجزء الثاني 7 لس فصل ف البثر 
2 . ا ا # 
مطلقا كسقط (حيوان دموي) غير مائي ا DO‏ 


أقولٌ: وهذا يويد ما حملنا عليه كلام اق "لامب ور عر أذ عسالة ابت 
نمسة ))» ويضعّف ما م ل ٠‏ آنا مستعملة در 

1A۷]‏ (قولهُ: ا أي: سل َو لاء وق جنائز ئز "البح "290 3 افق على أنّ الكافر لا 
بطر سيراه لام ماده حامله بعده )) اه. 

أقول وعلا نول أيه لقوق أذ فايعة نلك ی د ودر يذ لما ا 
فافهم. 

۸۸ (قولة: كسقط)” أطلقَةُ تبعاً ل "البحر'"”"© و"القهستاني"”": وقيّده في "الفا" .عا 
إذا لم يهل قال: وفك اميد بلا القليل وإن ا أمّا إذا اا حكم الكبير» إن 
وقعٌ بعد ما غسل لا يُفسيدٌ )) اه. 

وعلى هذا حكم صلاةٍ حامله كما لي ا ااي اد 3 ا ا 


)١(‏ انر المقولة: ]١774[‏ قوله: ((أو غسل ميت)). 

(۲) عبارته في "الأصل" ۳۷۲/۱: (( أ رأيت الرجل يعسن أيغتسل نفسلة؟ قال :لاه قلت دقان ا من ذلك ااي 
قال:يغسله )). اه وفيه ۷۷/۱: (( قلت: أرأيت رجلا توضأ وضوءَةٌ للصلاة ثم عمّض ميتاً أو غسمّله هل يحب عليه 
الغسل أو ينتقض وضوءه؟ قال: لاء إلآّ أن يصيب يده أو سائرٌ جحسدو شيءٌ فيغسله )). 

(۳) المقرلة: ]١765[‏ قوله: ((أو غسل ميت)). 

(:) "البحر": ۱۸۹/۲. 

(د) أي: في المقولة السابقة. 

* أقول: وجه مسألةٍ السقط أنه إذا لم يستهلٌ لا يُعْطَّى حكم الآدمي من كل وجه؛ ولذا لا يُعَلَى عليه ولو كان يطهر 
بالغسل لَصْلَىَ عليه» فهو في حكم الحيفة من سائر الحيوانات» بخلاف ما إذا استهل أي:علمت منه علامة الحياة 
بعد الولادة» فإنه كالكبير كما ذكرء كذا ظهر لي. اه منه 

)١(‏ لم نقف على هذا النقل في مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا. 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء١/ت7.‏ 

(۸) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١/1١‏ ١(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن١/١‏ ؟(هامش"الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر 1/1١‏ ١(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 


قسم العبادات > کے ۸ حاشية اين عابدين 


لما هر (وانتقخ) أو معط (أو ت تفسّخ) ولو ت 4 تفسخه خارجها ثم وفع فيهاء ڈکره 
"الوان ني" ريرح“ كل مائها) الذي كان فيها وقت الوقوع» ذكرة "ابن الكمان" e‏ 


أو السسّخخلة إذا ادي امه ا اذاء لا ا )) اه فافهم. 

رلك لما مر أي: في باب المياه من أن غير الدّمَُوي كزتبور وعقرب لا فيد 
الماء» وكذا مائي الواح اسملا وعرطات) ر للقيدين» 0 

130 (قولة: : وانتفخ) أي: تورّمٌ وتر عن صفة الحيوان» "قهُستاني”". 

وقوله: (( أو معط )» أي: سقط شعره» وقوله: (( أو تفسّح ) أي: تفرقت أعضاؤه عضوا 
عضوأء ولا فرق بين الصغير والكبير كالفأرة والآدمي والفيل؛ أنه تتفصل بات وهي نحسة مائعة 
كارن عمو سي يناتو ولع لين قار رك الال AS‏ 

رب ظهر اله لو رح الحا بلا فسخ ونحوه يخ | ا كاي 'الفتح "ى وان فة 
منه كتفسسُّخيه ولهذا قال في "الخانيّة": : (( قطعة من لحم الينة يا ). 

HAN‏ رقولة: رح كل مائها) أي: دون الطين لورود الآثار بتزح لاء لك لا يُطيِّنْ 
الا كانه الصا ا 

1A1]‏ ا الذي كان فيها وقت الوقوع) فلو زاد بعده قبل ترح لا يجب نزح الزائد 


(قولة: أو السّحلة) أي: الحية لا تفميدٌ الاءَ لطهارتها وطهارة رطوبة الفرج. 

(قولٌ "الشارح": وقت الوقوع) قال "السندي": (( الصواب أن يقال: وق إحراحه؛ لأنّ ما زاد 
)0( ((یترج)) وقعت ف ا خارج الأقواس من كلام الشارح» وذلك يفسد معنى المتن. 
60 11۲/۱ 
م2 e‏ : كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء .٠٤/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطهارة ١71/١‏ بتصرف. 
(د) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر .9431/١‏ 
() “الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ٩/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب الطهارة 71/١‏ ١نقلاً‏ عن "الخانية". 


0 5 


١11/١ 


الجزء الثاني 0ش 4 فصل ف البثر 
(بعدَ إحراحه) إلا إذا تعذرَ كخشبة أو حرقة متنجسة E a‏ 


وهو أحدٌ قولين» وسيأتي”' اعتبارٌ وقت النزح» وعليه فيجب نزح الرّائد ويأتي”" تمامة. 

بي لو لم يكن فيها القدرٌ الواحبُ وقت الوقوع» ثم زادَ وبلغة هل يعبر وق الوقوع 
أيضاً؟ ظاهرٌ كلامه نعم قد فك ف "اراز أنه لو بلغه بعد التزح لا نرح منه شيءٌ )). 

+08 (قولة: بعد إحراجه) إِذٍ الترح قبله لايفيد؛ لأ الواقعَ سبي للنجاسة» ومع بقائه لا 
كنك ا 

۸ (قوله: إلا إذا تعذّرَ إلخ) كذا في "السّراج””"» واعترضة في "البحر": (ر بأد هذا 
إنما يستقيم فيما إذا ‏ كانت ا لا ترح وأرج منها المقدارٌ [١/ق١٠١٠/ب]‏ المعروفء أمَّا 
إذا كانت غير مين فإنه لا بد من إخراجها لوجوب نرح جميع الماء )) اه. 

أقول: قد يتعذّرٌ الإخراج وإِنّْ كان الواحبُ نزح الجميع؛ لأنّ الواحب الإحراج قبل النزح 
لا بعده كما علمته. 

٠۸٠١‏ (قول: متجّسة) نع لكل من الخشبة والخرقة» وإإما أفرّده للعطف ب (لأو)) التي 
هي لأحد الشتّيئين» وأشارٌ بقوله: (( متنحّسة )) إلى أنه لا بدّ من إحراج عين النجاسة كلحم ميتة 


بعد وقوعه إلى حين إخراجه بحس لمجاورة النجاسة» وكأنه أرادَ بالوقوع مدَّةَ دوام النجاسة في الع فيُعتيَرٌ 
آخرٌ أوقاته» وسيصرّح بعدُ: بأد العبرة لوقت ابتداء النزحء وإنما يعبر التزح بعد إخراج الواقع )) اه. 
لوت A a‏ ا TAT lh" lz‏ عر ا ا 3 
(قوله: وأشارَ بقوله: متنجسة إلخ) ولو قال "الشارح": إلا إذا تعذر إخراجة وكان متنجسا كخشبة إلخ 


لكان أولى» فان عبارته يدل فيها ما لو كان عينَ النحاسة وتعذَرَ إحراحهاء والمثال لا يخصّص. 


)١(‏ المقولة ]١8077[‏ قوله:(روقت ابتداء النزح قاله الحلبي)). 
(۲) المقولة ]١8775[‏ قوله:((وقت ابتداء التزح قاله الحلبي)). 
(۳) "البحر": كتاب الطهارة .١71//١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطهارة ١ 9//١‏ بتصرف. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق55/].‏ 

.١١١/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )٩( 


قسم العبادات ممح ید ا د س صمب اة ابن عاندين 


رح الام إن عار لايعلا نصف الدلوء د طهر الكل تبعاء ولو ترح يده امور 
لغ نزح قدْرٌ لباقي في الصحيح؛ الد فد بللرت لأنه لو حرج حي 0 


2ے 2 
بنجس العين» ولا به حدث أو حبث OEY‏ 
nm 5‏ (1ك) 
وخنزير. لها ح . 


قلْت: فلو تعذَرَ أيضاً ففي "القهستاني" عن "الجواهر": (( لو وقع عصفورٌ فيهاء 
فعجّروا عن إخراجه فما دام فيها فنحسة؛ فتتركُ مده يُعلَمُ أنه استحال وصار حتأة» وقيل: مده 
سنَةٍ أشهر )) اه. 

085 (قوله: فبترح) بالباء الموسّدة» متعلقٌ ب ((يطهر)) بعد "ط"”". 

]1۸۹۷[ ا يطهر الكل أي: من الدلو والرشَاء والبكرة ويد المستقي بيغا لذ ا 
هذه الأشياء بنجاسة البعر, فتطهرٌ بطهارتها للحرج كدَدّ الخمر يلير عا زميات علخ وقد 
المستنجي تطهرُ بطهارة امحل وكمروة الإبريق إذا كان في يد المستنجي بحاسة رطبة فجعَلَ يده 
عه کا ت على ی و غ ا ورا ا ا ا 

[AAJ‏ (قولة: حلاس" ومله ف "الخايّة"”2) وهو مبني على آنه ا التوالي وهو 
ان بن O‏ 

11441 (قوله: ولیس بنجس العين إلخ) أي: بخلاف الختزيرء وكذا الكلب على القول الآحر» 


.ب/١‎ ٤ق "ح": كتاب الطهارة  باب المياه‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضرء .٠١/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر .١١١/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ١717/١‏ بتصرف. 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه ق٤‏ إب. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١1/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب الطهارة .1714/١‏ 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء .٠١/١‏ 


الجزء الثاني ا ا ا فصل في البئر 


لم ينزح شي إلا أن يدخل فم الماء فيعتبر بسؤري فان نجسا نزح الكل» وإلا لا هو 
الصحيحٌ» نعم يندب نرح عشرةٍ في المشكوك لأجل الطهوريّة, كذا في "الخائية". زادَ 
في "التتارحائيّة":(( وعشرين في الفأرة» وأربعين في سنور ودجحاجة مخلاةٍ ا OT‏ 


دي ال مالقا بوطلا الات فاه جب هه وح رین كلها یدک اوک نا 
إذا كان ع اوا عي د أذ ا و او مار افا فلن "0 
((وقيّدنا بالعلم لأنهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حياً: لا يحب نرح شيء ون كان لاحر اشستمال 
بولها على أفخاذهاء لكن يُحتمَلُ طهارتهاء بأن سقطت عقب دخولها ماءً كثيراً مع أن الأصل 
الظطهارة ي القن وة في "الفتح'00. 

۸۷۰ (قولة: لم رح شي أي: وجوباً لما في "الحا 
حية ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير» حتى لو لم رح وتوضّاً حاز» وكذا الحمارٌ 
والبغل لو حرج س ولم يصب فمّه الما وكذا ما يؤكلٌ مه من الإبل والبقر والغنم والطيور 
والدجاحة المحبوسة )) اه. ومثله في [١/ق71١/أ]‏ "مختارات النوازل". 


۷١‏ (قولُ: كذا ف "الخائيّة”) أقول: لم أره في "الخانيّة"؛ وإنما الذي فيها :رر أنه يرح 


E 


: (( لو وقعت الشّاق وخرحت 


م 


(قولة: أقول: لم أْرَهُ في "الخايّة" إلخ) إذا جيل قول "الشارح":(( نعم يندب عشرة إلخ )) 
استدراكاً على قوله:(( لم يرح شيم )) مع ملاحظة الاستنناء المذكرر بعده» وأريد بالنجس المذكور 


)١(‏ ((نزح)) ليست في "ب" وا'و”. 

(۲) أي: الشارح ص٤ ١‏ قوله: ((كآدمي ععدث)). 

(") "البحر": كتاب الطهارة 21١7/1‏ 

.۹۲/١ "الفتح": كتاب الطهارات  فصل ني البثر‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يقع في البئر ۸/١‏ بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "مختارات النوازل": كتاب الطهارة - فصل في مسائل البعر ق ٣/أ.‏ 

(۷) "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ۸/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في البغل والحمار جميع الماء إذا أصاب فمّه الماك ))» وكذا في "البح ”© ا إليها وإلى غيرهاء 
و في "الدرر”"» وعزاه "شارحها”" إلى "المبتغى"» وكذا ني "البدائه"9*) و"القهستاة © 
و"الإمداد" و"الحاوي القدسي"" و"'عخشارات النوازل"“ و"البزازية"" وغيرهاء وقال في 
"المنية'”' : (( كذا روي عن "أبي يوسف" ))» وقال شار ها "ا حابي" : (( ولم برو عن غيره 
حلافه (( أه. 

وفي "الفتح””"“: (( وإِنْ ادحل فمّه لماه نزح الكل في النبحس» وكذا تظافرَ كلامُهم في 
المشكوك )) اھ 


وني "الدوهرة'””'2:(( وكذا كل ما سؤره بحس أو مشكوكٌ يحب نزح الكل ))» 


في قوله:((فإث كان تحسا)) التحسر حقيقة أو حكماً وهو المشكرك فإنه في حكيف أو يُقَدَرُ لفظ: أو 
مشكوكاء والأولى زيادة: أو مشكوكا ‏ يستقيمُ كلام "الشارح", ولا یکون مُحالفا لما تظافرَ عليه كلامُهم. 


.177/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) "الدرر": كتاب الطهارة - فصل:بثر دون عشر في عشر 707/١‏ 

(۳) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/ق55١/ب.‏ 

.74/١ "البدائع": كتاب الطهارة  فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نحا‎ )٤( 
.٠١/۱ (د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة  الماء الجائز للوضوء‎ 

(3) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في حكم الآبار ق8١/ب.‏ 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة - فصل إذا وقعت النجاسة في بعر غير جار ق 0/۲۹ 
(۸) "تارات النوازل": كتاب الطهارة - فصل في مسائل البئر ق"/أ. ّْ ّْ 
(۹) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/۳(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 

.-١5١اص انظر "شرح النية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في البئر‎ )٠١( 

.-١ 5 "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في البعر صء‎ )١١( 

.357/1١ "الفتح": كتاب الطهارات  فصل في البئر‎ )١١( 

.٠۹/۱ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة  مسائل الآبار‎ )١( 


وي الا )0 وسور البغل والحمار ينزح كل الماء» لأنه لم يق طهورا 40 وكذا علله ق 
"الحلبة"" بقوله: (( لصيرورة الماء مشكوكاء وهو غير محكوم بطهوريته على ما هو الأصح 
بتخلاف المكروه فإنه غير مسلوب الطهوريّة ))» ومثلهُ في "الفح" لكر في "ليحر" عن 
"المحيط": (( لو وفع سورٌ الحمار في الماء جور التوضّي به ما لم يغلب عليه؛ لأنه طاهرٌ غير طهور 
كالماء المستعمل عند "محمد" )) اه. 

قلت: لكنه حلاف ما تافر عليه كلامم كما علمت وإِنّ مشى عليه "الشارح" فيما 
سيأتي ق الأسآرء وسننية غل 

والحاصل: أله إذا أصاب فم الحمار المامُ صار مشكوكاء فيرح الكل كالذي سوره نمس 
قال في "شرح المنية"”": (( لاشتراكهما في عدم الطهوريّة وإ افترقا من حيث الطهارة» فإذا لم 
نرح ربّما يَتطهَرٌ به أحدٌء رالا يوسي عر ی نرح كله )» اه. 

قال في "الحلبة”": (( وهذا بخلاف ما إذا لم يصيب فمّه الما إن الصحيح ENA‏ 
مشکو کا فيه كما 58 "التحفة" وإنما يرح 3 عشرون دلوا کالشاة کما ف "انی" ) اه 


./٤۸ف/١ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/ق853؟/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في البثر .۹۲/١‏ 

2١78/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )٤( 

(5) انظر المقولة ]١551[‏ قوله:((اعتبر بالأحزاء)). 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في البئر ص١١‏ باختصار. 

(۷) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر ١/ق‏ ۲۸۲/ب بتصرف. 

(۸) "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة - باب النجاسات 55/١‏ لكن عبارتها: (( والصحيحٌ أنه يصير الماء مشكوكاً فيه )) 
بإسقاط((لا)) وهو خطأ طباعي» والله أعلم. 

(۹) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يقع في البعر ۸/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


١١ 


قسم العبادات سس لا 4و د دس" حاشية ابن عابدين 


كآدمي” مُحدث )). 
كح لاك اط SE Ne o‏ 
0-0 1 كان 0 مطلقا كاي "الوح الل الك ا ار ٠‏ فم 


أقول: وبه يظهرٌ أن قول "النهر": (( لك في "الخانية": الصحيح أنه في البغل والحمار لا 
يصيرٌ مشكوكاء فلا يجب زح شيء؛ نعم یندب نزح عشروء وقيل: نزح عشرين )) منشؤه اشتباه 
حالة وصول فمه الماءَ بحالة عدم الوصول» وتبعة 'الشارح' فت ثم رأيت شيخ مشايخنا 
"الرحمتي" ل ذلك كما ذكر 1 1 

]114۷1 (قولة: كادمي” محدش) أي: أنه يرح فيه أربعون كما عزاه في "التاتر اة" إلى 
"فتاوى الحجّة". ثم عزا إلى "الغيائية": (ر أنه نرح [١/ق١١١/ب]‏ فيه الجميعٌ ))» وفي "شرح 
الوهبانية: (( والتحقيق النزح للجميع عند "الإمام" و "الثاني" على القول بنجاسة الماء المستعمل» 

وقيل: أربعون عنده» ومذهيُ "عمد" أنه سه الطهوريّة, وهو الصحيح عند 'الشتّيخين", 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة .١9/١‏ وعزاه إليهما حلافاً لمحمد. وف "د"زيادة:(( ما في "الجوهرة" مبنيّ على 


تنزيل الظْنّ منزلة اليقين» وما في "النهر" مبنيٌ على إبقائه على حقيقته» ولا تنجيس بالشك» وهذا يقتضي أنه لو 
تحقق الول من الفأرة نَجْسَ في الأصمٌ إلا أن يكون ما هنا مرجوحاً بالنسبة لما سيأتي كما يظهر من كلام 
الشرنبلالي في حاشيته على "الدرر". اه لكن الذي رمّحه في "البحر"تبعاً للكمال الثاني )). 


(۲) "النهر": كتاب الطهارة ق ١٠/إب.‏ 

(۳) "النهر":كتاب الطهارة قد١/ب.‏ 

9 )لم نحده في "الخانية"» وإنما هو اختلاط وقع من صاحب "النهر"؛ كما صرّح به ابن عابدين رهه النه. 

(5) "التاتر حانية": كتاب الطهارة - الفصل الرابع في المياه ۱۸۲/١‏ وفيها عزو القول الثاني إلى "العتابية” بدل"الغيائية". 
(1) "الفتاوى الغيائية": فصل في الآبار ص1 لداود بن يوسف الخطيب البغدادي, أهداه للسلطان أبي المظفر غياث 


الدين. ("إيضاح المكنون" .)١ ١۷/۲‏ 


(۷) "تفصيل عقد الفرائد":فصل من كتاب الطهارة ق١١/أ‏ بتصرف. 


الجزء الثاني س اه لل سس قصل في البئر 


نرح منه عشرون ليصيرٌ طهورا ))» وتمامة فيه. 
والمرادٌ بالمحاوث ما يشملُ الجنبء واستشكل في "البدائ ع" نزح العشرين: (( باك الماء 
اراي لويد نا لعا مات وو اماف اك E‏ 
يقال: طهارته غير مقطوع بها لحلاف فيها بخلاف سائر | المائعات» فيتزح أدنى ما ورد به 
الشرخ وذلك عشرون احتياطا )) اه. 

قلت: وهذه المسألة تويّدُ كُ اقول بعدم الفرق بين الملقى وا ملاقي في الماء المستعمل؛ و 
المستعمل ما لاقى ا ولا لوحب نزح لأنه إذ 
وجب نره في المشكوك في طهوريته ففي المستعمل المحقق عدم طهوريّته بالأول» وتؤيّدُ ما قاله 
صاحب "البحر”: (( من أن الفروع التي استَدَلٌ بها القائلون باستعمال كل الماء مبنيّة على رواية 
نحاسة الماء المستعمل ))» والله أعلم. 

(تتمّة) 

ا عن "كتاب الصلاة" ل "الحسن””": (( أن الكافر إذ اوقع في البثر وهو 
ع نزح م الماع ))» وقي بدا 
أو حكميّة حتى لواغتسّلَ فوقعَ فيها من ساعته لاير منها شيءٌ )). 

أقول: ولعل نرحَها للاحتياط» تأمّل. 

رادل (قولة: أن AB‏ ان ل 
ونحوهاء ثم هذا الجواب بناء على القول باك بول الهرَّة والفأرة ينج الب لبئرء وفيه کلام یأت ی 


5 رای عب ا لاوا عا من اسه ا 


)١(‏ 'البدائم": كتاب 0 E‏ المقدار الذي يصير يه الل خسنا ١‏ ب:بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ۷۷/١‏ بتصرف. 

(۳) لم جحد أحداً ممن ترحم للحسن بن زياد ذكر له "كتاب الصلاة"» لكن عثرنا على نسبته إليه في "شرح قاضي حان 
على الحامع الصغير" ۱/ق۲۹/أ وف "الحلبة" لابن أمير حاج الحلبي ١ق‏ ٤۲۲/ب»‏ و؟/ق70/ب. 

.۷٤/ااسحم "البدائع": كتاب الطهارة  فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل‎ )٤( 

(5) المقولة »]۱۸۷١[‏ قوله: ((لم ينزح شيء)). 

)١(‏ المقولة »]١۹۲۹[‏ قوله: ((في بول فأرة على الأصح)). 


قسم العبادات ا ی ی کے "١‏ 6 ےک کے حاشية ابن عابدين 


و 


(وإث تعدّر نزح كلها لكونها مَعِينا (فبقدر ما فيها) وقت ابتداء لتر اله "الحلبي" 


TAVE]‏ (قولة: وان 0 كذا عبر في "الهداية"7) وغيرها؛ وقال في "شرح النية": ((أي: 
E‏ رج عظيم )) اه. فامراد به التعسر وبه عير في "ادر" 

]14۷6[ (قولة: لكونها ع القياس: ا لن البئر منت ق إا أنهم كوا حملا 
على اللفظ, ا ا من مفعول E IN OTS A‏ 
وهو الماء يجري على وجه الأرض. OE‏ الراك انها جار لها ياتى ابل كما قال 
ني 'البحر': (( إنھم کلما نزحُوا نبَعَ منها مثلٌ ما تَرّحوا أو أكثرٌ )). [۱/ق ١٦۲‏ 

[۱۸۷٩]‏ ا وقت ابتداء ء الترح» قاله "الحابي" ) أي: في شرح a j‏ ا إلى 


"الكافي "40 وقيل: وقت وقوع النجاسة» وهو ما قدمه "الشار "7 أ عن "ابن الكمال"» وعليه 


(قولة: وقيل: وقت وقوع النجاسة إلخ) لكن على اعتبار وقت الوقوع لا يظهرٌ فرق بين مسألتي 
التعذر وعديه» فإك الواحب في كل منهما نزح مقدار الموجود وقت الوقوع» ولا يحب نزح ما زاد 


۲/١ "الهداية": كتاب الطهازات  فصل في البعر‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ص13 ١‏ بتصرف يسير. 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة - فصل:بثر دون عشر ني عشر .٠٠/١‏ وق "د"زيادة: (( قال مسكين: وطريى معرفته أن 
جار جره مل موطيع ياء من البير ويب فبها ما ترح من منها إلى أن تتلى» أو يرسلٌ فيها قصبة وتجعل لبلغ الماء 
علامة» ثم تنزح منها عشرة دلاء» ثم عاد القصبة فينظر كم انتقص؟ 1 خيوج اكل قر يا ع د ونه ابي 
حنيفة في "الجامع” لم در الغلبة بشيء كما هو دأ وعنه إذا نزح منها مائة دلو يكفي. التهى: وما ذكره 
المصنف أشبه بالفقف "الهداية" )). 

)٤(‏ "الحلبة': كتاب الطهارة ‏ فصل في البر ۱/ق۲۹۱/ب بتصرف. 

)٥(‏ صاءك "در" 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ١3/1؟١.‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البئر ص35 .-١‏ 

(۸) "كان النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المياه ١/ق١٠/أ.‏ 


ل فل 


)٩(‏ ص۸ در. 


جرى "ابن الكمال" هتا أيضاء ومثله في "الإمداد"'» ويشيرٌ إليه قول "الهداية””2: (( يرح مقدارٌ 
ما كان فيها ))» وف "التاترححانيّة"7" عن "المحيط””'؟: (( لو زاد قبل ال يُنْرَحٌ مقدارٌ ما 
كان فيها وقت الوقوع» وقيل: وقت التزح ))» قال في "الخانية ° 
البعض» ثم وده في الغدٍ أكثر ما ترك فقيل: نزح الكل وقيل: مقدارٌ ما بقي عند الترك هو 
الصحيح ))» قال في "شرح المنية": رر هذه الشمرة بنامٌ على اعتبار وقت التزح لا وقت الوقوع» 
فعْلِمَ أن الصحيح ما في "الكافي" )) اه. 


)0 وثمرة ذلك فيما إذا نرح 


بعده» وعلى اعتبار وقت التزح فيهما يظهرٌ الفرق بين المسألتين» وذلك أنه على E‏ التعذر حب 
ترح الموحود وقت الوقوع وما زاد بعده قبل الح أ أو في أثنائه» وعلى تقدير التعذر إنما يحب نزح ما كان 
موحوداً وقت الوقوع وما زاد بعده لحين ابتداء النزحء لا ما زاد تي أثنائه كما يُوحَدٌ ذلك من قوله:(( 
بوخد ذلك بقول رجلين إلخ ))» وعلى هذا فقول "الحلبي”:(( وقت ابتداء الترح )) صحيحٌ غير مخالفي لما 
ف "الخانيّة' '(( من أنه على اعتهار وقتو التزح يجب نزح الكل وعلى | عتبار وقت الو قوع يحب نزح 
الباقي ))؛ و ايها چو ر عدم التعذر ر بدليل قوله:(( يحب نزح الكلّ))» فإنه لا یع اتی إلا فيها لا في 
صورة ة التعدر لعدم تأي ترح الكل فيها؛ لاھم كلا َرَحُوا تب مغل ما نرخوا أو كث تأمل. 

(قولة: قال في "النائيّة": وثمرة ذلك إلخ) صدرٌ عبارتها:(( بعرٌ َس ماؤه» فأرادوا نرح الماء بعد 
زمان اختلفوا فيه» منهم من قال: يُعبْرُ الماءُ عند وقوع النجاسة» حتى لو نزحوا ذلك القدرٌ وبقي مقدارٌ 
ذراع أو ذراعين يصيرٌ الماء طاهراً وطَهُوراء وثمرة ذلك إلخ )». 


.]/١07ق "الإمداد": كتاب الطهارة  فصل في حكم الآبار‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ فصل في البثر .717/1١‏ 

(۳) "التاترعحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه ١95/1١‏ . 

.ب/١4ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البعر ١1/١‏ بتصرف(هامش 'الفتاوى الهندية"). 
(1) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ص٤ ١5‏ ياختصار. 


قسم العبادات كت فبط <2‏ ج کے ۱A۸‏ --2 2 لحك حاشية اين عابدين 


فول وكلو هتين" لوطا ار ای به سي 0 0000 2001 


كول اكه فيد بل القمرة علق ان كذ لكر اما شون فالظاهر أنَّ ما في 
"الخائيّة"' تصحيحٌ للقول باعتبار وقت الوقوع؛ لأنّ حاصل الخلاف: أنه هل يحب نزح الزائد على 
نا كان وق الوقو ع أو لا ؟ فالقائن بان الغير.وفت الوح أزاد آنه عن تر ازا سرا 
كانت الزيادة قبل ابتداء النزح أو قبل انتهائه» فيه في "الخائيّة"' على صورة الزّيادة قبل انتهاء النزح 
لخفائهاء وصرَّحَ: (( بأنّ الصحيح نرح مقدار ما بي وقت الترك ))» أي: فلا يحب نر الزائد. 


3 
3 


فهذا تصحيحٌ للقول باعتبار وقسته الوقوع ونه لا يجب نزح ما زا بعده فلم أنه تصحيح 
لخلاف ما في "الكافي", هذا ما ظهرَ لي» فتديره. 

0409 (قولة: بقول رَجلين إلخ) فإ قالا: إن ما فيها أف دلو مغلا نزح كذا في "شرح 
اله 

امل (قولة: ب يُفتّى) ومو الأصح کا" و"درر". وهو الصحيح وعليه الفتوى» 
"ابن كمال". وهو لمحتا "معراج". وهو الأشبة بالفقهء "هداية". أي: الأشبة بالمعنى المستتبّط 
من الكتاب والسئة؛ لأنّ الأحذ بقول الغير فيما لم يشتهر من الشرع فيه تقديرٌء قال تعالى: 
فكلو هال رامن [ النحل- ٠٠‏ ]» كما في جزاء الصّيد والشّهادة "عناية". 


(۱) ((عدلين)) ليست في "د". 

(؟) من((لأن حاصل)) إلى ((وقت الوقوع))ساقط من "الأصل". 

(۳) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر صة 5 .-١‏ 

)٤(‏ لم بجدها في "كاي النسفي". 

.78/١رشع "الدرر": كتاب الطهارة - فصل: بثر دون عشر في‎ )٥( 

(1) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ فصل في البثر 77/1١‏ 

(۷) "العناية": كتاب الطهارات ‏ فصل ف البثر ۱ (هامش "نتسج القدير' ). 


الجزء الثاني ل _ سس هف سس قصلفيالبثر 


وقيل: يفتى .ممائتين إلى تلثمائة» وهذا أيسر) تع ا برد سو وين دج لحو وا مك RES‏ 


n" 0 Ho 24 5 0‏ م E 8 (TY‏ عاو 
۸۷۹ (قولة: وقيل إلخ) حزم به في الكنر” واللتقى 'ءوهومروي عن محمدٍء 


وعليه الفتوى» SEL‏ وا عن اا وهو لمحتا "معراج” عن "العتايّة 
وجعلة في "العناية"“ رواية عن "الإمام"”"» وهو المختارٌ والأيسرٌ كما في "الاختيار”"؛ وأفاد في 


0 


"النهر"“: رر أن المائتين واحبتان, والمائة الثالثة مندوبة ))» فقد الَف [١/ق7١/ب]‏ التصحيحٌ 
والفتوى» وضعّف هذا القول في "الحلبة" - وتبعّه في "البحر"7 2 : (( بأنه إذا كان الحكم 
الشرعي نزح الحميع فالاقتصارٌ على عددٍ خصوص يَتَوقَفُ على دليل سمعي” يفيده» وأين ذلك؟ 
بل الاوز عن "ابن عباس" و"ابن الزبير" حلاف حين أفتيا بنزح الماء كله حين مات زجي في بغر 
زمزم ))» وأسانيد ذلك الأثر مع دفع ما أُوردَ عليها مبسوطة في "البحر””" وغيره» قال في 
"النهر""": (( وكأ المشايخ إنما اختاروا ما عن "حم" لانضيباطه كالعشر تيسيراً كما مر ) اه. 


. ١4/١ انظر "شرح العيني على الكنر":كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) "ملتقى الأثر”: كتاب الطهارة ‏ أحكام البعر والأسآر۲۸/۱. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه ق4 إب. 

.١95/1 "التاترخانية": كتاب الطهارة  الفصل الرابع في المياه‎ )٤( 

(5) لم ينقل ني "العناية” هذا القول (نرح مائتين إلى ثلاثمائة) عن الإمام ولم يروه عنهء لكن في "البناية شرح الهداية" 
للعيني :518/١‏ ((وفي "فتاوى التعالبي" عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا نزح مائتا دلو أو ثلاثمائة فقد غلبهم الماءء 
وهر المتار)). وني "الحلبة" ١/ق47١/أ:‏ (روف "البدائع": وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه ينزح 
مائة دلو» وروي ثلاثمائة دلو)). اه 

(5) من ((معراج)) إلى ((عن الإمام)) ساقط من "الأصل". 

(۷) "الاحتيار": كتاب الطهارة - فصل في حكم وقوع النجاسة في البثر .18/1١‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطهارة ق5١/ا.‏ 

(9) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر ۱/ق۲۹۲/ب. 

.٠١۹/۱ "البحر": كتاب الطهارة‎ )٠١( 

113/1 لخر" كناب الطهارة‎ 0١ 

(١١)"النهر":‏ كتاب الطهارة ق١١/.‏ 


١/5 


قسم العبادات سمط چک ا کک ا ع کے حاشية ابن عابدين 


وذاك أحوطء ولو حجرت طَهْرتْ كما مر وسيجي ”ا (فإن 
ولا متفه متفسخ) ولا متمعط (فإن) كان (كاآدمي) وكذا سّقط وسّخلة وحدي وإوز 
كبيرٌ (نزح كله وإن) كان (كحمامة) وهرَةٍ (نزح أربعون من الدلاء) وجوبا إلى 


0000 لا وخ ذه‎ 3 a 
EEE SAE ستين ندبا (وإن كعصفور ) وفارة (فعشرون) إلى ثلاثين‎ 


قلت لكن مر ويا أن سائ الاباز مييه على اتباع الآثاره على أنهم الود إن "عمد" 
أفتى .مما شاهَدَ في انار واف ا الماءء وكذا ما روي عن "الإمام" من نزح مائة في مثل 
باز الأكرفة قله انها فر م إل :القول الأول أنه دير عن لله يصيارة نره بالا ق قك 
النواحي» لإالكون ذلك اق اا كر حهف والله أعلم. 

]11۸۸۰ (قولة: وذاك) أي: ما قي المتن ا للخحروج عن الخلافي ولموافقته للآثار. 

۱۸۸1 (قوله: طهر ت“ أي: إذا لم يظهر أَثْرُ النجاسة. 


۴ (قولة: كما م أي: في قوله: (( ويجورٌ بحار وقعت فيه بحاسة )). 
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ار 


۱۸۸۳ (قولة: وسيجي ي أي: بعد أسطر. 
044 (قولة: فإن أحرج الحيوان) أي: الميت. 
|۱۸۸ (قولة: کآدمی) أي: ما عادله في الحثة كالشنّاة والكلب كما في "البح ". 


5ه (قولةُ: وكذا سقط إلخ) أفادَ أنَّ ما ذكروا فيه نزحا مقدّرا لا فرق بين كبيره 


(۱) (( ولو جرت طهرت كما مر وسيجيء )) ليست في "ب" و "و". 

(۲) في"ب":(روإن کان كعصفرر)). 

(۳) مر ص" قوله: ((فصل في البثر))» ويأتي ص٤۲‏ "در". 

)٤(‏ قوله: (( قوله:طهرت )) وكذا قوله: (( كما مر )) وقوله: (( وسيجيء )) ثلاثتها لا وحود لها فيما بيدي من 
نسخ الشار ح» فليحرر. اه مصححه. 

٦۲٤/۱ )5(‏ "در". 

(5) ص۲۷ "در '. 


(۷) "البحر": كتاب الطهارة .٠٠١/١‏ 


الجزء الثاني 0 بك ع ب ا اك ٠‏ فصل الس 


وصغيرو» لکن قال الشيخ اغا ووأ وا إذا كان عفرا لسرن کا تک 
به عبار 5 كما في 'البرْحَندي" )) اهف 

وكذا قالَ ولدُهُ سيّدي "عبد الغني"”": (( الظاهرٌ أن الآدميّ إذا حرج من أمّه صغيراء أو 
كان اسقط فهو كالستور؛ لن العيرة بالمقدار ق اة لاي الاسم أ 

قلت: لكن فمن" عن "الخائيّة": (( أن الستّقط إن استهّل فحكمُةُ كالكبير: إِنْ وقعَ في الماء 
بعد ما عسل لا يُفسيدُه؛ وإن لم يستهلٌ أفسد و إن عسل )»» وتقادّم” أيضاً أن ذنب الفأرة لو 
شيع فيه م في لفارت رأ في "ساني" قال: رر فلو رتح ها سقط نزح كله الا 
وعن "أبي حنيفة" أن الذي كالشاة وعنه أنه والسحلة كالدحاحة كما في "الزاهدي" ) اه. 
فعلِم أن في الذي روايتين» [1/ق5١/أ]‏ وَالظّاهرٌ أن مثله الستخلة وهي ولد الثّاة. 

وإلحاق اسقط بالكبير يويد الأول منهماء وتقيية "الشارح" الإو بالكير تبعا 
ل "الخلاصة" ‏ وقال فيها: (( أمَّا الصغيرٌ فكالحمامة )) - يويد الثانية؛ وف A‏ 


(قولة: لافي الاسم) نسحة الخط :رر لا بالاسم ))» وهي الأولى. 

(قولةُ: قلت: لكنٌ قدّمنا عن "الخائيّة" إلخ) عبارة "الخايّة" لا تصلخ للاستدراك فإك موضوعها إلحاق 
الصّغير بالكبير في إفسادٍ الماء لا في نزح القدر الواحب» وكذلك إلحاق ذنب الفأرة المشمّع بها غير دال“ على 
حلاف ما قالَهُ الشيخ "إسماعيل" وولده؛ لأنه لم يوجدامقدار اوی ما ت يها خی يصح ااه به تامأ : 


.ب/١40ق/١ "الإحكام": كتاب الطهارة  فصل في الآبار‎ )١( 

(؟) "نهاية المراد": الفصل الأول في بيان حكم ماء البئر ص" .-”١‏ 

(۳) المقولة 85483 ١ع‏ قوله: ((كسقط)). 

)٤(‏ صع "در", 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الحائز للوضوء 70/١‏ باختصار. 
(1) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه ق٤‏ /إب. 


(۷) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق۷٤/‏ بتصرف. 


قسم العبادات ۲۲ حاشية ابن عابدين 


(( أن الإورّة عند "الإمام" كالشّاة في رواية» 0 في أخرى )) اه. 

أقول: وهذا امقام بحتاج إلى تحرير وتدير فاعلم أن المأثور ‏ كما ذکره آئمنتا۔ هو نرح الكل 
في الآدمي» والأربعين في الدحاحة ر الفأزة علق كان الا عو CELE‏ 
وعن هذا أَوَرَّدَ في "المستصفى": (( أن مسائل الآبار مبنيّة على اتباع الآئارء والنص ورد في الفأرة 
والدحاحة و الآدمي» فكيف یقاس ماعدلها بھا؟))» م أحاب: (( بأنه بعدّما استحكم هذا 
الأصلٌ صارَ كالذي ثبت على وف القياس في حقّ التفريع عليه ))» واعترضّة في "البحر”": ((بأنه 
ظاهرٌ في أذ فيه للرأي مدحلاء وليس كذلك)» وقال: (فالأولى أن يقال: إنه إلحاقّ بطريق الدّلالة 
لا بالقياس كما احتارّه في "المعراج")) اه. 

إذا علمت ذلك'ظهّرَ لك أن ما ورد بالنصّ من الثلاثة المذكورة لم يُفرَق بين صغيره و كبيره 
في ظاهر الرواية وقوفاً مع اص ولهذا لم يختئموا في السسّقط بخلاف ما ليق بذلك كالما 
NRE DS‏ فون A SS‏ ما الماتتى يسوقه ونال القرة اعبار للق 
فلذا وقَعَ فيه الاحتلاف» هذا ما ظهرٌ لي من فيض الفتاح العليم؛ فاغتدمه. 

0 ا ناث بعال العغريان ا 

(تنبية) 

ظاهرٌ مين لكا على مادکره يفيك أن اران لات لأا الؤارذة ف النصّ كما 
قدمناه» وروی "الحسرن" عن "الإمام”: (( أن في :3 اد الكبير والفأرةٍ الصغيرة عشرَ دلاء وأنّ في 
الحمامة ثلاثين بخلاف الهرّة ))» فالمراتبُ خم لكر الذي ف المتون هو الأول وهو ظاهرٌ الرواية 


)١(‏ ف المقولة الآتية. 
(۲) "البحر":كتاب الطهارة ٠٠٠/١‏ بتصرف. 
0 صا كك "در" 


)٤(‏ في المقولة السابقة. 


اقا ع ی ا حو فار 
وهذا يعم المعين وغيرها بخلاف نحو صهريج وحبء e aa U SS‏ 


كما في "البحر ”او ا 

0 (قوله: وهذا) أي: نزح الأربعين أو العشرين لتطهير البئر. 

|۸۹ (قوله: عخلاف نحو صهريج وحُبي إلخ) الصّهريجٌ: الحوض الكبيرٌ يتمع فيه الما 
"قاموس"7". 

وَالحُبُ - أي: بضم الخاء المهملة _: الخابية الكبيرة "صحاح”. وأراد بذلك الرّدٌ على من 
أفتى بنزح عشرين في فأرةٍ وقعت في صهريج كما نقلهُ ني 7ق /ب] الود رهي 
أهل عصره متمسّكا .ما اقتضاه إطلاقهم من عدم الفرق بين الَِّين وغيرهاء وردَهُ في "النهر" تبعا 
ل 'الیحر" .ما في 0 "الاق" ا لنارة لورهقا لين راف 
لماح كله ))» قال:”' © ((ووحهة: أن الأكتفاءً بز البعض قي الآبار على حلاف القياس بالآثار» 
فلا يُلْحَقْ بها غيرها ))» ثم قال: (( وهذا اناج عاذ عاذ شري بكر باق بغر 
في شيء )) اه أي: فإذا ادع دول في مسمّى | الب بعر لا یکون مخالفاً للدآثار : 


ويؤيّده ما قدّمناه9) من أن ابعر مشتقةٌ من: بارت أ أي: حفرت» والمنهريج حفرة 


(1) "البحر": كتاب الطهارة 2.١7/1‏ 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - الماء الجائر للوضوء .55/1١‏ 
(۳) "القاموس": مادة((صهرج)). 

(4) "الصحاح": مادة((حبب)). 

(ه) "النهر": كتاب الطهارة ق5١1/).‏ 

(3) "النهر": كتاب الطهارة 1/١53‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة .٠١۸/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في المقدار الذي يصير به المحل بحسا ٠/0/١‏ بتصرف يسير. 
(5) "كاي النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المياه ١/ق‏ ١٠/أ.‏ 
(١٠)أي:‏ صاحب "النهر". 

)١١(‏ ص٣‏ ف أول فصل البئر. 


قسم العبادات چ س شنح يت ٠0‏ ود م > ت بجاشیه ابن عاندين 


حيث يُهراق امام كه لتخصيص الآبار بالآثارء "بحر" و"نهر". قال "الصنف" في 
Mf. N N (0) 0 0 i. j 1‏ 
حواشيه على الكنز : ((و موه في النتف 46 سق اموا ف اواو ا a‏ 


في الأرض لا تصلٌ اليد إلى مائها بخلاف العين ت والحوضء وإليه مال العلامة الم" 
فقال: (( ما استدل به في "البحر””" لا يخفى بُعدّهء وأين الب من الصّهريج؟! لاسيّما الذي يسع 
وف من الدّلاء )) اه. لكنه حلاف ما في "النتنف"0©. 

14۹۰7 (قولة: يهراق الماع 0 أقول: وهل يطهِرٌ عجرّد ولاج أم لاب من غسله بعذه 
ثلاثا؟ والظاهرٌ الثاني ثم E E O TE‏ 
الله اين المازك "عن الب ال ر كيو ق الأرضن سكين ؟ فال: يل ثلاثاء ويخ ع الماك مله كل رة 
فيطهن ولا يُقلعُ ل اه. 

11۸۹1 (قوله: وجوه في "الم 1 القول» أي: نحو ما في "البحر"“ و"النهر” )؛ قال 
"ابن عبد الرزاق": (( ولم أرَهُ في كناب "التتف")) اه 

الوق راي ايا نان نه وروان لد فى :ال وتو دح افيا لاي 
لها مياه تدُها رتنع من أسفلهاء ولا يخفى أنه على هذا التعريف يخر الصّهريجُ والحب والآبار 
التي تملا من المطر أو من الأنهار» فهو مثلٌ ما في "البحر" و"النهر". 


.19/4 هي شرح الصف لشم تاشي على "كنز الدقائق"؛ وص فيه إلى كتاب الأمان. ذكره "المحبّي" في "خلاصة الأثر"‎ )١( 
.٠١۸/١ (؟) "البحر": كتاب الطهارة‎ 

(۳) لم نقف على هذا النقل في "النتف" للامام السغدي. 

.511/١ "التاتر حانية": كتاب الطهارة  تطهير النجاسات‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة .1١78/١‏ 

(9) "النهر": كتاب الطهارة ق١١/أ.‏ 

(۷) وهو غير موجود في نسختنا من "التتف" أيضاً. 

(۸) "النتف": كتاب العبادات _ الماء المطلق والمقيد .9/١‏ 


١/١ 


الجزء الثائي ...س وج سس © قصل في البثر 


ونل عن "القنية””": (( أ حكم الركيّة كالبئر))» وعن "الفوائد":((أنّ ا لحب المطمورٌ 
أكثره ني الأرض كالبئرء وعليه فالصهريج والزير الكبير ينزح منه كالبئ. فاغتنم هذا 
التحرير)) ١.ه‏ (بدلو وسط) دما اتروع الو الملا ماه الم رش كه وار واي لوا ا 


ر١۸۹‏ (قولهُ: ونقل) أي: "المصنف"» وهو تأييدٌ لما أفتى به ذلك العصري. 

۳ (قولة: أن حكم الرّكيّة إلخ) ) الر ية على وزن عَطِيةِِ قال "ح”": (( هي البثر 
كما في "القاموس""» لكن في العف ” هي بكر يتمع ماؤها من المطر )) اه. أي: فهي 

1455 (قوله: وعليه) أي: وبناءَ على ما قله عن "القنية" و "الفوائر". 

[1848] (قولة: وَالزيْرُ الكبين أي: الذي هوععنى الحب المذكور في "الفوائد", قال في 
3ع "القاموس” © را اکس الد وان بالفتح: ا العظيم» أو أطولٌ من 
ل كايا لطي ب كاد E‏ بر الت ال 

6 (قولة: ينزح منه كالبش) أي: فيقتصَرٌ في الحمامة على أربعين» وقي الفأرة على 
عشرين. 

أقول: وهذا مسَلمٌ ني الصهريج دون الرّير الخروجه عن مسمَّى البثرء وكوث أكثره ه مطموراً - 


أي: لفون ف الأرض وال وا وو لمعه کا ف وما في "الفوائد" معارض 


(1) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في حكم ماء الحياض والآبار ق٣/إب.‏ 


(؟) "ح”":كتاب الطهارة ‏ باب المياه ق٤‏ ١/أ.‏ 

(۳) "القاموس": مادة ((ركو )). 

* قوله: ((العرف)) وفي نسخة ((المغرب)). اه منه نقول: لكن لم نحدها في "المغرب" للمطرّزي» والله أعلم. 
(4) نسب لعلماء عة ولم تبن لا المراد منه هناء انظر "كشف الظئون” 150117514/5. 

(ه) "القاموس": مادة((زير)) و((دنن)). 


(5) المقولة: ]١1885[‏ قوله: ((بخلاف نحو صهريج وخب إلخ)) 


قسم العبادات ۲٦‏ حاشية ابن عابدين 


E O N OA ARE وهو دلو تلك البثرء‎ 


بإطلاق ما مر عن "البدائع" و"الكافي" وغيرهماء وفرقٌ ظاهرٌ بينه وبين الصّهريج كما قدّمناه”"© 
عن "المقدسي"» فافهم. 
وق "الصف" في نظو “قف اتاد 
مطمُورة أكزرها في الأرض كالبعر في التْح وهذا مَرْضِي 
قال به بعض أولي الأبصار ولیس مضا لدی الکبار 
فإك رح البعض مخصوص عا في العو عند جمع حُلَ العلا 
لاقمل (قوله: وهو دلو تلك البئر) هذا هو ظاهرٌ الرواية كما في "البحر') وده حشيه 
ا (( عا إذالم يكن دلوّها الد كيرا ا فلا يحب العدد المذكور ))» قال:(( وهو الذي 
يقتضريه نظر الفقيه )) اه. 
ثم إن "الشارح" قد تبعٌ صاحب "البحر”؟ في تفسيره الوسط بذلك وفيه نظرٌ؛ لأنه قولٌ 
حر وبه يُشْعِرٌ كلام 'الزيلعي””” وغيره» وفي "البدائع””: (( اليف ف الدّلوء فقيل: المعتبرٌ دلو 
كل بر E‏ به منها شرا كان أو کا وروي عن في حنيفة" أنه قد صاعء وقيل: المعترُ 


(قرلة كا ]ذالم يكت لوه لذ قير عنقم أي را مر خا ود يتفي تفسير 
"الشارح" الدّلوَ الوسط ما ذكرّهُ تبعاً ل "البحر"؛ ولا يكون قرلا آحر مغايراً لما في لتاقن 
المقابل له القول باعتبار دلو کل بعر كبيراً كان أو ضا تأمّل. 


.)) المقولة [۱۸۸۹] قوله:(( بخلاف نحو صهريج وخب إلخ‎ )١( 

(۲) المقولة ]١889[‏ قوله:(( بخلاف نمو صهريج وحَبّ إلخ )). 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة .1١714/١‏ 

.1١7 14/١ "البحر":كتاب الطهارة‎ )٤( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة 59/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما يقع به التطهير ۸٦/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني .ب لبم فصل قالش 


فان لم يكن فما يسع صاعاء وغيرةُ يُحِتسَبْ به» ويكفي مَلءُ أكثر الدلوء ورخ ما 


2 5 امات ر في 5 
وحد وإن قل»› وجريان بعضه» اونظ لق مام موقن اولظ واه و مود 0 1 11 


هو المتوسّط بين الصغير والكبير )) اه. 

وقول: (( صغيراً كان أو كبيراً ) رعا يخايف ما َة "الرملي" تأمّل. 

۸۹۸ (قوله: فان لم يكن إلخ) أي: هذا إن كان لها دل فإ لم يكن فامعتيرٌ دلو يسم 
صاعاًء وهذا التفصيلٌ استظهرَهُ في "البح" وقال: (( هو ظاهرٌ ما في "الخلاصة”" و "شر 
الطّحاوي" و"الستراج" ). 

۸١‏ (قولهُ: وغير) أي: غيرُ الَو المذكور ‏ بأن كان أصغرٌ أو أكبر ‏ بحسب به» فلو 
ر ادر لواحي يكاز واد كير اج وه فا اللي اموق لرن اا 

0000 (قولة: ويكفي ملء أكثر الدّلو) فلو كان منخرقاً فان كان يبقى أكثرٌ ما فيه کفی» 
ولا له "يزازه" و'ممُستاني"50. 

٠١‏ (قولةُ: ونح ما وُجد) أي: ويكفي أيضا نرح ما وُجدَ فيها [1١/ق4١/ب]‏ وهو 
دون القذر الواحب» حتى لو زا بعد التزح لا يحب نزح شيء كما قدمناه عن "البحر". 

٠٠٠١‏ (قولهُ: وجريان بعضه) أي: يكفي أيضاء بن حر لها منفد يخرجُ منه بععضُ الماء 
كما في "الفتح"00. 


.١7 4/١ "البحر":كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول ف المياه ق4/ب معزياً إلى "شرح الطحاوي". 
() "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ١/ق‏ 48/ب. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطهارة ١١4/١‏ بتصرف. 

(5) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البتر 4/هبتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "جامع الرموز":كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء ١/5؟.‏ 

(۷) المقرلة ]١875[‏ قوله:(( الذي كان فيها وقت الوقوع )). 

(۸) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في البئر .95/١‏ 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


وغوران قذر الواحب (وما بين حمامة وفأرة) قي الحثة وكفارق) في الحكم ركما أ ما 
بين دحاجةٍ وشاةٍ كدجاجة) فالْحِقَ بطريق الدّلالة بالأصغرء كما أل | لأقل في 


٠۹٠۳‏ (قولهُ: وَغْوَّرانُ قدر الواجب)''' وإذا عاد لا يعو نجسا إن حف 


5 


وللا غاد كيان ركذي كادي 

5 ۰ (قولةُ: بطريق الدّلالة) أي: دلالة النصٌ وهي دلالة منطوقة ةغل ماس عه 
بالأولى» أو بالمساواة كدلالة حُرمة التأفيف وأكل مال اليتيم على حرمة الضّرب والإتلاف كما 
أوضحناه في "حواشينا" على "شرح المنار" ل "الشارح" وأشارٌ بذلك إلى الحواب عما قدّمناه'”) 


عن 1 9 5 3 


٠٠٠٠١‏ (قولهُ: كفأرةٍ مع هري أي: فإن ماتنا ترح أربعون» وإلا فلا نرح وإث ماتت الفأرة 


(قولة: وإ مانت الفأر ا إلخ) عبارة "النهر": ((فعشرون)). 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ولو غار الماء قبل الترح ثم عاد يعود بجساً؛ أنه لم يوجد المطور؛وإن ضلى رجحل في قغرها وقد 
قت تحريهء كذا في "التجنيس" لكن اختار في "فتح القدير" أنه لا يعود ناء وصرَّح في باب الأبحاس بأل نيه 
روايتين کنظائره» والأصح عدم العود؛ لأنه عنزلة التزحء لکن إنما يكون الأصح عدم العود فيما إذا ج افلا 
إذا غار ولم جف أسفله فالأصح العودُ كما أفاده "السراج الوهاج" "جر" قال القهستاني: ولو غارٌ الما قبل الترح 
بقدر عشرين يطهُرٌ الباقي ولو غارٌ ثم عاد فعن محمد ينزح عشرين» وقال شداد: إنه طَهْر كما ف الزاهدي» وهو 
الصحيح كما في "المخزانة"»ولو نزح عشرين ع عاد لم يتزع الماقي اواو راد قبل الموج قل ترج کی 
مقدار وقت الوقوع» واختلفوا في التوالي» والمخختار أنه لا يشترط كما في "الربدة" فلو نزح بعضه ثم زاد في الغد 
قبل: يرح كلف وقيل: مقدار الباقي وهر الصحيح كما في "الخلاصة". انتهى)). 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة 2177/١‏ 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق‏ 55/أ: 

(4) حاشية "نسمات الأسحار": مبحث دلالة النص ص١١ -١‏ 


(ه) المقولة ]١885[‏ عند قوله: ((وكذا سقط إلخ)). 


الجزء الثاني 18 فصل في البثر 


و نحو الهرتين كشاةٍ اتفاقاء ونحو الفأرتين كفارةء والغلاث للختي ا 
كشاة على الظاهر. 
(ويحكم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن عل هه“ ش52 


2 


فقطء أو جُرِحَسْ» أو بال فيه قرح الكل "سراج”". وبقي من الأقسام موت الهرّة ققطء ولا 
شلك أن فيه أربعين» ل 

ر٠‏ (قولة: ونحو الهرتين) أي: ما كان مقدارهما في الحثة. 

]1۹۰۷ (قولة: ونمو الفأرتين) أي: ولو كانتا كهيئة الدّحاحة؛ إلا في رواية عن "محمد" أن 
فيهما حينثل أربعين» a‏ 

٠۹٠۸١‏ (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية كما في "البح ر" وهو قول "عممّد'؛ وعند 
"يي يوسف": الخمسُ إلى النسع كهرَو والعشرٌ كشاقء وحرّمَ في "المواهب" بقول "محمّداء ونقى 
الثاني فأفاد ضعفه. 

وقر 2 بلقل يالا ليف لمعاف وقد 02لا از ا ر ر و 

۹۱٠‏ (قولُ: من وقست الوقوع) أي: وقوع ما مات فيها. 

3913 ل إن عل أي: الوقت؛» أو غلب على ال د ومنهماإذا شَهدَ 
رَحُلان بوقوعها یوم كذا كما في "السسّراج"0". 


)١(‏ عبارة "السراج "يي كتاب الطهارة ١/ق‏ ١٤/ب:‏ (( ولو أن هرة أحذت فأرة فوقعتا جميعاً في الببر إن كانت الهرة 
حية والفأرة ميتة ينزح منها عشرون )) فظهر أنه إن ماتت الفأرة فقط ينرح عشرون دلوا لا الكل كما نقله 
ابن عابدين رحمه الله عن "السراج" . 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ق5١/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة .٠٠١١/١‏ 

(4) "البحر":كتاب الطهارة ٠٠٠/١‏ نقلاً عن "امبسوط". 

(5) المقولة ]۱۸٤۸[‏ قوله: ((ولو مخففة)). 

(5) "جامع الرموز":كتاب الطهارة ‏ الماء الجائر للوضرء .55/١‏ 

(۷) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ١/ق‏ ٠5/أ.‏ 


قسم العبادات بجي يت اوتنه ا ا د کے حاشية ابن عابدين 


وإلا فمنذ يوم وليلةٍ إن لم ينتفخ ولم يتفسخ) وهذا رفي حق الوضوء) والغسل» وما 


041 (قولة: وإلا) أي: بأن لم يعلم ولم بلب على اظ "نهر ". 
500 ع 0 3 4 7ه 

141۳7( (قوله: وهدا) اي : الحكم بنجاسة البثر یوما وليلة» الى يخ 

1۹147 (قوله: ق حى الوضوعٍ والغسل) أي: من حيث إعادة الصلاة, يعني: المكتوبة 
والمنذورة والواحبة و الفجر. اه ا 

وسيأتي”' أنّ سنة الفجر إإما تقضّى إذا فاتت مع الفرض في يومها قبل الرّوالء فافهم. 

)١918(‏ (قوله: وما عجن به) معطوف على الوضوء. 

0415 (قوله: فطعم للكلابي) لان ما تنس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا بباح 
كله ويباح الانتتفاع بهفيما وراء الأكل كالدهن النبجس» يستصبح به اذا کان الطاهر 
1ق i‏ غالباء فكذا ھان ا عن "'البدائ". 


(قول "الشارح": وما عُحنَ به إلخ) قال 'الرحمتي":(( هذا يناي ما سيأتي أنه لو تطهّرَ لا عن 
حدث أو غسّلَ لا عن حبش لم يلزم شيءٌ إجماعاء وهو المنصوص عليه في "البحر" وغيره؛ فلل إطعامة 
للكلاب تنزية على سبيل الندب أو ر ضعيفة )) اه. 

ومُفادُه حواز أكله للحنفي أيضاً؛ لأنّ العجن ليس هو تطهراً عن حدث ولا بشي فإصابة الماء 
للدّقيق كإصابته للماء الطّاهر. اه "سندي". لكنّ كون إطعابه للكلاب تنزيهاً على سبيل الدب أو 


رواية ضعيفة حلاف المفاد من عباراتهم. 


.أ/١١ "النهر": كتاب الطهارة ق‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطهارة - فصل ف البكر .١1/1١‏ 

(۳) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/ق‏ ٤۲۸/ب.‏ 

)٤(‏ انظر المقرلة [35419] قوله:((ولا يقضيها إلا بطريق التبعية إلخ)). 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة فصل في البكر ١/ق‏ 84؟/ب. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان المقدار الذي يصير به امحل نحا لمن 
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اك الات .سے کر کے س د صل وار 


39 ع 


وقيل: يماع من شافعي”» أمَّا في حقّ غيره كفسل ثوب فيْحكم بنجاسته في 


وهم منه أن العجينَ ليس بقيددء فغيرُه من الطعام والشراب مث تأمّل. 

۳۱۹۹۷7 (قوله: وقيل: بيا من شافع لاله يَرى أن الماءً لا ينس إذا بلغ ا لک في 
"الذّعيرة": (( وعن "أبي يوسف": لا يطعم ببي آدم )) اه. 

ولهذا عبر عنه "الشارح" ب: (( قبل ))» جرم بالأول كصاحب "البدائم» ولعلَّ وجهّه: 
أنه في اعتقاد الحنفي بحس ولا يُنظَرُ إلى اعتقاد غيره» ولذا لو استفتاه عنه لا يُفتيه إلا ما يُعتقده. 

٠۹۸‏ (قولة: ما في حق غيره) أي: غير ما ذْكِرَ من الوضوء والغسل والعجين. 

0 (قولة: فيْحكمُ ببجاسيه) الأولى: بنجاستهاء أي: البعر كما عبر في "البحر”". 
وقولُ: (( في الحال )» أي: حال وحود الفأرة مثلً» لا من يوم وليلق» ولا من وقت عَسلٍ الثياب» 
ولهذا قال "الزيلعي": (( أي: من غير إسناد؛ لأنه من باب وجو النجاسة في الشوب» حتى إذا 
كانوا غسلوا الثياب.مائها لم يلزمهم إلا غسلها في الصحيح )) اه. 

وعزاه في E‏ اما واعترضة بعض حشّي افر الفريسة و 


(قولة: ولهذا عبر عنه "الشارح" بقيل» وجَرّمٌ إلخ) فيه أن تعبير "الذّخيرة" بقوله:((وعن "أبي يوسف”" 
إلخ)) يفي أن eT‏ ا عنه» وأ ١‏ المذهب لدي ا الخ 
ب( قيل ))» بل الوجةٌ ما ذكرّه "ط" عن "البدائع" بصيغة: ((قال مشاكنا: يطعم للكلاب إلخ)). 


es‏ للشافعية» بل هو لبيان حكم الماء عندهم باه لا ينجس إذا بلغ 
لد مر ا ن الشافعية قيدوا طهارة الماء إذا بلغ قلتين بعدم تغير أحد أوصافه. ("نهاية المحتاج" 
»)۷١ ۱‏ على أل الماتن لو عبر بغير هذه الطريقة لكان أولى. 

(۲) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ني بيان المقدار الذي يصير به المحل بحساً ۱ 

(۳) "البحر":كتاب الطهارة .٠١١/١‏ 

.٠١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة .٠١١/١‏ 


قسم العبادات س د ا اح : حاشية اين عابدين 


حكم بنجاسة ابعر في الخال يلرم أن لا تتس الثياب التي غُسيلت .مائها قبله» فلا يلزمُ عَسلّها فلا 
معنى لقوله: لا يرم إلا غسلّها )) اه. 

وكذا اعترضبَهُ في "الحلية"7 يما حاصلة: رر أنه إذا رم عسل الثياب لكونها غسيلت ماء هذا 
البعر فكيف لم يُحَكَمْ على الثياب بالفمناسة يفنا إلى وقت غَسلها لتقن حصوله قبل وحودٍ 
الفأرة؟! وإغا اتتتصّر على وقت وجودها مع أنه لا يتحهُ على قول "الإمام' لأنه : وجب مع الغسل 
الإعادة ولا على قولهما؛ لأنهما لا يُوجبان 95 النوب أصلاً )) اه. وأقرّه في "البحر"“ 
و"النهر”" وغيرهما. 

وأقولٌ ‏ وبالله تعالى النوفيق - : ما قاله "الزيلعي" مالف لإطلاق انون قاطبة؛ فإنهم حكموا 
بالتجاسة؛ ولم يفصَلُوا بين الوضوء والشوب؛ وي "الهداية" و"مختصر القدوري: (( أعادُوا 
صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضّؤوا منهاء 0 شيء أصابّه ماؤّها )) اه. 

وفي "شرح الجامع الصغير" ل "قاضى حان""“: (( إن كانت منتفخة أعادُوا صلاة ثلاثة 
أيام ولياليهاء وما أصاب الشوب منه في 0 ١]ب]‏ الثلاثة أفسده. وإن عجن منه لم 
يوكل خبزه)) اه. ومئلهُ في "المي" و "شر حها". 

ثم رأيت بعضّ محشّي "صدر الشريعة" نقَلَ ما نقلناه وقال: (( إته المذكورٌ في أعلا 
المعتبرات» والمشهورٌ في الرواية عن "أبي حنيفة" )) اه. 


./۲۸١ ق/١ "الحلية": كتاب الطهارة  فصل في البثر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة .٠١١/١‏ 

(۳) "النهر ": كتاب الطهارة ق١١/أ.‏ 

.۲۲/١ "الهداية": كتاب الطهارات  فصل ف البئر‎ )٤( 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الطهارة .۲۸/١‏ 

(3) "شر ح الجامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة تقع في الماء ١‏ /ق١١/ب.‏ 
(۷) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في البثر صاء5١-.‏ 


فاق ج ت “و يع ي اقل قي 


واووع ةم ةقفوم نوفقي نووم رو وه يوي رمم مم ررم مم مايه م موه فم ومو ورم ريني ووه م ةم وه وم فو متي ر ةنم مر نرم وموم وان مهي ةميث 


فقد ظهّرَ أن الصّوابٌ عدمٌ الاقتصار على الحال» وبه يرول الإشكال؛ نعم أشار في 
"لر" إلى: (( أن ما قاله "الزيلعي" ملق من قول "الإمام" وقولهما ))؛ حيث قال بعاد قله 
كلام "الزيلعي": (( يويّدُهٌ ما قال في "معراج الدّراية": إن "الصبّاغيَ" كان يفتي بهذا )) انتهى. 
أي: بهذا التفصيل. 

قال في "البحر"7©: (( كان الفط" يُفتي بقول "أبي ح" فا ر اااي وبق ليها 
فيما سواه» كذا في "معراج الدراية" )) اه. 


ع £ ء۶ 1 شل قن عه اس اس 3 00 0 
وأقول: لا يخفى أن مقتضى ما أفتى به "الصبّاغى" أن تحب إعادة الصلاة» ولا يجب غسل 


ء 


الثياب» وهذا عكس ما قاله "الزيلعي"» فأين التأييد؟! نعم يظهرٌ هذا التأييدُ على ما قال بعضّهم: إن 
حرف الاستشناء في عبارة "الزيلعي" زائدٌ. 

اول با قود وتم ل اسقط اق نا لاو E‏ اكد عدت ف نسحي 
مضروباً عليه. 

وقد ظهّرَ.مما قرّرناه أن ما ذكرَهٌ "الشارح" من التفصيل تَابَعَ فيه "الزيلعي"؛ وهو مخالفُ لما 
في عامّة المعتبرات مع ما فيه من الإشكالات» فلا يعول عليه وإن أقرًه في "البحر”" و" المح" 
ولهذا لم يعرّج عليه في "فتح القدير"» فاغتدم هذا التحرير الذي هو من منح العليم و 


(قولة: فلا يُعرّلُ عليه وإ أقرَهُ في "البحر') لا يظهرٌ إقرارٌ "البحر" مع ما ذكْرَهُ من قله اعتراض 
"الحلبة" عليه وإقرارة له تأمّل. 


.375/1١رشع "الدرر": كتاب الطهارة - فصل :بكر دون عشر في‎ )١( 
.٠١۲/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة .٠١١/١‏ 

.ب/١‎ 5 ق/١ "المنح": كتاب الطهارة‎ )٤( 


قسم العبادات ب )۴ .س حاشية اين عايدين 


هذا لو تطهّرَ عن حدثي أو عسل عن حبث» a‏ "جحوهرة" 
(ومذ اة يام بلياليها (إن انتفخ أو تفستّخ) استحسا رك افو ا E TEE‏ 


11۹۰7 (قوله: وهذا لو تطهّرٌ إلخ) الإشارة في عبارة "الجوهرة”" إلى عبارة "القدروي" التي 
قدمناها"» ثم إن ما ذْكرَهُ في "الجوهرة" عزاه إلى شيخحه "موفق الدين" ثم قال: (( والمعنى فيه أن 
الماء صار مشكو کا في طهارته وبحاسته؛ فان كانوا محدئين بيقين لم يرل خا مشكوك فيه 
وإ كانوا متوضئين لا تبعل صلائهم بماء مشكوك في بحاسته؛ لأ اليقين لا يرتفمٌ بالشك )) اه 

أقول: نا ا الف لإطلاق E e‏ عاق القئلاة وعميل كل شىء 
ا لدف اناه يعت" الأغادة حزن دك وغوه الل فقوي أو بلك فين كدت 
أو بماسة أو شرب أو غيره» وأيضا يُناقضّه مسألة العجين» [١/ق77١/]]‏ فإنه يلزمُ عليه أ يكون 
طاهراً حلالاً لكونه كان طاهرا فلا تزولٌ طهارته بماء مشكوك فيه مع آنه حالف يما صرّحوا به 
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جات أ لقي ا فق وجرا قول "الإمام" بحكمه بالنجاسة من يوم أو ثلاثة يام بأّه 
الاحتياط في أمر العبادة» ولا يخفى أن هذا التفصيلَ حلاف الاحتياط فكان لا غ ا ق 
كتب المذهب أولى. 
مطلب مهم في تعريف الاستحسان 
۲ (قولهُ: استحسانا) الاستحسان ۔ كما قال "الكر حي" SS‏ 
جار اتوي ر الجخلي الذي تسبق إليه أفهام المجتهدين 
كان ان اعا أن فاا ا وتاه في "فتاوى العلامة 76 


.٠١/١ "الجوهرة النيرة":كتاب الطهارة  مسائل الآبار‎ )١( 

(۲) المقولة: ]١5915[‏ قوله: ((فيحكم بنجاستم)). 

(۳) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

)٤(‏ "الفتاوى القاسمية": لأبي العَدّل قاسم بن َطْلُوبُغا بن عبد اللهءزين الدين السودُوني المصري (۸۷۹ه). ("كشف 
الظنون" ١۲۲۷/۲‏ "الضوء اللامع" 184/5). 


١/5 


الجزء الثاني ens‏ وم بچ ا فصل في البئر 


وقالا: مِنْ وقت العلم» فلا يلزمهم شيءٌ قبل قيل: وبه يفتى 
(فرغ) وحَدَ في ثوبه متا أو EE‏ نر ف ان E‏ رةه 


۲ (قولة: وقالا إلخ) قولهما هو القياسٌ الجلي» وبیان وجه کل في المطولات. 

دل (قولهُ: فلا يلزمُهم) أي: 0 البئر شيءٌ من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابَهُ 
وساب لبداريد لريس اانه "رامو رفن هرا 
"الذرر"“: (( بل عسل ما أصابه ماؤها )) قال في "الشرنبلايٌة””*©: (( لعل الصواب حلاف )). 

4 ولع (قولة: قل أي: قبل للم بالنجاسة. 

رهق (قولة: قيل: وعد ی ا فا و ر "قاسم" في 
"نصحيح القدوري": (( قال في "فتاوى العتابي"": قولّهما هو المختارٌ )». 

قلت: لم يوافئ على ذلك فقد اعتمّادَ قول "الإمام" "البرهاني” و"النسفي17) 
و © و"صدرٌ الشريعة" ‏ ورجح دليله ي جميع | اا وصرّح في "البداقع"": 
ززا رمتا فاس وقولة اتخات وهر الأحوط ف العتاذات )له 


.٠١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة .١١١/١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ص١5 .-١‏ 

55/١ "الدرر": كتاب الطهارة  فصل:بكثر دون عشر في عشر‎ )٤( 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة - فصل:بثر دون عشر في عشر ١/77(هامش"الدرر‏ والغرر"). 

(5) لم نقف على هذا القول لصاحب الجوهرة. 

(۷) "فتاوى العتابي" المسماة ب"جامع الفقه"» وسبقت ترجمتها ٤۷١/١‏ . 

(۸) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة ‏ النوع الثاني: ما يفسد البكر ١/ق١/أ.‏ وهو المراد عند إطلاق النقل عن البرهاني. 

(9) "كافي النسفي": كتاب الطهارة ‏ مسائل الآبار ١/ق‏ ١٠/أ.‏ 

2749/7 أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الملقب جحد الدين المَرْصِلِي (ت 1۸۳ ه).("ابحواهرالمضية"‎ )٠١( 
ولم نعثر على اعتماده قول الإمام في كتابه "الاحتيار".‎ .)-١١ ١ص "الفوائد البهية"‎ 

)١١(‏ لم يصرح في "شرح الوقاية"باعتماد قول الإمام وإما أقر تقديم "صاحب الوقاية" قول الإمامء ولعل ابن عابدين 
رخمه الله عد ذلك اعتمادا. انظر "شرح الوقاية":كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/١‏ (هامش"كشف الحقائق'). 

.۷۸/ "البدائع": كتاب الطهارة  فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل حًا‎ )١۲( 


قسم العبادات مك اص کے رن حيتت حاشية ابن عابيدين 


أعادٌ من آحر احتلام وبول ورُعافيء ولو وحَدَ في جبته فأرة ميتة فإ لا ثقب فيها أعاد 


مذ وضع القطنء وإلا فثلانة ايام DSR GSE SAAN SSSR N‏ ا 


4Y‏ (قوله: أعاد من آخحر احتلام إلخ) لف ونر مرتب» ويي بعض النسخ: )0 من آحر 
و )2 وهو المراد بالاحتلام؛ لن النوم سبيه كما قله ق ا 

٠۹۲۷‏ (قولة: ورُعافي) هذا ظاهرٌ إذا وقعٌ له رعافٌ؛ ولم ينوا حكم ما إذا لم يقع له» و 
لأحْلٍ هذا والله تعالى أعلم ‏ رَوى "ابن رستم”©: (( أن الدّمَ لا يعيدٌ فيه؛ لان دم غيره قد 
يصييه فالظاهرٌ أن الإصابة لم تتقدّم زمان وججحوده يللاف الى فاك مني غيره لا يصيب ويه 
فالظاهر أنه منیه» فيتعيّنُ وحوده من وقت وجودٍ سبب حروجه» حتى لو كان الثوبٌ مما يسه هو 
وغيره يستوي فيه حكم المني والدم ))؛ واحتار في "المحيط" ما رواه "ابن رستم"» ذكرهُ في 
"البحر"7". 3/1ق55١/ب]‏ 

وقولة: (( فالظاهرٌ أن الإصابة إلخ )) لا يظِهرٌ في الحاف "ط". وفي "السراج: ((لو 
وجَدَ في ثوبه نحاسة مغلظة أكثرٌ من قدر الدرهم» ولم يعلم بالإصابة لم يذ شيئا بالإجماعء وهو 


الأصح (( أه. 


(قول "الشارح": أعاد من آخحر احتلام) هذا إنما يلم إذا كان جاقاء وأا لو انتبّةَ من آخر نومة نامّها مثلاً 
قبل الجر ثم لم يجد امن إل بعد صلاة المغرب مثلء و كان ذلك لمن رطباً يستحيلٌ في العقل بقاؤه رطباً في 
هذه الد عصوصاً مع بقاء الوب في الشّمس أو بقائه فيها والأيّامُ يفيه فلا نحكمُ بتنجبه إلا في الحال» 
ولا نستندُ إلى آخر نومق "سندي" عن "السراج". وقال في قوله:(( وبول )):((إن احتملته المدّة فيما لولم 
يَحفّ كما قدّمناه في المنيّ )) اه. ٠‏ 


2١79/1١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) أبو بكر إبراهيم بن رستم المعروف بروَزِيّرت١71ه).‏ ("المنواهر الحضية"١/٠8"الفوائد‏ البهية"صه-). 
(۳) "البحر": كتاب الطهارة ١ .١ 319/١‏ 

,١١9/١ "ط": كتاب الطهارة  فصل في البثر‎ )٤( 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١ق‏ 494/ب. 


اناي سے 6ق متم نينت مك افطل الك 


لو منتفخة أو ناشفة» وإلاّ فيومٌ وليلة. 
(ولا تزح) في بول فأرةٍ في الأصح» "فيض" ولا (جخرء حمام وعصفور) و كذا سباع طير 


قلتُ: وهذا يشملٌ الد فيقتضى أن الأصحّ عدم الإعادة مطلقاء تأئل, 
LA E 9 ٤ ١‏ "نهر (r‏ 
[0574 (قولة: لومنتفخة أو ناشفة إلخ) ذكرة في "النهر” افاء كشال عند ET‏ 
فثلاثة أيام: (( وينبغي على قياس ما سبق تقبيده بكونها منتفخة أ واثاقفة وإ لم يكن أعاد 
يوماً وليلة )) اه. 
059 (قولة: في بول فأرةٍ في الأصح) وسيذكرٌ في الأنجاس": (( أن عليه الفتوى» وأنّ 
حرءّها لا يسيد ما لم يظهر أثره» وأ بول السنور عفر في غير أواني الماء» وعليه الفتوى )) اه. 
أقول: وف "الخانية : (( أن بول الهرّة والفأرة وخحرءهما بحس في أظهر الروايات» يفسيد 
الماع والثوب (( أهط. ولعلهم رجحو القول بالعفو للضّرورة. 
.5 (قولة: بخرء) بالفتح وبالضم كما في "مغرب" . 
1۹۳۹7 (قولة: حمام وعصفور) أي: ونخوهما م يؤكل لحمه من الطيور سوى الدحاج 
والإوز. 
]1۹[ (قوله: ف الأصح) راحعٌ إلى قوله: )2 وكذا سباع طير ))؛ أي: م لا يؤكل لحمه 
من الطيور» وهذا ما د قي "المبسوط” وف "قاضي نخان" ی وا النجاسة» 
ا 

.ب/٠١ق "النهر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) ص۰۹۸٣‏ "در" 

(۳) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يقع في البثر 9/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "المغرب": مادة((خرء)). 

6 "المبسوط" : كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل كلاه 

(5) أي: شرحه على "الجامع الصغير" للإمام محمد: كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة تصيب الثوب ١/ق‏ 7١/ب-‏ ١/أ.‏ 


وسبقت ترحمته ٤۲۳/۱‏ . 
(۷) "البحر": كتاب الطهارة ١١١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ۳A‏ ببست حاشية ابن عابدين 
لتعذر صونها عنه )و( لا (بتقاطر بول SNA TOSSES aes eA‏ 


ر۳۳ (قولة: لتعذّر صَونْها) أي: البثر عنه» أي: عن الخرء المذكوره وماد التعليل أنه بس 
قر عنه للضّرورة» وفيه احتلاف المشايخ الذي احتاره في "الهداية”“ وكثير من الكتب: 
( أله ليس بنجس عندنا للاجماع العمل على اقناء الحمامات في السحد الحرام من غير نكير مع 
العم ما يكونٌ 8 کان ر فال رور يتكروا لا ادت فاده مع فاق 
على سقوطٍ حكم التجاسة )) اه. 

قلت: مك أن تظهر في التعاليق» وكذا او تور و للك 
لكوع سكف عانق انير" E SS‏ ل وجوه مان لود E‏ من 
حال عنهاء لا تجوز الصّلاة فيه على العفو لانتفاء الضّرورة» وتحورٌ على الطّهارة )) اه قال 

"40 : (( فيه نظرٌ؛ إذ مقتضاه عدم حواز التطهر بهذا الماء حيث وح غيره 0 

]144[ (قولة: ولا بتقاطر بول إلخ) ل ماح ادر "0 وأشار في "الفيض" إلى 
ضعفه» وذکر "القهستتاني r‏ في الأنحاس: ا إن وقع في اما بحسته في الأصح ))» وکذاذکره 
"ادي" عن O‏ كن رراذه زوياة ار اا کا را لا حرج ي 
الماء ))» أي: جخلاف البدّن والثوب» وبه حرم "الشارح" في الأنجاس أيضا"“ فَعْلِمَ أن كلام 


751/1١ "الهداية": كتاب الطهارات  فصل في البعر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة .1١9/1١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطهارة ق١‏ ١/أبتصرف.‏ 

.٠٠١/١ "ط": كتاب الطهارة - فصل في البئر‎ )٤( 

(د) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ فصل:بئر دون عشر قي عشر .75/1١‏ 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة .537/١‏ 

(۷) "السراج الرهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ ١١١/ب‏ غير معزي "للكفاية "ولا لغيرها. 
(۸) "الكفاية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس 84/١‏ ١(هامش‏ 'فتح القدير "). 


(8) ص۳۹۸ "درا 


الجزء الثاني سسا م فلاف البر 


كرؤوس إبر وغبار نجس) للعفو عنهما (وبعرتي إبل وغنم كما) يُعفى (لو وقعّنا في 
مخلبي) وقت ال حلب (فرمیتا) فورا DA SE OD E RG RE AE EE SASK‏ 


"لصتف" مب على القول الضغيف كما به عليه العلامة 2 ح أفندي". 

ره" (قولة: كرؤوس إبر) ومشلٌ الرّؤوس الجهة الأخرى هيات إشياة 
الكلام على هذه المسألة في باب الأنحاس. 

15 (قوله: وغبار بحس) بالإضافةٍ وعديهاء وي الحيم الفتحٌ والكسرُ "ط". 

]11۹۷ (قوله: وبغرتي ابل وغنم) أي: لا ترح بهماء وهذا استحسانٌ» قال في "الفيض": 
((فلا نجس إلا إذا کان كثيراء سواءٌ کان رطباً أو یابسا» صحیحا أومنكميراًء ولا فرق بين أن 
يكوث للبعر حاجرٌ كالمدن أو لا كالفلوات» هو الصحيحٌ)) اه. 

وف "التات را 5 ولم يذكر "حم" في "الأصل" روث الحمار والحتىَ» واحتلفوا فيه 
فقيل: ينس ولو قليلاً أو يابسأء وقيل: لو يابسا فلاء وأكثرّهم على أنه لو فيه ضرورةٌ وبلوى لا 


و ت 


ينس وإلا بحس )) اه. 
مطلب في الفرق بين الرّوث والخني والبَعْر والخرء والنجو والعليرة 
(فائدة) 
قال "نوح أفندي": (( الروث للفرس والبغل والحمار» والخثي - بكسر فسكون ‏ 
والفيل» والبَعرُ للإبل والغنيء والخرْءٌ للطيوره والنجُوٌ للكلب. والعَِيرةَ للإنسان )). 
]1۹۳۸[ (قولة: ي يكب بکسر الميم» ما حل فيه ا 
۹۹7 (قولة: وقت الحلب) فلو وقعت في غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني 
)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر .٠١١/١‏ 
(۲) المقولة ]۲۹٠١[‏ قوله:(( وكذا جاتبها الآخر )). 
(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ٠١١/١‏ 


)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الطهارة - الفصل الرابع في الميام ۱۹۲/۱ نقلاً عن "المحيط". 
(ه) "القاموس": مادة((حلب)). 


١/١ 


قسم العبادات 0 لكك حاشية ابن عابدين 


5 


4 


قبل تفت وتلون» والتعبيرٌ بالبعرتين اتفاقي؛ لأنّ ما فوق ذلك كذلك» 10000 


نجس في الأصح؛ لأنّ الضرورة إا هي زمان الحلب؛ لأنّ مِنْ عادتها أن تَبْعَرَ ذلك الوقت» 


والاحترارٌ عنه عسي ولا كذلك غيره. اه "شارح ا 
٠۹٠٠١‏ (قولة: قبل تفت وتلون) قال في "العناية'”" تبعا ل "الخائيّة”": (( فلو تفتت أو 


عد ان لونها نجس )). اه "فتال". 

14411( (قولة: والتعبي” بالبعرتين) أي: و مسألتي البثر والب كماأفاده في 
'الشرنبلالة" عن "الفيض". 

1۹417 (قوله: اتفاقيٌ) اعلم 2 بعضّهم فهم من تقييدٍ "محمد" في "الجامع العتغية اة 
أو البعرتين أنه احترارٌ عن الثلاث بناءٌ على أن مفهوم العدد في الرواية معنيرٌء قال في "البح ": 
((وهذا الفهم إنما ا اقتصر "محمد" على ذلك مع أنه قال: لا يفسید ما لم یک كثيرأ ا 
والثلاث ليس بكثير فاحش > كذا نقلَ عبارة "الجامع" في "المحيط" وغيره) اه. 

فأشار "الشارح" إلى أن قول "الصنف": (( وبعرتَي إبل وغم )) مرا منه القليلٌ لا 
حصوص الثتتين» وَل قولُ: (( وقبل إلخ ))“ على [١/ق۷١١/ب]‏ بيان حد القايلٍ والكثير 
ليفيد أن ذلك ليس قولاً آرٌ كماقد توم وإنماعيّرَ عنه "المصنف" بقوله: (( وقبل )) ليفيد وقوعٌ 
الخلاف في حه فإ فيه أقوالاً صح منها قولان» أرححُهما هذاء والثاني: أن ما لا يخلو دلوٌ عن 
بعرةٍ فهو كثيرٌ صحَّحَهُ في "النهاية" وعزاه إلى "امبسوط ") فافهم. 


.-١ 5١ص "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في البئر‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الطهارات ‏ فصل في البئر ۸۷/١‏ (هامش"فتح القدير"). 

(۳) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب القوب أو البدن 71/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
() "الشرنبلالية": كتاب الطهارة - فصل:بئر دون عشر في عشر ٠١/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(د) "الحامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب في النجاسة تقع في الماء صم/-. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة .119/1١‏ 


N لل‎ 


(۷) انظر صا٤‏ در . 
(۸) "المبسوط": كتاب الصلاة - باب الوضوء والغسل .۸۷/١‏ 


2000 لل 2 ا کج انار 


ذَكَرَهُ في "الفيض" وغيره» ولذا قال رو" قيل: القليل العفو عنه ما يستقلَهُ الناظرٌء والكثير 
بعكسه» وعليه الاعتمادُ) كما في "الهداية"“ وغيرها؛ لأ "أبا حنيفة" لا يقد نيا 
بالرأي. 


(فرغ) البعدُ بين البعر والبالوعة بقذر ما لا يظهرٌ للنجس اثر E‏ 


054 (قوله: ذکره في "الفيض") لم يصح في "الفيض" بهذه العبارةء وإنما يفهم من قوله: 
(( إلا إذا كان كثيراً ) كما قدمناء". 
0344 (قولة: وعليه الاعتمادُ) وصححه في "البداف "© و"الكاف"0 وكثير من الكتب» 


ا 5 وف "الفيض" :قا وبه يُفتّى ((- 
ه٤۹‏ (قولة: لا يدر إلح) أي: أنّ عادة 0 رحمه الله تعالى أن ما كان محتاجا إلى 


تقدير بعَدَدٍ أو مقدار خصوص» ولم برذ فيه نص لا يُقدّرُه بالرأي» وإما يفوّضه إلى رأي البتلى, 
فلذا كان هذا القولٌ ارجح 

۹47( (قولة: البعد إلخ) اف ف دار البعدٍ المانع من وصول بحاسة البالوعة إلى البثرء 
قفي رواية: ا وفي رواية: سبعة» وقال "الحلواني": (( المعتبرٌ الطّعمٌ أو اللون أو الريح» 
فان لم يتير حازء وإلآ لا ولو كان عشرة أفرع ))» وق "الخلاصة"9" و"الخاية"00: : (( والتعويلٌ 


عليه ))» وصحَّحَهُ فى "المحيط", "ع ". 
(۱) ((الواو)) لسيت في "ط" وب" واو" 
(۲) "الهداية": كتاب الطهارات ۔ فصل ف البئر .71//١‏ 
(۳) المقولة ]١۹۳۷[‏ قوله: ((وبعرتي إبل وغنم)). 1 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في بيان المقدار الذي يصير به امحل نحسا ۷۸/۱. 
(5) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المياه ۱/ق ۹/إب. 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ١١9/١‏ بتصرف. 
(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول ف المياه ق٠‏ /أً. 
(8) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البعر ١/8(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 
(9) "البحر": كتاب الطهارة ١58/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات س و ۲ حاشية ابن عابدين 


(ويعتبر سؤر بمسير) أسم فاعل من أسارء أي: ابقی لاحتلاطه اا (فسؤر آدمي 


EES‏ مس EN E‏ قذره اعير حال أرطة 
مطلب في السؤر 

۷7 (قولة: : ويُعتبرٌ سۇر مُسير) لما فرع من بیان فسادٍ الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس 
الحيوانات فيه ذ كرّهما باعتبار ما يولد منها. 

وَالسُور بالضم مهسوز الان بقيّة الماء التي يُبقيها لشارب في الإناء أو في الحموض» ثم 
استعير لبقية الطعام وغيزة: والجمع: الإامان والفعلٌ: اسأر أي: أبقى ما شرب جر" وغيره. 
وظاهرٌ "القاموس””: (( أن السّورٌ حقيقة في مطلق البقيّة ))؛ والمعنى أن السؤر يُعتبِرٌ بلحم مُسيره. 
ا E‏ 
0 

۹٤۸(‏ (قولةُ: 5 اسان أي: مسر اسم فاعل قياسي مأحوذ من مصدر سان 
وسار كمنعٌ؛ واسم فاعلهما اسّماعي: 5 ر كسَحَارِء والقياسي جائرٌ كما في "القاموس”". 

es‏ (قولُ: لاختلاطه عاب عل ل (زيسين): أي: ولعابه ا 
لحمه. فاعتيرَ به طهارة ونحاسة وكراهة وشكاء 'منح "۴ اه "اط 

٠٠٠٠١‏ (قولة: ولو جنا إلخ) بيان للإطلاقء قإنا قيل: يبغي أن يتُس سؤرّه على القول 


تخاس الستعمل لر طارص بها الشتر غا على الراجح قلنا: المستعملٌ هو المشروب 


(قوله: قلنا: المستعملٌ هو المشروب) أي: رالروت ك ف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن 
الف فلا يقال: إنه متصلّ بها بقي فينحّسُه. 


2١55/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة((سأر)). 

(۳) "القاموس": مادة((سأر)). 

.أ/٠١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطهارة - فصل في البئر‎ )٤( 
.١71/1١ (ه) "ط": كتاب الطهارة  فصل ف البئر‎ 


الجزء الثاني er‏ ميب بي ید الأسآر 

أو كافراً أو امرأقٌ نعم یکره سورها لرل كعكسه 00 
لا ای ولو لم فلا بستنت تحرج دخا ادن للب کرو ارغ وخر 

01 (قولة: أو كافرا) لأنه عليه الصلاة والسلام أنرَلَ بعض المش ر كين قي المسجد على ما 
في "الصحيحين"» فالمراد بقوله تعال: نما لمق رت خ4 [ التوبة-۲۸ ] النجاسة في 
اعتقادهم "بحر" . ولا يشكل نزح البثر به لو احرج ا ك ا ع لان من 
اللكبانة اللتيقة ا PE‏ 

467 (قوله: أو انوا أي: ولو حائضا أو فخ ا روى "مسل وغيرٌه عن "عائشة” 
رضي الله عنها قالت: ر ركنت أشربُ وأنا حائض»: فأناوله ابي يلك فيضعٌ فاه على موضع ف»» 
رن 

٠٠۳‏ (قولة: نعم يكره سوْرها إلخ) أي: في اشرب لا في اهارق "بسر””. قال 
"الرملي": (( ويب تقييده بغير الرّوجةٍ والمحارم )) اه. 

وأُورَدَ بعضّهم على قول "البحر": (( لا في الطّهارة )) ما مر في الوضوء من أنه يكره 
التوضي ان 


.٠١١/١ انظر "البحر":كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخحاري(1۹ ٤‏ ) كتاب الصلاة ‏ باب دخول المشرك المسجد؛ ومسلم(٤ )۱۷١‏ كتاب الجهاد ‏ باب ربط 
الأسير وحبسه وجواز المن عليه» وأبو داود(۲۹۷۹) كتاب الجهاد ‏ باب الأسير يُوْنّق» والنسائي ١١١/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم» كلهم من حديث أبي هريرة طت . 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة .177/1١‏ 

)٤(‏ المقولة [1۸۷۲] قرله: ((كآدمي محدث...)). 

)٥(‏ أخرجه مسلم(١‏ ٠1)كتاب‏ الحيض ‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ وأبو داود(28؟)كتاب 
الطهارة ‏ باب مؤأكلة الحائض وجامعتهاء والنسائي ١ 49-١ 14/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب مؤاكلة الحائض والشرب 
من سؤرهاء وابن ماجه(۳ ٦ ٤‏ ) كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في مؤاكلة الجائض وسؤرها. 

(3) "البحر": كتاب الطهارة .١۳١۳/١‏ 

(۷) "اليحر”: كتاب الطهارة 178/1١‏ 


٤۳/۱ )۸(‏ "در”. 


قسم العبادات ٤‏ تح حاشية أبن عابدين 


للاستلذاذ واستعمال ريق الغير» وهو لا جوز "بحتبى" (ومأكول لحم) ومنه الفرس 


EN‏ توق اد SS‏ كنا طساوا ماد" 

٠٠4‏ (قولهُ: للاستلذاؤ) قال "شيخنا””: (( ويستفادُ منه كراهة الاق الأمرَدٍ إذا وَحَدَ 
لعلو م رشاع بالل كان ماديا 17 لغ 

فكراهة التكييس وغمر الرّحْلينَ واليدين من الأمرّدٍ في الحمّام بالأولى» "ط"0". 

ده (قولهُ: واستعمال ريق الغير) اعترضة "أبو السعود": (( بأنه يشمّلُ سور الرّحُل 
لحل والمرأةٍ للمرأة» فالظاهرٌ الاقتصارٌ على التعليل الأول كما فعَلَّ في "النهر" ) اه. 

أي: لأنه ل كان يشرب ويعطي الإناءَ لِمّنْ عن ينه ويقول: « الأبمنّ فالأعنَ ») نعم 
عير في "امح" بالأحدية وفيه نظرٌ أيضاً. 

والقق يقلي أن العلة الامسلناذ فق ويْفهُمُ منه أنه حيث لا استلذاذ لا كراهة؛ ولا سيّما 
إذا كك ا 

3463 (قوله: 'حتبى') أي: فيل كتاب الوصاياء وكان المناسب ذكرَه قبل التعليل؛ لأني لم 
أره في "المجتبى". 

اهن (قولة: ومأكول یې أي: نوی اللالة مته فاته مكروة كما یار 80 

٠٠٠۸‏ (قولة: ومنه الْفرّسُ في الأصمٌ) [83/1١/ب]‏ وهو ظاهرٌ الرواية عن 
"الإمام"» وهو قولهماء وكراهة لحيه عنده لاحترامه؛ لأنه آلة الجهاد لا لنجاسته» فلا يور 


)١(‏ اللقولة ]١١75[‏ :“قوله:: (الترضي إلخ)): 

)١‏ أي: شيخ أبي السعود» كما في "ط". 

؟) "ط": كتاب الطهارة - فصل في البئر ٠١١/١‏ نقلاً عن أبي السعود. 
4) "فتح المعين": كتاب الطهارة ‏ فصل الأسآر .857/١‏ 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ق5١/ب.‏ 

.٥٩ ۰/۳ وسيأتي تخريجه‎ )١ 

) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب الياه - فصل في البثر ١/ق‏ ١٠إب.‏ 
۸) المقولة ]١370[‏ قوله: ((وإبل وبقر حلالة)). 


A 


الجزء الثاني :1 ي الأسآر 


ومثلهُ ما لا دم له (طاهر الفم) قيدٌ للكل (طاهرٌ) طهُورٌ بلا كراهة. 


(و) سؤر (خنزیر اذ 1 1[ 0 


في كراهة سؤر "بحر" . 

والفرس: اسم جنس کالحمار فیعُم الذ کر والأئٹی "رز" 

۱۹٩٩‏ (قولَهُ: ومثله ما لا دم له) أي: سائل» سواءً كان يعيش في الماء أو في غير "ط 
ع ا 

|11۹1۰ (قوله: قيدٌ للكل) أي: للآدمي» ومأكول اللحم؛ وما لادم له "طط" 

]1431 (قولة: طاهرٌ) أي: 5 ذاته» (طهور)) أي: مط لغيره من الأحداث والأخباث» 
ل 


(Tt 


٠۲‏ (قولة: وسور حنري) قدَرَ لظ ((سور)) إشارة إلى أن لفظ ((خستزير)) بحرورٌ 
عضافب حف وأبقي عمله» وهو قلي والأولى رفعٌه لقيامه مَقامٌ الضاف» قال "الريلى "": 
((ولا يحو عطفه على المجرور قبله))؛ لأنه يلرم منه العطف على معمولي عاملين مختلفين كما 


2174/1١  ةراهطلا "البحر":كتاب‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البعر .٠١١/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البر .٠١١/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة .١514/1١‏ 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البغر .171//١‏ 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر .171/١‏ 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة .7”1/١‏ 

* قوله: (( لأنه يلزم إلخ )) أي :لأنّ ((الكلب)) معطوف على ((الآدسي)» وهو معمول للمضافء أعني: سؤر 
و((نحس)) معطوف على ((طاهر)) وهو معمول للمبتدأًءأعني ((سؤر)) فكان فيه العطف على معمولين وهما 
((الآدمي)) و((طاهر) لعاملين شما المضاف والميتداً. هذا إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه» أما إذا كان العامل هو 
الإضافة فلا إشكال أنه من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين . اه "بحر" 
وأشار بقوله: (( فلا إشكال )) إلى أن في التقرير السابق إشكالاً؛ لأنه مبني على تتزيل احتلاف العمل منزلة اخحتلاف 
العامل؛ لأنّ العامل وهو ((سؤر) واحدٌ ف الحقيقة» لكن عمله في المضاف إليه وف الخبر مختلفء فكأنه عاملان . اه منه 


قسم العبادات حبص ردت کے که و سے حاشية أبن عابدين 


وكلبٍ وسباع بهائم) ومنة الهرّة البرّية (وشارب خر فور شربها) ولو شاربُةُ طويلا لا 
يستوعة السا فنجسٌ ولو بعد زمان (وهرَةٍ فور أكل فأرةٍ بحس) مغلظ (و) سور هرةٍ 


TT 

0555 (قولة: وسباع بهائم) هي ما كان يُصطاد بنابه #اراتسن و مي و و ار 
والثعلب والفيل والضبع وأشباو ذلك "سراج”". 

٠٠٠‏ (قولة: فَوْرَ شربها) أي: بحلاف ما إذا مكث ساعة ابع ريقه ثلاث مرا بعد 
لس شفتيه بلسانه وريقه» ثم شرب فإنه لا ينَحْس» ولا بد أن يكون المرادٌ إذا لم يكن في بُزاقه 
ر ا لخمر من طعم 1 ريح. اه "حاب" 

1۱۹٦7‏ (قولة: لا يستوعيه السا أي: لا أن عه بريقه. 

رحدو (قولة: ولو بعد زمان) أي: ولو كان ستيه e‏ طويل وق انخاس 
E‏ الحاوي ٠‏ : (( وقيل: إذا كان الإناء ANT‏ الماع والإنامُ ععلاقاة 
فمه» واا فلا )) اه. أي: لأنه إذا لم نک ملا يكون الماع راذا على الشّارب» فإذا ابتلَعَهُ 
یکول كالجاري. 

|1۹۹۷ (قولة: فور e‏ فان اك ولحسّت فمّها فمكروة "منية". ولا 


ےگ 


"الات ر تحانية 


ينس عندهماء وقال "محمد 
على قوله إذا غابت غيبة يحورُ معها E‏ 2 
: أن سؤر ما لا وکل كبول ما يؤكلٌ» والذي 


ينحُس؛ لأنّ النحاسة لا تزولٌ عنده إلا بالماء» وينبغي أن لا ينس 


۸ (قوله: مغلظ) وف رواية عن "الثاني" 1 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة 2154/1١‏ 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١ق‏ ۰ د/ب. 

)٣(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ۱/ق 1/5945 ب باختصار. 
(4) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف تطهير النجاسات .٠٠۹/۱‏ 
(5) لم نعثر عليها في مظاتها من "الحاوي القدسي". 

() انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر صة" .-١‏ 

(۷) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١/ق‏ ۲۹۹/ب باحتصار. 


الجزء الثاني 4 ۷ س ل لم الأسآر 


لام وإبل وبقر جلألة فالأحسنُ ترك دجاحة ليعُمٌ الإبل والبقرّ والغم 
ا (وسباع طیر) 00 000 
يظهر تر حیح الأول ر 

۹ (قولة: خلا بتشديد اللا أ رة اط الما ا ول م ا 
3/13 ۱۹۹ إلى ما تحت قدميهاء أمّا ا وات قاذ ركز و لأنها لا تحدُ 
عَذِراتٍ غيرها حتى تحول فيهاء وهي في عَلراتٍ نفسها لا تجو بل تلاحظ الحب بينه؛ فتلتقطّة 
كما تقد ف الفتح > تن ةر 

|11۹۷۰ | (قولة: دال وبقر جلا أي: تاک النجاسة إذا هل ل > فإن غلم حال فمها 
طهارة ونحاسة فورم مله اه 'مقدسي'. 

أقول: الظاهر أنه أراد بالمملالة غير ر التي أنئنَ لحمُها من أكل النجاسة؛ إذ لو أن فالظاهرٌ 
الكراهة بلا تفصيل؛ نهم صرحو بأنها لا یضسی بها كما بأني اش و شرح 
الوهبانكة": :» وقي "المنتقى" : الجلذلة المكروهة ي إذا قبت ا ا فلا تۇ کل 
ولا يشرب لبنهاء ولا يُعمَلُ عليهاء ويكره بيعّها وهبتهاء وتلك حالهاء وذكر "البقالي": أن عَرَقها 
بحس )) اه. [ [ 

وصرّحَ "الصنف" في الحظر والإباحة:””((أنّهِ يكره لهم الأتان والججلآلة))» قال "الشارح" 


(قولة: فالظاهرٌ الكراهة بلا تفصيل) لا يظهرُ مع العلم بالنجاسة؛ ويظهرٌ حمل كلام الشرح ح على 
كراهة اريت بونجل الكراهة في الخلالة الي أف متها على #زاعة التحريم رتف الكراهنة الراقة في 
عبارة "الجوهرة" على التحريم» وبهذا تزول المحالفة في هذه المسألة. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة "7/١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ١77/١‏ والرواية عن الثاني نقلها في "البحر"عن "معراج الدراية". 
(5) "الفتح":كتاب الطهارات ‏ فصل في الأسآر .۹۸/١‏ 

.٠١۹/۱ انظر "البحر":كتاب الطهارة‎ )٤( 

(5) انظر المقولة [. 5”55] قوله: ((ولا الحلالة إلخ)). 

(7) "تفصيل عقد الفرائد":فصل من كتاب الذبائح والصيود ق7810/أ. 

(۷) انظر المقولة ]۳۲۷۹١[‏ قوله: ((الأهلية)) وما بعدها. 


قسم العبادات جستجتس يي ل نيت 0 پر ,ب جد ي .«جاشية ابن عابديق 


لم يَعلَمُ ربها طهارة منقاره ا ا O‏ 


هناك: (( حبس الحلآلة حتى يذهب تن لحيهاء ودر بثلاثة أيام لدجاحة وأربعةٍ لشاقٌ وعشرةٍ 
لإبل وبقر على الأظهرء ولو كلسم النجاسة وغيرها بحيث لم بين لحمُها حلت )) اه. 

:. وبه عُلِمَ أن الحلألة التي یکره سؤرها هي التي لا تأكلٌ إلا النجاسة حتى أن خنها ا 
حيتدٍ غير مأكولة ولذا قال في "الجوهرة””©: (( فإ كانت تخلِط و”"أكثر علَنها علّْفُ الدواب 


لا یکره سؤرها )) اه 


2 


ومقتضاه: أن يكون سؤرها مكروهاً وإن لم تكن جلالة» ولم أرَ مَنْ تعرّض له» وإغا المفهومُ 
من إطلاقهم عدم الكراهة, فليتأمل. 

۹۷ (قولة: لم يعم ربها طهارة ينقارها) لما رُوى "الحسن" عن "أبي حنيفة": إن كان 
هذا الطيرٌ لا يتناول اليتة مثلّ البازي الأهلي ونحوه لا يكره الوضوي وإنما يكره في الذي يتساول 
ونون ع "لي برست اتا مر 


(قولة: قلت: بقي شيم وهو أن الغالب إلخ) قال "السّنديٌ”:(( قلت: انتَقت الكراهة؛ لأ 
الشارع لم يُعتبر تلك النجاسة حيث لم تبرز من القم» وقد أحل الله الإبل والغتم» وهر كذلك وصح 
أكلهُ يلد لحم الجرور والغنم مطلقا )) اه. على أنه لو قيل بنجاسته بدون بروز يقال بطهارة الفم 


- 08 امع eem‏ 7 
باللعاب» وشربها عقب أن اجترت أمر موهوم فلا يؤثر. 


. ۲٠/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة  فصل ف الأسآر‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: (( أو )) وما أنبتناه من "احوهرة النيرة" هو الصواب والموافق لعبارته في "السراج الوهاج"كتاب الطهارة 
١إق٠‏ ه/بء و الموافق لما في "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ فصل في بعر دون عشر في عشر ۲۷/١‏ نقلاً عن "الموهرة”. 

(۳) المقولة ]۳٠۰۰[‏ قوله: ((وجرته كزبله)). 

(4) ذكره الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغير» "كما في "الحلبة". 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ ۲۹۸/ب وفيها: (( قال ف "الهداية": واستحسن المشايخ هذه 
الرواية» وني "النهاية": واستحسن المتأخرون رواية أبي يوسف وأفتوا بها )). 


الجزء الثائي ...ب 9ع ج ج جد الأسار 


(وسواكن بيوتي) طاهرٌ للضرورة ني وق ات نان ا ان لافطا و فس أبس لط الاو د ال ا A‏ 


۷۲ (قولُ: وسواكن بيوتي أي: ا له دم سائلٌ كالفآرة والحيّة والوَرّغة بخلاف ما لا 
دم له الف وال رر وار ١553111‏ بوه یکر مسا راهن 
"الامداد". 

]14۷[ (قوله: طاهرٌ للضّرورة) بيان ذلك: أن القياس في الهرَّة اة سۇرھا؛ ا مختلط 
عابي التوله من ا الك لك سقط ك العامة شاف وة الطوات اا هة 
بقوله :( إنها ليست بنجسة» إنها من الطُوّافين عليكم والطوّافات » أحرجه "أصحاب السنن 
الأربعة””” وغيرّهم؛ وقال "الترمذي": (( حسنٌ صحيحٌ ))» يعني: أنها تدلٌ المضايق» ولازمه 
شدَةٌ المحالطة؛ بحيث يتعدّرُ صو الأواني منهاء وفي معناها سواكِنٌ البيوت للعلّة المذكورة» فسقَط 
حك اة قاور فو يي ال هة ل اسا ااا 

وا ا عاد ا اک لما کا ناكل العتدرة کر 
سورهاء ولم يُحَكَمْ بنجاسته للشك» حتى لو عُلِمّتٍ النحاسة في فمها تنجُس» ولو عُلِمَتْ 
الظيارة اكيت ا 

وأمًا سباع الطير فالقياسٌ بحاسة سؤرها كسباع البهائم جاع حرمة لحيهاء والاستحسان 
طهارته؛ لأنها شرب عنقارهاء وهو عظمٌ طاهرٌ مخلاف سباع البهائم؛ لأنها تشربُ بلسانها ابعل 
انها سين لو مسف O E‏ لوفكم 
انه منقارها انتفت الكراهة» هكذا قَررُواء وبه عُلِمَ أن طهارة لور ق تح هده الل کرات 
ليست للضّرورة» بل على الأصلء فتئيّة. 

)١(‏ المقولة: ]١١[‏ قوله: ((غير دموي)) وما بعدها. 
(۲) انظر"الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل قى بيان أحكام السؤر ق 4 ١/ب.‏ 
(۳) أخرجه أبو داود(ت /ا)كتاب الطهارة ‏ باب سؤر الهرة» والترمذي(۲ ٩‏ )كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في سؤر الهرة» والنسائي 


٥‏ كتاب الطهارة ‏ باب سؤر الهرة» وابن ماجه(7”17)كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء بسؤر الهرة» وأحرحه مالك قي 
"الموطأ” 7/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الطهور للرضوء؛ كلهم من حديث كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها. 


قسمالعيادات .س به حاشية ابن عابدين 


٠۷‏ (قوة: مكروةٌ) لجحواز كونها أكلت بحاسة قبيلَ شربهاء وأفاد في "الفح" أنه لو 
احتيل تطهيرُها فمّها زالت الكراهةه حيث قال: (( ويُحمَلُ إصغلؤه يل الإناءً للهرّة على زوال 
٠٩۹/۱‏ ذلك التومّم بأنا كانت في مرأئ منه في زمان يكن فيه غسلها فمّها بلعابهاء وأا على قول 
"محم" فيُمكِنٌُ مشاهدةٍ شربها من ماء كثير» أو مشاهدة قدويها عن غية جور معها ذلك 
فيُعارَضُ هذا التجويرٌ بتجويز أكلها بحسا قبل شربها فيسقطٌ» فتبقى الطهارة دون كراهة؛ لأنّ 
الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجوير» وقد [١/ق١+7١/أ]‏ سقط. 
وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاةٍ إذا لحَسَتْ عضواً قبل غَسِلِه كما 
أطلَقَهُ "شمسٌ الأئمّة' وغيره» بل يقد نبوت ذلك الوم أمّا لو كان زائلاً.مما قلنا فلا )) اه. 
وأقرّه في "لبس "° و"شرح القدسي"» وهو حلاف ما قدّمناه'" عن "المنية"2 تأمّل. 
مطلب: الكراهة حيث أطلقت فامرادُ منها التحريم 
۹۷ (قوله: تتزيها) قيّدَ به لعلا يتوم التحريم قال في "البحر"“: (( واعلم أن المككروة 
إذا أطلِقّ في كلامهم فالراد منه التحريم ل أن ينص على كراهة ٤ E‏ 
كيين ل الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم» قال "أبو يوسف": قلت ل "أبي حنيفة": 
إذا قلت في شيء: أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم )) اه. 
۷ (قولة: في الأصمّ) الخلاف إنما هو ف سؤر الهرَّةَء قال في "البحر": (( وأمّا سور 
الدحاجة المخلأة فلم أرَ مَنْ ذْكَرَ حلاا في المراد من الكراهة» بل ظاهرٌ كلامهم أنها كراهة تنزيهٍ 
)١(‏ "الفتح":كتاب الطهارات ‏ فصل في الأسآر//اره. 
(؟) "البحر":كتاب الطهارة .٠١۹/۱‏ 
() المقولة ]١9737[‏ قوله:(( فور أكل فأرة )). 
(4) "البحر":كتاب الطهارة .٠١۷/١‏ 
(5) في "البحر": (( المستصفى )). 
(1) "البحر":كتاب الطهارة .٠١۸/١‏ 


الجزء الثاني يك 0ه اسم الأسآر 


SS RR SR سور (حمار)‎ 6 


بلا حلاف؛ لأنها لا تنحامى النجاسة» وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت )) اه. 

۷۷ (قولة: كأكله لفقير) أي: أكل سؤرهاء أي: موضع فيها وما سقط منه من | الخبز 
ونحوه من الحامدات؛ لأنه لا يخلو من لعابهاء وليس ا ما لم يخالطه لعأبُها 
بخلاف المائع كما أوضحَهُ في "الخحلبة" وأفاد " الشارح " کراهته لغنى؟ لأنّه جد غيره» وهذا عند 
5 7 ا 5 ۲ ا et‏ 
توهم بحاسة فيها كما قدّمناه' ' عن الفتح قريبا. 

(فرع) 

تكرهُ الصلاة مع حمل ما سره مكروةٌ كالهرة. اه "جر" عن "التوشيح". 

قلت: وينبغي تقييده بالتوهُم أيضا كما علمته ما مر » ويظهرٌ منه كراهة الصلاة بشوب 
أضاتة الكو الكو کد وی 

مطلب: ست تورث الدسيان 
(نكتة) 
عاط رط نوكل قا وهم م ES‏ "بر الفرج بن 
(Y)n " 0‏ إل (Ait‏ 
الجوزي": (( إنه حديث موضوعٌ )۸ "بر" و"حلبة"09. 
)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق ./٠٠١‏ 
(۲) المقولة ]۱۹۷٤[‏ قوله: ((مكروه)). 
وم "البحر": كتاب الطهارة .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ المقولة ]١9395[‏ قوله: ((مكروه)). 
(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 7٠7ب‏ 
(5) أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" 2354/7 وحكم بوضعه» ووافقه السيوطي في "اللآلى المصنوعة" 2357/9 
وابن عراق في "تنزيه الشريعة" 50/7 41-7 2# والملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة'ص577- وغيرهم. 


(۷) "البحر": كتاب الطهارة .١10/1١‏ 
(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١‏ رق 


قسم العبادات ا کل ووو مداه ی حاشية ابن عابدين 


a E e فق ا وطق‎ e 
O COE أهلي ولو ذكرا في الأصح (وبغل) أمه حمارة» فلو فرسا أو بقرة‎ 


وإطلاق التفاح هنا موافقٌ لما في كتب الطب من أنه كله مورث للنسيان» وذكرٌ بعضُهم الحديث 
مقا التفاح بالحايض. 
(تعمة 

زادَ بعضهم ما يورث النسيان أشياء» منها: العصيان» والهمومٌ والأحزانُ بسبب الدنيا وكثرة 
الاشتغال بهاء وأكل الكُريْرَة الرّطبةء والنظرُ إلى المصلوب ولحم في [1/ق 11١‏ /ب] نقرة القّفاء 
واللّحمٌ املح والب الحامي» والأكلٌ من القدر» وكثرة المرّحء والضحك بين المقابر» والوضوء في 
عل الاستنجاء» وتوسد المتّراويل أو العمامق» ونظرٌ الجنبه إلى السّماءء كنس البيت بالؤرّق» 
ومسح وجهه أو يديه بذيله ونفضُ الفوب في المسجدء ودخوله باليسرى» وخروحه باليمنى, 
واللعبٌ بالمذاكير أو الذ كر حتى يرل والنظرٌ إليهء والبولُ في الطريق» أو تحت شجرةٍ منمرق أو 
في لاء الراكد أو في الرّمادء والنظرٌ إلى الفْجء أو في مرآة الام والامتشاط بالشط الكسور 
وغيرٌ ذلك» ولسيدي "عبد الغني" فيها رسال . 

]14۷۸[ (قولة: أهلي) ا الو تی فما كول فلا شك في سؤره ولا كراهة. 

11۹۷۹7 (قولةُ: ي الأصحّ) قاله "قاضي خان ومقايله القول بنجاسته؛ لأنه ينس فمُه 
بشم البول؛ قال في "البدائع': (( وهو غير سديد؛ لأنه أمرٌ موهومٌ لا يغب وجوده» فلا يور في 
إزالة الثابت ))» "بحر" 

۹۸۰ (قولة: مه حمارة) قال في "القاموس": (( الحمارة بالهاء: الأتان ))» فافهم. 

)١(‏ اسمها "الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان"؛ وهي مطبوعة» لقول: إن كثيرا ما ذكر هنا ليس له مستند شرعي أو 
عقلي أو طبي» على أن موضوع النسيان إنما يعوّل فيه على النقل أو الطب» ولا يلتفت إلى غير ذلك. 

(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة تقع في الماء ١ق‏ ۲۳. 

ف "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في الطهارة الحقيقية .٠٥/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة 4١/١‏ ١ابتصرف.‏ 

(5) "القاموس": مادة((حمر)). 


اة افاي ب ج ي ون ا الأسآر 
فطاهرٌ كمتولدٍ من حار وحشى” وبقرق ولا عبرة بغلبة الشبه ادم وه ESSE E‏ 


کا 2 2 2 100 الاك ھا ا E Ca‏ 
وهدا القيد صرح به عير واحل» منهم السروحي 5 شرح الهداية 0 قال: (( إذانرا 
الحمارٌ على الرّمْكة ‏ أي: الفرس - لا يكره حم البغل المتولد بينهماء فعلى هذا لا يصيرٌ سؤره 
کر ا فيه )) اه. 

N‏ نو وعدده يكرة ا ان سدور له 
يكون مشكوكا اتفاقا كما هو الصّحيحٌ في سؤر الفرس» وكذا البغلٌ الذي أمّه بقرة يحل لحم 
اتفاقاء ولا يكون سؤره مشكوكاء لک ینای هذا قول صاحب "الهداية"0©: (( والبغل مِنْ نسل 
الحمارء فيكون بمنزلته ))» فإنه يفيدٌ اعتبارَ الأبيء إلا أنّ الأصل ت الحيوانات الإلحاق بالأمٌ كما 

E i e 1 3‏ 4ك A 7 “ {ft a‏ 2 
صرحو به في غير موضعء "شرح المنية" © ونحؤه في "النهر”". قال في "الحلبة: (( قلت: 
ويمكنٌ أن يقال: ما في "الهداية" رج على مذهب "الإمام" خاصّة فيما إذا كان أبوه مارا وأمّه 

فرسا تغليبا انب التحريم على الإباحة احتياطا )). 

رهه (قولةُ: فطاهرٌ) الأولى قول "ابن ملل" عن "الغاية": (( فطهور؛ لاد الولد يتمع 
الأ( أه. 

٠۹۸٠(‏ (قولة: ولا عبرة بغلبة الشَبّه) رد على ما قاله "مسكين": (( من أن التبعيّة للام 
محلها ما إذا لم يغب شبهه بالأب )). 

)۷ ۰۱: ۱ه وقیل‎ ٠ المسمى ب"الغاية" لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني» شمس الدين السسّرُو حي (ت‎ )١( 
 "ةيرهاظلا "الفوائد البهية" ص١» "فهرس مخطوطات‎ ١۲۳/١ ("كشف الظنون" 5.7/9 "الجواهر المضية"‎ 
(a الفقه الحنفي‎ 

(۲) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ فصل في الأسآر 4/١‏ ؟. 

(*) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر صء /ا١-.‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ق/ا١/ب.‏ 

(د) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 4١"/ب.‏ 

)١(‏ في "شرحه على الكنز": كتاب الطهارة صا ١ ١‏ بتصرف. 


٥۰/۱ 


قسم العيادات (--ب10 1[ 1110111111101 o4‏ اپ حاشية ابن عابدین 


لتصريحهم بحل أكل ذئب ولَدَتهُ شاة اعتبارا للأ وجوازٌ الأكل يُستازمٌ طهارة السؤر 
كما لا يخفى» وما نقَلَهُ "!| "ع عبان 1 عدم الح قال "شيخنا": 


]أ/١7١ق/١[ (قولة: لتصرعيهم إلخ) صرح في "الهداية”'' وغيرها في الأضحية‎ ۸۳١ 
بجواز الأضحية به» حيث قال: (( والمولود بين الأهلى والوحشي يتبع الأم؛ لأنها الأصل في اللبعيّ‎ 
حتى إن ترا الذئبُ على الشاة یضحی بالولد )) اه تأمّل.‎ 

۹۸ (قولة: اعتبارا للأ لأنها الأصلٌ في الولد لانفصاله منها وهو حيوادٌ متقرَّمٌ ولا 
فصل من الأب إلا اء مهينء ولهذا يهاي ارق والحرية» ولا أ ضيف الآدمي إلى ا 

له وصيانة له عن الضباع» وإلاّ فالأصل إضافته إلى الأمّ كما ف ید 
14۸0[ (قولة: عن "الأشباه") صوابة: عن "الفوائد التاجمّة "ل "0 ا نله ق 
"الأشباه”” 2 عنها في قاعدة: إذا احتمَعَ الحلال والحرام. 
٣‏ (قولةُ: عدم الل أي: عدم جل اكل نولا 
AAV‏ (قولهُ: قال "شی" ( ا "الرملي" دق الإطلاق On‏ 
[۹A۸‏ يك إنه غريبْ) أي: لمحالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة للأ وقد 
ذكر القولين "المصنف" في منظومته "تحفة الأقران" في الأضحيةء فقال: 


(۱) ((إنه)) ليست في "د". 

(؟) "الهداية": كتاب الأضحية ٤/د۷.‏ 

(۳) "البدائع": كتاب التضحية ‏ فصل في بيان محل إقامة الواجب 59/5. 
)٤(‏ لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر .١717/1١‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الأول صل؟ ؟ .-١‏ 

(۷) "ط": كتاب الطهارة - فصل ف البعر 175/1. 


الجزء الثاني شي oo a‏ تع و و حر حت الأسآر 


(مشکوك في طهوريَيهِ لا ني طهارته) حتى لو وقع في ماء قليل ا 
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الي تدم تلحق بر الأمٌ على المرض ی 
ومثله نتيبجة الحرم مع المباح يا أحي فاعلم 


5 (قولُةُ: مشكوك في طَهُوريّه) هذا هو الأصح» وهو قول الجحمهور» ثم قيل: سه 
تعارّضُ الأخبار في لحمه» وقيل: احتلاف الصحابة في سؤره والأصح ما قاله "شيخ الإسلام": 
((إِنّ الحمار أشبّة الهرة لوجوده في الور والأفنيةء لكنّ الضرورة فيه دون الضّرورة فيها لدخولها 
مضايق البيت» فأشبّه الكلب والسّباعً» فلا لبقت الضرورة من وجوه دون وجو واستوى ما 
يوحب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارئض» فصِيّرٌ إلى الأصل» وهو هنا شيكان: الطهارة في الماي 
و العا وليس أحدهما بأولى من الآحرء فبقي الأمرٌ مُشْكلا ا اشا 
من آخرّ ))» وتمامهُ في "البحر". لا يقال: كلب الصيد والحراسة كذلك؛ لأنه مُعارَضٌ بالنص 
كما أفاده في "السعدية"". 

1۹4۰1 (قولة: لا في طهارته) أي: ولا فيهما جميعاً كما قيل أيضاًء هذا مع الفاقهم أنه 


(قوله: لدحولها مضايق البيت» فأشبة الكلب والسّباع) عبارة "البحر": (( لدخولهما مضايق البيت 
بخلاف الحمارء ولو لم تكن العترورة اة أضلاً كما ي الكلب واللتباع لوحي الح بالنتخاسة بلا 
إشكال» ولو كانت الضّرورة مثلَ الضّرورة فيهما لوحب الحكمٌ يإسقاط النجاسة: فلم ثبعت إلخ )). 


.٠٤١١/١ انظر "البحر":كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر وغيرها ٠١1/١‏ (هامش "فتح القدير)» و"الحواشي السعدية" هي 
حواش لسعد الله بن عيسى بن أمير خان الشهير بسعدي جلبي وسعدي أفندي الرُومي (ت 445 هع على "العناية" 
لأكمل الدين البابرتي شرح "الهداية". ("كشف الطنون" ۲١٠١/۲‏ "الشقائق النعمانية" ص١١۲‏ "الطبقات السنية" 


«(TVs‏ وتقدُمت ترجمة ابن عابدين رحمه الله لسعدي أفندي في المقولة ]١17[‏ قوله: ((سعدي أفندي)). 


قسم العبادات ع ق کش وم ت ٦ه‏ كت ی حاشية أبن عابدين 


على ظاهر الرواية لا ينس الثوب والبدن والماءَ ولا يرفعٌ [١/ق١۷١/ب]‏ الحدّثء فلهذا قال في 
"كشف الأسرار"": (( إن الاحخلاف لفظي؛ لأنّ مَنّْ قال: السك في طهوريّنه فقط أرادَ أن 
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الطاهر لا يتنجّسٌ به» ووجب المدمعٌ بينه وبين التراب؛ لا أنه ليس في طهارته شك أصلا؛ لأنّ 
الشاك في طُهوريته إفا نشأ من الشك في طهارته )). اه "بحر””". 

قلت: ويؤْيّدُهُ ما مر عن "شيخ الإسلام"» فإنه صريحٌ ف أن الشلك في الطهارة. 

7 (قوله: اعتبرَ بالأجزاء) أي: كالماء المستعمل عند "محمد" فيجورٌ الوضوءُ بالماء ما لم 
يغلب عليه» "محيط". وكان الوحة أن يقول: ما لم يساوو؛ لما علمته في مسألة الفسّاقي» "بر ". 

ا وي ارا 7 نقله عن "الوجير": » واعترّضّ "الصَّيْرق”' عليه حيث قال: 
وهذا بعيدٌ؛ لأنه إذا حور الوضوعٌ بالماء الذي يختلط بالسؤر إذا كان أكثرَ كان أيضا يجوز الوضوءُ 
بالسۇر؛ لأنه أكثر من اللعاب )) اه. 

ا ال لينل e‏ رفوه ارا الل 000 1 عد ور 0 

أقول: ويؤيده ما قدمناه ` عن الفتح : (( من أنه تظافر كلامهم على أنه ينزح منه جميع ماء 

(قولهُ: فلهذا قال في "كشف الأسرار": إن الاختلاف لفظي) لا يظهرٌ أنه لفظي مع قوله:((لا في 
طهارته ))» وأيضاً إزالة الخبث به على أخد القولين يدل على أنه لا شك في طهارته؛ إذ التحسٌ الفايت 
بيقين لا يرتفعٌ إلا بطاهر يقيناً. 


1108/7 "كشف الأسرار” :باب المعارضة‎ )١( 

(۲) "البحر":كتاب الطهارة ١ 51/١‏ بتصرف يسير. 
(۳) المقولة [۱۹۸۹] قوله: ((مشكوك في طهرريته)). 
(4) "البحر": كتاب الطهارة .۱۷١/١‏ 

(5) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ١/ق‏ ٣٠ا‏ 
)١(‏ لم نهتد إلى معرقته. ٠‏ 

(۷) المقرلة 11لا ١ع‏ قوله:((كذا في الخانية)). 


الجزء الثاني 0¥ س الأسآر 


قولان (فيتوضًاً به) أو يغتسل (ويتيمّمُ) أي: يحم بينهما احتياطا في صلاةٍ واحدةٍ لا 


الع وتنا اقول مدر اذ قيار ا لكك ارصاق لكلف ونه مكهوزماذ لماز شاعية 
الأكثر ربد يظهر أن ما هنا عي معتبرء دير 
11۹۹۲ (قولة: قولان) قد علمت أن الشك في اسه ناشور عن الشاك في الطهارة» 
والنجس الثابت بيقين لا يرتفع إل بطاهر بيقين» فافهم وتأمّل. 
۹۹۳ (قوله: في صلاة واحدة ا أن الشرط أذ لا تلو الصلاة الواحد 
وإ لم يوجد الحمع بينهما في حالةٍ واحدةٍه حتى لو توضاً به وصلى» ثم أحدث ويم ر 
تلك الصلاة حارء هو الصحي؛ لأنّ المطهرٌ أحدّهما لا المجموعٌ» فإن كان السُورٌ صخت ولغ 
OEE E‏ 
فإ قيل: يلرم من هذا أدامٌ الصلاة بلا طهارةٍ في إحدى المرّتين» وهو مستازمٌ للكفر» فينبغي 
وحوب الجمع بينهما في أداء واحدٍ. قلنا: : کل منهما مطهرٌ من وجو دون وجو فلا یون الأداء 
بلا طهارةٍ من کل وجوء فلا يلزمّه الكفرٌ كما لو صلى حنفي بعد نحو الحجامة: لا تجوز صله 
ولا يُكفْرٌ للاحتلاف» بخلافب ما لو صلى بعد البول» "بحر" عن "المعراج". 
والظاهر: أن الأول الجمع بينهما لي أداء واحارٍ للتباهٌدٍ عن هذه الشبهة 
E val;‏ 'الشرنبلاية ”7 نقلَ ل عن شيخه "الشمس ا و و 
صلى بالوضوء ثم بالتيمُم فإن لم يدث بينهما كرة فعله في الأول دون الثانية» وإ أحدت 
كرة فيهما))» ووجهه ظاهن 8 
وبه ظهَرَ أنَّ قول "النهر" فيما مر اا أحدت) غير قيلاء نعم يقم منه أنه لولم يُحَدِك 
(۲) "البحر": كتاب الطهارة ١ 4/١‏ بتصرف. 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ فصل:بثر دون عشر في عشر الكت (هامش"الدرر والغرر"). 
(5) محمد بن منصور بن إبراهيم» حب الدين الملقب شمس الدين الشهير بالمحبي الدمشقي الحنفيّ (ت٠١٠٠٠ه).‏ 
("خلاصة الأثر" 2571/4 "معجم المؤلفين" .)۷۳٤/٣١‏ 
(د) في هذه المقولة. 


قسم العبادات لمم إت سس س2 حاشيةابن عابدين 


4 2 الى وع 0 5 اس 7 5 £ 
ا 9 2 
لرمَهُ إعادة التيمّم والصلاة A‏ 


يصح بالأولى؛ لأ الصلاة الثانية تكونٌ بالطهارتينء وقي "النه ر" عن "الفقح"0"©: ((واحتثلف ف 
لني بسر الحمار» والأحوط أن ينوي)) اه. 

أي: الأحوط القول بوجوبهاء فقد قدّمناا"' في بحث النيّة عن "البحر" عن "شرح المجمع" 
و"التقاية" معزياً إلى "الكفاية": ((أنها شرط فيه وني نبينر التمر)©. 

تكو E ES‏ لكا ذا ركذ مك E A a‏ 
ررر ع وا تهون شتوو ا بصي ده ومعه السّوْرٌ أعاد اليم لا 
الوضوء بالسؤر» "تاترحانية". 

(54] (قولهُ: ف ا والأفضل تقديم اضوع وغاية رل و ا ا 

0 ثم أراقةُ) أمّا لو أراقةُ واا ج ا للماء لا يلزمهء بل عن 
"نصير بن يحبى”": (رأك مَنْ لم يجذ إلا سور الحمار ؛ ريق ثم يتيمّمُ)): قال "الصفار"00: 


(قولةٌ: رعاية لقول "زفر" بلزومه) هو يقول بلزوم تقدم الوضوء؛ لأنه لا جور التيممٌ مع وجحودٍ ماء 
واجحب الاستعمال كالاء المطلق» ووجة الأصح أن المطهّر أحدهما بدون تعيين وقد رحد إذا َع فلا 


44و م e‏ 
يضر تقدمه أو تاخره. 


.ب/١۷ق "النهر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في الأسآر ٠١7/١‏ 

(؟) المقولة [8517] قوله: ((بسؤر حمار)). 

)٤(‏ انظر تعليقنا على المسألة 5/1١‏ ت؟. 

(ه) "التائرخحانية”: كتاب الطهارة - الفصل الرابع في المياه 71/١‏ نقلاً عن "العتابية"والسغناقي. 

۵( اما :کاب الطهارة - فصل في أحكام السؤر ق٥١‏ /. 

(۷) نصيْر - وقيل: نصر - بن يحبى البلحی(ت ۲۹۸ هھ) ("الجواهر المضية" ٠٦/۳‏ د» "الفوائد البهية "ص١۲۲‏ ء). 

(۸) أبو القاسم أحمد بن عِصمة الصّفار البَلْحيّ الملقَب((حَمْ)) رت٠۲٣‏ هم. ("الجواهر المضية" ٠٠١/١‏ "الفوائد البهية" 
صة ل وذكر الكفويّ في "كتائب أعلام الأخيار" أن وفاته كانت سا لانة ه). 
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الجزء الثاني .س هه پڪ الأسآر 


لاحتمال طهوريّته. 
(ویقدم ليم على نبيذ التمر على المذهب) الصحح المفتى به؛ SS‏ 


(Tn 


((وهو قول حيدّ))» "بحر" عن "جامع المحبوبي 

هون (قولةُ: لاحتمال طهو ریم أي: قحتيل الصلاة البطلان فتعاد وف "الزيلعي"””": 
((منيمّمٌ رأى سور حمار وهو في الصلاة أَنمّهاء ثم توضاً به وأعادها لاحتمال البطلان)) اه. 

٠۹۹۸‏ (قولة: و التيمُمُ على نبيذ التمر) اعلم أنه روي في النبيذ عن "الإمام" ثلاث 
رواياتي: 

الأول - وهي قو الأول - : أنه يتوص به أذ يضيف إليه النيمة. 

الثانية: الجمع بينهما كسؤر الحمار» وبه قال "محمد" ورحَحَة في "غاية البيان". 

والشالنة: اتيم فقط» وهي ا الأخيرٌء وقد رَحَع إليه» وبه قال "أبو يوسف" والأئمّة 
الثلاثة, واحتاره "الطحاوي"؛ وهو المذهبُ المصحَّحٌ المحتارٌ العتمد عندناء "جر ". 

إذا علمت ذلك ظهّرٌ لك أن ظاهرَ كلام "الصف" بني على الرواية الثانية» وبه تظهرٌ 
مناسّبة ذكره في بحث السؤرء لكل ينافيه قولة: ((على المذهب)) فيتعيّنُ حمل قوله: ((ويْقدمُ إلخ)» 
على التقدّم في الرتبة لا في الزمان» أي: إن التيمّمَ رتبته التقدُمُ على الوضوء بالنبيذ فلا يُقتصرٌ 


رن ايه فر على الدب إل واه ارا انه على هذه روا لا بطب درس اي 
بل المدارٌ على الحمع» ولم يذكر أحدٌ طلب التقديم عليهاء ثم النظرٌ إلى ظاهر كلايهِ لا يَمنَعُ من حمله على 
الرّواية الأولى أيضاء إلا أنه لعا لم بها احة لم مك خلة عله والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(1) "البحر": كتاب الطهارة .١ 45/١‏ 

(۲) هو شرح عبيد الله بن إبراهيم بن أحمدء جمال الدين العُبّاديَّ المحبوبي البخاري المعروف بأبي حنيفة الثاني 
(ت١17ه)‏ على "الجامع الصغير" للإمام محمد.("كشف الظنون” ,214/١‏ "الجواهر المضية" ؟/450» 'الفوالد 
البهية" ص۸ ۰ ,)-١‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة 5/١‏ “بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ١ 44/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات .س ب حاشية ابن عابدين 


لأنّ المجتهد إذا رجّعٌ عن قول لا جور الأحذ به (و) حكم (عَرق كسُؤر) فعَرق 
الحمار إذا وقعَ في الماء لاداشكن OE ESEN‏ واس E‏ 


على الوضوء به ولا يُحمَعٌ بينهما مع سبق التيممء قال في "النهر”": (( ومحل 
3ق /س] الخلاف ما إذا ألقي في الماء تميراتُ حتى صار حلوا رقيقا غير مطبوخ ولا 
مُسكر» فان لم ل فلا حلاف في جواز الوضوء به» أو أسكرٌ فلا حلاف في عدم الجوازء أو 
لح اك في الصحيح كما في "البسوط”"» ورحح غيرُه الجوان إلا أن الأول أولى 
لموافقته لما مر من الضابط))ء أي: المذكور في مياه . 

049 (قولة: أن المجتهد إلخ) عة لكون ما ذكرّ هو المذهب المفتى به دون غيره» فافهم. 

( ۰۰ (قولة: وحكم عرق كسۇر) أي: العَرَقُ من كل خيرات حكمه كسؤره لتولدٍ كل 
منهما تن ا كذا قالواء ولا حفاءً أن المتولد هو اللُعابُ -أي: لا البو نالك اللو غا 
للمجاورة "نهر" . 

_ ° (قولة: فعَرَقُ الحمار إلخ) أفرده بالتنصيص عليه لأنّ بعضّهم  كصاحب "النية‎ ٠٠٠١١ 
استشناه فقال: رولا ُن عرق الحمار طاهرٌ عند "أبي حنيفة" في الروايات المشهورة كما ذكَرَهُ‎ 
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القدورئ)» وقال شمر الأنكة 'الحلواني”: (ريحس إلا أله حمل عفاً في لدوب وابدن 


للضرورة))» قال في "شرح المية": ((وهذا الاستثناءُ إنما يصح على القول بأنّ الشك في الطهارة» 
فإذا قيل: ك سور الحمار مشکوك في طهارته ونحاسته. وعَرق کل شيء كسؤره صح أن يقال: 


.بإ٠۷ق "النهر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل .۸۸/١‏ 

كم ٠۰٥/۱‏ "در". 

.بإ٠١ "النهر": كتاب الطهارة ق‎ )٤( 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في الأسآر ص١ .-١9‏ 
(1) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في الأسآر ص١ .-١۷‏ 


الجزء الثاني مسبت ا ا سدم الأسآر 


07 مُشكلا”'2 على الا كنا ف "لبعد لاون ا و و 
في الثوب والبدن ))» وني "الخانيّة":(( أنه طاهرٌ على الظاهر )) ل 


إا أن عرق الحمار طاهرٌء أي: من غير شلي"؛ لأنه يل رو ركب الحمارٌ مُعْرُورِيا قر 
الحجاز»'"2» والغالب أنه يعرَقُ» ولم برو أنه عليه الصلاة والسلام عسل بدنه أوثوبه منه)) اه. 
و(مغروریا) حال من الفاعل» ولو كان من المفعول لقيل: مُعْرورَى» كذا في "المغرب”". 

فلك ولس الى الدعلية السا ركبا وهو عريان كما رهه كلا النهر ٠‏ وغيرهة إذ 
لا يخفى بُعده» بل المرادُ آنه رب حال كونه معرورياً الحمارء فهو اسم فاعل من: اعرَرَى 
المتعدّيء حُذِف مفعوله للعلم به» يقال: اعرورى الفرس: رَكِيَه عر فتبّة. 

(قولة: صار مشک يعني: صار الماءٌ به مُسْكِلاُ أي: في الطهورية؛ حم بينه 
وبين تیم كما ف لعابی ويجوز شربه من ذلك الماء كما في "السراج". 

٠٠٠‏ (قولة: وني "المحيط”” إلخ) هذا مأحوذ من "القهسستاني» ونضّه: ((وفي 
"الزبدة"”: أ عَرقَ الحلالة كالحمار والبغل وغيرهما بحس وفي "قاضي خحان": أن عرقهما 
طاهرٌ في ظاهر الرواية» وفي "المحيط" عن "الحلواني": حمس RE‏ قي البدن والثوب» 


(۱) في "و": ((مسشک وکا)). 

(۲) احرجه مسلم )۹٦٥(‏ کتاب الحنائز - باب ركوب الصلي على الجنازة إذا الصرف» والنسائي ۸٦/٤‏ كتاب الجنائر - 
باب الر كوب بعد الفراغ من المنازة» عن حابر بن سمرة وفيه: أي التي بك بغرس» وليس فيه ذكر الحمار. 

(۳) "المغرب": مادة((عرر)). 

(4) "النهر”: كتاب الطهارة ق5١/ب.‏ 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق ٠۳‏ /ب بتصرف. 

.ا/١۸ "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة  فصل الأسآر - بيان حكم عرق الحيوانات الايا الق‎ )١( 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء ۳۸/١‏ باختصار. 

(۸) لم يذكرها ابن عابدين رحمه الله سوى هذه المرة بواسطة القهستاني» ونقل عنها القهستاني غير مرة. ولم نهتد إلى 
معرفتها. 

(9) "الخائية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات ج ج جد لم 87 سک ج کے «خاسيةاابن ادن 


وعن "أبي حنيفة" أن عرق الحمار ١73/١1‏ /]] مجاسة غليظة» وعنه أنه حفيفة). اه كلام 
اقسا : ۰ 
وحاصله: آنه ذْكِرَ في عرق الحمار والبغل ثلاث رواياتي عن "الإمام' كما صرح به في 
"شرح ال أنه اه ب وه امنا قال هافن ا :زرده لاه الزى 49 )نوهو الزواية 
الشهورة كما قدّمناه”" عن "المنية" ‏ ونحسٌ مغلّظٌ ونج مخف وكلامُ 'الخلواني” محتملٌ 
للأخيرتينء إلا أنه أسقط حكمٌ النحاسة في البدن والثوبء وقدّمنا” عن "المنية" تعليلّه بالضرورة» 
أي: ضرورة ركوبه. 
إذا علمت ذلك ظهّرَ لك أن الكلامٌ عق امار و الل لآق تشالت اذ کم 
عرقهما ي عبارة 'الفهُستاي" عن "قاطي نخحان" صمي معي رابحم إل البغل امار 
وَالظَاهرُ أن نسخحة "القهُستاني”" التي وقعت ل "الشارح" بضمير المفرد لا المتنى» فأرحع 
الضميرٌَ إلى الحلالة» وليس كذلك» وقد راحعت عبارة "قاضي خحان"» فرأيتها بضمير التثنية العائد 
إلى ما ذكرّه قبلّه من البغل والحمار» ولم أرَ فيها ذِكْرٌ الحلالة أصلاء وكذا ما نقَلَهُ في "المحيط" عن 
اللراتي لسن اده بلق الكل وهار يقليل ما فا عن "اليه" مون عا 
"الملواني"» وهو التعيْنْ في عبارة "القهستان" بعد ضمير التثنية» وقد ذكرنا“ أحكام الجلألة عند 
فول روان وير جلالة)» ونقأما التصريح عن "البقال": ((بأنٌ عرقها نمس))» وبه صرح 
"الشارح" في مسائلٌ شتى آخرٌ الكتاب» وهو محمولٌ على التي أَنتنّ لحمُها كما قدّمنا"»: فاغتتم 
هذا التحريرٌ الذي هو من منح العليم الخبيرء الحمدٌ لله على نعمائه وتوائر آلائه. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ص١ .-١7‏ 
(۲) المقولة ]۲٠١٠[‏ قوله: ((فعرق الحمار إلخ)). 
(۴) المقولة ]۲٠١٠[‏ قوله: ((فعرق الحمار إلخ)). 
)٤(‏ المقولة ]٠٠١1[‏ قوله: ((فعرق الحمار إلخ)). 
(ه) المقرلة ۱۹۷۰7] قوله: ((وإبل وبقر)). 
)١(‏ المقولة ]١9370[‏ قوله: ((وإبل وبقر)). 
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الخوءالناي ‏ الس يسيك ب باب التيمم 


لباب التيسّم4 


ا بالكتاب» وهو من حصائص هذه الأمّة بلا ارتياب فماه فق وووةوة من مث ة موه 


باب التي“ 
ثم (قوله: 0691 به) أي: عله ثالعا للوضوء eb‏ أي: ذكره بعدهما اقتداءً بالكتاب 
العزيزء أعني قولَهُ تعالى: ااا آل امن و أإدافنت إل الصارة4» اف اة اة 

ثلث به فيهاء وأيضا فهو حلَّف عنهماء والخلّف يم الأصل. 
|۲٠٠١‏ (قولة: وهو إل دليله قول 4: رأعطيت حمسا لم يُعطَّهنٌ أحد من الأنبياء قبلي: 
نصرت بالرّعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرضُ -وفي رواية: ولأمّي - مسجدا وطَهُوراء فأيُما 
رجحل من أُمّي أدركته العا الس و اناق ل لسن رركن عر لالس وا مكنظ 
الشقاعة وكات التي يعت إل قومنة حاصة ولعت إلى الاس عنامت رواة "الفيضان91) 


)١(‏ في "د" زيادة: ((فائدة: اعلم أن التيمم بدلٌ بلا شك اتفاقاء لكن اختلفوا في كيفية البدلية في موضعين» أحدهما 


الخلاف فيه لأصحابنا مع الشافعي» فقال مشايخنا:هو بدل مطلق عند عدم الماء وليس بضروري» ويرفع به الحدث 
إلى وقت وجود الماء؛ لا أنه مبيحٌ للصلاة مع قيام الحدث» وقال الشافعي:هو بدلٌ ضروريٌ مي مع قيام الحدث 
حقيقة» فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلى به أكثر من فريضة. 

الثاني : الخلااف بين أصحابنا فعند الإمام وأبي يوسف البدلية بين الماء والتراب» وعند محمد بين الفعلين» ويتفرع عليه 
جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجازاه ومنعه» واعلم أن ظاهرٌ قول المشايخ أن التراب مطهّر بشرط عدم الماى فإذا 
وح الاءٌ فد الشرط» فيفتقد المشروط وهو طهررية التراب؛ لأ الشرط يازم من عدمه عدم المشروط والمذكور 
في الأصول أن الشرط لا يازم من عدمه العدم ولا من وجوده وجودٌ ولا عدم والحواب أن الشرط إذا كان مساوياً 
للمشروط استلزمه» وهنا كذلك فإنَ كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر لا حالة فجاز أن يستلزمه» 
كذا في "العناية"» ولا يقال: ثم لا نسلم مساواتهما لجوازه مع وجوده حال 25 لأنا نقول: ليس بقادر حال 
المرض» كذا ذكره بعض الفضلاء)). ْ 
نقول: هذا الكلام بنصه في "البحر الرائق" .١589-1١515/1١‏ 


(۲) أخرجه البخاري(15؟) كتاب التيمم» ومسلم(271) أول كتاب المساجد؛ وأخرجه أحمد 4/9 .2ءوالنسائي ۲٠٠١/١‏ 


كتاب الغسل ‏ باب التيمم بالصعيد» والدارميٌ في "السئن" 47/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأرضُ كلها طهور ما خلا 
المقبرة والحمامً» والبيهقيٌ في "السئن الكبرى"١/7١؟‏ كتاب الطهارة ‏ باب التيمم بالصعيد الطيّب» من حديث حابر بن 


قسم العبادات 52111 EEE ٤‏ حاشية ابن عابدين 


ف 0 قرعا رفت م ر ب اليه امطهّر) E‏ 


وغيرهماء بل قال "السیوطي": ((إنه متواترٌ))» [۱/ق ۱۷۳/ب] فلذا قال "الشارح": ((بلا 
ارتياسي))» وفيه رمز إلى ما في اختصاص هذه الأمّةٍ بالوضوء كما قدّمناه في مله . 

٠٠٠١١‏ (قولهُ: هو لغة القصدٌ) أي: مطلق القصدء ومنه قوله تعالى :و سمالت 
[البقرة-777ع بخلاف الح فإنه القصدٌ إلى معظّم كما في "البحر””. 

٠0‏ (قولة: وشرعا إلخ) قال في "البحر": ((واصطلاحا على ما في شروح "الهداية": 
القصد إلى الصعيد“ الطاهر للتطهير» وعلى ما في "البداق "© وغيره: استعمال الصّعيدٍ في عضوين 
مخصوصّين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة ورُيّف الأول بأد القصد شرط لا ركنٌ» والفاني 
أنه لا يشترّط استعمال جرء من الأرض» حتى يجوز بالحجر الأملس» فالحقٌ أنه اسم مسح الوحه 
واليدين عن الد ا والقسة قرط » انه النية)» اه. وهذا حدق في "الفتعح"0. 

۲۰۰۸ (قولة: شرط القصد إلخ) ااه للمجهول: :زه ررك على الم :يكن 
و كيه سف أذ حقيفه لضن كه علق "إن ترط دز كذ المية وكوي مظيرا كينا 


أفاده "0 6 فافهم. 


.. ٣٣ص "الأزهار المتناثرة": كتاب المناقب‎ )١( 

(؟) المقولة [149] قوله: ((بدليل إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١45/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 45/١‏ 

(ه) ف "د" زيادة: ((الصعيد: وجه الأرض تراب كان أو غير قال الرّحّاج: ولا أعلم احتلافاً بين أهل اللغة ف ذلك 
مصباح')). 

(1) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في الكلام في التيمم 45/١‏ . 

(۷) عبارة "البحر": ((على الصعيد الطاهر)) فعدّي المسح ب((على)) وهر كذلك في "منحة الخالق"؛ وهو الموافق لما في 
كتب اللغة» إذ تعدية المسح ب((عن)) تصيره ممعنى((أزال)). واستعمال((على))هنا لا يخلو من تموّز؛ إذ الوحه لا 
بسح على الصعيد حقيقة وانظر "اللسان"مادة((مسح)). 

(8) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(4) أي: حلاف ما يفيده كلام المصنفء والتوريك في اللغة: تحميل الرجل ذنبه غيره كأنه يُازمه إياه. انظر "اللسان" مادة ((ورك)). 

.!/١ 5 "ح": كتاب الطهارة  باب التيمم ق‎ )١٠( 


الجزء الثاني و س اتات 


حرج الأرضٌ المتنجّسة إذا جف فإنها كالماء المستعمّل (واستعمالهُ) حقيقة أو حكما 
ليع اتيم بالحجر الأملس e So‏ 


زد "ع (قوله: حرج إلخ) ولذا لم يقل: طاهر كما م عن شروح "الهداية"؛ لأنَّ هذه 
الأرض طاهرة غير مطهرةٍ. 

0 (قوله: واستعمالة إلخ) هذا هو التعريف الثاني الذي قدّمناه" عن "البدائع"» وأراد 
بالصفة المحصوصة ما سيأتي» أو ما مر“ من كونه في عضوين مخصوصين بشرائط مخصوصة. 

وقولة”: ((لأجل إقامة القربة)) هو معنى ما مر" عن "البدائع" من قوله: ((على قصد 
التطھیں))ء وقول "الشارح": فة أو حكما إلخ)» جوابٌ عن الإيراد امار على هذا التعريف؛ 
إذ لا يخفى أنّ الححَر الأملس حرعٌ من الأرض استعيل في العضوين للتطهير؛ إذ ليس المرادٌ 
بالاستعمال أخذ جزء منهاء بل جغله آلة للتطهير» وعليه فهو استعمالٌ حقيقة» وهو ظاهرٌ كلام 
"لي "وا و یکا كما أفاده "سل" 


ل[ باب التيسّم 4 
(قولهُ: وقوله: لأحل إقامة القربة هو معنى ما مر إلخ) ليس كذلك» بل هما شيئان مختلفان كما هو 
ظاهرٌ وأحدهما كافب لصح التيمّم كما يأني. 
(قولةُ: إذ لا يخفى أنّ اجر إلخ) الأولى الإتياكُ بالاستدراك لعدم صحَةٍ التعليل. 


)١(‏ المقولة ]٠١٠۷[‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 

(؟) المقولة ]۲١٠١۷[‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 

(*) المقولة الآتية. 

(؟) المقولة ]۲١٠۷[‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 

(د) أي قول لماتن الآتي في ص۹ 1. 

() المقولة ٠0077‏ "ع قوله: ((وشرعاً إلخ)). 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق ۱۷/ب. 
(۸) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ,١55/١‏ 


قسم العبادات صحت ی ج قود .ال ت حاشيةابنتعايدين 


(بصفة مخصوصة) هذا يفيدٌ أن الضربتين ركنٌ» a Sat‏ 


وعا قرّرناه ظهرٌ لك أن "المصنف" ذكرَ التعريقين المنقولين عن المشايخ. 

زا ا اا راء إذ لا بد قي الألفاظ الاصطلاحيّة المنقولة عن اللغوية 
اذ ر هه لمن لتر ارك لنت اااي اج عق لحري ولاف 
العا الع با ا حاص رادا ارا دوي وریا من الإيراد على ذلك بأن 
القصد شرط يظهرٌ لي [١/ق٤۷٠/أ]‏ آنه غير وارو؛ لأ الشرط هو قصدٌ عبادة مقصودة و إلخ ما 
يأتي"» لا قصد نفس الصعيدء على أن الان الشرعيّد لا ترج بدوك شروطهة فن صلى با 
طهارةٍ مثلاً لم توح منه صلاة شرعاء فلا بدّ من ذكر الشروط حتى يتحقق | لمعنى الشرعييٌء فلذ فلذ 
قالوا: بشرائط مخصوصة كما مر" ولَمّا كان الاستعمالٌ ‏ وهو المسمٌ المحصوص للوجه واليدين 
من ام الحقيقة الشرعية ذكَرَه مع القصد تتميما للتعريف» فاغدم هذا التحرير اأنيف . 


غ) 


۰۹۹7 ۰ (قوله: بصفةٍ مخصوصة) وهي ما في "البدائع : ((عن "أبي يوسف " قال: سألت 


"أبا حنيفة " عن التيمّم فقال: التيمُمُ ضربتان: ويد ا ا لليدين إلى ال ف ا 
كيف هو؟ فضرّب بيديه على الصعيد, فَأقبّلٌ بهما ودب ثم نفضهماء ثم مسح بهما وَحْهّه ثم 
أعادٌ كفيه على الصعيد ثانياء فأقبلَ بهما وأدَبَّرَه ثم نفضّهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين 
وباطنهما إلى المرفقين))» ثم قال في "لبدائع “: ((وقال بعضُ مشايخنا: ينبغي أن يسح بباطن أربع 


له “لآ قعند نالصي فيه أن فصن اليد :وهو اة عن ال ترط ايا كما لي 
رقو تفن 4 ل - وهو عباره عن عجر 
من كلام "الشارح" اقا ويل لذلك عبارة شراح "الهداية"» فتحملُ عبارة الصف" عليها. 


)١(‏ المقولة [/1٠٠؟]‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 


(۲) ص٣۱۲‏ ۱۲۸ "در" 
)٣(‏ المقولة ]۲١٠٠۷[‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 

. ٤١/١ "البدائع": كتاب الطهارة  فصل في كيفية التيمم‎ )٤( 
۱ "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في كيفية التيمم‎ (2) 


الجزء الثاني ل سس ل باب التيمم 


أصابع يده اليسرى ظاهرٌ يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم مسح بكفه الیسری دون 
الأصابع باطنّ يده اليمنى من المرقق إلى الرس ثم يمر بياطن إبهامِه اليسرى على ظاهر إبهامه 
اليمنى» ثم يفعلٌ باليد اليسرى كذلكء وهذا الأقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن 
انال اراب ایل اق لمكن لعن اا ول وال ن اا 
و"المحيط" و"زاد الفقهاء””. 


دام رع عاو 


۰1۲7[ (قوله: وهو الأصح الأحوط) هذا ما ذهب إليه اليك أبو شجا ع7 وصحّحَة 


ا وي "'النصاب": ((وهذا استحساك» وبه نأحذ وهو الأحوط))» وقيل: لا بركن: 


(قولة: وهذا الأقربُ إلى ا ی الاستعمال يتحقق قبل 
الانفصال» لا على أله لا بد من الانفصال لتحققو وقد يقال: إل القصد بهذه الاحتياط؛ إذ ربّما بدونها 
يرفع يده قبل تمام المسح بهاء ثم بيه وقد حصل الاستعمال بالرّفع ثم رأيت في "حاشية البحر" ما 
نصّةُ:(( فيه أنه إن استعمل بول الوضع لا يُجزئ في باقي العضوء وإ لا يُستعمّل بأوّل الوضع كلماء 
فلا یکوت لازماً ))» يويّدُهُ ما قاله في "شرح هديّة ابن العماد" عن "حامع الفتاوى":(( وقيل: مسح 
جميع الكف والأصابع؛ لأنّ التراب لا يصيرٌ مستعملاً في عله كالماء» ولذا عبَّرَ بعضّهم عن هذه الكيفيّةٍ 


3 


بقوله: والأحسنٌ إشارة إلى تجويز حلافه» إلا أن يقال: المرادُ أنه يصِيرٌ مستعملاً صورة لا حقيقة )). 


.ب/١٠‎ ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .70/1١‏ 

(۳) "زاد الفقهاء": لأبي المعالي محمد بن أحمد بن يوسفء بهاء الدين المرغيناني الإسبيجابي» شرح "مختصر القدوري". 
("كشف الظنون" ١٦۳۲/۲‏ "الجواهر المضية" ۷٤/۳‏ وفيه: أبو المحامد» "تاج التراحم" ص١١‏ 75). 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن حمزة الشهير بالسيّدء كان ف زمن ركن الام حلي بن الحسين السغدي» وهو من علماء 
القرن الخامس» وقد ذكره ابن عابدين في المقولة رقم :[5١١5]ء‏ أيضاً بلفظ: ((اب بن شجاع)) ولعله حطاً من 
الداسخ» والمسألة التي ذكرها ابن عابدين هناك هي نفسها التي نقلها عنه هنا. انظر تر جمته قي "الجواهر المضية" 
۳ و"الفوائد البهية"'صهه .-١‏ 


قسم العبادات ج ت ١‏ 7 ا يوهت اسه ان عفادن 


3 3 


وإليه ذهب "الإسبيجابي و"قاضي ان" وإليه ا ف ا و"البرَازية"0 


و"الإمداد"“ وقال في "الفح" : ((إنه الذي يقتضيه النظرٌ؛ لأنّ المأمورَ به في الآية المسح 


0 


ليس غير وحمل قولة ول: اليم ضربتان»”"' إا على إرادةٍ الضربة أعمّ من كونها على 
الأرض» أو على العضو مسحاء أو أنه حرج مخرج الغالب)) اه. وأقرّه في "الل" 
ورجّحَهُ في "شرح الوهبانيّة”7. 

وقال العلامة "ابن الكمال": ((والراد بيان كفاية الضربتين» لا أنه لا بد منهماء كيف وقد 
ذکر في كتاب الصلاة: لو كنس داراء أو هدم حائطاء أو کال حنطة 1/ق743١/ب]‏ فأصاب 
وجهَهُ وذراعيه غبارٌ لم يُجْرِه ذلك عن التيمّم حتى يمر يده عليه؟!)) اه. أي: أو يمرك وجهّه 
ويديه بنيّنه كما سيأتي”” '' عن "الخلاصة". 


)١(‏ عبارته في "الخانية" كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز به التيمم ١‏ ((إذا أراد أن يتيمم فضرب ضربة ثم أحدث 
فمسح بذلك التراب وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين جاز)). ومفادها عدم ركنية الضربتين» 
ولكن صرح في شرحه على "الجامع الصغير"” ١/ق‏ 7 رب بر كنيتهما؛ إذ قال: ((أما ركنه ضربتان)). 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(6) "البزازية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ١17/4‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١01/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .1١1118/١‏ 

(1) أخرجه الدارقطنيٌ ١81/١‏ كتاب الطهارة - باب التيمم» والحاكم في "المستدرك ٠۸٠/١"‏ كتاب الطهارةق والبيهقي 
في "السنن"١/07٠٠‏ كتاب الطهارة ‏ باب كيف التيمم؟ عن جابر مرفوعاً ورجاة ثقات إلا أذ روايقه مرفوعاً 
شاذة» والصواب أنه موقوف» كما قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"157/1١ء‏ وف الباب عن عائشة وابن 
عمر. انظر "نصب الراية" ١ د١١١ ١/۱‏ و"التلخيص الخحبير" .١ 671١ 81/1١‏ 

(۷) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ ١١٠/ب.‏ 

(۸) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطهارة ق1١/أ.‏ 

(8) فی "إیضاحه"» كما نص على ذ ك النابلسي في "نهاية المراد” ص۲٣‏ ۳.. 

)٠١(‏ المقولة ]۲٠١۳[‏ قوله: ((ما في "الخلاصة")). 


المرواات ‏ د ب و يي اتال 


رلم أحل (إقامة القربة) حرج التيمّمُ للتعليم؛ فَإنّهِ لا يُصلَّى به. 


وركنة شيئان: الضريتان والاستيعاب» ا A‏ 
وقال في "النهر”؟: (رالمراد الضرب أو ما يقوم مُقَامّه))» وعليه مشى "الشارح" فيما 
2 
ساق 


وتظهرٌ ثمرةٌ الدلاف ‏ كما في "البحر”" ‏ : ((فيما لو ضرب يديه فقبلٌ أن عسح 
أحدث وفيما إذا نوى بعد الضرب) وفيما إذا ألقت الرّيحُ الغبارٌ على وجهه ويديه» فمسح 
نة لشم أحزأه على الثاني دون الأرل*». 

01١‏ (قوله: لأجل إقامة القربة) أي:لأحل عبادةٍ مقصودةٍ لا تصحّ بدون الطهارة كما 
e‏ 1 

"١‏ (قوله: ا لا يصلي بم لاك التعليم محص بالقول» فلا 2 على الطهارة. 

٠٠٠١‏ (قولة: والاستيعاب) الذي يظهرٌُ لي أن ركن هو المسح؛ لأنه حقيقة يمم كما 
مر“ والاستيعابُ شرط؛ لأنه مكمّلٌ له» و"الشارح" عكّس ذلك ثم رأيت التصريح في كلامهم 


(قولهٌ: والاستيعاب شرط إلخ) فيه أنه من تمام الحقيقة» فيكون ركنا لعدم خروجه عنهاء رك 
شرطا يقتضي أنه حارج مع أنه دال فيهاء فعلى هذا الرّكنٌ هو المسمٌ المستوعب» وقال "ابن 
الشحنة":(( في كون المسح شرطا نظرٌ قوي» بل هو ركنٌ» وما وقمٌ في كلام بعضهم من أن الاستيعاب 


.]/١9ق "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۲) ص۹ "در" 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5 58 ١‏ ملخصاً. 
)٤(‏ معزياً إلى السيد أبي شجاعء كما في "البحر". 

)٥(‏ نقلاً عن "السراج الوهاج"» كما في "البحر". 

03 نقلاً عن "فتح القدير"» كما ف "البحر". 

(۷) المقولة ]۲٠۹۲[‏ قوله: ((مقصودة)). 

(۸) المقرلة ]۲١٠۲[‏ قوله: ((وهر الأصح الأحرط)). 


قسم العبادات کک ا کک حاشية ابن عابدين 


وشرطة ستة: النيّ والمسح وكونة بثلاث أصابمٌ فأكثرٌ والصعيد» وكونة مطهراء 


٠٠٠١‏ (قولَهُ: وشرطه ستة) بل تسعة كما سيأتي0". 

۲٠٠۷‏ (قولهُ: بثلاث أصابعَ فاكثر) هو معنى قوله في "البحر”: ((باليدٍ أو بأكثرها))» فلو 
مسّحّ بأصبعين لا جور ولو كرّرَ حتى استوعٌب بخلاف مسح الرّأس» فإنه إذا مسحّها مرارا با 
ا ل 

قْتُ: لكن في "لقان ترخحائيّة””: ((ولو تمك بالتراب ب التيمّمء فأصاب التراب وحهه ويذيه 
أحرأه؛ لأنّ المقصود قد حصّل)) اه . فلم أن اشتراط أكثر الأصابع له حيث مسح بيده تأمل. 

SA‏ واش ا شرطاً لا يناي عدم تحقق الحقيقة الشرعيّة بدونه كما عَم ما 


مام 5 ا ٤‏ 3 1 
أو اصبعين .ماع حديدٍ لكل حتى صار قدر ربع الرأس صح. اه إمداد 


قررناه ابق( 0 فافهم. 


ر۰۱۹ (قولة: و فَمَدُ الماعم أي: ولو حكما ليشمل نحو المرض» فافهم. 


شرط فالمرادٌ بذلك أنه مما لا بد منه» ولع المؤلف أطلَقَ الشّرط بهذا المعنى))» كذا نقلَهُ "السندي" عنه. 
(قوله: هو معنى قولِه في "البحر" إلخ) يُنظَرُ وه الفرق بين الوضوء والتيمّم وقد يقال: إن السح 
س 0 E‏ مر الآلة كلا أو بعضاء والتيكُمَ لَمَّا كان 


E 


() المقولة [9074] قوله: (روبطن)). 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1/؟31١.‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم وشروطه ق ١5ب‏ . 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ١/8؟5.‏ 
(5) المقولة ]۲١٠٠١[‏ قوله: ((واستعماله إلخ)). 


الجزء الثاني 8 ”تسج ل با ابات الب 


ولع زولك و ا بز اوت کر کا مک 

1۳۰۲۹ (قوله: الضرب بباطن فی أقول: ذكر في "الذخيرة": ((أنه أشارٌ "محمد" إلى ذلك 
ولم يصرّح به))» ثم قال في "الذخيرة" بعد أسطر: ((والأصح أنه يَصْرِبُ بباطنهما وظاهرهما على 
الأرض» وهذا يصيرٌ رواية أحرى غير ما أشار إليه "عحمّد”)) اه. 

وقد اقتصّرّ في "الحلبة”"' على نقلٍ عبارة "الذعميرة" الأول» واقتصّر "الشمني" على تقل 
الثانية» فقن في "البحر”" المخالفة في النقل عن "الذحيرة"» وكأنه لم يُراجع "الذحيرة". وبه بعلم 
أن الواو في قوله: ((وظاهرهما)» على حقيقتها لا.معنى أو حلاف لما فهِمّهُ في 'البحر" ولقوله 


(قولة: أقول: ذكْرَ في "الذحيرة" أنه أشار "محمد" إلى ذلك إلخ) الذي تفيدهُ عبارة "الذحيرة" أن 
موضوعها في أصل الحواز لا في بيان ما هو الس وذلك أنه ذکر اول ما نقلهُ ق "الحلية" - وَلففلةٌ:(( لم 
يذكر "محمد" آنه يَضْرِبُ على الأرض ظاهرٌ كفيه أو باطنهماء وأشار أنه يَضربُ باطنهماء فإنه قال في 
"الكتاب": لو ترّكَ مسح على ظاهر كفيه لا يحون وإنما يكون تاركاً للمسح على ظاهر كفيه إذا رب 
باطنَ كفّيه على الأرض ) اه ثم ذْكَرٌ بعد أسطر ما نقلة "الشمني"؛ ولفظّة:(( لم يرذ نص: هل 
الضربة بباطن كفيه أو بظاهرهما؟ والأصح أنه بظاهرهما وباطنهماء وهذا يصيرٌ رواية أخرى غير ما 
أشار إليه "محمد" )) اه. 

فقد ذَكَرَ أن الضربة بباطنهما على ما أشار إليه "محمد" بدون تعرّض لِما هو السنّة» ثم كر مقابله 
وهو ما نقلَهُ "الشمني"» هذا هو الظاهرٌ من عبارة "الذّخيرة" ولا ا الواو حيتئذ بمعنى أو كما في 
"البحر"؛ وأ الجواز حاصلٌ بأيّهما كان كما في "التهر"» ومن يدّعي أن السنة أن يكون السح 
بظاهرهما وباطنهما فعليه إثبات دعوأه بصريح النقل. 

() المقولة ]٠١7[‏ قوله: ((وبطن)). 


(۲) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١/ق ٠١‏ ١١/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۴۳/١‏ 


قسم العبادات ج ج لوم > تيحن #جافية:اينغايدين 


وإقبالهماء وإدبارٌهماء ونفضهماء وتفريج أصابعه» E E‏ 


في "النهر””": ((إنّ الجواز 7١/ق75١/أ]‏ حاصل بأيْهما کان» نعم الضرب بالباطن سنة)) اه 

فإك صريح "الذخيرة" کون الضرب بكل من الظاهر والباطن هو السنة في الأصح؛ وقد ظهرَ 
أن ما ذكرّه "الشارح" 5 ل "النهر" حلاف الأصح فتدبر. 

٠٠٠١‏ (قولة: وإقبالهما وإدبارُهما) أي: بعد وضعهما على التراب» "نهر" . وكذا يقال في 
التفريج» "ط"7". 

٠۷۴‏ (قولة: وتفضهما) أي: مره وروي مرتين» وليس باحتلافي في المعنى؛ لأنّ القصود 
تناثرُ التراب» إن حصل عرو فبهاء ولا فبمرتین» بداو ولذا قال في "الهداية"*: اوا 
بقذر ما يتنائٌالتراب كيلا يصير مُلة)). اه "بر 

قال ا ((فعلى هذا إذا لم يحصل .كرتي 0 ا وهكذا)) اه. 

ويظهرٌ من هذا أنه حيث لا تراب أصلاً لا يسن النفضُ» تأمّل. 

١ه‏ (قولة: وتفريج أصابعة) تعليلهم سنية التقريج يدحول الغبار أثناءَ أصابعه يفيك أنه لو 
ضرب على حجر اق فر ج 3 أن يقال: الع تراعى في الجنس. اه ے7 


(قولهُ: ويظهرٌ من هذا آنه حيث لا تراب أصلاً لا س النفض) إلا أن يقال: العلّة تُراعَى في المنس كما 
ذكرة ف 'التفريج"» وقال "السندي" فيه:(( ليدحل الغبارٌ فيه ولو کا 20 تأمّل. 


.)/١9ق "النهر”: كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "النهر”: كتاب الطهارة . باب التيمم ق5١/أ‏ 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في كيفية التيمم 47/١‏ بتصرف. 
(ه) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .٠٠/١‏ 

(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١54/١‏ بتصرف يسير. 
(۷) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم قه ١/أ‏ و بعدها. 


اقاي :د شن ياتا التبدمر 


وتسمية) وترتيب» وولاء. 
وزاد "ابن وهبان" في القووظ او ف ووا ل سه اا ق 


ورور ESEN CS‏ صيفةما دك E Yg BSS‏ 
ترقا اواد اة كر عد ا "و 

ا (قولة: وترتيب) أي: كما في القرآن» "سط" . 

ر۰۲۷ (قولة: وولا) بكسر الواوء أي: مسح المنأخر عقب المتقدّم يت :لو کان 
الاستعمالُ بالماء لا يف التقم 0 

۲۰۲۸ (قولهُ: وزاد ا و ا فيه أن امتراط اانه يني عنه؛ لأنها لا تصح مر 
كافر» إل أن يقال: : صرح به - وإن استلزمته النية - للتوضيح. اه سے 

وقد اط "انز هناك" كر لح جلا اسای وعثها سن عدأ حيث قل 

وعُذْرُك شرط ضربتان ونية والامثْلامُ والمسح الصعيد المطهر 

وكأنه را بالشرط ما لاد منه حتى سمّى الضريتين غرطاء ولا فار : 

ر۰۲۹ (قولة: فردثةُ) هذا يقتضي أنه زا على الستة المتقدمة الإسلام فصار المجموعٌ 1ك 
مع أله ترك في الببت من السّة كوه بثلاثة أصابع فأكثرٌء وزاد الضرب والتعميم - أي: الاستيعاب 
- فصارت ثمانية» وأطلّقّ الشرط على الأخيرين بناءٌ على ما قلناه آنفا") فافهم. 

۰۲۰ (قولة: وغَيّرتُ شطرٌ بيته الأوّلَ) بيت هو ما قدمناه» ولا يخفى أن التغيير 


n 


)١(‏ ((إليه)) ليست في "ب" و وا 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١٤١/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 4/1١‏ 17. 

.١715/1١ "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 

رم و فصل من كتاب الطهارة - ص4 (هامش "المنظومة المحبية"). 
(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١‏ )ب بتوضيح من ابن عابدين. 
(۷) في المقولة السابقة. 

(۸) في المقولة السابقة. 


١/١ 


قسم العبادات 7 يت حاشية ابن عابدين 


فقلت :1 طويل ] 
والاسلامٌ شرط عذرٌ ضرب ونية ومسح وتعميم صعيد مطهرٌ 
وسنتئه سمي وطن وفرحَنْ2 ونفض ورتب وال أقبل وتدبرٌ 


وقعَ في الشّطرين. 

۰۴ (قولة: والاسلامُ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام للوزن. 

۰۳۲ (قولة: عدن بإسقاط التنوين للضرورة. 

000 (قولة: سَمّي) بإشباع حر كة الميم. 

۳۱ (قولة: وبطن) أي: اضرب بباطن الكفين على الأرض» وقد علمت ما هو الأصح. 

(تتمة) 

زا في "نور الإيضاح”" ني الشروط [١/ق75١/ب]‏ شرطين آخرين: 

((الأول: انقطاع ما يُنافيه من حيض أو تفاس أو حلش. 

والثاني: زوال ما بنع المسحّ على البشرة كشمع وشحم))» لكن يُغني عن الثاني الاستيعاب 
كبن لع و اناء إذاعلئ على نه أن اة ناف و 
الف قر ورويطقة علو إنا عل فر وراد من عة الى و ال تلاق 
«الأول: التيامن كمافي "جامع الفتاو ى" E‏ 

اة رض الشرت على اليد اف للحي هال و وك 


)١(‏ "نور الإيضاح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ص1۹-. 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص٤‏ -. 
(۳) ص55 ١‏ وما بعد "در". 

)٤(‏ "نهاية المراد" : التيمم ص٣‏ ٣۳۔٤ ٣١‏ بتصرف. 

(ه) "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة - فصل لي التيمم ق5/أ. 


(5) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل ني صورة التيمم ٥۳/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


في "الأصل””": أنه يضم يديه على الصعيدء وني بعض الروايات: يضربُ يديه على الصعيد» وهذا 
أولى ليدحل الترابُ في أثناء الأصابع اه. 
الثالثة: أن يكون المسح بالكيفيّة المغحصوصة التي قدمناها" عن "البدائع"» وني "الفيض": 
وجلل لحيه وأصابعه» ويرك الخاتم والقرط كالوضوء والغسل)) اه. 
قلت: لكن في "الخائيّة”": ((أنّ تخليلَ الأصابع لا بد منه ليم الاستيعاب)). وقال في 
"لبر : ((وكذا فرع الخاتم أو تحریکه)) اه. 
فبقي تخليل الحية من السنن» فصار امريد أربعة» وياد حامسةء وهي كون الضرب بظاهر 
الكفين أيضاً كما علمت تصحيحه» ولم أر مَنْ ذكَرَ السّواك في السنن مع أنهم ذكروه في الوضوء 
والغسل» فينبغي ذکره تمل 
لا ر ا ها لري اانا شوم ماه ويخ ارين :وشرطة 
س وهي السستة التي في بيت "الشارح"» وكون المسح بأكثر اليد» وزوال ما ينافيه» وطلبُ الماء 
لو ظن قريّه. وسنتة ثلاثة عشر: الثمانية التي IEA‏ اچ دک اھا ا 
وقد نظمت جميع ذلك فقلت: 
ومس وضرب ركنه العاذْرٌ شرطه ١‏ وقصدٌوإسلامٌ صي مطهرٌ 
وتطلاب ماء طن تعميمٌ مسحه باكر كفي فقدها الحيض يُذَكَرُ 
وسن خصوص الضرب نفضٌ تيامُنٌ ١‏ وكيفيّة المسح الي فيه تور 
و رركي وال بن و ظهرَن ولل وفرَّجٌ فيه أقبل ر 
)١(‏ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب التيمم بالصعيد .١١١-١١١/١‏ 
(۲) المقولة ]۲١٠١[‏ قوله: ((بصفة مخصرصة)). 
(*) "الخاتية": كتاب الطهارة ‏ فصل في صورة التيمم 57/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 
(5) في هذه المقولة. 


قسم العبادات و دبل" حاشية ابن عايدين 


2 صم ۳ وھ‎ o 
Ea EOE (من عجز) مبتدا شجبره تيمم (عن انتتعمال لما المطلق الكافي لطهارته‎ 


۲۰٠‏ (قول: من عن العجز على توعان عجر من حيث الصورة والمعنى» وعجز من 
حيث المعنى فقطء فأشار إلى الأول بقوله: [1/ق77١/|]‏ ((لبعده)» وإلى الثاني بقوله: ((أو 
لمرض))» أفاده في ل Ny‏ جاريته وإن عل أنه لا يج الماء؛ 
أن التراب شرع ورا حال عدم ال ر هة ال و لكا حال عرس لع 

1 (قولة: مبتدأ) المينداً لفقل ((مَنْ)) فقطء لكر لما كان الضلية والموصول كالشيء 
الواحد في إطلاق المبتدأ عليهماء "طط" . 

ر۰۳۷ (قولة: المطلق) قد به أن غيره كالعدم. 

۲۰۳۸ (قولة: الكائي لطهارته) أي: من الخبَثٍ والحدّث الأصغر أو الأكبر» فلو وجَدَ ماءٌ 
يكفي لإزالة الحدث او شاا المانعة غسَلها وتيمُمٌ عند عامة الفا واس م 
لحن احرآه راما عاب ولو ممم اون غسلها ید الب نه تیم وهو شاد 
على الوضوى "محيط". 

ونر فيه في "البح ر" ما سنذ کر" مع جوابه» وي A‏ ((إذا كيان للجنب 
ماءٌ يكفي لبعض أعضائه أو للوضوء تيم ولم يحب عليه صرفه إليه إلا إذ 


الي 


(قولة: أي: من الخبث والحدث الأصغر) فيه أن الشتّرط العجرٌ عن الماء الكاقي لطهارته من الحدت 
فقط ولا يشرط أن يعجر عن الماء الكاقي للطهاركين لصنكة ازيمم كا نقَلَهُ عن "المحيط". 


.١ 55/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١۷/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١76/1١‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز به التيمم 77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 45/1١‏ 

)١(‏ المقولة [۲۲۷۰] قوله: ((كالمعدوم)). 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ۳۹/۱ بتصرف. 


الجزء الثاني ب لل بب التيمم 


لصلاةٍ تفوت إلى خلف (لبعدى EOE‏ 


جات E e‏ لأنه قدَرَ على ماء كاف زلا جنب غلب الم لأنه بالتيمُم 
حرج عن الحنابة إلى أت ا مام افا ا كذا في "شرح الطحاوي" وغيره)) اه. 

٠٠٠١‏ (قولة: لصلاة) متعلق بقوله: ((لطهارته)) أو ب ((استعمال))» واحترّر بها عن النوم 
ورك الكل وقوه كا راد "كر وو ب ا 

#6 ر تفوت إل عل #الصلرات الخ فان حلفها قفا وهاو تفي فا 
حلفها الق وار بعال يفوت إل عل كصلا اناز ة ورالد والكسوف والسيق 
SAD‏ سول لوا اليد E‏ 

5041 (قولة: لبعدِه) الضميرٌ يرجعٌ إلى ((مَنْ)): "ط”". 

وقيّدَ بالبعد لأنه عند عدمه لا يتيمّمُ وإ حاف خروج الوقت في صلاةٍ لها لف خلافا 
Hr,‏ لحل 1 ١ 0 fn On‏ 2 7 ا 2 تي 1 
ل زفر » وسيذكر الشارے': ((أن الأحوط أن يتيمم ويصلي نم يعيد))» ويتفرع على هذا 
الاختلافب ما لو ازدحَم جمعٌ على ثر لا حكن الاستقاءُ منها إلا بالمناوبة» أو كانوا عُراة يس معهم 
إلا وب يتناوبونه» وَعَلِم أن النوبة لا تصلٌ إليه إلا بعد الوقت فإنه لا يي ولا يصلي عارياًء بل 
يصبرٌ عندناء وكذا لو اجتمعوا في مكان ضيّق ليس فيه إلا موضعٌ يسع أن يصلي قائما فقط يَصبرُ 
ويصلي قائما بعد الوقت» كعاحز عن القيام والوضوء في الوقت [١/ق77١/ب]‏ ويغلب على ظنه 


لاعفالا يكرت إلى عافن الى > لاعن اة لأ فرت أصلاٌ #النافلة قان برد 
لها في التيمّم البُعدُ إلخ» فهي كالفريضةء فالمفهومٌ فيه تفصيل. 


n 


ةا در 


(7) ص١۱۱‏ "در ". 


2 "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم of‏ 


)٤(‏ ص١۱۲‏ "در". 


قسم العبادات سے برا 


ولو مقيما 3 المصر ؤميلة) اا EE‏ 


القدرة د ا سه تود ع وماء ا ا عسل القرب وإ حرج الؤقدت. "جر" 
زلا عن 'التوشيح . 

ر أن الشرط هو العدم فأينما قق حار اتيب نص عليه 
لاا ي 

£۳1 (قولة: ميل“ هو المختارٌ ي المقدارء "هداية"“. وهو أقرب الأقوال» "بدائع 
والمعتيرُ غابة الفنّ في تقديره "إمداد" وغيره. 

والميلٌ في كلام العرب: منتهى مد البصرء وقيل للأعلام البيّة في طريق مكة: أميالٌ لأنها بيت 
كذلك كما ق "الح و"المغرب" والمراد هنا ثلث الفرأسخ» ال ربع ا 


إلا 


(o) 


.٠٤١/١ "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠٤١۷/١‏ 

(۳) في "د"زيادة: ((قال مسكين:وقال زفر: إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يتيمَّمُ وإن كان بالعكس 
تیم وإن كان الماع قريباً منه» وعن محمد يجوز التيمّم إذا كان الماء قدرّ الميلين» وهو اختيار الفقيه أبي بكر محمد بن 
الفضلء وعن الكرحي أنه إن كان في موضع يسْمَع فيه صوت أصل الماء فهو قريب وإن كان لا يمع فهو بعد 
وبه أذ أكثر المشايخ» كذا في "فتاوى قاضيخان"» وقال الكو كان الماء أمامه يُعتبَرُ ا ميلان وإن كان نة أو 
يسرة أو خلفه فميلٌ واحدّء وعن أبي يوسف أنه إذا كان لو اشتغل به تذهب القافلة وتغيب عن بصره يكون بعيداء 

وإن كان على العكس فهو قريب» كذا في "المحيط. انتهى)). 

(4) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .٠١/١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في شرائط ركن التيمم ٤۷/١‏ . 

)١(‏ "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق ٤۸‏ /ب. 

(۷) "الصحاح": مادة((ميل))» انظر المقدمة "مبحث المقاييس والمكاييل والأوزان". 

(۸) "المغرب": مادة((ميل)) نقلاً عن "الأزهري". 

* ويي ذلك يقول بعضهم: (فيل: إن ابن الحاجب): 

إذّ البريد من الفراسخ أربع ورسخ فثلاث أميال ضَعُوا 
والميلٌ ألفْ أي من الباعات قل والباعٌ أربع أذرع تستتبع - 


10/۱ 


ا اقا يج و ست اباي 


ا ع اسل 9 2 
أربعة ألافب ذراعء وهو أربع وعشرون إصبعاء وهي ست شعيرات ظهر لبطن» وهي 


ا 1 0 1 المع 2 
ست شعرات بغل (أو لمرض) يشتد أو يمتد ا ل SEVE SRE SE A‏ 


٠٠4١‏ (قولة: أربعة آلاف و ذراع) كذا في "الريلعي”" و"النهر” و"الموهرة”"؛ وقال 
في "الحلبة": (رإنه المشهورٌ كما نقلَهُ غير واحد منهم "السروجي" في "غايته")) اه. 

وفي "شرح العيني"“ و"مسكين" و"البحر" عن "الينابيع": ((أنّه أربعة آلافٍ خحطوة)» 
قال "الرملي”: ((والأوَل هو المعرّلُ عليه))» وما في "الشرنبلالية" من التوفيق بينهما: ((بأن يراد 
بالذراع ما فيه أصبعٌ قائمة عند كل قبضق فيل ذراعاً ونصفاً بذراع العامة)) اه فيه نظرٌ لضبطهم 
الذراعَ ما ذكره "الشارح' 

٤(‏ ۰ (قولة: وهو) أي: الذراع مشاه وق وال ريا امالسو 

ر (قولة: طهر لبطن) أي: لصق ظْهْرٌ كلّ شعيرةٍ لبطن الأحرى» وقي بعض النسخ: 
رر بصب على الخال مواقا لماي كثر من الک أي: ا 


و 


N‏ يشت أي: يزيد في ذاته وقول («أو عتد)» أي: يطول زمنه» وكذا لو كان 


ِِ نّم الذراغٌ مِنَ الأصابع اريم مِنْ بعدها العشرون ثم الإصبَع 
ست شعيرات فظهرٌ شعيرة نها إلى بطن لأخرى رضم 
م الشعيرة سيت شَعْراتٍ فَملٌ من شغر يَغْل ليس فيها مدقم .اه منه 


.۳۷/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق۷١/ب.‏ 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 4/١‏ 7. 

(4) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 0٠4١ب‏ 

(د) المسمى "رمز الحقائق": كناب الطهارة - باب التيمم 2١1/١‏ وهو شرح أبي محمد وأبي الشناء - محمود بن أحمد؛ بدر 
الدين الحلبي العبني ثم القاهري(ته د ۸ه) على "كنز الدقائق" لأبي البركات عبد الله بن أحمدء حافظ الدين النسفي 
(ت١‏ الاه). ("كشف الظنون" ٥/۲‏ 2131 "الضوء اللامع" 0281/1١‏ "الفوائد البهية" صا ۰ ۱ء ۷١۲س).‏ 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ص١ .-١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 45/١‏ 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/۲۹(هامش"الدرر‏ والغرر"). 


قسم العبادات چ ی As‏ ا ا ی ت حاشية اين عايدين 


بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو تحر أو لم يد مَنْ يوضّيهء فإن وجَدَ- ولو 


بأحر مثل ‏ وله ذلك لا يتيمّم في ظاهر المذهب كما في "البحر"“ OT‏ 


صحيحا حاف حدوث مرض كما ف 'القهستاني"» وهو معلومٌ من قول "الملصنف": ((أو برد)). 

4٠م‏ (قوله: بغلبة ظن) أي : عن أمارةٍ أو ربق "شرح ا 

۲۰٤۹‏ (قوله: أو قول حاذق مسلم) أي : إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق» 
وقيل: عدالته شرط "شرح المنية"7©. 
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۰۵۰ (قوله: ولو بتحرك) متعلق ب ((يشتذ)). اه "ح". ولا مانم من تعلقه ب ((متد)) 
أيضاء لان ارك يكر ا ق الانتداد فا رق ال رول فزق عبتا نين “أن 
يشت بالتحرّك كالمبطون» أو بالاستعمال كالجدري)). 

رحهءم (قوله: أو لم يجن أي: أو كان لا يخاف الاشتداد ولا الامتدادء لكنه لا يقدر بنفسه 
ولم يجد من يوضيه. 

؟ه.م (قولة: كما في "البحر") حاصلٌ ما فيه: ((أنه إن وجحد حادماً ‏ أي: عن م 


زقوله: وهو مَعلومٌ من قول "اللصنق": أو بري لو أدعلٌ مسالة نوف حدوث الرض ف قول 
"المصنف":(( لمرض )) - بأن يريد به ما يشمل امرض الذي يحصلٌ ابتداءَ باستعمال الماء ‏ لكان أظهرٌ 
اننا 7 رل لر 5 0 5 0 ع 7 3 3 .2 
كما فعل ' السندي”» ووجهه علم من قول "المصنف' :(( أو برد )) أنه إذا جاز لخوف البرد يجوز لوف 


حدوث المرض بالأولل. 


(1) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ٠١/١‏ . 

000 "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صدها. 
(۴) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صده. 
)٤(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١‏ ١/إب.‏ 

وه "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ه5١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١119//١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠٤١/١‏ 


الجزء الثاني ۰ س إ۸ ها ٍالتيمم 


طاعته كعبده وولده وأجيره - لدم ١‏ لا تيمم اتفاقً» ون ود غيره ن لو استعان به 
أغانه تولو زر حه ب مظاهر ملعب أ E‏ اا بلا حلاف وقيل: على قول "الاما" يتيمم 
و ی برضي لا يقدرٌ على الاستقبال أو التحول من الفراش النجس؛ 
وود مَنْ يوه أو بحوله؛ لأنّ عدده لا يعبر المكلّفُ قادرا بقدرة الغيرء والفرق على ظاهر 
المذهب أن المريض حاف عليه تياد ا وغوه لا يي الوضوء) اه 

ا ی ق ا بالأوّل لا بالشاني؛ لأنّ فرّض المسألة أنه لا 
حاف الاشتداد ولا الامتداد فلم يكن عاجزا حقيقة فيلزَمُهُ الاستعانة على وضوئه؛ ولا يجورٌ له 
تيمم بخلاف الأرّل؛ لاله عابي عقت ول ارم الام 

وفيه نظرٌ فإنه في الثاني وإ لم يحض الزيادة لكنه لا يُقدِرٌ بنفسيه؛ فهو عاجرٌ حقيقة أيضأء 
وليس المبيخ لاتيم هو حصوص زيادة امرض تأمل. 

وف "البحر”": ((وظاهرٌ ما في "التحنيس”: أنه لو له ما يَستأجرٌ به أحيراً لا يكم قل 
ا وف 'البتغ " حلاف والظاهرٌ عدم الجواز لو قليلاً) اه. 


(قولة: أقول: حاصل الفرق أن ١‏ زيادة المرض إلخ) فيه أن حاصل الفرق الذي ذکره ق في "البحر" هو 
أله لا كان الريضٌ الذي لا يقدرٌ على القياع أو التحوّل يُخاف عليه زيادة المرض في قيامه أو تحوله لم 
يجعله "الإمام ا بقدرة الغيرٍ حوفاً من الرّيادة شفقة عليه بخلاف المريض العاحز عن امستعمال الماع 
بنفسيه) » فإنه لعدم الخوف عليه من الرّيادةِ حُعِلَ قادرا بقدرة الغير لعدم ما يقتضي الشتّفقة عليه وإ كان 
غا قد ی كا ل عه لاط ود تنظير "المحشى' عليه نعم يرد على هذا الفرق 
أ العاحز عن الس للجمعة أو الح ذا ود من يعنه عليه لا يله على قول "الإمام' مع أله لا يرث 
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فة تو جب التحفيف عنه» تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ ٤۸/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات AY‏ لس 2 حاشية ابن عابدين 


وفيه:(( لا يجب على أحدٍ الزوحين توضيءَ صاحبه هده وق لوه ه يحب )) (أو 
يق لك ابت أو يمرضة EE‏ 


والمرادُ القليل أحرة الل كما بحتةُ في "النه ر" و"الحلبة"» وبه جرم "الشارح". 

٠ 3‏ (قولة: وفيه) أي: "البحر” حيث قال: ((لَمَّا كان على السيد تعاهد العبد في 
مرضي كان على عبدره أن يتعاهده في مرضه» والزوجة لَمّا لم يكن عليه أن يتعاهدها في مرضها 
فيما تعلق بالصلاة لا بجحب عليها ذلك إذا مرض» فلا يعد قادرا بفعلها)) اه. 

لکن ّنا" أن ظاهر المذهب أنه لا يجورٌ له التيمّم إِنْ كان لواستعات بالزوحة تعينه وإ ل 
يكن ذلك واجباً عليها. 

وه (قولة: توضي) بالتاء الفوقيّة في أرله» وفي آحره ف فلاا yT.‏ مصدر 

و زترلة عت ان E‏ عق اناوس E‏ كدو كو نفك وهو اف 

ه٠۲‏ (قولة: هلك انب أو يمر قد بالجنب لأنّ المحدث لا جوز له يمم للبرد في 
الصحيح حلاف لبعض المشايخ كما في "اا و"الخلاصة" وغيرهماء ويي اللصفى : < 
بالإجماع على الأصح))؛ قال في "الفتح'"20: ((وكأنه لعدم تحقق ذلك في الوضوء عادة)) اه 


(قولهُ: قال في "الفتح": وكأنه إلخ) عبار على ما في "البحر":(( كأنه لعدم اعتبار ذلك الخوف 
بناءٌ على أنه جرد وهم؛ إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء )) اه. 


.أ/١8ق "التهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

.ب/١75‎ ق١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠٤۸/١‏ 

(؟) المقولة ]5٠١557[‏ قوله: ((كما في "البحر")). 

(5) في هامش "م": قوله: ((زيادة ا مرضء تأمل)) فرق شيخنا بين المسألتين بأنه حيث ييف زيادة امرض ف الى 
جعلناة ه غير قادر بقدرة الغير رفقاً به» بخلاف الثانية وإن كان العجز رودا ١‏ ثي المسألتين. اه 

(1) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يجوز به التيمم 55/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "خلاصة الفتاوی": كتاب الطهارة الفصل الخامس في التيمم ق۳ 

(۸) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .٠٠١/١‏ 


الجزء الثاني ب ”ا ۸٣‏ بيابٍالتيمم 
ولوق الف :إذا لم تكن لا رة حَمّام ول ما يدي الي وود ا ESS‏ 


واستشكلة "الرملي" بما صحَّحَهُ في "الفتح" وغيره في مسألة المسح على الخف: ((مسن 
أنه لو حاف سقوط رجْله من البرد بعد مضي مدّته يجوز له التيمّمُ)» قال: ((وليس هذا إلا 
تيمم المحدث لخوفه على عضوه))» فيتجةٌ ما [1١/ق177/ب]‏ في "الأسرار": ((من اختيار 
قول بعض المشايخ)). 

أل الارن اا اف رااان وع إن جاء للك كان 
نع مَقاة التعليل يعدم تحقى الضرر قي الوضوع غادة أنه لو قى حاز فيه أيضا اتفاقاء ولذا مشى 
عليه في "الإمداد"؛ لأنّ الحرّجّ مدفوعٌ بالنص» وهو ظاهرٌ إطلاق المتون. 

(۷ه٠٠]‏ (قولةُ: ولو في المصر) أي: حلاقا لهما. 

۲۰ (قولةُ: ولا ما دفیه) أي: من ثوب يلبسّه أو مكان يأويه» قال في "البحر": 


((فصار الأصلّ أنه متى قَدَرَ على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له اليم إجماعا)). 


(قولة: أقول: المحتارٌ في مسألة الخفّ هو المسحٌ لا التيمّمُ إلخ) ما قالّهُ لا يَردُ على "الرملي"؛ لأنه 
بنى إشكالهُ على التصحيح الأول فيكون القولٌ بعدم جواز التيمّم للمحدث للبرد مُشكلاً على هذا 
التصحيح وإ كان غيرَ مشكل على التصحيح الآنني؛ ولعلّ قصدَهُ منم اتجاه ما في "الأسرار"؛ لأنَّ 
التصحيح الآتي هو المحتار تأمّل. ثم إن كلام يدل على أنه على الاختيار الآني لا يكون ما هنا 
مُشكلاء وهو كذلك؛ لأنه لم تنتقل الوظيفة إلى التيمّم بل إلى المسح» إلا أننا نحتاج للفرق بين التيمّم 
والمسح على الحقين هنا حيث لم ببح الأول لخوفب البردء وأبيح الثاني له مع أن كلا منهما لا باح إلا 
لضرورة» فالأمرٌ مشكلٌ على الاختيار الآني أيضاء تأمّل. 


.٠١١/١نيفخلا "الفتح": كتاب الطهارات  باب المسح على‎ )١( 
المقولة 4701 ؟] قوله: ((إن لم يخش إلخ)).‎ )۲( 

(۳) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق ./٤۹‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1١ 59/1١‏ 


قسم العبادات کا :ا سک حاشية ابن عابدين 
وما قيل: إنه في زماننا يتحيّلٌ بِالعِدَةَ فممًا لم يأذن به الشرع نعم إن كان له مال 
غائب يلزَمُهُ الشراء نسيئة» وإلا لا (أو حوف عدو) كحيةٍ أو نار على نفسه -ولو من 


م 


ERIE SEE 1 SEAS EB EKE AEDES RSENS فاق او جس ری داو .ماله‎ 


(4ه "٠‏ (قولة: وما قيل إلخ) أي: قال بعضهم: إِنّ ا لخلاف مني على أن أجرّ الحمّام في 
زنك لاه" ا ا و ومانينا كاله وعية كمه ]ةاغط عن الأخزة 
5 تم يتعلل بالعسرة ويعد بالإعطاء. 

۹۰ (قولة: فممًا لم يأذن به الشرع) فإ الحمّامي لو علم حاله لا يرضى بدخوله» 
ففيه تغريرٌ وهو غيرٌ جائزء قال في "البحر" تبعا ل "الحلبة: ((ومّن اذّعى إباحته فضلا عن 
ع فعليه البيان)). 

۰7 (قولة: َعَم إلخ) عزاه ي از إل "إل 03 وأقره. 

۰۹۲ (قولة: على نفسره) متعلق ب ((حوف)» "ط"07. 

مكف رقولة ولو عن فى أذ كان عبد الماع رخاف ا اة هه علق ها ا" "© 
والأمرد 5 حكمها كما لا يخفى . 

054 (قولة: أو حبس غريم) بأ كان صاحب الدَّين عند الما وحاف المديون المفلس من 
الحبس» "بحر'”". ومفهومُه أنه لو لم يكن معميرا لا يحود؛ لأنه الم بالمطل. 

(شكالع] (قولة: أو ماله) عطف على ((نفسيه))) "ل" ولم 7 من قدَرَ لمال .عقدارء 

.1١49/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

.ب/١178 /ق‎ ٤ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١149/١‏ 

.ب/١78‎ ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم 144/۱ نقلاً عن "التوشيح". 


(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 49/١‏ 
al (^)‏ كتاب الطهارة ‏ باب التيمم قه١/ب.‏ 


1٥7/۱ 


الجزء الثاني ع کد وو د کی ی باب التيمم 


ولو أمانة» ثم إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبدٍ أعاد الصلاة» وإلا لا؛ لأنه سماوي 


وسنذ كر عن "التتارحائيّة" ما يفي تقديره بدرهم كما يجوز له قطع الصلاة. 

ر٣۰‏ (قولُ: ولو أمانةح عد الأمانة ماله باعتبار وضع اليد عليهاء "ط". 

4050 (قولة: ثم إن نشا الخوف إلخ) اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد 
كأسير مته الكمَارٌ من الوضوء ومحبوس في السجنء ومن قبل له: إن توضّأت قتنفلك جار له 
ك ويعيدٌ الصلاة إذا زال المانع» كذا في "الدرر"" و"الوقاية"» أي: وأمّا إذا كان من قبل الله 
تعالى كالمرض فلا يعي ووقَعَ في "الخلاصة"“ وغيرها: ((أسيرٌ منعّه العدو من الوضوء والصلاة 
يمم ويصلي بالإهاء ثم يعيد))؛ فقي بالإماء لأنه مع من الصلاة أيضاء فلو مُيِمَ من الوضوء فة ط 
92 73/17 /أ] بركوع وسجودٍ كما هوظاهرٌ "الدرر"" أفاده "نوح أفندي". 

امل أنه كلتق خرف افق عدي هل هر شر الله ال فاد عاد أو عن اة 
فتجب؟ ذهب في "المعراج" إلى الأوّل» وفي "النهاية" إلى الثاني ا في "البحر"": ((بحمل الثاني 
على ما إذا حصّل وعيدٌ من العبد نشّأ منه الخوف» فكان من قبل العبادء وحمل الأول على ما إذا 
لم يحصل ذلك أصلاًء بل حصّلَ وف منه» فكان من َيل الله تعالى لتجرده عن مباشرةٍ السبب 
وإن كان الكل منه تعالى حلقاً وإرادة)» قال: ((ثم رأيت في "الحلبة"29 صرح بها فهمتة))» وأقرّه 


)١(‏ المقرلة [۲۰۸۲] قوله: ((وإن نقص إلى قوله تيمّم)). 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(؟) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .5+/١‏ 

(4) هذه عبارة صدر الشريعة على "الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 7/١‏ نقلاً عن "الذخيرة" (هامش "كشف 


الحقائق') وليست عبارة "الوقاية". 


(د) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق7١/ب.‏ 
(5) "الدرر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١49/1١‏ 

(۸) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ۱۲۱ /أ- ب 


قسمالعبادات ‏ 2 دا هيم د حاشية ابن عابدين 


(أو عطش) ولو لكلبه أو رفيق القافلة See‏ 


nA 


في "النهر "“ وغيره» وهذا ما أشار إليه "الشارح" رحمّه الله. 
وقدّم”" "الشارح" في الغسل: ((أنَ المرأة بين رجال تتيمم))» وقدّمن”" أن الرَّحُل كذلك» 
وأنّ الظاهر أنه لا إعادة عليه ولا عليها؛ لأنّ لمان شرعي» وهو كشف العورة عند من لا يل له 
رؤيتهاء والمانعٌ منه الحياءُ وحوف الله تعالى» وهما من الله تعالى لا من قبل العباد. 
(فرعٌ) 

في "البحر" عن "البتغى" بالغين المعجمة: ((أجيرٌ لا يد الم إلا في نصف ميل لا عدر في 
التيمٌمء و إن لم أذ له الستأحر نمم و أعاد» ولو صلَى صلاة أحزى وهو يذ كر هذه تفسُد)). 

نه (قولة: أو عطش) معطوفةٌ على ((عدو)» أي: لأنه مشغولٌ بحاحته» والمشغول 
بالحاجة كالمعدوى "بر ". 

ر (قولة: ولو لكلبه) فده "انيد و بكي اماقية و ا واا 
لو لم يكن كذلك لا يعطى هذا الحكم. 

E A‏ 50 رسيي 

۷۰ (قولة: أو رفيق القافلة) سواءٌ كان رفيقة المحالط له أو آآخرَ من أهل القافلة. 
بحر" . وعطش داب رفيقه كعطش دايّت "نوح". 

.ب/١8ق "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 


٥۱۷-۵۱۹/۱ )۲(‏ "درا 

(1) المقرلة ]1۲۹٤[‏ قوله: ((وينبغي لها)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠٤۹/۱‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

.٠١١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق۸١/ب.‏ 

(8) "ط": كتاب الطهارة - باب التيمم 0 اضرف يضين. 
(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١8:/١‏ 


الجزء الثاني u‏ ۷ باب التيمم 


حال أو مال وكذا لعجين أو إزالة نجس كما سيجيء» SE SR a E‏ مدن 6 e‏ 


زولا ل (قولة: حالاً أو مآ ظرف ل ((عطْش))» أو له ول (رفيق)) على التنازع كما قال 
"ح" أي: الرفيق ال أو حر دت لت قال دي اد لفن ورف دده اء 
كثيرٌ ني طريق الحايجٌ أو غيره» وني الركب مَنْ يحتاجٌ إليه من الفقراء يجوز له التيمّمٌ بل رما يقال: 
إذا تحَقَقَ احتياحهم يجب بَذْله إليهم لإحياء مُهَجهم)). 

9 (قولة: وكذا لعجين) فلو احتاجَّ 783/1 /س] إليه لاتخاذ الرقة لا يتيمّم؛ لأ 
حاجة الطبخ دون حاجة العطش ا 

۲۰۷۳ (قولةُ: أو إزالة بجس) أي: أكثر من قدر الدرهم كما قدّمناه"“» وتي "الفيض": ((لو 
معه ما يغسل بعضّ النجاسة لا EE‏ اه. 

قلْت: وينبغي تقييده ما إذا لم تبلغ أقل من قدر الدرهسم فإذا كان في طرفي ثوبه نحاسة 
وكان إذا غل أحد الطرفين بي ما في الطرف الآحر أقلّ من قدر الدرهم يلزمُة فافهم. 

۷١‏ (قولهُ: كما سيجيم)0” أي: في التواقض. 


(قولهُ: قلت: وينبغي تقييدَهُ عا إذا لم تبلغ أقلّ من قذر الدّرهم إلخ) يعني إذا كان معه ماءٌ يكفي 
عسل بعض النجاسة لا يلزمهُ غَسلهاء بل يصرفهُ للوضوء بشرط كون الباقي درهماً فأكثر وإذا كان 
الباقي أقل يلزمة الغسلٌ؛ والظاهرٌ أنّ الباقي لو كان قدّرَ الدّرهم يكوك كما لو بقي اقل منه لعدم المنع ف 
كل منهما من صحَة الصلاة» فيازمة صرف الماء لإزالة النجاسة» تأمّل. 


.ب/١‎ ١ق "ح": كتاب الطهارة ۔ باب التيمم‎ )١( 
"نهاية الراد": الفصل السادس ف التیمم ص49-.‎ )۲( 
.١90/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )۳( 
قوله: ((الكافي لطهارته)).‎ ]۲١۳۸[ المقولة‎ )٤( 


0 


." "در‎ ۱١ ٤ص‎ )5( 


قسم العبادات ل للسسسسلم 4م لم س2 حاشية اين عابدین 


وعد اتن الكمال" عطش د وابه ؛ بتعذر ا بعدم الإناءء» وفي "السسّراج": 
((للمضطدٌ أتحذة ا وقتاله فان قل رب الماء فهدر» انو اراد حو اد اه و ا 


۲۰۷ (قوله: بعلم الإناء) متعلقّ ب ((تعذّر))» ا 

ر٠۷٠‏ (قولة: للمضطرٌ أحذم أي: إذا 8 صاحبُ الماء من دفعه وهو غير محتاج إليه 
العف وهال سط له للاي كان الها ااه منه رر أن اه" ا 

قلت: وينبغي تقييده ما إذا امتتع من دفعه بن أو بالشمّن وللمضطرٌ ثمنه» وسيأتي في فصل 
الشر ب أن له أن يقاتلهُ بالسّلاح» قال "الشار سے" هناك ثبعا ل"المنح”””2 و"الزيلعي””2: ((هذا 
في غير احور بالأواني» وألا قائلة بغر سلاح إذا کان فيه فضلٌ عن حاحته لملکه له بالإحراز 
نوها تير اطا وقيل في البئر ونحوها: الأول أن يقاتله بغير سلاح؛ ار ب فين كاك 
كالتعزير كما في 'الكافي"”")) اه 1 

1۷۷ (قولهُ: فال فل بالبناء للمجهول. 

۲۰۷ (قولهُ: فهَدَر) أي: لا قصاص فيه ولا دِيةَ ولا كفارة 'سراج“. وينبغي أن يضمن 
الط فة لاي رو 


(قول "الشارح": وقيِّدَ "ابن الكمال" عطش دوابّه إلخ) وكذا إزالة النجاسة بخلاف عطشه أو 
العجين: فإنهما غير مقيّدين؛ لان النفس تعافة. اه من "السندي". 


.١75/١ "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

0 ا ج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ ۷د /ب. 

(۳) انظر المقولة [۳۳۷۱۸] قوله: ((كان له أن يقاتله بالسلاح)). 

)٤(‏ انظر المقولة [۳۳۷۲۰] قوله: ((قاتله بغير سلاح)) وما بعد. 

(5) "المنح": كتاب إحياء الموات ‏ فصل في بيان أحكام الشرب ٣/ق ١/۷۷‏ 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل في الشرب 40/1. 

(۷) لم نعثر على المسألة في "كانتي النسفي" 

)۸( "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ق‏ لاهاب. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠/١‏ 7(هامش "الدرر والغرر"). 


اا س ج ا س ص ااا 


وإن الضطر ضَمِنَ بقَرَدٍ أوديّة )» (أو عدم آل طاهرةٍ يستخرج ااا واه 


1۲۰۷۹ (قولة: بقَوَدٍ) أي: بقصاص إن كان القتل عدا کان قله محدّد. 

]۸۰ ۰ (قولة: أو دي أي: إن كان شْبَةَ عمد ارين م تاقلط والد الدّية على 
فلت وغل اال ارف ااي ا ا 

الاق "تراك ررر ا كان ای الام اجا إليه للعطش ق 
احتاج إليه الأحنبي للوضوء لم يلزه بذلهُ ولا جوز للأحنبيّ أحذه منه قهرأم)”. 

۰۸11 (قوله: طاهرة) ّا النتجسة فكالعدم. 

ركهءى (قولة: ولو شاش أي: ونحوه ما يمك إدلاؤه واستخراج الماء به قلیلاً وعصره. 

080١‏ (قولة: وإنا نقص إلى قوله: تيمّم) نله ف "التوشيح" عن كتب الشافعة» ثم قال: 
((وهذا كله موافقٌ في" وأقره في "البحر””"» وكذا أقرّه في "النهر” 2 وغيره» وهو ظاهرٌء 
ولک رأيت في "التاتر حا يه" ما يخالفه حيث قال: ((قال [١/ق۷۹١/أ]‏ القاضى الإمام 'فخرٌ 


الدين 0 oy‏ لسر و وليس عليه أن N‏ 


۱ 2 "البحر": كتاب الطهارة  باب‎ )١( 

۱ "ط": كتاب الطهارة - باب التيمم‎ 5١ 

)۳( ع الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق ١۷‏ /ب باختصار. 

)٤(‏ في"د"زيادة: ((قوله: أو عدم آله أي: كدلو وحبل ومنديل ونحوهاء فلو وجد ثل أو جمد مع آلة الدَوّب» أو ماءٌ 
تحت الحمد مع آلة التقريم لا يتيمم وقيل: ا "ية" '» والمتبادِرٌ أن تكون الآلة متصرفاً فيهاء فان كان مع 
رفيقه دلو ليس عليه أن يسأل» وإن سأل فقال:انتظر حتى أستقي فالمستحب عنده أن ينتظر آخر الوقت حلافا لهما 
كما في "الزاهدي"؛ "قهستاني' )). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠٠١/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق۸٠/ب.‏ 

(۷) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم .585/١‏ 

(8) هو الحسن بن منصورء فخر الدين المعروف بقاضي خان الأوزحندي الغرغاني(ت ۹۲« ه)» وجرمنا بذلك لن 
النقل بواسطة "التاترخحانية"» وإذا أَطْلِقَ القاضي عر الدين في "التاتر حانية"فهو قاضي خان ولم نحد النقل المذكور 
ف فتاواه» ولا في شرحه على "الجامع الصغير " ولعلّه ف كتب أخرى له. والله تعالى أعلم. 


١0/١ 


)١(‏ قوله: ((أكثر من قيمة الماء))ساقط من 


كما لو رأى المصلي مَنْ يسر ق ماله» فإ كان قدرٌ درهم يقطعٌ الصلاق وإلا فلاء كذا هن)) اه. 

وأنت خبيرٌ بأ ما ذكرَهُ الشافعيّة قرب إلى القواعد؛ لأنه لو وجَدَ الماءَ تاع يلزمُه شراؤه 
: ال سيل 20 2 | كن اذ 1 
أولى. 

ولعلّ وحة الفرق: أن الشراء - وإن كر ثمنه - لا يسمّى إتلافا؛ لأنه مبادلة بعِوّض بخلاف 
إتلااف المنديل ونحوه بالإدلاء أو بالشّق» فإنه إتللاف بلا عرض» وهو منهي شرعاء وإذا جاز قطع 
الصلاة بعد الشرو ع فيها لأَجْلٍ درهم عُلِمَ أنَّ الدرهم قلْرٌ معتبرٌ له حطر فلا يجوز إتلافه فيما له 
عنه مَنذُوحة؛ لأنه عادمٌ للماء شرعا فيتيمّمُ وإذا حاز له التيمُمُ فيما إذا كان نقصان القيمة أكثرٌ 
من قيمة الماء”'2) ويل عادما للماء مراعاة لحقه عل عادما للماء هنا أيضا مراعاة لحقه وحق 
الشّرع في الامتناع عن الإتلاف المنهيّ عند. هذا ما ظهّرَ لفهمي السقيم» والله العليم. 

044" (قولة: أو شقه) أي: إذا كان لا يصل إلى الماء بدونه. 


(قولُ: ولعلٌ وجة الفرق أنّ الشراء وإن كثْرَ ثمنهُ إلخ) هذا الفرق ظاهرٌ فيما إذا كان من المخل 
زائداً على الدّرهمء وقلنا بوجوب الشراء به لعدم عد إتلافاء لا فيما إذا كان ثمنٌ المثل اقل من درهمء 
وفلن ونا الامويادة فاجافة الاك التره ينال ارق لطر مع اله ركه ولا ارد دا ماي 
قيمته أل من درهم مع تحقت الإتلاف المحض فيه دون الشّراء بالرّيادة الفاحشة على الوجه المذكورء 
وقال "السندي" بعد ذكرهٍ عبارة "المحشّي":(( لك لا يخفى أنّ ماء الوضوء في الغالب لا يبلغ إلا دائقا 
أو أقلَّه فاعتبارٌ نقصان الدرهم من ثمنه ثما لا معنى له )) اه. 

(قولَهُ: وإذا جاز له التيمّمُ فيما إذا كان إلخ) لعل الأولى أذ يقول: وإذا جاز له التيمُّمُ فيما إذا كان 
الغمنٌ أكثرٌ من قيمة الماء إلخ كما هو ظاهرٌء ولم يظهر ما يصح عبارتة. 


ااا ج .4 تمس سكيد ااا 


قدْرَ قيمة الا كما لو وجَدَ من يرل إليه بأحر (تيمم CT EEL‏ 


تيم لعدم الملى ثم مرض مرضا ييح تيمم لم صل بذلك التيمّم؛ ERS‏ ا Se‏ 


ر۸٠٠‏ (قولة: قدرٌَ قيمة الما أي: وآلة الاستقاء كما ذكرَهُ في "البح" في صورة الشّق 
الفا ا و لادوم ا 

1۲۰۸ (قولة: بأخْر) أي: ا جر المثل» فیلز مه ولم یر التيسم وللا جاز بلا إعادق UE‏ 
عن "التوشيح". 

80 (قولةُ: كلها) أي: کل واحدٍ منها. 

٠۸۸١‏ (قولة: حى لو تيمم إلخ) أشار بالتفريع اللذكور إلى أذ كل عذر منها إا يسمّى 
غذرا ما كم مرحوداء للق فلو زالَ بطل حكمّه وإ وج بعده عدر ا لاان انه 
زوال ما أباحى فافهم. 

٠.۸‏ (قولة: ثم مرض إلخ) صادق بثلاث صور: أن يكوث ود الاء قبل المرض أو بعده» 
أو بقي عادماً له ولا شبهة أنه في الأول بطل النيمّمُ وأمًا الثالئة فالظاهر أنه لا يطل لعدم زوال 
ما أباحه» ولان احتلاف السبب لا يظهرٌ إلا إذا زال الأوّل. 


(قولة: أي: وآلة الاستقاء) لعل الواو في قوله:(( وآلةٍ الاستقاء )) بمعنى أو؛ إذ لا يظهرٌ إبقاؤها على 
معناهاء ولا يكو موافقاً لقواعدنا إلا يحعلها كعنى أو كما لا يخفى, ثم رأُيتُ في "ختصر الروضة" في مذهب 
الإمام "الشافعي" ما نضّهُ:(( ولو لم يجد ما يده في اللو إلا ثوب أو أمكنَ تدليه ابعر ليبتل ويعصر لتعذر 
دلي أو لم يُصل إلا بشقو رمه إن لم برذ نقصةُ على الأكثر من تمن الماء وأحرة الحبل )) اه. 
فَمُفادُه أذ التتّرط في الوجوب أن لا يكون النقص زائداً على الأكثر منهماء لا عليهما معا ولا 
على أحدهما الدائر؛ وهذا هو الموافقٌ للقواعد المذهبيّة لا ما نقلهُ في الي 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠١٠١/١‏ نقلاً عن "التوشيح". 


(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠١١/١‏ بتصرف. 
() في المقولة الآتية. 


قسم العبادات سمب ا و .بے حاشية اتن عابدين 


والظاهرٌ أن المراد الثانية فقطء فإذا تيمم لَقَدٍ الم ثم مرض» ثم ود الماء بعده لا يصلي 
بالتيمّم السابق؛ لأنه كان لفقا الماء» والآنَ [1/ق174١/ب]‏ هو واج له فبِطَلَ تِيمّمُه لزوال ما 
أباحه وإِنْ كان له مبِيحٌ آخرٌ في الحال. 

ونظيره ما ذكرَه في "البحر”' في النواقض بقوله: ((فإذا تيمم للمرض أو للبرد مع وجود 
الماء ثم فقدَ الا ثم زال المرضُ أو البردٌ ينتقض لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء 
و1 أهم. ومثله ق "النهر"7". 

أقول: لكنْ يُسْكِلٌ عليه ما في "البدائع'”": ((لو مر تيمم على ماء لا يستطيع التزول إليه 


(قولة: ا ايت عزا فى ع في "الهنديّة" ما في "الفصولين" ل "فصول 
مد "البدائع 3-0 ا وليس رشا 5 ما 
التي وما لا فلاء كذا في "البدائع" )) اه. 

فعلى هذا الأصل إنما يكو اختلاف أسباب الرّخصة مانعاً من الاحتساب بالرّحصة» وتصيرٌ كأن 
لم تكن إذا جد بعد وجود السب الثاني ما د ا ا 
الإشكال الذي ذ كرف فان وجحود لاء الذي عليه السبع أو العدة لاي بج ا ابتداءَ فلا يرفعه قات 
وإن کان اموق سيا آ ن فوجحوده كالعدم مخلاف مسألة "الشارح" فإك وجود الماء ابتتداءً منم 
تيمم فينقضة بقاءً ولو بعد المرض» ونحوُ ذلك يقال فيما ذكرَهُ في "البحر" والسبب الأول في مسألة 
البدائع" الذي هو هده اماه فيد وا كان عر الس الفا الذي هر عدا م إلا أنه لا منم 


اتيم ابتداى فكذا بقَاف تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠٠١/١‏ بتصرف يسير. 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/).‏ 
(*) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان ما ينقض التيمم .51/١‏ 


اوقا مكح كسمم 8 اجيم اا 


320 تامع 3 0 مر 1 والح ۴ o,‏ 
لان احتلاف اسباب الرخصة ينع الاحتساب بالرخحصة الأولى» و تصير الأول كأن لم 


01 31 


لخوفب عدو" أو سبع لا ينتقض تيمم كناك ما قات" الراوي قال هذا قينا 
قول أصحابنا؛ لأنه غير واجدٍ لبا ELE‏ بالعدم)) اه. ومثلة في "النية"؛ إذ لا 
يخفى أن حوف العدرٌ سب آخ غير الذي أباح له تيمم أوّلاء فإك الظاهر في فرّض المسألة أنه 
تيمم ألا لقعد الماء» الهم إلا أن يجاب بأنّ السبب الأول هنا باق» وفيه* بحث» فليتأمّل. 

بل ؤقولةه* أن اف اا بسي لا E Ra‏ 


الأغذان امد كورةة وس هله القاغدة ف بات ا 


)۰۹١(‏ (قولة: "امع الفصولین") هو كتاب معتبرٌ ل "اين قاضي سّماوة" جع فيه بين 
"فصول العمادي' ' و"فصول الأستروشني"؛ وقد ذكرٌ هذه المسألة فيه في الفصل الرابع والثلاثين في 
أحكام المرضى. 

[043) (قولُ: مستوعباً) أي: يتيمّمُ تيمّماً مستوعباًء فهو صفة لمصدر محذوفيء وهو أولى 
ی ا کا ا ر وطلى ا رين تدرط ارب و ا رم 


شغد أنه رک أي: و E‏ خابعة من أنه ر کن و لما يات له 


)١(‏ قاضي الرّيّ(ت۸٤۲ه)‏ من أصحاب محمد بن الحسن» ومن طبقة سليمان بن شيب وعلي بن مُعْبّد. ("الجراهر 
المضية" ۳۷۲/۳ "تهذيب التهذيب" .)٤۷٠۰/۹‏ 

(۲) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص٥‏ ۸-. 

* قوله: ((وفيه بحث))» وجهه أنه إذا تيم أولاً لبعده عن الماء فهو فاقدٌ له حقيقة» وحوف العدرٌ فق معني فالحقيقي 
قد زال وأعقبه المعنوي» فلا فرق بينه وبين المرض إذا رحد بعد الفقد الحقيقي. اه منه 

١ .]١٤١١١[ المقرلة:‎ )"( 

.۲۲۷/۲ "جامع الفصولين":‎ )٤( 

.554/١ تقدمت ترجمته عند الكلام على "جامع الفصولين"‎ )٥( 


قسم العبادات لملسشسشسسسسم اهو للد سس" حاشيةاين عابدين 
حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يجز (ويديه) فينزع الخاتم والسوار أو يحرك... 


على ما عرف أفاده في "الب ". 

)٠٠٠۳(‏ (قولهُ: حتى لو ترك شعرة) قال في "الفعح": (ومسمٌ من وجههٍ ظاهرٌ البشرة 
١ 4(‏ ؟إوالشّعر على الصحيح)) اه. وكذا العِذارَ» والناسٌُ عنه غافلون؛ "محتبى". وما تحت الحاجيّين 
فوق العينين» "حيط" كذا في "البحر"0", 

و4١‏ ؟] (قولة: ور مَنخرِه) هي التي بين ارين "ابن كمال". لکن قي "القاموس ": 
((الوترة مخركة: حرف انر والوتيرة: حجابُ ما بين المنتحرين)). 

٠۹١‏ (قولة: ويديه) عطّف بالواو دون م إشارةٌ إلى أنّالترتيب فيه ليس بشرط كأصله؛ 
"بعر ". والحكم قي اليد الزائدة كالوضوى "ط"0. 

۰۹ (قولة: فيَنزعٌ الخاتم إلخ) قال في "النانية": ((ولو لم يحرّك [1/ق١8١//]‏ الخاتم 
إن كان ضيقاً - وكذا المرأة السنّوارٌ لم يَجُْ)) اه. ومثلةُ في "الولوابلية". 

ووحهه: أنّ التحريك مسح لما تحته؛ إذ الشرط المسحٌ لا وصولٌ التراب» فافهم. لك التقييد 
بالضيق يهم آنه لو كان واسعاً لا ازم تحريكه. والظاهر أنه يقال فيه ما سنذكره”" في التخليل. 


(قولُ: والشعر على الصّحيح) أي: غير المسترسل كما في الوضوء. 


.٠١١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١‏ نقلاً عن "الحلية". 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/8؟١.‏ 

(4) "القاموس": مادة((وتر)). 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم .٠١۷/١‏ 

(۷) "المخانية": كتاب الطهارة - فصل لي صورة التيمم ٠/١‏ ه(هامش"الفتاوى الهددية"). 
(۸) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في التيمم ق۷/ب. 

)٩(‏ المقولة ]2١١8[‏ قوله: ((لم يحنج إلخ)). 


از الاي بصب س ٠‏ باب التيمم 
به يفتى (مع مرفقيه) فيمسحة الأقطع (بضربتين) eA‏ 


٠۷|‏ (قولُ: به يفتى) أي: بلزوم الاستيعاب كما في "شرح الوقاية"» وهو الصحيع 


"خانيّة”' وغيرها. وهو ظاهرٌ الرواية» "زيلعي”". ومقابلةُ ما روي أن الأكثرٌ کالکل. 

زهى١ ١‏ (قولة: فيمسحه) أي: المرفق المفهومً من المرققين» ا 

۰۹۹ (قولة: الأقطع) أي: من المرفق إن بقي شيم منه ولو راس العضّد؛ لأنّ المرفقَ مجموعٌ 
رأسي العظمين» "رحمتي". فلو كان القطع فوق المرفقين لا يحب اتفاقا "طز" 

. "0" (قوله: بضربتّين) متعلقٌ ب ((تيمّم)) أو ب ((مستوعبا))» أفاده في "النهر‎ 0٠٠ 

وإغا آثّرَ عبارة الب على عبارة الوضع لكونها مأثورة وإلاً فهي ليست بضربة لازبب» 
فان "محم" قد نيه في بعض روايات الأصول على أن الوضعٌ كاف والمراد بيان كفاية الضَّربتَينء 
لاآته لا بد ق اليم متهماء “اين كمال وفما عام غبارتة ونه على أن فائدة العندد أنه 


(قولة: ليست بضربة لازبه) من اللزوبي» وهو الثبوت واللصوق والقحط؛ وصار ضربة لازبٍ 


32 2 
أي: لازما ثابتا. اه "قاموس". 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطهارة - باب التيمم ۲٠/١‏ (هامش"كشف الحقائق'). 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في صررة التيمم ١/١٠(هامش‏ "الفتارى الهندية")» وعبارتها: ((استيعاب 
العضوين ف التيمم شرط في ظاهر الرواية)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .۳۸/١‏ 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((قوله: مع مرفقيه إلخ» حلاقا لزفر كما في الطهارة» وعند الشافعيّ إلى الرسغين» وعنه أنه موافقناء 
وعند مالك إلى نصف الذراع» وعنه إلى الرسغين» وقال الإمام أحمد: إلى الرسغين أيضاًء وعن الزهري إلى الإبطين» 
کاک "مرح الكدر" للا سكين واانی): 

وم "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ا 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١‏ نقلاً عن "البحر". 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق3١/).‏ 

(۸) المقولة ]۲١٠[‏ قوله: ((رهو الأصح الأحوط)). 


10۸/۱ 


قسم العبادات عب ب ٠‏ ا 2١‏ كك خحاشية:ابن عابدين 


ولو مِنْ غيروء أو ما يقومٌ مَقَامّهما؛ لما في "الخلاصة" وغيرها:(( لو حرك رأسَّةُ 
أو أدخلّهُ في موضع الغبار بي التيسّم جارّء والشرط وجوذ الفعل منه )) (ولو جنبا 


لا يحتاج إلى ضربة ثالنة كما ا 


٥ 506‏ 7 > بلاطا ایی ی دک کا 5 عه ل KI‏ %4 الى n‏ 
الي ل ا ا E‏ ۾ ڪر 5 


قال "رر" 0 أنه . ضربتان» ومر حلاف ما يأتي عن 0 2 
ثُمرةٍ الخلاف. 


0٠٠0‏ (قولة: لما في "الخلاصة””') عبارتها ‏ كما في "البحر”” ‏ : ((ولو أدحل رأسّه في 
د ية التيمُم يحون ولو انهدَمٌ الحائط وظهرَ | لغبانٌ فحرَّكَ التسرسرى الل ا 
وار وجود د الفعل منه)) أه. أي: الشرط في هذه ال وحود الفعل منه» وهو المسح أو 
التحريك. وقد وُحَدَ فهو دليلٌ على أن الضرب غيرٌ لازم كما مر » وفعل غيره بأمره قائمٌ مَقَامَ 
(قولة: أي : لاق ل "أبن شجاع”) الذي تقد "أنه شجاع". 
(قولة: فحَرّكَ رس ونوى التيسّمٌ جاز) الموازٌ مبني على قول من أخرّج الضّربة من مُسمّى | 
3 مُسمَّى اتی 
ومن قال بركنيّتها لا حكن القول بذلك. اه 58 ش 


بأ ضع 


ا 


(۱) ص١٠۱‏ در 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم orf‏ 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۷/١‏ 

(4) المقرلة ]5١11[‏ قوله: ((يضرب ثلاثا)). 

(5) في النسخ جميعها ((ابن شجاع)) وهو خطأً؛ والصواب ما أثبتناه وتقدّمت ترجمته والتعليق عليه صلاك. 
(5) المقولة ]۲١٠۲[‏ قوله: ((وهو الأصح الأحوط)). 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق؟١/ب.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١517/١‏ 

(9) المقولة ]۲١٠۲[‏ قوله: ((وهو الأصح الأخوط)). 


أو حائضا) طهرّت لعادتها (أو تفشناء OS ESR SRS‏ نا افك سه امون الم اكه 


فعله» فهو منه ف العنی» فافهم. 

4 (قولة: طهّرت لعادتها) اعلمْ أنه قال في "الظهيريّة"”©: ((وكما جوز اليم للجدب 
ا ف و ی كان اام ضهنا شرا 
وإ كان أقلَّ فلا)) اه. 

وقال في "البحر”"©: ((والذي يظهرٌ أن هذا التفصيل غيرٌ صحيح بدليلٍ ما ا عليه من أنه 
[۱/ق ۱۸۰/ب] إذا انقطع لأ ته فر ضمت عدم الاد وت حاز للزوج وطؤها إلخ)): 
وأحاب في "النهر”" بحمل ما في "الظهيريّة": ((على ما إذا انقطعَ لأقلَّ من عادتها؛ يما سيأتي في 
افيض من أنه حمق لا يحل قربائهآ وإن اعسات فضلاً عن التي لف. 

أقول: لا يخفى أن قول "الظهيريّة": ((إذا كان أبامٌ حيضها عشر/)) ظاهرٌ في أذ ذلك 
عادتهاء فهذا الحملٌ بعد ثم ظهَر لي بتوفيق الله تعالى أن كلام "الظهيريٌة" صحيمٌ لا إشكالَ 
فيه» بيا ذلك: أن التيمّمَ لمنوف فوت صلاة الجنازة أو العيد يصح مع وجود الماء؛ لأنها تفوت 
لا إلى حلفي كما يأتي'؛ وهذا ي المحددث ظاهرٌء وكذا في الجنبء وأمّا الحائضُ فإذا طهرت 


(قولٌ "ال" أو حائضا) الحائتض إن طهرت لدون عادتها فوق الثلاث تغتسلُ إن وحدت الما 
أو نتيمّم وتصلي وتصومٌ احتیاطاء لکن لا يحل وطؤهاء وإِن لدون عادتها ودوك الثلاث تتوضاً أو'تتيمّمْ 
وتصلي في آخر الوقت» وإ لتمام العشرة وجب عليها الاغتسال أو التيمّمٌ ويحملٌ وطؤها قبلهماء وإ 
لعادتها - وهي أقلُ من عشرةٍ ‏ تغتسلٌ أو تنكم وتصلي» ولا يحل وطؤها حتى تغتسل أو نيكم أو يحضي 
عليها أدنى وقتب صلاةٍ كاملة. اه "سندي". 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم ق5/أ. 
(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١514/١‏ بتصرف. 
)٣(‏ "النهر"”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/.‏ 


للم 


(:) ص١۱۱‏ "در". 


قسم العبادات 4۹۸ حاشية ابن عابدين 


لنمام المشرة فقد حرجت من الحيض؛ ولم ين معها سوى اناي فهي كالنبء وأمًا إذا القطع 
دمها لون العشرة فلا تخر ج من الحيض ما لم كم عليها بأحكام الطّاهرات» بن تشي الا 
دَيناً في ذميهاء أو تغتسل أو تتيمم بشرطه كما سيأتي ' في بابه. 

وقولهُم: ا ر ا لغلا ر وهو ما يكون 
عند العجز عن استعمال الماء» وأما التيمُم لصلاة جحنازة افقسن ق ا کا نه 
یکو مع حضور الا ولهذا لا تصح صلاة الفرض به ولا صلاة جنازةٍ حضرت بعد 
فعلمنا بذلك أنها لو تيمَّمَتْ لذلك لم تخرج من الحيض؛ لأنّ ذلك التيمّمَ غير كامل» 9 
يصح ذلك التيمّمُ لقيام المنائي بعدُ ‏ وهو الحيضُ ‏ وعدم وجودٍ شرطه» وهو فد اماي نعم لو 
تيمّمَتْ لذلك مع فَقَدٍ الماء حُكِمَّ عليها بالطهارة» وحازت صلاتها به من الفرائض وغيرها؛ 
نه تيمم كاملٌ» ومرادُ "الظهيريّة" التيمُمُ الناقص» وهو ما يكون مع وجود الماء» فالتفصيلٌ 
الذي ذكَرَهُ في الحائض صحيح لا غبار عليه» وكأنه قي "ليحر" طن أن مراده اليم 
الكاملٌء وليس كذلك كما لا يخفى. 

قي الكلامٌ في عبارة ا فقولة: ((طهرت لعادتها)) في غير محله؛ الخد 
"المصنف": ((ولو جنب أو حائضا)) مفروضٌ في التِيمّمٍ الكامل الذي يكون عند فقد لما وا حائض 
MAE BE‏ ا ل ل 0 
عند قد الما سواء انقطع لتمام عادتها أو لدون [۱/ق۱۸۱/] عادتها كما سيأتي' قي بابه. 
ويأتي فيه: أنه إذا انقطع لتمام العادة بحل لروحها قربانها كما لو انقطع لتمام العشرة» وإ لدون 


)١(‏ المقولة [5577] قوله: ((بشرطه)). 

(0) ف هذه المقولة. 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١85 54/١‏ 
)٤(‏ المقولة [5777] قوله: ((بشرطه)). 


اااي > س بے ج ااا 
.طهر من حدس الأرض وإِنْ لم يكن عليه ARERR SEE RS ESA‏ 


عادتها لا يحل له قربانهاء فالتقييدٌ بالعادة في كلام "الشارح" إما يفي بالنظر إلى القربان فقط» فكان 
الواحب إسقاطّه لإيهايه أنه لو كان لدون العادة لا يصح تيمّمُّها مع أنه جب عليها إذا ققدت الماءً 
لوحوب الصلاة عليها كما علمت» ب أُوقعهُ عبارة "النهر”" المبيّة على ما فَهمّهِ صاحبُ 
ا ن ی 

]1۰ (قولة: عطهّر) متعلقٌ ب ((تيتم»» وور أن يتعلّقَ ب مسر ع)» وجعله 
"العيني"" صفة ل ((ضربتين))؛ فهو متعلق e‏ أي: ملتصيقتين عطهر, " ان 
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قلت: راعذ زول ل بار نعل خرن بعر می راح مني اه 
ف ((بضربتين)) للتعديّقه وني ((مطهّر)) للملاسة أو بالعكس: تمل 

وتعبيرة ب الت TT‏ إذا حفت كما 
تم 


E‏ ا لد لأنه لم 


۳ 0 


لرل وإذا کان ا حجر ملس فيجورٌ بالأول» "نهر 

13 (قولة: : من حدس الأرض) ١‏ لفارق بين جنس ن الأرض ں وغيره أن كل ما يحترق بالنار 
فيصير رمادا كالشّحر والحشيش؛ أو ينطبع ويلين 2 والصفر والذهب والرحاج ونحوها 
فليس من جنس الأرض» "ابن 0 "التسحففة"09. 


.أ/١9ق "النهر”: كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۷/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/أ.‏ وعبّر في "النهر" ب((الطاهر))؛ وبه عبر في "الكدر" أيضاً. 
٦ ٤ص )٤(‏ وما بعدها "در". 

(0) ص۹٤۱‏ "در". 

(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق۹١/‏ بتصرف. 

(۷) "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٤١/١‏ . 


14/۱ 


قسم العبادات 7 د مهمو لس" حاشية ابن عابدين 


َقَمٌ) أي: و عد انين ا يحت إلى ضربةٍ ثلث للتطل 
وعن "محمد ام اھا و لو كم ف بطري لاا لارو و اى الاي 


11۰۷1 (قولة: قم بفتج فسكون كما قال تعای :اثر نیو ع0 [العاديات- ٤‏ ]. 

"٠‏ (قولة: لم ت إلح) أي: بل يحلل من غير ضربة» وليس المرادُ آنه لا جل أصلاً؛ 
لان الاستيعاب من تمام الحقيقة» قال "الزيلعي”": ((ويجبْ تخليلٌ الأصابع إن لم يدل بينها 
غباز))» وف "الهنديّة”": ((والصحيح أنه لا يمسم الك وضربُها يكفي))؛ أفاده "ط"“. 
أقول: والظاهرٌ أن ما تحت الخاتم الواسع إن أصابّه الغبارٌ لا يلرّم ري وإ لزم 
كالتخليل المذكور. 

سما اق ااال E‏ فسويل SEN‏ 
يدنل بين الأصابع لا بدّ منها على قوله. 

۰ (قول: وهو) أي: الغير. 

I‏ يضر ب لاثم أي: لكل واحدٍ من الأعضاء 0 وهذا قله "القهمُستانيٌ 
[١/ق١۸١/ب]‏ عن "العمان"» وهو كتابٌ غريب والمشهورٌ فى الكتب المتداولة الإطلاق» وهو 
الموافق للحديث الشريف: اتمم ضربتان» 7 لا أن يكوث اراد إذا مسح يد المريض بكلتا یدیه 


فحيشار لا شبهة في أنه يحتاجٌ إلى ضربة ثالثة بحس بها يذه الأخرى. 


(Om, 


)١(‏ في"د" زيادة: ((وهو مريض)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .88/1١‏ 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع قي التيمم انقلا عن "المضمرات". 

.٠١۸/١ "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 

(5) قوله: ((وهو)) ليست كلمة((هو)) بهذا المحل في نسخ الشّارح التي بيدي فليحرر. اه مصححه. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ٤١/١‏ . وفيه: ((لو تيسّم)) بدل((لر كّم)). 

(۷) لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا. 

(۸) تقدم تخريجه صا . 


ا لجزء الثاني لوصحب م ا جا و باب التيمم 


(وبه مطلقا) عجر عن التراب أو لا؛ لأنه تراب رقيق (فلا يجوز) بلؤلو ولو مسحوقا 
لتولدِو من حيوان البحرء ولا بمرحان لشبهه للنبات لكونه أشجارا نابنة في عر البحر 
على ما حررة "المصنف"» SER eS e‏ 


e 70‏ ا 1 27 1 ت 
۲۱۱۲ (قوله: و مطلقا) أي: ويتيمم بالنقع مطلقا حلافا ل ابي ير سف" فعنده لا تیم 
به إلا عند العجن "بعر”2. ولا يجوز عنده إلا التراب ولرل "نهر" . ومان "الحاوي 
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القدسي"”": ((من أنه هو المختار)) غريب حالف لما اعتمَده أصحاب المنون» "رملي". 

01 (قولة: فلا جور بلولو إلخ) تفريحٌ على قوله: ((من جنس الأرض)). 

6 (قولة: لتولّدو من حيوان البحر) قال الشبخ "داو" الطيب في "تذكرته"”؟): ((أصله 
دود خر في نيساك فاتحا فمّه للمطرء حتى إذا سقط فيه انطَبقَ وغاص حتى يبلغ آخرّمم). 

۴٠٠١‏ (قولة: ولا بمّرجان إلخ) كذا قاله في "الفتح"» وحرَمّ في "البحر”" و"النهر”": 
NS‏ 5 ارا يان كنا O SATS SEE‏ 
((أقول: الظاهرٌ آنه ليس بسهو؛ لأنه إنما مَنَعَ حوارٌ اتمم به لما قا عنده من أنه ينعقدٌ من الماء 
کالولی فإن کان الأ كذلك فلا حلاف فى منع الجواز» والقائلٌ بالجحواز إنما قال به لما قام عنده 
کن اھ من حيلة أحراء الأرض» قبن کان كذلك قلا كلم فق اران ودی دل عليه كلم آهل 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١51/1١‏ بتصرف, 

(۲) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/ب.‏ 

() "الحاوي القدسي": كتاب الطهارات ‏ فصل يجوز التيمم من جنس الأرض ق59/أ. 

)٤(‏ "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب": حرف اللام ۲۸١/١‏ للإمام داود بن عمر الأنطاكي 
( ت۸١ ١‏ ١ه).("كشف‏ الظنون" ۸١/١‏ "خلاصة الأثر" ۲/ .> ىل "الأعلام" 00/9 

4 "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .١١١/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/ب.‏ 

(8) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ ۷١/أ.‏ 

(9) من((ينعقد)) إلى ((أنه)) ليس في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 


قسم العبادات  -‏ دا بإ لس" حاشيةابنعابدين 
ولا (بمُنطبع) كفضّةٍ وزجاج (ومُترمّدٍ) بالاحتراق إلا رما ا حجر فيجوز E‏ 


الخبرة بالجواهر أن له شَبّهِين: : بها بالنبات» وشا بالمعادن» وبه أفصّحّ "ابن الجوزي"» فقال: له 
نظ بين غا التبات والجماد؛ فيشبه اماد فده ويشبه البات بكونه ا ناببَةً في 
قعْر البحر ذوات عُرُوق وأغصان حضر متشعبةٍ قائمة)) اه. 

أقول: وحاصله اميل إلى ما قاله في "الفتح" قر علق كرفو لعز وال عي ومالَ محشيه 
"الرملي" إلى ما في عامّة الكتب من الحواز. 

كا وعهدة اذ كوة جار و 
التي لا جور التيمّمُ عليها هي التي تترمدُ بالناره وهذا حجَرٌ كباقي الأحجار» يخرجُ في البحر على 
صورة الأشجارء فلهذا حزموا في عامّة الكتب بالحواز» فيتعيّنُ المصيرٌ إليه. 

وأمّا ما في "الفتح" فينبغي E E‏ ان 
المرجحان صغارٌ اللولق))» 5 رأة ATE‏ لا عن العلآمة ير فقال: ((مراده 
صغارٌ الولو كما سير به في الآية في سورة الرحمن؛ وهو غير ما أرادوه في عامّة الكتب)) اه. 

وبه ظهّرٌ أن قول "الشارح": ((لشبّهه للنبات إلخ)) في غير محله؛ بل العلة -على ما حرّرناه - 
ول حيوان البحر» وأمّا ما يخرجٌ في قعر البحر فيجورٌ وإنْ أشبّه النبات» فاغتنم هذا التحرير. 

۹ (قولة: ولا نطبع) هو ما يُقَطْمٌ ويَلينُ كالحديد من" 

۷ (قولة: وزحاج) أي: امتح من رمل وغيره» "بخر”". 

۱۸ (قوله: ومترمّدٍ) أي: ما يحترق بالنار, فيصيرٌ رماداء "بحر 


0 8 0 
5 (قولة: إلا رما الحجّر) كص" وكلس. 


(tn 


)١(‏ "القاموس”: مادة((مرج)). 

(؟) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 0١/أ‏ وعبارته: ((ما يتطبّع ويلين كالحديد)). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١5 0/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم انقلا عن "المستصفى". 


ااافا . ٠‏ ابميس يسيك اا عدون ي اند اقيم 


كحَجَرٍ مدقوق أو مغسولء وحائطٍ مطين أو بخصّصء » وأوان من طين یر ماو 
O,‏ لاي ا م به قبل حوفي فوات وقتٍ للا يصيرٌ مُئلة 


1 (قولة: كحجر) تنظيرٌ لا تمثيل. 

(قولة: أو مغسول) مبالغة في عدم اشتراط التراب. 

(قولة: غير مدهونة) أو مدهونة بصغ هو من جنس الأرض كما يستفاد مسن 
ا نة بالطّمل9) ا ایز" 

]11 (قولة: غير مغلوبي بماء) | أمّا إذا صار مغلوباً بالماء فلا جور اليم به» 
بل یتوضاً به حيث کان رقيقا ل عزوي كن ا : ((أدّ المساري 
کالمغلوب)). 

]1114 (قوله: لکن لا ينبغي إلخ) هذا ما حررةُ اكيم 0 
'الولواية"“ حلاف ِما فهمّه ا ا و حوضو خحروج الوقت» 
وظاهره أنه أرادٌ به عدم الصحة. 

وحاض ل ماق الو لابو 2 وراه إذا لم يد إلا الطين لطّخ ثويّه منه» فإذا حف تيمم به 


ر 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم 55/١‏ ١نقلاً‏ عن "التجنيس" و"المحيط" وغيرهما. 

(۲) الطْمَلُ في أصل اللغة: السّوادء وهو: الطّين الذي يؤكل» يكون عليه السواد» لأنه يُشوى عند الأكل فيسو 
ويعرف بطين نيسابور. انظر ("الأنساب” للسمعاني 2547/8 "ثمار القلوب" للتعالبي ۷۷۷/۲). 

6 المغرَة ويحرك: طين أحمر. اه "القاموس": مادة((مغر)). 

.١؟4/١ "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١د‏ هانقلا عن "المحيط". 

(1) ضح ا "در". 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/ب.‏ 

(۸) "الولوالجية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في التيمم ق۸/أ. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/5ه١55-1١1.‏ 

)٠١(‏ "الولوالية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في التيمم ق86/أ. 


قسمالعيادات .سس ١.4‏ د ل سه" حاشيةابن عابدين 


(ومعادن) ی حالها» فيجور لترابي عليهاء SS‏ اجن ل و و ان ا وات ار ار ا 


إلا فخت الوقت قبل أن يح لا يم به عند "أبن يرسق" لأ عة لا جوزلا بالتراب أو 
الرّمْل وعند "ابي حنيفة" إن حاف ذهاب الوقت تمم به أن ليمي بالطين عنده جائز. وإلا فلا 
كي لا يتلطّحَ بوجهه؛ فيصير مُثلّ)) اه. وبه يظهرٌ معنى ما ذكره "الشارح". 

ه0317 (قولة: ومُعادن) جمع معن كمجلس: منت الجواهر من ذهب ونحوه» ا 

175 (قوله: في محالّها) أي: ما دامت في الأرض لم يصع منها شي وبعد السَبْك لا 

]1۲۷ و فيجورٌ إلخ) أي: إذا كانت الغلبة للتراب كما في "الحلبة" عن "المحيط", 
و ا باه على ا ا و علي کر م رای كا ا إذا اح 
للسّبّك؛ لان العادة إحراج التراب منهاء فافهم. 

وأفاد: ((أنّ ذات المعدن لا جوز ي e‏ بورلا لني بع للماء وحذه 
97 بع اح قوم عقامه: ولا للتراب: كذلك» وإ غا هو مركب من العناضر الأريعة) 


(قول "المصئف": ومعادن إلخ) لار سى لوي عمطت على نا لاو ال د رة 
قوله:(( في محالها )) بيانا لموضع تومّم الحواز لا للاحترازء والقصدٌ بيان عدم الجواز بها نفسيهاء والتفريمٌ 
في قوله:(( فيجورٌ إلخ )) على مفهوم قوله:((ععادنَ )) إشارة إلى أن من قال: يجورٌ التيمّمٌ بالمعادن ما 
دامت على الأرض ولم يُصنع شيءٌ منهاء وبعد السك لا يجوز ك "الزيلعي" لم برد الحوارٌ بها نفسيهاء 
بل ما عليهاء ويحتملٌ أن يكون العطفُ على ما يجورٌ به التيمُمٌ ويكون قصده بالتفريع الإشارة إلى أن 
الجراز في الحقيقة مما عليها لا بها نفسبهاء تأمّل. 


(1) "القاموس”": مادة((عدن)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .58/1١‏ 

(5) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 55١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١51//١‏ 


١ 


الجزء الثاني ممم سوبد ا باب التيمم 


وذ اجات اقيض ال قوب غ ب عا وإ لم يستبن لم ج وكذا 
ارد ب دو به الا 
(والحكمٌ للغالب لو احتلط تراب بغيرو) كذهب وفضّة E‏ 


فليس له اختصاص بشيء منها حتى يقومٌ مُقامّه)). 

04م (قولة: وقيده "الإسبيجابو ' بي" إلخ) كذا في "النهر”"» وظاهرةُ أن الضمير 3 إلى 
اتيم بالمعادن» لکن إذا كانت 5 90 لا يحناج إلى هذا القيدٍء ا "الإسبيجابي كينا 
في "البحر"“ : ((ولو أن الحنطة أو الشيءَ الذي لا يجورٌ عليه ايم إذا كان عليه ١‏ اراب فض رب 
يده عليه وتيمّمَ يُنظَرُ: إن كان يستبينٌ ره ده عليه جاز» وإلا فلا)». 

(قوله: وكذا إلخ) قال في "البحر”” بعد عبارة "الإسبيجابي" الو ذکرناها: 
((وبهذا يُعلَمْ حكمْ التيمّم على جُوحة أو بساط عليه غبار فالظاهرٌ عدم المواز لقَلّةِ وحود هذا 
الشرط في نحو الجحوخحة» فليتبّة له)) اه. 

وقال محشّيه "الرملي": ((بل الظاهر النفصيلٌ» إن استبان أثرُه جاز» وإلاً فلا لوجود الشرط 
عضوم في ثياب ذوي الأشغال) اه. 

وهو حسنٌ فلذا حرم به "الشارح"» وي "التاترحاتيّة”©: ((وصورة م بالغبار: أن 
يضرب بيديه 0 أو نحوّه من الأعيان الطاهرة التي عليها غبار فإذا وقع الغبارٌ على يديه تيم تيمم أو 
ينفض ثُوبَهُ حتى يرتفعٌ غباره» فيرفمٌ يديه في الغبار في الهواي فإذا 00 على يديه تيمَّمَ)) اه. 

قلت: ويد بالأعيان الطّاهرة لما في "التاترحاية" أيضاً: ((إذا ِيمّم بغبار الثوب النجس 


.ب/١9ق "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم 40/١‏ 5. 

(1) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم قا عن السغناقي. 


قسم العبادات مصخت ۹ ا ت حاشية ابن عابدين 


HH % 1 5 3 0‏ م 
ولو مسبوكينء وأرض محترقة» فلو الغلبة لترابي جازء وإلا لا حانية". ومنه ك 
2 


لا يحور إلا إذا وقع الغبارٌ بعدما حف الثوب)). 

.1 (قولهُ: ولو مسبوكين) هذا إا يظهرٌ إذا كان يمك سبكهما بترابهما اغالب عليهما. 

والطام أنه غر مكن» ولنا قال رلم ي كنا مكناها ب زرنه علا اليك لا عرد 
E ET O E‏ 
وإ لم يكن مسب وكأ وكان مختإطاً بالتراب والغلبة للتراب جاز)) اه. 

نع إذا كانسا مسبوكين» وكان عليهما غبار يجوز اليم بالغبار الذي غليهما كماقي 
"الظهيريًة"*» أي: إن كان يظهر أثره بمدّه عليه كما مر ولك لا يُنظَرُ فيه إلى الغلبة» فكان 
عليه أن يقول: لو غير مسب وکین ليوافق كلامهم. 

٠٠۳١١‏ (قولهُ: وأرض محترقة) أي: احترّقَ ما عليها من النبات» واحتلط الرّمادُ بترابهاء 
فحيتئل يُعتبرٌ الغالب» أما ATG]‏ ذا شرق اننا تن صو قارط اسه صارطا سود 
جحاز؛ لأنّ المتغيّرَ لون التر اب لا ذا "یر" ٠‏ 1 

٠۳۲‏ (قولةُ: فلو الغلبة إلخ) بيان لقوله: ((والحكم للغالب)). 

٠٠۳۴(‏ (قولَهُ: ومنه) أي: من قوله: ((وإلاً ل»» فإك نمي الغلبة صادقٌ .ما إذا كان التراب 


(قولة: هذا إنما يظهرٌ إذا كان إلخ) قد يقالٌ: نم يرذ أنهما مسبوكان بترايهماء بل أراد ما إذا اختلط 
الفضّةٌ أو الذُهبُ المسبوكان بتراب منفصل عنهما. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز به التيمم 77/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .۳۸/١‏ 

)٣(‏ المقولة [55١؟]‏ قوله: (رفي عالها)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم .٠١١/١‏ 

(د) "الظهيرية": كتاب الطهارة - الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم ق۸/ب. 

)٦(‏ ص۹١۱‏ "در". 


(۷) "ط": كناب الطهارة ‏ باب التيمم ١/۱۲۸بتصرف‏ يسير. 


الجزء الثاني بابب ن ا حت ياب التيمم 


(وجار قبل الوقتي» ولأكثرَ من فرض» و) حار ( لغيره ) كالنفل؛ لأنه بدل مطلق 
عندنا لا ضروري (و) حال (لخوف فوت صلاة حنازة) aaa‏ 


ملو أو مایا فاق 

٠٠٣‏ (قولةُ: وجارٌ قبل الوقت) أقولُ: بل هو مندوبٌ كما هو صريحٌ عبارة "البحر 
ول م صرح ب "ملي" 

٠٠۳١‏ (قولة: وجارٌ لغيره) أي: لغير الغرض. 


1۳1 (قوله: لأنه بدل إلخ) أي: هو عندنا بدلٌّ مطل عند عدم الماء» ويرتفع به الحدّث إلى 


(Ort 
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وقتٍ وجود الماء» وليس ببدّل ضروري مبيح مع قيام الحدّث حقيقة كما قال "الشافعي”؛ فلا 
يجوز قبل الوقت» ولا يصلي به أكثرٌ من فرض عنده» لكن احتف عندنا في وجه البدليّة فقالا: 
ينَ الآلتين» أي: الماء والتراب» وقال "محمّ": بين الفغلين» أي: اتيب والوضوء ويتفرَعٌ عليه 
جواز اقتداء المتوضئ بالمتيسّمء فأحازاه وملعهء وسيأني”" بيانهُ في باب الإماسة إن شاء الله تعالى؛ 
وتمامُةُ في "البحر". 

۳۷ (قولهُ: وحار نوف فوت صلا جنازة) أي: ولو كان الماءُ قرييا. 

REA‏ لجر قار ب أ "اند الصو أن ر 
يجوز للولي؛ لأنه حفر ولو صلّوا له حق الإعادة))» وصحَّحَهُ في "الهداية"”” و" اة" و" کا 
النسفي"» وني ظاهر الرواية: ((يمورٌ للولي أيضاً؛ لأنّ الانتظار فيها مكروة))» وصحَحَه 


.1514/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۲) من((قوله وحاز)) إلى((رملي)) ساقط من "الأصل". 

(۳) المقولة ]٤۹۳۲[‏ قوله: ((وصح اقتداءُ متوضئ ,متيمّم)). 

.1514/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١/1؟.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يجوز به التيمم 57/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۷) "كافي النسفي”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ ١۳١/أ.‏ 


قسم العبادات سم ۸ حاشية اين عابدين 


أي: كل تكبيراتها ولو جنبا أو حائضاء ولو جيءَ بأحرى إِنْ أمكنة التوضي بينهماء ثم 
7 ع 5 1 3 
زالَ تمكنه أعادٌ التيمم وإلا له 0 E‏ 


شمس الأئمّة "الخلواني"؛ أي: سواءٌ انتظروه أو لاء قال في "البرهان": ((إدّ رواية "الحسن" هنا 
أحسنْ؛ لأنّ جرد الكراهة لا يقتضي العجر المقنضيّ محواز التيمم» لأنها ليست أقوى من فوات 
ابدمعة والوقتية مع عدم جحوازه لھما))› وتبعه شيخ مش انا "المقدسي” 2 "شرح نظم الک"( 
ل "ابن الفصيح". اه ملخصا من "حاشية نوج أفندي". 
البافى وحدف اا عن "البدائم "© و"القنية"“. 

ر۳۹٠‏ (قولة: أو حائضا) و كذا النفساءً إذا انقطعٌ دمُهما على العادق "ط"20, 


(قوله: قال في "البرهان": إن رواية "الحسن" هنا أحسن؛ لأ مرّدَ الكراهة إلخ) لعل وجه ظاهر 
الرّواية أنه ون كان الموجودٌ في التأخير جرد الكراهة إلا أنه لتعلق حى اميت بالصلاة اكتف جرد 
الكراهة بحواز التيمّم للولي» ولم يتوقف على العجز عن الما وحيث احتف الترجيح فالمصيرٌ إلى ظاهر 
الرّواية هو المعمول ب تأمّل. 

(قولٌ "الشارح": أي: كل تكبيراتها) هذا إنما يظهرٌ على قولهما من أن المسبوق إذا جاء بعد الرابعة فاتته 
الصلاة» لا على قول "الثاني" من أنه يدخل لبقاء التحريمة» وعلى قوله الفتوى كما يأتي في الجنائز. 


)١(‏ المسمى "أوضح رمز على نظم الكتر": لعليَ بن محمد بن علي نور الدين الخررجي امياي المقدسي ثم القاهري 
(ت٤ ٠١‏ ١ه).‏ و"نظم الكنر" المسمى "مستحسن الطرائق نظم كنز الدقائق": لأبي طالب أحمد بن علي بن أحمدء 
فخر الدين الشهير بابن الفصيح الهَّمّدَانيَ ثم الكوق البغداديّزته هلاه). ("كشف الظنون" ١١٠۹/۲‏ 
"حلاصة الأثر" 88٠0/7‏ "الفوائد البهية" صاة؟1)., 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠٠١/١‏ بتصرف يسير. 

(') "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في شرائط ركن التيمم 51/١‏ باختصار. 

(1) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق٤‏ /ب. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١١۹/۱‏ 


و لای س اک کے باه 


به يُفتى (أو) فَوْتٍ (عيد) بفراغ إمام» أو زوال شمس e‏ 
أقول: لا بدّ في الحائض من انقطاع”© دمها لأكثر فيضن وال" فان لتمام العادة فلا بد أ 
تميق الف دا ل ا أو تسسا أذ ينون هة فاا يان 0 


عند فقد الماى أمّا | و العيد فغيرٌ كامل» وقدّمنا"" قريباً تمامٌ تحقيق 
المسألة» فافهم. 

114 (قوله: به يُفتّى) أي: بهذا التفصيل كما في "المضمرات"» وعند "محمل": يُعيدٌ على 
کل حال ؛ 'قهستاني ۰ 

1 (قولة: أو زوال شمس) هذا إذا كان إقاما أو ا واعلم أ أنه سیا أن صلا 
العيد تۇر لعذر في الفطر لاثاني» وفي الأضحى للثالث؛ فإذا اجتمّعّ اناس في اليوم الأول فيل 
الرّوا ل والإمامٌ بغير وضوءعء وكان بحيث لو توضًاً زالت الشمسٌ فهل يكوك ذلك عذراً ويوخرٌ ولا 
يی أم يتيمّم ولا يؤخر؟ لكنٌّ قول "الشارح": ((لأنٌ المناماً حوف القوات لا إلى بدل)) يقتضي 
لتحي فلیراحع. اه "ح”27. 

أقول: سيصرٌ +" "الشارح" هناك: ((بأنها قضاءٌ في اليوم الناني))» ولم يجعلوها هنا كالوقييّة 
التي يخلفها القضاءٌء بل صرّحوا بمخالفتها لهاء وبأنها تفوت بزوال الشمس, عَم منه أنها لا 
كذ E O ESS‏ ماني عل اليد" 


)١(‏ في"م": ((لانقطاع)) وهر خحطاً. 

(۲) المقولة [5 ]۲٠١‏ قوله: ((طهرت لعادتها)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ انظر المقولة ۲1د ]7١‏ قوله:((بعذر كمطر)). 

(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5/3 ١/أ.‏ 

(5) انظر المقولة 535 ]7٠١‏ قوله:((فقط)). 

* قوله: ((وانظر ما علقناه على "البحر"))الذي علقناه عليه هو أنه قد يُقَال: إنها لا كانت تُصَلى ممع حافل فلو 
أخرت لهذا العذر رَبّما يودي إلى فرتها بالكلية» بخلاف ما إذا أخرت لعذر فتنةٍ أو عدم ثبوت رؤية الهلال إلا بعد 
الزوال» فإ كل الناس يستعدون لصلاتها في اليوم الثاني» وعدم تصريحهم بان ذلك من الأعذار التي وخر لأجلها 
دليلٌ على أنه ليس منهاءتأمّل. اه منه. وانظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" .١753/1١‏ 


11/۱ 


قسم العبادات ب کک کچ س کے احاشية این 'عابدين 


(ولو) كان بني ( بناءٌ ) بعد شروعه متوضكاء وسبق حدثة ( بلا فرق بين كونه إماما 


0 (قولةُ: ولو كان بيني بناءً) كذا في "نهر" وفيه إشارةٌ إلى أذ قوله: ((باءح) 
مفعولٌ مطلقّ ويُحتمَلٌ جعلّه حالاًء أي: ولو كان تممه في حال كونه بانیا» وجو کونه مفعولاً 
ادرو" لكنه مي على ما ارتضاه احق "الرضي ل 
ارم فيه أن يكون فعلا قلييا). 

014 (قولة: بعد شروعه متوضكفاً إلخ) في المسألة تفصيلٌ مبسوط في "البح ر" 
وحاصلَة: ما ذكره "الفهُستاني”” بقوله: ((إنْ سبق الحدّث في المصلي قبلَ الصلاة فإف رحا 
إدراك ث اووسياي الرهره تقد ا وز حضاف زراك ¿ الشمس تي تيمم بالاجماع, 
وذ ورک او إن اقرع ابه ب ااا ود شرع اوضر كاك 


اجر كا تفي عبار "الل “رسن اتدل 


عنده حلاف لهما)) اه. 


وهو محمولٌ على ما إذا حاف حرو ج الوقت إذا ذهب يتوضأء وإلا فلا بد من الوضوء لأمّن 


(قوله: وهو محمول على ما إذا حاف خرو ج الوقت إذا ذهب إلخ) فيه أنه إذا حاف خروحَة تيم إجماعا 
كما هو صريح "القهُستاني”" وغيروء وموضوعٌ الخلاف ما إذا لم حف خروجَةٌ ولا الإدرالة؛ لأنه إذا حاف 
خروجة تيمم إجماع» وإذا رجا إدراك الإمام لا ياح له التيمُم إجماع نعم في "البحر":(( اتلفَ للشايغ -] 
في أصل المسألة ‏ فمنهم على أن الخلاف احتلاف عصر وزمانء فكان في زمه نة الكوفة بعيدةً لو انصرّفَ 
للوضوء زالت الشمس» فخوف الفوت قائ وق زمنهما جيّانة بغدادٌ قريية فأفتينا على وَفْق زمنهماء ومنهم من 
حعلَهُ برهانياً ابتدائيك فهما نَظرا إلى أن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا فوت» و"أبو حنيفة" نظَرَ إلى أن 


.ب/٠١ق "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۲) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم عع 

(۳) في "شرحه على الكافية": المنصوبات - المفعول لأجله .51+/١‏ 

.٠١١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ٤١/١‏ بتصرف يسير. 


اخزة الاي سي اا د د و اتال 


في الأصح؛ أن المناط حوف الفوات لا إلى بدل» فجار لكسوفي» وسنن رواتب ولو 


الفوات؛ لأنه عكنة إكمالٌ صلاته بعد سلام إمامه» تأمل. 

وقد اقتصروا في تصوير مسألة البناء على صلاة العيد وذكر في "الإمداد”": ((أنه ليس 
للاحتراز عن الجنازة؛ لان العلة فيهما واحدة)). 

١‏ (قولُة: في الأصح) يرع إلى قوله: ((بعد شروعه متوضّها)»» وإلى قوله: ((بلا 
فرق))» ومقابلُ ]]/١853/1[‏ الأصمٌ في الأول قولهُماء ومقابلُ في الثاني ما رَوى "ا لحسن" عن 
"الإمام": ((أنّ الإمام لا يتيمّم))» "ط". 

٤‏ (قوله: لأنّ المناط) أي: الذي تعلق به الحكم المذكورء وهو ل الخوف فوت 
الصلاة بلا بعد عن الماء. 

كلاذل زقرلة فحاز سرف إن هري على اليل وة و ايم اشرت ا 
وهذا إلى قوله: ((وحدها)) ذكرّه العلامة "ابن أمير حاج" الحلبي و “اطرنة"” الفا را اق 
ال ا 

۷ (قولة: وسنن رواتب) كالسّن التي بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أخخرها 


الخوف باق؛ لأنه يوم زحة فيعتريه عارض يُفسيدُ صلاتةُ من رد سلام أو تهشةٍ» ومنهم من جَعْلَهُ مبنيًا 
على مسألة أحرى» وهى أن من أفسَّدَ صلاة العيد لا قضاءً عليه عند فيفوت لا إلى بدل» وعندهما 


عليه القضاء» فيفوت إلى بدل» والأصح أنه لا يحب عليه القضاءٌ عند الكل )) اه "بحر" باختصار. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق ١٠‏ /أ. 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التیمم .٠١۹/۱‏ 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۹/۱‏ 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق .)/١55‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۷/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/أ.‏ 


قسم العيادات 0 دا إإإ د للد" حاشية ابن عابدين 


حاف فوتها وحدهاء ولنوم» نادم و رده يا اخ وتيك كو او ذه اعت او ع E‏ 
بحيث لو توضاً فات وقتهاء فله التيمّىُ قال "ط "": ((وانظاهرٌ آذ لمستحبً كذلك لفوته بقرت 
وقته كما إذا ضاق وقت الضحى عنه وعن الوضوء فيتيمّم له)). 

0١44‏ (قولهُ: حاف فوتها وحدها) أي: فيتيمّمُ على قياس قولهماء أمَّا على قياس قول 
"محمد" فلا؛ لأنها إذا فاتثه لاشتغاله بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس عنده 
وعندهما لا يقضيها أصلا "بحر" , 

وصورة فوتها وحدها: لو وعدّه شخخص بالماى أو أُمَرَ غيرّه بتزجه له من بثرء وعلم أنه لو 
انتظره لا يدرك سوى الفرض يتيمم للسنة» ثم يتوضاً للفرض» ويصلي قبل الطا ع 

وصورها '"'شيخنا": ((ما إذا فاتت لقرعي وأراد قضاءهماء ولم يبق إلى زوال اجر 
RE‏ ركعتين» »فيم ويصأيها قبل الزوال؛ لأنها لا تقطى بده ثم برا 

(E, 5 CAA ) r E: 
ويصلي الفرض بعده))» وذکَرَ لها "ط" صورتين أحریتین“.‎ 

0145 (قولة: ولنوم إلخ) أي: عند وجود الماء؛ لأنّ الكلام فيه؛ ولماقرَرَه في 
"البحر: ((من أن التيمم عند وجود الماء جور لكل عبادةٍ تحل بدون الطهارة» ولكلّ عبادة 
تفوت لا إلى حلقي))» وبين القاعدتين عموم وجهي» يجتمعان في رد السلام مثلاء فإنه يمل 
بدون طهارةٍ» ويفوت لا إلى حلفي وتنفرد الأولى في مثلٍ دول المسجد للمحدثء فإنه يحل 
بدون الطهارة من الحدّث الأصغرء ولا يصدق عليه أنه يفوت لا إلى حلفي وتنفردٌ الثانية في 
مثل صلاة الجنازة» فإنها تفوت لا إلى حلفي ولا تمل بدون طهارق "ح”27. لكي القاعدة 

3 2 5 8 ع ۷ 
الأولى محل بحثي كما تطلع عليه 14 
)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .179/1١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .151//١‏ 
(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ قوله: ((أخريتين)) هكذا جخطه» وصوابه((أخريين)) اه مصححه. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم كمه 


5 "ح": کتاب الطهارة - باب التيمم ق٦‏ /. 
(۷) المقولة 597 ١؟]‏ قوله: ((فظاهر "البزازية" إلخ)). 


الجزء الثاني 8 ا اياعم 


وإ لم تحر الصلاة به قال في "البحر" :و ركذا لكل مالا 7 ARE‏ 
'المبتغى": وجاز لدحول مسجلا مع وجود الاء وللنوم وا الست کن 
في "النهر":(( الظاهرٌ أن مراد "المبتغى" للجنبي فسقط الدليلٌ )...ب 20118 


٠١‏ (قولهُ: وإ لم تحر الصلاة بم أي: فع طهاة ما E A‏ ل 
أن يمم له جهتان: جهة صحّئه في ذاه وجهة صحَّةٍ الصّلاة [1843/1/ب] به فالثانية 
متوقفةٌ على العجْر عن الماء وعلى نه عبادةٍ مقصودةٍ لا تصح بدون طهارةٍ كما سيأني بيان 
وام الأول فتحصل بيه أي عبادةٍ كانت» سواءٌ كانت مقصودة لا تصحٌ إلا بالطهارة كالصلاة 
وكالقراءة للحنبي أو غير مقصودةٍ كذلك كدخمول المسجد للجنبء أو تحل بدونها كدخوله 
للمحدث أو مقصودة وتحلٌ بدون طهارةٍ كالقراءة للمحدث فاليم في كل هذه الصور صحيحٌ 


n Rae, 


3 ذاته كما أوضحه 

۲۱۵17 ] (قولهُ: وكذا لکل ما لا تشترَ رط له الظهارة) أي: يجوز له اتمم مع وحود الما 
وهذه إحدى القاعدتين السابقتين» وفيها نظرٌ سيظه. 

]0 (قولة: لكر في "لني "“ إلخ) استدراكڭ على استدلال "البحر” ' بعبارة "المبتغي " 
على إحدى القاعدتين المذكورتين» وهي جواز تيمم عند وجحود الماء لكل عبادةٍ تحل بدون 
الطهارة. 

وبياكٌ الاستدراك: أن الدليل إغا بم بناءٌ على إرادة الدحول للمحدث ليكون ما لا تشترط 


نه الظهارة» وإذا كات مده ات سقط الد كلد ا عن لذاالدخول برها لك كو الراك 


/١494 ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل ف التيمم‎ )١( 
ص۹ ۱۲ وما بعدها "در"‎ )۲( 

م "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١/أ.‏ 

(؟) المقولة ]5١59[‏ قوله: ((فظاهر "البرازية" إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١‏ ۲/أ بتصرف. 


(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۸/١‏ 


11/۱ 


شیم ناذا س د و ت خاش اينعاندين 


قلت: وف "المنية" و"شرحها":(( تِيمَمّهُ لدحول مسجدٍ ومس مصحفي مع وجودٍ الماء 
ليس بشيء» بل هو عدمٌ؛ لأنه ليس لعبادةٍ يُخاف فوتها ))» و 


الجنب نر فيه العلامة د ((بأنه لا يخلو: إِمّا أن يكون الماء الموجودٌ حارج المسجد؛ وهو 


م رمه 


باطلٌّ ‏ أي: لعدم جواز دخوله جنبا مع وجود الماء خارحّه ‏ وإما أن أن يكون الماء داحلة وهو 
صحيحٌ ولكنه بعيد من عبارته بدلیل قوله: وللنوم فيه)) اه. 
وعليه فالظاهرٌ أن مراد "البتفى" دحول المحدث فيتِم الدليل» لكن لقائل أن يقول: إن مراد 
'المبتغى " أن انب إذا وَحَدَ ماء في المسحجد وأراد دخولة للاغتسال تيمم ويدحل. ولو کان نائما 
فيه» TT‏ وحشِي من الخروج يتِيمُمُ وينامٌ فيه إلى أن يمكنه الخرو ج قال في 
2 : و ن احتلم ني المسجد تيمم للخروج إذا لم خف وإ حاف عنعن نم ا 
000 يقرأ)) اه 
ويؤيد ما قلناه أن نفس النوم في المسجد ليس عبادة حتى يتيمم له» ونما هو لأجل مكبه في 
ر۴٠٠‏ (قولة: قلت: إلخ) اعتراضٌ على "البحر'”" أيضا؛ لأت عبارة "النية"“ شاملة لدحول 
المسجد للمحدث وهو 55 له تشترط له الطهارةء فيلاقي ما 2 "الببحر" لكن جات ا 
بتخصيص [١/ق85١7أ]‏ الدحول بالجنب» فلا ثناقي. 
I 21 2 . 8 7 i‏ لس مك لأا لم 3 
أقول: ولا يخفى أنه حلاف المتباورء ولذا علله في "شرح النية" .ما ذكره "الشارح"» وعلله 
أيضا بقوله: ((لأنّ تيمم إا جوز ويُعتبّرٌ في الشرع عند عدم الماء حقيقة أو حكماء ولم يوج 
واحدّ منهماء فلا يجوزٌ)) اه. 
)001 "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 
(؟) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في سنن الغسل ص ١‏ بتصرف يسير. 
(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم A‏ 
)٤(‏ أي: المذكورة في "الدر 


(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١/ب‏ باختصار. 
(7) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صثام. 


الجزء الثاني سم دا هو لس - © بب التیمم 


لكن في "القهستاني" عن "المختار":(( المختارٌ جوازةُ مع الماء لسجدة التلاوة ))» لكنْ 
سيجيء تقيیده بالسّفر لا الحضرء ثم رأيت N‏ 


فيفي أنّ التيمُمٌ لما لذ تشترط له الطهارة غير معتيّر أصلا مع وحود الملى إلا إذا كان ما 
ات فوته للا إلى يدل فلو تيمّمَ اللحدث للنوم أو لدحول المسجد مع قدرته على لاقي لخو 
کات يه د السام عدف ا کا نون أنه على العو وکا ھا صل :الل 
و وهذا الذي ينبغى التعويل عليه. 

كدوم (قولةُ: لک في "اقتا 00 إلخ) استدراكٌ على مايفهم من كلام "البحر": 
((من أن E‏ ا لا عه له مع وجود الماع( وعلى ما يفهم من كلام a‏ 
((من أن كل عبادةٍ لا حاف فوتها لا تیم لها))» "ط”. قال "ح”2: ((وهو نقَلٌ ضعيف 
مصادِمٌ للقاعدة؛ لان سجدة التلاوة لا تل إلا بالطهارة» وتفوت إلى 1 اه. 

قله بن لا قفوت ا 5 لها لا إذا كانت في الصلاة» ولهذا تقل ان 
أيضا عن "القدوري" في "شرحه": ((أنها لا يتيمّم لها))» وعلّله في "الخلاصة"” بما قلنا. 


ار ا وهذا استدرالكٌ على الاستدراك» وهذا 


)١(‏ احرج البخحارئ(۳۳۷) كتاب التيمم ‏ باب التيمم في الحضر إذا لم جد الماء» عن أبي هيم بن الحارث بن الصّمّة 
الأنصاري قال: أقبل النبي ل من نحو بعر جمل» فلقيه رجلّ فسلّم عليه» فلم يرد عليه التي َل حتى أقبلى على 
الجدار» فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلا وأخرجه مسلم تعلي قا( 9ق كتاب الحيض ‏ باب التيمم» 
وأبو داو د(۳۲۹) كتاب الطهارة ‏ باب التيمم في الحضرء والنسائيَ ١55/١‏ كتاب الطهارة - باب التيمم في الحضر. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ."9/١‏ 

(۳) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۸/١‏ 

(4) انظر "شر ح المنية الكبير":كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ضكال. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

.ب/١5ق "ح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٦( 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ٤١-٤۲/١۱‏ . 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق١/ب.‏ 


(9) ص۷٤۱‏ "در". 


قسمالعبادات .سس *١وة‏ دل" حاشية ابن عابدين 


ف "الشرعة' ' وشروجها ما يويد کلام "البحر"ء OE POTTER‏ 0 


التقييدٌ مذ > كور فل "الفوسقاني 0 ا ا ا شرح الأصل”" معلا بعدم 
لوي 3 لقتو a‏ عراز e‏ الو نا 


نقلَهُ عن "المحتار””'» من جوازه مع وجود الماء كما لا يخفى» فافهم. 


0٠0:١‏ (قولة: في 'الشرْعق') أي: "شرئعة الإسلام' للعلمة "أبي بكر البخاري"”2 "يز 


(I i ام‎ 


810 (قولةُ: وشروجها) رأيت ذلك منقولا في "شرح الفاضل علي زاد 


. ٤١/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(۲) المقولة ردغ ؟١5؟]‏ قوله: ((وإلا لا)). 

(۳) "الأصل": للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ويعرف أيضا بالمبسوط وله شروح أشهرها: شرح شيخ الإسلام 
أبي بكر خواهر زاده ويسمى: "مبسوط البكري"» وشرحٌ شمس الأئمة الحلواني. ولم يتين لنا المراد من "شرح 
الأصل" عند الإطلاق. انظر "كشف الظنون" 1281/7 

(4) في المسألة لبس عند الشارح الحصكفي وابن عابدين رحمهما الله؛ حيث يفهم منهما أن "المختار"اسم كتاب» وليس 
كذلك» بل المقصود ب"المختار”: القول المختارء ودونك عبارة القهستاني :۳۹/١‏ ((والظاهر أنه يجوز [التيمم] 
لسجدة التلاوة كما في "الخرانة"» وهو المحتار للإمام طاهر بن محمودء وإطلاقه مشير إلى استواء المقيم والمسافر في 
ذلك)).اه أي:وهذا القول هو الذي اعتاره الإمام طاهر بن محمود» وطاهرٌ هذا هو اين صاحب "المحيط 
البرهاني"» وليس له كتاب باسم "المختار”) ولعلّه تبع في احتياره هذا والدّه في "المحيط" وإلياك عبارة "المحيط” 
١/ق‏ 5١/أ:‏ ((ولو تيسم لصلاة النازة أو سجدة التلارة أحزأه إن صلّى به المكتوبة بلا حلاف؛ لأذّ ف الورحه 
الأول [التيمم لقراءة الجنب للقرآن أو مس المصحف] التيمّم لم يقع للصلاة ولا لحزء من الصلاة؛ رق الوحه 
الثاني [التيمم لسجدة التلاوة وصلاة الجنازة] وقع للصلاة أو لجزء من الصلاة» وقوله: لو تيمم لسجدة التلاوة إلخ 
دلي على أنه يجوز التيمم لسجدة التلاوة» وذكر القدوري في شرحه أنه لا يجوز لأنها غير قربة)) وقال ف المحيط 
في موضع آخر ١/ق‏ ١7/ب:‏ ((وثيٍ سجدة التلاوة احتلاف على ما مر قبل هذاء وي "شرح الأصل"! ويتيمم 

لسجدة التلاوة في السفر لا في الحضر)). اه كلام صاحب 'المحيط". 

(ه) الصواب أن اسم مؤلف الشرعة محمد بن أبي بكر البحاري. وتقدمت ترحمته .٠٠١/١‏ 

وى "طط" : كتاب الطهارة ‏ باب التيمم nf‏ 

(۷) انظر "شرح الشرعة": فصل في سنن الغسل والتيمم ص۹۷س. 

(۸) ”ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 


الجزء الثاني .د 99و السام ياب التيمم 


قال:((فظاهرٌ "البرًازية" حوارُةُ لسع مع وحود الماء وإِن لم تز الصلاة به)). 
فالكيارول لعشي ا اك لما هر اتن العا sa‏ سس عت او ماسوو ا 0 


٠٠٥۸‏ (قوله: قال) أي: في "الشرعة" وشروجها. 

۲۹ (قولة: فظاهر "البرّازيّة" إلخ) ) هذا غير ا لأنّ عبارة "البراز ية" : : ((ولو تيمم 
عند عدم اما لقراءة قران عن طهر قلسي ا ال ا أو لدحول اللسجد أو 
حرو جحه» أو لدف أو لزياة قب أو الأذان» أو الإقامة لا يجورُ أن يصلي به عند العاّة ولو عند 
وحود الاء لا حلاف في عدم الجوازن) اه. 

فن قوله: ((لا حلاف في عدم الحواز)) ‏ أي: عدم حواز الصلاة به - ظاهرٌ في عدم صحَيِه 
[١/ق١۸١/ب]‏ في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع؛ لال مِنْ - جمايها اليم مس "الصحت) 
ولا شبهة في أله عند وحود الماء لا يصح أصلا ولما مر عن "المنية" و"شرحها": ((من أنه مع 
وجود الماء ليس بشيء بل هو عدة)). 

والحاصل: أن ما بحثه في "الب " من صح التيمّم لهذه الأشياء مع وحود الماء لا بذ لها 
من دليل؛ وليس في شيء مما ذكرّه ارح ها يدل جلا بل فيه ما یدل على خلاقھا كما 
علمت» وأمًا عبارة "المبتغى" فقد علمت ما فيها. 

فالظاهر عدم الضكة إلا فعا عاف فونه كنا قررناة! © قبل خاي 

۹۰ (قولة: ولذ لم تر الصلاة بم لأنّ حوازها به ر برط له قد للاء أو رف الروت 
لا إلى بدل بعد أذ يكون انوي عبادة مقصودةٌ لا تصحٌ بدون طهارةٍ» ولم يوج ذلك في شيء 
8 | 

۹ (قولة: قلت: با سي ((قلت: وظاهرة)) باط فق عفن 
النسخ» > وذكر "ابن عبد الررّاق' #اورانه من تلخدا "الشارح" على نسحته الثانيةع). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١717/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ا و 

(*) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/لات .١58-١‏ 

)٤(‏ المقولة 075 51] قوله: ((قلت إلخ)). 


قسم العبادات د 11۸ د د" حاشية ابن عابدین 


اک لك ا تشترّط الطهارةٌ لاولومع وترو الاو اماما ت اله فا 
6 ی ع ا يدرفا 
فكالأرّل» أو جنباً فكالشاني» وقالوا: لو تيمّمٌ لدحول مسجب أو لقراءةٍ ولو من 
سمط تا N E‏ ار قور ا ا و ار دفن 
ميلتي» أو أذان» أو إقامةء أو إسلام» أو سلام» أو َو لم تجز الصلاة به عند العامّة... 


0155 (قول: أنه يجورُ) بد من ((ما))» أو من ((الضابط)). 

(۹۳ (قوله: ولو مع وجود الماع غير مسلّمٍ كما علمت. 

۲۱۹4 (قولَهُ: فلا جوڙ) أي: التيمّمْ مس مصحفي سواءٌ كان عن حدّث أو عن جنابة. 

+41 (قولة: فكالأوّل) أي: كالذي لا تُشترط له ا تمم له مع وجود الماي 
O‏ 

1 فكالثاني) و وو ها تدم A E‏ ا 

۹۷ (قولة: ل تجز الصلاة به) أي: لفقد الشرط» وهو أمران: کون المنوي ا 
مقصودة» و كونها لا تحلٌ إلا بالطهارة. 

أا في دنحول المسجد ففي المحلدث فق الأمران» وفي الجنب فد الأوَّل. 

وأمّا في القراءة للمحدث فلفقد الناني» و لكف عن اوه بان E‏ 
((أو جنباً فكالتاني))» أي: فتجورٌ الصلاة به. 

أن الم طقال ل وكاب كال إل ذا كب والصحيفة على الأرض على سا 
مر فإذا تيمم لذلك كانت العلة قد الأمرين» والتعليمٌ إن كان من محددث فلفقد الثاني 


(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١7/١‏ 
(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1/0 
(۳) في هذه الصحيفة "در". 


Mn mM 


(4) ۸۳/۱ "در". 


1۳/۱ 


الجزء الثاني ا ج * ابا 


وإ كان من جنبيء وكان كلمة كلمة فلفقد الثاني أيضاء وعارضٌ التعليم لا یخرځه عن كونه 
قراءة» ولا يراد الجنبُ هنا إذا لم يكن التعليم كلمة كلمة لما م 

وأمّا زيارة القبور» وعيادة المريض» ودفنٌ الميت» والسسّلامُ ورده فلفقدٍ الثاني. 

وما الأذان بالنسبة إلى التب فلفقد الأوّلء وللمحدث" فلفقد الأمرين. [١/ق ١85‏ /]) 

وأمّا الإقامة مطلقا فلفقد الأوّل. 

ع f r E fn ٠. : Es‏ ينزه 

واما الإسلام فجرى فيه على مذهب ابي يوسف القائل بصحته في ذاته. اه د 

4 ع* وم م 2 3 م م‎ 4 E: 

أقول: لا يصح عد الإسلام هنا؛ لأنه وهم صحة تيممه له» لكن لا تحور الصلاة به 
لعن دلاو لأحدٍ من علمائنا الثلاثة؛ لأنه عند "أبي يوسف" يصح في ذاته» وتجورٌ الصلاة 
نه دنه كما صرح به ي الس ى وما عندهما فلا يصح أصلاء وهو الأصحٌ كما ق 
"الإمداد"”' وغيره» فافهم. 

ر۹۸٠‏ (قولة: بخلاف صلاةٍ جنازة) أي: فإ تِيمُمّها تجو به سائرٌ الصلوات» لكنْ عند فقدٍ 
الماء» وأمّا عند وجوده إذا حاف فَوتها فإنما تجورٌ به الصلاة على جنازةٍ أخرى إذا لم يكن بينهما 
فاصلّ كما م ولا مجو به غيرُها من الصلوات» أفاده ا 

۹۹ (قوله: أو سجدة تلاوة) أي: فتصح الصلاة بالتيمُم لها عند عدم الاي أا عند 
وجوده فلا يصح التيمم لها لما علمت من أنها تفوت إلى بدّل» "ط"0, 


٥۷۹/۱ )۱(‏ "در". 

(؟) ((فلفقد الأول» وللمحدث)) ساقط من نسخة "ح" التي بين أيدينا. 
(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق ۱۹ب ۔ ۱۷ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ۱ . 

(ه) "الإمداد":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 49/أ- ب. 

(5) ص۱۰۸ "درا 

)۷( ج كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق7١/).‏ 

(۸) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 


قسم العبادات د د .#«#اؤة د لس" حاشية اين عابدين 


واوا و ا 
ENE ET 0‏ 
(لا) يتيمم (لفوت جمعةٍ ووقنتي) ولو وترا لفواتها إلى بدل» ار eS‏ 


ا وظاهرة إلخ) أي: ظاهرٌ قوله: (( لم تحر الصلاة به )) أن تيمم لهذه 
المذكورات الثلاث عشرة التي لا تشترط لها الطهارة صحيح في نفسه يجوز فعله. 

ووجة ظهور ذلك: أنه لو لم يكن صحيحا في نفسه لكان المناسب أن يقال: لم يصح 
تيمم لهاء أو لم ججز؛ لأنه أعم. 

وأقول: إن كان مراده الحوازٌ عند هقد الماء فهو مسلب وإلا فلا. 

والظاهرٌ أنَّ مرادّه الثاني واا لا و الج ولق نه وو 
"البرازيّة" جواژه لتسع مع وجود الماء إلخ ))» وقدّمنا” أنه غير ظاهر» DEE‏ 
نقل ل عليه وا يوحثء وأنّ استدلال "البحر" ما في "المبتغى" لا يفيك نعم ما حاف 2 
ES‏ المذكورات يجوز مع وحود الماء نظيرَ الجنازة؛ لأنه فاقدٌ للماء حكماء 
شالف غلا نا له تساف فر م فلا عو أعتلاة ن النض ورد ع عة 
التيمّم عند فَقَدٍ الماء» فلا يُشْرَعٌ عند وحوده حقيقة وحكماء ولعله لهذا أَمَرَ بالتأمّل؛ فافهم. 

۷ قولة: لفواتها/ أي: هذه المذكورات إل يبدل يدل الوقات والوتر القضاي 
ويل اه اللي تفي ا شور عند ا ا و لاع ي ميو لاض 
والجمعة خلّفٌ عنه نخلافاً ل "زفر" كما في "البحر". 


)١(‏ ((له)) ليست في "ب" 

(0) ف "و" :(( ولو وَقتَ وتر )). 

8 هد ااه و 

4) ۷ے "در" 

(ه) المقرلة ]۲٠١۳[‏ قوله: ((قلت إلخ))» والمقولة 5١59‏ قوله:((فظاهر "البرازية" إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۷/١‏ 


ا س جك ,4 عمد ايان اليم 


وقيل: حم لفوات الوقت» قال "الحلبي” :)0 فالأحوط أن م ويصلي» ثم يعيدٌ )).. 


7 (قوله: وقيل: يتيمَّمٌ إلخ) هو قول [١/ق873١/س]‏ "زفر"» وفي "القنية"20: 
((أنه رواية عن مشايخنا )»)» "بحر"<"2. وقدّمنا(" ثمرة الخلاف. 

رعلادى (قولة: قال 1 : 5( أي: البرهان "إبراهيم ٤ ١‏ چ ع 
EE‏ ووک 1 العلامة ا ار حاج" الى ٤‏ "الل شرح EI‏ ا 
ذكر ا د ثم قال ما حاصلة: (( ولعلٌ هذا من هؤلاء المشايخ اختيارٌ لقول 
زف" لقو دليله وهو أن التِيمُم إا شرع م للحاحة إلى أداء الصلاة في اوقتا فيتيمم عفد 
0 بن الهماء": ولم يتحة يتجهٌ لهم عليه* سوى ى أذ التقصير جاء من 
َه فلا يُوحبُ الترخيص عليه» وهو إنها يم إذا أرٌ لا لعذر اه. وأقول: إذا أحرّ لا 
فهو ا والمذهب عندنا أنه کک ي ال م تأخخيره إل هذا ا عدر 
م غر واس الحق» ذ ینہ فينبغي أن يقال ا يغ انم يعيدٌ بالوضوء» كمن 
عجر بعذر من قبل | العباد» .وقد نقل لا ' في 'شرحه" هذا الجحكم عن "الليث بن 
ا کو لکا أنه كان خف الذعنب: وكذا ذكره في "الجواهر 
اا 2 طبقات لينف" )). اه ما في "الحلبة". 


2 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيمن يبتلى بأمرين اهما يختار ق1؟/ب. 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۷/١‏ 

() المقولة [41١؟]‏ قوله: ((لبعده)). 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ص۸۳ باختصار. 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ق التيمم ١/ق 1/١41‏ 

39( "الفعح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 71/1 ١4-1؟1.‏ 

* قوله: (( ولم يتجه لهم عليه إلخ )) أي: إل الفقهاء ردُوا على زفرء ولم يتوه لهم في الرد عليه سوى أتهم قالوا: إن 
من أخر الصلاة إلى آخر الوقت كان مقصّراء وتقصيرُه جاء من فيو فلا يستحقٌ الترخيص له يحواز التنممء ولكن 
هذا الرذٌ على زفر لما يتم لو أ لا لعذرء فبلزمهم أذ يُرَخصُوا له التيمم لر أخر لعذر» على أنه لو أخّر بلا عذر 
لا يتح أيضاً؛ أن غايتَهُ أنه عاص بالتأخير» والعاصي عندنا كالمطيع في نبوت الترخص له . اه منه. 

)۷( "وفيات الأعيان" ITV:‏ 

(۸) "الجواهر المضية": ۷۲١/۲‏ لأبي محمد عبد القادر بن محمدء محبي الدين القرشي المصري(ته/الاه). ("كشف 
الظنون" ٠١۹۷/۲‏ "الدرر الكامية" ۳۹۲/۳ "الفوائد البهية" ص۹ ۹). 


تاک کے 3 کے ا 
(ويجب) أي: يفترّض (طلبه) ولو برسوله (قدر غلوة) GEO ES‏ م كه 


قلت: وهذا قول متوسّط بين القولين» وفيه الخروج عن العُهْدة بيقينء فلذا أقرهُ 
3 يا" عن "بي نصر بن سلام ٩"‏ وهو من كبار 
الأئمّة الل قط 58 فينبغي العمل به احتياطاء 00 "ابن الهمام” يل إلى ترحيج 
قول " ذو" كما علدب بل ت غلم هن كلق" لقنية"27 أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة» 
رظ هامسا اض الى اف رة فإنهم قالوا: يصلي ثم يعيد والله تعالى أعلم. 
(4 07 (قولهُ: وجب أي: على المسافر؛ لأنّ طلب الماء في الْعُمرانات أو في قربها 


(Ett 


"الشارح" ٠‏ ثم رأة منقولاً في "التات رحا 


واحب مطلقاء بحر 
۲٠۷‏ (قوله: طلبة) أي: الماء. 


]1¥[ (قولة: ولو برسوله) وكذا لو ابره من غير أن شلةم ا عن "اة" 


(قولة: : فينبغي العمل به احتیاطاً إلخ) لكن قد يقال: إن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» 
وأقواهما العمل بالقول لصتّحيح بالنسبة إلى المقلّب وبصلاته بالتيمّم لذلك يكو مصلا بدون طهارة 
على القول الصحيح» وهو وان لم ب بكر بذلك لکونه مصلياً بطهارة في الجملة - فقد قيل بصحّتها ‏ لكنه 
أمرّ قبي فلم يكن أحذاً بأقوى الدّليلين» ولأنه إذا تعارَضٌ حلب المصلحة ودفع المفسدة فدفعٌ المفسدة 
أول» وصلاته بالتيمّم حلب مصلحة إقامة الصلاة في وقتهاء وت ركه دفعٌ مفسدةٍ الصلاةٍ يدون طهارةء 
فيكونٌ أولى» دی" عن "الرحمتي". 

.۲۳۳/۱ "التاترحانية": كتاب الطهارة  الفصل الخامس في التيمم‎ )١( 

(۲) أبو نصر بن سّلام البلحی رت٥ ١‏ اه)» تارة يذكر بكنيته وتارة باسمه وتارة نهنا ما كذا في "الجواهر المضية" 
٤‏ و"الفوائد البهية" ص" ١ل.‏ 

)۳( "القئية": كتاب الصلاة ‏ باب فيمن يبتلى بأمرين ايها يختار ق١7/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1۹/١‏ ١بتصرف»‏ وعبارته: (( واحب اتفاقاً مطلقاً ))بزيادە(( اتفاقاً ((. 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١19/1١‏ 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ص4 5-. 


مالقا ٠‏ ت جج اق .ج جي تاوالت 


ثلشمائة له من 1 جانبي» که e aS E‏ ا 


n يل‎ (Tn 1 ERE 
ن‎ 


|۷۷ (قولة: ثلتمائة فراع) أي: إلى أربعمائة "درر"“ و"كافي 
مطلب في تقدير الغلوة 

۷۸ (قولة: ذ که "الحلبي”) أي ارا راه رارت فق ر علي "ا 
"الكبير" و"الصغير": (( فيطلْبُ يميناً ويساراً قر عَلوةٍ من كل حانبي» وهي ثلشمائةٍ حطوةٍ إلى 
أربعمائة وقيل: قدرَ رمية ١873/13‏ /أ] سهم )) اه. 

وفيه مخالفة لما عزاه إليه "الشارح" من وجهين: 

الأول تفر الغلرة بالمخطا ل الأو غ: 

والناني: الاكتفاءٌ بالطلب ينا ويسارًء وهو الموافق لقول 'الخانيّة'””': (( برض الطلب يمينا 
ويساراً قر غلوةٍ )». 


وظاهره ‏ كما في الشيخ "إسماعيل" عن "البرْجَندي" - : (( أنه لا حب في حانب الخلف 


(قولهُ: وفيه مخالفة لما عزاه إليه "الشّارح" من وحهين إلخ) تندفع المحالفة في الوجو الأول بأنّ المراد 

بالذراع ما كان فيه أصبعٌ قائمة عند كل قبضةٍء وهو عينٌ الخطوة كما تقَدَّمَ له نظيرهُ في أل الباب» وف 
الوجه الثاني بأنّ المراد بين الطريق ويسارّه لا يمين فاقدٍ الماء ويساره» فهو مساو لقولِه:((من كل 
جحانبي)) ولما في "الحقائق"؛ وحينئدٍ لا يستقيم ما ذكرّة الشيخ "إسماعيل” عن او ون ولاوجحة 
لعدم وجوب طلبه أمامَهُ أو خلفه إذا ظَنَّ قربَهُ فيه» والمقصودٌ طلبْهُ غلوة من كل حانبٍ ظَنَّ قربَهُ فيه» لا 
أنه يحب طلبةُ من كل ابحهات إذا ظَنّ القربّ في جهقى تأمّل. 

.51/١ "الدرر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليها في "كاف الدسفي". 

(۴) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 78/ب. 

(4) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل قي التيمم ص4 ك» و"الصغير": صا ”ل. 

(ه) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 0 د(هامش "الفتاوى الهددية"). 

(1) لم نعثر على هذا النقل في عنطوطة "الإحكام" التي بين أيدينا. 


قسم العيادات ‏ للد 4إ لس" حاشية ابن عايدين 
البدائع":(( الأصح طلبه قدْرَ ما لا يضر بنفسيه ورفقته بالانتظار )) (إن ظن).. 


وعدا 1 8 ف "التائ ": 3 ينظ بكيته وشماله وأمامّه ووراءه غلوة ((“ قال ي ا 
SA‏ كنيد لط وه EN‏ كانه ذا كات سس 
يَستتِرُ عنه ))» وقال في "النهر”": (( بل معناه أنه يقسنم الغلوة على هذه الجهات» فيمشي من كل 
جائ مائة ذراع؛ إذ الطلب لا تم عجرو النظر )) اه. 

'الشر نباد . عن "البرهان": ر( أن قدرَ الطلب بَعْلوةٌ من جانب فله 4 (( اه 


ع 


قلت: لكر هذا ظاهر إن ظهُ في جانيم حاص أا لو ظنٌ أذ هناك ماء دون ميل ولم 
يتر حح عنده أ E E E‏ 
عليه» ولك هل يُقسسّمٌ الغلوة على الحهات أو لكل جهة غلوة؟ محل تردُّدء والأقرب الأول كما 

"النهر”: وصريح ما مر عن "شرح المنية" خلافة, ولكنّ الظاهر أنه لا يلمُةٌ لمشي إلا إذا 
لم يمكنه كشفُ الحال عجر النظرء فتدين. 


Cn 


ی ا VY)‏ 
إلخ) اعتمَده في 'البحر"7". 


1107م (قوله: وفي "البدائع 
0 (قولة: ورفقته) الأولى: أو رفقته؛ لأ ضررٌ أحدهما كاف كما هو غيرٌ حاف 


(A) ا‎ 


)١(‏ "حقائق المنظومة": باب فتاوى الشافعي ق۲۷۹/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١13/١‏ نقلاً عن "التوشيح". 

(۳) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟/ب.‏ 

)٤(‏ "الشر نبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم "١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) في هذه المقولة. 

(0) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في شرائط ركن التيمم .٤۷/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 53 . 

(۸) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق ۷٠/إب.‏ 


54/١ 


الجزء الثاني ۲ باب اليم 


فظنا قوي (قريّة) دون ميل بأمارةٍ أو إحبار عَدْل (وإلأ) غلبأ على ظنه قرب (لا) 
حب بل يندب 0 كلذل ولو صلى او ا من با لم أخبرَة بالماء 


عاد وإلاً لا. 
(وشرط له) أي: للتيمم REESE E e‏ 
مطلبُ في الفرق بين الظنّ وغالب الظن 
181 (قولة: 5 قوم أي : غالبا قال في "البحر"”“ عن "أصول اوي : (( إن أحدَ 


رفن إذا قوي وترحُح على الآحرء ولم يأخذ القلب ما تريح به ولم يُطرّح الآخرٌ فهو لظن 
وإذا عقَدَ القلب على أحدهما وترك الآرَ فهو أكبرٌ الظنّ وغالب الرأي )) اه. 

008 (قولة: دود مِيْل) طرف لقوله: (( قربّه ))» وقيّدَ به لأنّ اميل وما فوقه بعيدٌ لا 
وحن ا 1 

AR‏ بأمارة) أي: علامة كرؤية ا أو طير. 

4 (قوله: أو إخبار عَدْل) قال في "شرح المنية": (( ويُشترط فى في المخير أن يكون 
نكلفاً غدل ولا فلا بد امه من غلبة الفا ج يلوم الطب لانن لاناك 6 . 

111۸ (قولةُ: ۳ يغلب على ل ۱[7/ق۱۸۷/ب] بأن شك أو ظنّ ظا غير 
قوي“ e‏ 

5 (قوا له: واا لا) أي: إن لم يرج الماءَ لا يطلبه لعدم الفائدة "بحر" عن 


"المبشواط" 2 


۸۷ ] (قولة: أعادَء وإلا لا أي: وإن لم يخبره بعدما سال لا يعيد الصلاة) دن 


.٠١١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "شرح النية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ص .-١‏ 
(”) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .17/1١‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ۔ باب التيمم ٠٠١/١‏ بتصرف. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .44/١‏ 


قسم العبادات ۴٦‏ د ل حاشية ابن عابدين 


3 حواز الصلاة به (نية عبادة) ا A‏ ا SS‏ 


Nao 1١ a‏ 91 5 1 ل اتام 5 1 ر 
و"بدائع"”"2. لکن في البحر" عن السرا" ": (( ولو تيمم من غير طلسي وكان الطلب 
واججيا» اض ثم طلبَهُ فلم يجده وحبت عليه الإعادة عندهما نحلافا ل أبن يوسف" )) اه 

ومُفادُه: أنه تحب الإعادة هنا وإنْ لم يخبره. 

7 (قوله: ي حق حواز الصلاة) ا ف حقّ صحته ي نفسةهة فيكفي فيه ا ماقصده 
£ £ ما 4 1 5 
لأحله من أي عبادة كانت عند فقدٍ الماءء وعند وجوده يصح لعبادةٍ تفوت لا إلى خلفي كما 
قدمناه. 

45 (قولة: نة عبادة) قدمنا في الوضوء تعريف الّة وشروطهاء وي 'البحر": 
((وشرطها: أن ينوي عبادة مقصودة إلخ» أو الطهارة؛ أو استباحة الصلاةء أو رفع الحدث أو 

2 7 1 .2 ل ان 58 8 

الجنابة» فلا تكفي نية التيمم على المذهب» ولا تشترط نية التمييز بين الحدّث والحنابة حلافا 


"لفكي انبج الع ريات هاه الكاكه عليه ري 


(قولهُ: لكن في "البحر" عن "السراح": ولو تيمم من غير طلسي و کان الطلب واحبا إلخ) بحمل ما 
في الشّرح على ما إذا لم يجب الطلبء بأ غلب على ظنه المنعٌ وعدم الإخبار ترتفع المحالفة بين ما في 


417/١ "البدائع”: كتاب الطهارة  فصل في شرائط ركن التيمم‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١59/١‏ 

(۳) "السراج الوهاج": كناب الطهارة ‏ باب التيمم ١ق‏ 59/). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٤۹[‏ قوله: ((ولنرم إلخ)). 

(5) المقولة [845] قوله: ((بالنية)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١59 0151/١‏ بتصرف. 

(۷) هو أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخُصّاص الرازي(ت ./اهم. ("الجواهر الضية ۲۲١/١"‏ "الفوائد البهية" صلاك). 
(۸) المقولة ]۲٠۹۷[‏ قوله: ((بنية الوضوء)). 


الجزء الثاني > کے 7 گے باب التيمم 
ولو صلاة جنازة أو اة تلاوة ا شکر 5 الأصح 1 0 


قلت: زهت ن الوضو أله كفي ده الوصو كنا اعرف ويه وبين كو الا تأمل. 
ولعلٌّ وجة الفرق أنه لَمّا كان بدلا عن الوضوء أو عن آلته على ما مر من الخلاف» ولم يكن 
مطهّراً ني نفسه إلا بطريق البدليّة لم يصح أذ يُجعَلَ مقصوداً بخلاف | الوضوة فان طا اة 
والأقربُ أذ يقال: لد كل وضوء تستباح به الصلاة بخلاف التيمّم؛ فإك منه ما لا تستباحٌ به؛ فلا 
كت لالط عله الطب توبك ازمر للطاق سانا وله والله أعلم. 

۹۰ (قولة: ولو صلا جنازة) ال (( لا يخفى أن قولهم بجواز الصا 
بالتيمّم لصلاة الجنازة محمولٌ على ما إذا لم يك واجداً للما ء كما يده في "الخلاصة"“ بالمسافر 
أمّا إذا تيم لها مع وجوده لخوف 0000 

نكن و طلوف نطلا تعر ليل أنه لو ر بكار عر هن ربكا AI‏ له 
أن يصلي عليها به» الأول أن يقول: إن تممه للم ر يفم إلا لما تراه وهو ضللاة الجنازة 
فقطء بدليل أنه لا جو له أن يصلي به ولا أذ َس الصحف» ولا يقرا القرآث لو حنبأء ذا 
ووه ا نفك الل 

11 (قولُ: في الأصمّ) هذا بنامٌ على قول "الإمام": اا أمّا على قولهما المفتى به 


(قولةُ: والأقرب أن يقال: إن كلّ وضوء إلخ) لكنْ على هذا الحواب يحتاجُ للفرق بين نيه الطهارة 
وة التيّمه حيث صح التيمُمٌ بنيّة الطهارة لا ببِّةِ التيمّم مع أن ِن الطهارة مالا تستباحٌ به اللات 
كما لو تيمم لخوفب فوت جنازةٍ أو عيدٍ فإنه لا شك في تحَقِها مع عدم استباحة الصلاة بها. 


)١(‏ المقولة [845] قوله: ((كوضوء إلخ)). 

(؟) المقرلة [7177] قوله: ((لأنه بدل إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۸/١‏ 

.ب/١7ق "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة  الفصل الخامس في التيمم‎ )٤( 
(ه) من(( لكن ثي إطلاق )) إلى(( حفظه الله تعالى ))ساقط من الأصل و"1”.‎ 


قسم العبادات س ۲۸ حاشية ابن عابدين 


(مقصودة) حرج دحول مسجل ومس مصحف (لا تصح) أي: لا تحل ليعم قراءة 
القرآن للجنب (بدون طهارة) O O‏ 


به: أنها ا فينبغى صحته وصحّة الصلاة به أفاده ا 

۹۲ (قولة: مقصودة) [١/ق۱۸۸/]‏ اراد بها ما لا تحب في ضِمْن شيء آحر بطريق 
التبعيّة» ولا يناف هذا ما في كتب الأصول من أن سجدة التلاوة غير مقصودة؛ لأنّ المراد هنا أنها 
شرعَت ابتداءً تقربا إلى الله تعالى لا تبعا لغيرها جخلاف دخول المسجد ومس المصحفء والمرادً تما 
في الأصول: أن هيئة السجود ليست مقصودة لذاتها عند التلاوة» بل لاشتمالها على التواضع؛ 
POH E A‏ 
وغامه في ال 7 

2 ر 2 5 1 57 5 
5ل (قوله: حرج دحول مسجد إلخ) اي: ولو بحنب بان كان الماء في الممسجد» وتيمم 
لدخوله للغسل» فلا يصلى کا ورج أيضا الأذانُ والإقامة» ولا يقال: دحول المسجد 
عبادة للاعتكاف؛ لأ العبادة هى الاعتكافُ والدحول تبغ له» فكان عبادة غير مقصودةٍ كما في 


(n 1 
. لبحر‎ 


(4 ۹ (قولة: يعم قراءة القرآن للحسي) قد بالحبب لأنّ قراءة المحدث تل بدون الطهارة 
فلا يحور أن يصلي بذلك التيمم مخلاف الحنب» وهذا التفصيل حعلة في "البح ر" هو الح حلافاً 
لِمَنْ أطلقَ الحوار ولِمَنْ أطلقَ المنع. 


وأشارَ "الشارح" إلى أن القراءة عبادة مقصودة» وجعلها في "البحر" جزء العبادة فزاد في 


الضابظ بعد فول مودو ر أو جر ها لاوحالا وعترضة ى "النهر "20+ رر بان لا اة 


.أ/١0 "ح": كتاب الطهارة  باب التيمم ق‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ۱ 

(۴) المقولة ]5١55[‏ قوله: ((لكن في "النهر" إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم امه ١‏ . 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۸/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۸/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 9١ب‏ بتصرف يسير. 


110/1 


الجزء الثاني ۹ باب التیمم 


حرج السّلامُ و رده (فلعًا تر تيمم كافر لا وضوءةُ) لأنه ليس بأهل لله فما يُفتقِر إليها 


لا هو ی ا a REN ERE‏ 


إليه؛ لأنّ وقو ع القراءة جرع عبادةٍ من وجو لا يناي وقوعها عبادة مقصودة من وجو آخر» ألا ترى 


أنهم أدحلوا سجود التلاوة في المقصودة مع أنه جزءٌ من العبادة التي هي الصلاة؟ )) اه. 

١‏ (قولة: حرج السلا و ردم أي: فلا يصلي بالتيمم لهما ولو عند فَقَدٍ الما وكذا 
ابه ا وأا الإسلام فلا يصح ذكرّه هنا ا ن رست نن به 
وعندهما لا يصح أصلاً كما تيهنا عليه سايقا"©: فَمَنْ عدّه هنا لم يُصِب. 

:1 (قولة: فلا إلخ) تفريعٌ على اشتراط الب أي: لا شرطناها فيه ون شراط 
صحَّيِها الإسلامُ ‏ آ غا تيمم الكافر» سواءٌ نوى عبادة مقصودة لا تصحٌ إلا بالطهارة أ لاء وصح 
وضوءُه لعدم اشتراط الي فيه ولَمّا لم يشترطها "زف" سوى يينهماء "نهر”". 

0169 (قولهٌ: بي الوضوء) يريد به طهارة الوضوء لما علمت من اشتراط [١/883١/ب]‏ 
E E E‏ دلواي اتوي 
ع ا ا ص رادي تأمّل. لکن رأيت في 
"شرح ا ' على " ES‏ م (( وقال في "الوقاية": إذا كان به حدّثان كالجحنابة 
وحدّثٍ الوضوء ينبغي أن ينوي عنهماء فإ نوى عن أحدهما لا يقَمٌ عن الآحر» لكن 
يكفي تيمم واحدٌ عنهما اه. فقولةُ: لكن يكفي يعني: لو تيمّمَ ا جنب عن الوضوء كفى» وجازت 
اا ولا يحتاج أن يتيمّمٌ للجنابة» وكذا عكسه لكر لا يقعٌ تِيمّمُه للوضوء عن الحنابة» ولهذا 
قال "الرازي": ون وحَدَ ماءٌ يكفي لفسل أعضائه مره بطل في المحتار؛ لأنّ تِيمّمّه للوضوء 


)١(‏ المقولة [5170] قرله: ((وإن لم بحر الصلاة به)). 

(۲) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۹/۱‏ 

)٤(‏ المقرلة ]۲٠۸۹[‏ قوله: ((نية عبادة)). 

(د) هو الرازي المعروف بالجصاصء المتقدمة ترجمته ص١۲‏ اسء وهو المراد عند إطلاق إحدى التسميتين. 


قسم العبادات ا ا ل له حاشية ابن عابدين 


(وناوب لراحي) رحاءً قويا (آخرٌ الوقت) المستحب» ولو لم يؤخرء وتيمم وصلى جار 
تين 1 وبين الماء ميل الا لا. (صلى) PE CETTE PEE‏ نك 


وقعَ له لا للجنابة وإ كفى عنهماء فتأمّلْ )). اه ما في "شرح الزاد". 
55 (قولة: 5 يُفتّى) کنا ف IE‏ عن اتنا 
ر۹٠٠‏ (قولة: رجاءٌ قويًا) المرادُ به غلبة الط ومئلهُ التيقنُ كما في "الخلاصة”"", وإلآ فلا 
e AR‏ 2 ال (On‏ 
يؤخرٌ؛ لأب فائدة الانتظار أداء الصلاة بأكمل الطهارتين» "عر" . 

ر٠٠٠‏ (قولة: آغيرٌ الوقت) برفع (( آغبر )) على أنه نائب فاعل (( نإب ))» وأصلة النصب 
على الطرفيّة ولا يصح نصبّه على أن يكون في (( نب )) ضميرٌ يعودُ على الصلاة هو نائبُ 
الفاعل؛ لأنه كان يجب تأنيث الضمير» نعم هو جائرٌ في الشّعر, فافهم. ولا على أن ضميره عائدٌ 
على التيمّم؛ لأنّ آخيرَ الوقت محل الوضوء لا التيمم؛ لأنه فرض المسألة. 

۲۲۰۱ (قوله: الستحب) هذا هو الأصح» وقيل: وقت الجواز» وقيل: إن كان على لق من 
لاء فإلى آجر وقت الجواز» وإِنْ علسى طمّع فإلى آحر وقت الاستحباب» امراف 
وقي "البدائع””2: (( يؤر إلى مقدار ما لو لم يمد الماءَ لأمكنة أن يتيمّمٌ ويصلي في الوقت ))» 
وف "التاترحانيّة" عن "المحيط ': (( ولا يفرط في التأحير حتى لا تقع الصلاة في وقتٍ مكرويء 
واحتلفوا ف تاخجير المغرب» فقيل: لا يۇخر» وقيل: يۇ حر )) اه. 

(۱) ني "ب":((إن کان)) بدل ((لو)). 

(59؟) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم دلق لاب 

(م) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم ق۱۱/, 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۳١/١‏ 

6 "السراج الوهاج": كتاب الطهارة - باب التيمم إل اب تضرف سير 
3١‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل قي بيان وقت التيمم 314/١‏ بتصرف. 

(۷) "التاترخانية": كناب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ۲۳۸/١‏ بتصرف. 
(8) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات - الفصل الرابع في التيمم ١/ق .]/5١‏ 


الجزء الثاني بحي ب حب ني من له ا ج باب التيمم 


والحاصل: Tz Î‏ خر الوقت المستحب بحيث لا يقَعٌ في كراهة» وان 
کک ا رما ای اا کن الإسفار [۱/ق۸۹١/]‏ في الفحر 
ا ف طهر لضن ونحر ف على ا و ا 
بنع اماع الو و إن كان لا يرجو الماءً يصلي في أل الوقت؛ لأ أداءَ الصلاة 
فيه أفضلٌ» إلا إذا : تم التأخي فضيلة له حمل درن كر امه ولا جات هداق 
ار فكان التعجيل أولى كما في حن النساء؛ لكلو لا يضلية ما 
وتعقبّهم "الإتقاني " في "غاية البيان" : (( بأنه سهرٌ منهم لتصريح امنا باستحباب تأخير بعض 
SUCCESS‏ "السّراج"”: (( بأنّ تصريَهم محمولٌ على ما إذا 
تضفر ااي فصي وإلا و ل اة قله كرون I‏ وانتصّرً في ا 
ل"الإتقاني" ا كما ار ف ا ع 
والذي يويد کلام الشرّاح أن ما ذ كره أئمتنا من استحباب الإسفار بالفجر والإبراد بظهر 
الصف معلل بان فة تك الماع ا العشاء لما فيه 
من قطع السّمَر المنهي عنه""» و كل هذه العلل مفقودة في حقّ المسافر؛ لأنه في الغالب يصلي 


(قولة: محمولٌ على ما إذا : تضم التأخيرٌ فضيلة وإلا إلخ) عبارة "البحر' : ((فضيلة كتكثير الحماعة؛ 
لأنه إذا لم يتضمَّنُ ذلك لم يكن للتأخير فائدة إلخ 10 فقولهُ:(( واا لخ )) أي: بان لم يتضمّن إلخ. 


)١(‏ المقولة ]۳۲٠١[‏ قوله:((وتأخير ظهر الصيف)). 

(۲) انظر "العناية والكفاية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١۲١/١‏ و"البناية": 270//1. 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 55/أ بتصرف. 

.١١۳/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 

(ه) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 515/1 .١‏ 

(7) أخرحه أبو داود الطيالسيّ١/5/ء‏ وعبد الرزاق )۲٠٠١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب النوم قبلها والسهر بعدهاء والبيهقي 
في "السنن الكبرى" 407/1١‏ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأحر عن وقتهاء وأبو نعيم | = 


قسم العبادات 7 حسمت ی ا ب بيع متك ال احاشية ابن عائدين 


مقر وله يطل بع العصرء وياخ 4 الس يعد الما كما ميا فكان العجيل ف ته 
أفضل» وقولهم: كتكثير اللدماعة مثالٌ للفضيلة لا حصرٌ فيها. 
(تنبية) 

في "المعراج" عن "المجتيى": (( يتخال في قلبي فيما إذا كان يُعلَمُ أنه إن حر الصلاة إلى 
آخير الوقت يقرب من الماء عسافة أل من ميل» لكنْ لا يتمكنٌ من الصلاة بالوضوء في الوقت 
الأول أن يصلّي في ول الوقت مراعاةً حى الوقت وتجنباً عن الحنلاف ) اه. واستحسّتة في 
"ا" ۰ 1 

ركم (قولة: مر لين ف العمران) أي: سواءٌ كان ا أو ا ا و"نوح 
أفندي" عن "شرح الجامع" ل "فخر الإسلام" أمّا من في لمان فتحبُ عليه الإعادة؛ أن العُمْران 
یغلب فيه وجو الما فکان عليه طلبه فيه» وكذا فيما قرب منه كما قدمناه. 

الاه أن الأحية عدرل القيرزآن» لأ إقامة الأغراب هال فال يدون الماع فر رد 


(قولة: وتحنباً عن الخلاف) أي: حلاف "زفر". 


في "الحلية" ۱۹۸-۱۲۱/٤‏ والطبراني في "الكبير" »)٠٠١٠۹(‏ وف "الأوسط" (059/71) من طرق عن ابن مسعودء 
قال: قال رسول الله : ((لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر)). وأخرجه أحمد ۳۷۹/۱ 4377-4415-4117 
وق إستاده رحل لم يسم وقال الشيخ أحمد شاكر رهه الله تعالى: إسناده ضعيف لتهالة راويه عن ابن مسعود» وأبو 
يعلى في "مسنده" (008))» وأورده الهيتمي في"جمع الزوائد"١/1‏ ١"وقال:رواه‏ أحمد وأبو يعلى والطبراني في 


"الكبير" و "الأوسط" نأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة عن رجحل عن ابن مسعود» وقال الطبراني: عن حيثمة عن 


زياد بن حديرء ورجال الجميع ثقات. وعند أحمد ف رواية: عن خيثمة عن عبد الله ياسقاط الرحل. 


)١(‏ المقولة [0٠-5؟"]‏ قوله: ((أما إليه فمباح)) وما بعدها. 
(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ١5١/ب.‏ 
(۳) "المنح”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ ۱۸/أ. 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۷١[‏ قوله: ((ويجب)). 


الجزء الثاني سشتي ةيةه من باب التي 
(ونسبي الماء في رَحَلِه) وهو مما ينسى عادة RSs‏ 


قاب ها اا وعليه ف فر سوا كاذ مسافرا ار مقا فان 

7 ۰ (قولة: ونسبي الماع [1/ق85١/ب]‏ أو شك كما في "السراج ا 

أقول: ر لأنّ عبارة "السراج " مكذة وواقه بالسياة كارا ا 
طن أن ماه قد فني» فصلّى ثم وحده فإنه يعيدٌ إجماعاً )». 

(قولة: في رَخْلِه) الرّخْلٌ للبعير كالسّرْج للدابة» ويقال لمنزل الإنسان ومأواة رحل 
أيضاء ومته: نسي الل في رَخْلِه "مُغرب”". لك قولهم: لو كان امام في موخرة الرَخْلٍ يفيد أن 
المراد بالرّخل الأوّلء "بر ". 

وأقول: ys‏ لأنه مفردٌ مضاف؛ فِحُمٌ كل رَخْلء 
سواءٌ كان مزلا أو رَحْلَ بعيرء وتخصيصه بأحدهما ما لا برهان عليه "نهر"”. 1 
زه ف وقول وهو ما يسن عاد اا سالك و و وو كنا لو تبي اق عق 


إلخ)). 


(قولة: وعليه فشكل تولّهم: سواءٌ كات مسافراً أو.مقيم) وجة الاشكال أن من في القمران صار ‏ 
على ما قرَّرَهُ - كناية عمَّن كان في بيوت المدر أو الأحبية ومّن كان بقرب العُمران» فيكوك من ليس فيه 
منحصرا في المسافرء وحينغاٍ يُشكِل التعميم السّابق» وأنت خبيرٌ بأنه ما زال شاملا للمقيم فد من حرج 
من مصر لأقلّ من مسافة القصر مع عدم القرب منه يصَدٌّقْ عليه أنه ليس في العُمران ولا في الأحبية ولا 


في قريق» وأنه مقيم. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 548/أ. 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/أ.‏ 

(۳) "المغرب": مادة(( رحل )). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم ٠٦۷/١‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/أ.‏ 


قسم العبادات چ و کک ی ۴ لك حاشية ابن عابدين 


(لا إعادة عليه) ولو ظَنّ فناءَ الماع أعادَ اتفاقاء كما لو نسِيةُ في عنقّه» أو في ظهري أو 
في مقدمِهِ راكباء أو مؤخره سائقاء أو نسي ثوبَهُ وصلى عُرياناء أو في ثوب نجس أو 
مع بحس ومعه ما يزيلف أو اقواضا غاء نحن أو صلى محدثا ENP‏ 


۲۰ (قولةُ: لا إعادة عليهم أي: إذا تذكرّه بعدما فرع من صلاته؛ فلو تذكر فيها يقطعٌ 
ا ر 

وأطلق فشمل ما لو 0 في الوقت أو بعده كما في "الهداية" وغيرها حادق لما توهّمة 
في "المنية'””» وما لو كان الواضعٌ للماء في الرّخْل هو أو غيره بعليه بأمره أو بغير أمره خلافا 
"بي رف اما ل نا 


ِ 


e E EDE AY GL EEN 
كما قدمناه"“ عن "السّراج"» وهو مفهومٌ بالأولى.‎ 

]1۸ (قوله: ف عنقم أي: عنق نفسه. 

۰ (قولة: أو ف مقدَمِهِ إلخ) أي: مقدّم رَحله» واحترّر به عمالو نميه ف مؤختره راكباً 
أو مقدّمِه سائقاء فإنه على الاحتلاف» وكذا إذا كان قائدا مطلقاء "بر ". 


كم (قولة: أو مع نجّس) بفتح الجيم أي: بان كان حاملا له» أو فی بدنه وكان أكثرَ 


(قوله: لأنّه كان عا به» وظهرَ خحطأ الظنّ) أي: والعلم لا يطل بالط بخلاف النسيان؛ لأنّه من 
أضداد العلم. 


)١(‏ "السراج الرهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١‏ /ق 58/أ. 

(۲) "الهداية": كتاب الطهارات - باب التيمم 717/1١‏ 

(۴) انظر ”شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص1۸-. 
(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١‏ لق 475 ١/أ.‏ 

(ه) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ۲٤٠/ب.‏ 

(5) المقولة ]۲۲١۳[‏ قوله: ((ونسي الماء)). 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١8/١‏ بتصرف. 


31/1 


الجزء الثاني ی س و د باب التيمم 


ثم ذْكَرَ أعادٌ إجماعاً. 
(ويطلبة) وحوبا على الظاهر esa e‏ ميج لمر قد ما لمعي ERDE SES‏ 


من الدرهم؛ وهو معطو على قوله: (( أو نسي ))» والظرف متعلقّ ب(( صلَّى ) حذوفاً عليه 
من المقام» ولا يصح عطفه على (( عرياناً )) ليتعلّق ب(( صلّى )) المذكور اليد بقوله: (( فيي 
ويد الأن شيا ار هن لا دعس هه 

11م (قولة: ا عنما قعل یع ما ذْكِرَ ناسياً. 

(قوله: أعاد إجماعا) راحم إلى الكل لكنْ في "الزيلعي”': رر أن مسألة الصلاة في 
وب بحس أو عرياناً على الاخحلاف وهو الأصح )) اه 

1۳1 ) (قولة: ويطلبة سوبا و أي: ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة ثة كما 
سیذ کرٌه مع تعليله» رکو ظاهرَ الرواية عنهم أحذهُ (١/ق۹۰٠/]‏ في "الببحر"” من قول 
"اميسوط ”: (( عليه أن يسألّهه إلا على قول "الحسن بن زياد": إن في سؤاله مذلة ))» و رد به“ 
ما في "الهداية”” وغيرها: (( من أنه يلزمُهُ عندهما لا عنده ))» ووفقَ في "شرح المنية الكبير ": 


(قوله: ووفَقَ في "شرح المنية الكبير" بان "الحسن" إلخ) على هذا التوفيق يندفعٌ التناقي بين 


)١(‏ نقول: عبارة الزيلعي في "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم :7/١‏ (( فأمًّا الصلاة في ثوب نجس أو 
عرياناً فقد ذكر الكرحي أنها على الخلاف وهو الأصحء ولو كانت على الاتفاق فالفرق بين تلك المسألة ا 
وبين مسألة الكتاب أن فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلف» وهنا فرضٌ الوضوء فات إلى بدل» وهو 
التيمم بعذر» والفائت ببدل كلا فائت )). اه فليتأمل 

(۲) ص ۱٤١-۱۳۹‏ "در" ّْ 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠۷١/١‏ 

1101 "المبسوط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 

(5) أي: صاحب"البحر". 

59 "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ۸۱ 

(۷) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ص1۹-. 


قسم العيادات 0 ب هنإو ل" حاشية ابن عابدين 


نا 


( بأد "الحسن" روا عن "أبي حنيفة" في غير ظاهر الرواية» وأحذ هو به فاعتمّد في "المببسوط 
ظاهرٌ الرواية» واعتمّدَ في "الهداية" رواية "الحسن" لكونها أنسب يمذهب "أبي حنيفة" من عدم 
اعتبار القدرة بالغير )). 

أقول: وبقول "الإمام" حزم في "المع" و"اللتقى”' و"الوقاية" و"ابن الكمال 
وقال: (( هذا على وفق ما في "الهداية" و"الإيضاح" و"التقريب" وغيرهاء وفي "التجريد"“ ذكر 
اما نم "أ فة رن تة عن الا أنه ل او فو قله يما إذاغلي 
NE GO RE E‏ 


e 


أيضاء 


ا ق 'المبسوط" من نسسبة عدم الجواز لاسن" وما 0 "الهداية" من لسبته ل "الإمام". 

ثم إن التوفيق الذي ذكره "المخصّاص" لا يتأتى في عبارة "الهداية" و"المبسوط" فإنهما صريحتان في الخلاف 
-حصوصا مع تعليل "المبسوط" ل "الحسن":(( بأنّ في سؤاله مذلة ))» وفي 'القهستاني" عن 'الحيط":((إن ظنه 
-أي: الإعطاءً ‏ وجب الطلب وإلا فلاء وقال "الحسن": ا في الحالتين)) اه. فلا يتأثى التوفيق المذكور 


بين رواية "الحسن” القائلة بعدم الوحوب مطلقا وبين رواية الوحوبء تأمل. 


)١(‏ "ججمع البحرين وملتقى التيرين": لأحمد بن علي بن تغلب» مُظفر الدين المعروف بابن الساعاتي البعلبكي الأصل 
البغدادي(ت٤‏ 5له) جمع فيه بين "مختصر القدروي" و "منظومة النسفي” 6 SE‏ لي 
0۹4/۲ "الفوائد البهية" ص١۲‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية ‏ الفقه الحنفي .)٠٠١/١‏ ووقع في بعض 
المصادر((ابن ثعلب)) وهو حطأء انظر "الجواهر المضية" ۲٠۸/١‏ و"الطبقات السنية" ٤١١‏ . 

(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .۳۲/١‏ 

(۳) "التقریب": اسم لكتايين للإمام 8 الحسين أحمد بن محمد بن أحمد الفُدُوريٌ(ت1478ه) أحدهما: في المسائل 
الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه؛ بحرداً عن الدلائل» والثاني: ذكر فيه المسائل بأدلتها. ("كشف الظنون" 433/1» 
"الجواهر المضية" 407/1 27 "الفوائد البهية" صاء .)٣‏ 

(4) "التحريد": للإمام القدوريّزت478ه).» يشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعئ جردا عن "الدلائل”". 

("كشف الظنون” 245/١‏ "الجواهر المضية" 4/6/١‏ 7ء "الفوائد البهية" ص٠‏ 78 ). 


الجزء الثاني حاتت ي باب التيمم 


1 


أقول: وقد مشى على هذا النفصيل في "الزيادات" و"الكافي" وهو قريب من قول 
ل (( إنه يحب في موضع لا يعر فيه الماء؛ إذ لا يخفى أنه حينثار لا يغب على القن الم 536 
وقال في "شرح المنية": رر إته المحتارٌ ))» وفي "الحلبة"7": رر أنه الأوحة؛ لأنّ الماء غير مبذول 
غالا في السفر حصوصاً في موضع عرته فالعجرٌ متحققٌ ما لم ين الدفعَ )) اه. 

وت هر الا اص عل الرقى غاد ارتقع الحدلاففث؛ ولا يعد حمل ما في 
ا ع 

١‏ (قولة: من رفيقِي) الأولى حذفة وإبقاءٌ المعن على عمومه "ط". ولذا قال 
"نوح أفندي" وغيره: (( ذِكْرُ اقيق جَرَى مُحرى العادة» وإلا فكل مَنْ حضّرٌ وقت الصلاة 
فحُكمّه كذلك رفيقا كان أو غيرّه )) اه. 

وھا رادا مر ملام امل اا وهو ع د ای ی ا ممه و 
(( من هو معه )). 

زام أله الى کات اا کی كلت ا ا 3 س الطاب بوي كر کر وا 
رسوله كطلبه نظيرٌ ما مر . 


(قولهُ: وقد يقال: أراد بالرفيق مَّن معه من أهل القافلة إلخ) لو حف قولَهُ: (( من أهل القافلة )) 
َم الجواب» وبدونه لا يندفع الإيراد. 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق ١1‏ /ب. 
(؟) "شرح المنية الكبير ": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ص٠‏ لاب. 
() "الحلبة”:كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١ق ١٤‏ ١أ‏ ملخصاً. 
(5) صدء 4 ا "در" 

6 1 كتاب الظهارة ‏ باب التيمم الل 

09 ص۱۲۲ 'در'. 


قسم العبادات 0 سس لد ۳۸ دل ا" حاشية ابن عابدين 


( من هو معه. فن منعَهُ ) ولو دلالة أن استهلكة (تيمّم) لتحقق عجزه (وإن لم يعطه 
إلا بشمن مثله) أو بغبْن يسير (وله ذلك) فاضلا عن حاجته (لا يتيمَّم ولو أعطاةُ بأكثر) 


إن و 


711 (قولةُ: مِمَّن هى أي: لاء الكاقي للتطهير. ۰ 

Ak‏ (قوله: بشن مثله) أي : قي ذلك الموضعء 'بدائع". وق "الا" (( ف اقرب 
المواضع من الموضع الذي يعر فيه 13/ق ١۹٠ب‏ المامُ ))» قال في "الحلبة": رر والظاهر الأوّل؛ 
إلا أن لا يكو للماء ف ذلك الموضع قيمة معلومة كما قالوا في تقويم الصّيد (- 

05 (قولهُ: وله ذلك) أي: وف ملكه ذلك الغمنٌ وقدّمنا"') أنه لو له مال غائبُ؛ وأمكته 
الشراء نسييئة وجب بخلاف ما لو وَحَّد مَنْيُعرِضُه؛ لان الأَجَلَ لاز ولا مطالبة قبل خُلوله 
بخلاف القراض» "عر ". 

41 (قولَهُ: فاضا عن حاحته) أي: من زادٍ ونحوه من الحوائج اللازمة» "حلبة”20. 

قلت: ومنها قضاء دينه تأَمل. 

ر٠٠٠‏ (قولَهُ: لا يتِيمّمُ) لأنّ القدرة على البدل قدرة على اماي "جر ". 

:79 (قولة: وهو ضِعْف قيمته) هذا ما في "النوادر"» وعليه اقنصّرّ في "البدائع” و"النهاية"؛ 
فكان هو الأولى» "صر" لكنه حاص بهذا البابي لما يأني في شراء الوصيٌ أذ القن الفاجِشَ 


. ٤۹/١ "البدائع": كتاب الطهارة  فصل في شرائط ركن التيمم‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 55/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(") "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١٠/ق ١55‏ رب 7١58‏ 

(4 هدعي بدا فر 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 171/1 بتصرف. 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ قصل في التيمم ١/ق‏ 44١/ب.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .171/١‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل بي شرائط ركن التيمم .٤۹/١‏ 

(94) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ۱ 


الجزء الثاني 08 u.‏ باب التيمم 


في ذلك المكان (أو ليس له) ثمنُ (ذلك تيمّم) وأمّا للعطش فيجب على القادر شراؤه 
اضف ف نحا فيه ونا تر ال ف جا ع ومني عد ورف 


ماله يدل 1 تقويم المقَومين. اف ار 
أقول: هو قول هنا أيضاء وني "شرح المنية”"': (( أنه الأوفق )). 
٠۲٠٠١‏ (قولهُ: في ذلك المكان) مبنئ على ما نقلناه عن "البدائع"7". 
(تنبية) 
لو ملك العاري ثمنّ الثوب قيل: لا يجب شراؤه» وقيل: يجب كالماء» "سراج". وجِرّمٌ 
بالثاني 5 "الوا 
٠۲٢١‏ (قولة: ثمَنْ ذلك) الأولى حذف (( ثمن ))؛ لأ اسم الإشارة راحم إليه لا إلى الما 
ات 
077 (قولة: وأمّا للعطش) أي: هذا الحكم في الشّراء للوضوء وأما إلخ. 
774 (قولة: مذكورة في "الأشباه"" ) أي: في أواحرهاء وليست مما نحن فيهء فلا يلزمّنا 
ذكرها هنا. 
2 7 ع ره 8 7 ع 8 4 (Yn tt‏ 
1 (قوله: وقبل طلبه إلخ) مفهوم قوله: (( ويطلبه وجوبا إلخ ٠))‏ ح . 
e eS cI GE 1 0a‏ ل 
وقي "النهر”: (( اعلم أن الرائيّ للماء مع رفيقه إِمّا أن يكون في الصلاة أو حارحهاء وقي كل إما 
)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق۷١/أ.‏ 
(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ص٠‏ ۷-. 
(۳) المقولة ]15١5[‏ قوله: ((بشمن مثله)). 
(؛) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 59/ب بتصرف. 
زه "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 177/١‏ 
(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها صاء 4537-437-. 


(۷) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق07١/!.‏ 
(۸) "النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟7/ب‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات 5 دل" حاشية ابن عابدين 


لأنه مبذول 53 كما ف "البح" عن "المبسوط", وعليه فيجب طلب الدّلو وَالرّشّاءئ... 


5 


أن يغلب على ظنه الإعطاء أو عدمُّه أو شك وفي كل إِمّا أن يسأله أو لاء وني كل 


أو لاء فهي أربعة وعشروك. 

فإن في الصلاة وغْلّبَ على ظنه الإعطاعء قمع وطلّب» فإ لم يُعطه بقي تِيمّمُه فلو أنَمّهاء 
نم سأل فان أغطاه انتانق وإ عت مالو أغطاء بعد الإبداء.وإن غلب على عله عدمة أو 
شلك لا يقطم فلو أعطاه بعدما أَنَمَّها بطلت؛ وإلاّ لا. 

وَإِنْ خخارجها فن صلى بالتيمّم بلا سؤال فعلى ما سبَّقَه فلو سأ بعدّها وأعطاه أعاد: 
وإلألاء سواءٌ ظنٌّ الإعطاءً أو المنيّ أو شلك وإِن منعه ثم أعطاه [١/ق51١/أ]‏ لا وبطل تيمّمُف 
ولا يتأنّى في هذا القسم ظن ولا شك )) اه. 

:015 (قولة: لأنه مبذولٌ عاد أي: غالبا وفيه إشارة إلى أنه لو كان في موضع يعر فيه, 
ويغلب على الظنّ منعُه وعدم بذله أنه جوز لتحم فق لم كبا فن :فلا تداق ما تناد 
من التوفيق» ولذا قال في "المجتبى”: (( الغالب عدم الْسّةٍ لماه حتى لو كان في موضع تحري 
عليه اة لا يحب الطلبْ منه )». 

:79 (قولّةُ: وعليه) أي: بناءٌ على ظاهر الرواية فيحبُ إلخ» وقد تقل الوحوب في 
"النهر”'' عن "المعراج"» ثم قال: ((لكنْ لا يجب كما في "الفتحم”" وغيره» وني "السراج”©: قيل: 


(قولة: فعلى ما سبَّق) أي: من حواز صلاته على ما في "الهداية"» وعدم جوازها على ما 
في "المبسوط" كما في "البحر". 
(قولُ: وقد نقَلَ الوحوب في "التهر" عن "لمعراج") عبارة "النهر":(( وإذا وجب طلب الماء على الظاهرٍ 
)١(‏ المقولة ]۲۲٠۲[‏ قوله: ((ويطلبه وجوباً على الظاهر)). 
(9) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟/ب.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١5/1؟1.‏ 
)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 59/أ بتصرف. 


۷/۱ 


يحب الطلب إجماعاء وقيل: لا يجب اه. وينبغي أن يكون الأول بناءٌ على الظاهر والناني على ما 
في "الهداية")) اه. أي: من احتيار رواية "الحسن” كما قدمناه. 
قلت: وهو توفيق حسن» فلذ! شار إليه "الشارح"» حيث جغل الو جوب مبضًا على 


اه 4 


الظاهر» لكنْ يخال ما في "المعراج' لاله قال (( ولو كان مع عاك مقا 
يسألّه بخلاف الماء)) اه. ومثلهُ في 'التاترحايّة" فليتأمّل. 


يمن أن 


وجب طلب الدلر والرّشاء كما في "المعراج"» ولو قال: ا 0 الاتتظارٌ عند "الإمام" ما لم يخش 
خرو ج الوقت» وعندهما يننظرٌ وإ حاف الخرو ج لكن لا يحب كما في "الفتح' وغيره )) اه. 

فأنت ترى أن الوجوب في عبارة "المعراج " إنما هو لطنب الدَلوِ وعدمّة إما هوللاتتظار ر خرو ج الوقت» أي: 
أنهما وإنْ قالا بالانتظار وإڻ E‏ إنه واحبُ» و"الإمام" قال بندبه أيضاً ما لم حش روج 
الوقت مع أن ما في "الفتح" لا يفيدُ ذلك» ا ٠‏ ((القدرةٌ على الماء علكه أو ملك بدله إذا كان بيا أو الإباحة» 
نا ملك الرفيق فلا؛ لأنّ ملكَهُ حاجرٌ فت العجنُ وعند "حاص" لا حلاف بينهم فمرادُهُ إذا غلب على 
ظنو منعٌهُ ومرادُهما إذا ظَنّ عدم المنع لشبوت القدرة بالإباحة في الماء لا في غيره عنده» فلو قال: اننظ حتى فرغ 
وأعطيّك الماء حب الانتظار وإِنْ حاف الفوات» وأمّا في غير الماء فكذلك عندهماء وعنده لاء فلو مع رفيقه دلو 
ولیس معه له أن یم قبل أنْ یسال عنده» ولو سال فقال: اننظ حتى أسعقي استجبٌ انتظارة عنده ما لم يف 


الفوات» وعندهما يننظر وإن حرج الوقت» وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوبة)) اه. 


.۲۸/۱ "الهداية": كتاب الطهارات  باب التيمم‎ )١( 

(۲) المقولة ]55١[‏ قوله: ((ويطلبه وجوبا على الظاهر)). 

(©) لا ليست في النسخ جميعهاء وسياق المسألة يقتضي وجودها أي: لا يجب؛ إذ أراد ابن عابدين بنقله عن "المعراج" 
أن يبيّن عنالفته لكلام الشارح القائل بالوحوب» والدليل قول ابن عابدين بعده: ((ومثله في "التاتر حانية"))» والذي 
في "التانر حانية": ((لا يجب))» ودل لذلك أيضاً قول ابن عابدين بعد بيان عدم الوجوب المستفاد من كلام 
"المعراج” و "التاترخانية": ((ثم الأظهر وجوب الطلب كاماء )). ويؤيده نقل "البحر'عن المعراج": (( ولو كان مع 
رفيقه دلو لم يجب أن يسأله... كذا في "معراج الدراية" )). 

.71715/1١ "التاترخانية": كتاب الطهارة  الفصل الخامس في التيمم‎ )٤( 


قسم العبادات س س ا ا کک لے حاشية ابن عابدين 


وكذا الاننظارٌ لو قال له: حتى أستقي وإنّ حرج الوقت» ولوكان في الصلاة إن ظَنَّ 
الإإعطاء قط واا ل 050000006 1 57711 


ثم الأظهرُ وحوبُ الطّلب كالاء كما في "المواهب"» واقصّرّ عليه في "الفيض" الموضوع 
تقل ارجح المعتمّدٍ كما قال في حطبته» وينبغي تقيبده بها( إذا غلب على ظنه الإعطاءٌ کالای إلا 
أن فرق بأنه ليس ما تشخ به النفوسُ في السسّفر مخلاف الماء» تأمّل. 

۲۲۲۸ (قولة: 2 الاتتظار) أي: يجب اتنظاره للدّلو إذا قال إلخ» > لكنّ هذا E‏ وعنده 
لا یجب بل يُستحب أن ينتظر إلى آخجر الوقت» فإن حاف فوت الوقت تيمّمَ وصلى» وعلى هذا 
لو كان مع رفيقهِ ثوب وهو غرياكٌ» فقال: انتظِرٌ ا وأدفعه إليك وأجمعوا أن إذا قال: 
أَبَحْتُ لك مالي لتحي به أله لا حب عليه الح وأجمعوا أنه في الماء يننظرٌ وإنّ مرج الوقت. 

ومنشاً الخلاف: أن القدرة على ما سوى الماء هل تبت بالإباحة؟ فعنده لاء وعندهما 
نعم كذا في "الفيض" و "الفح" و'التاتر حانئة"" وغيرهاء وجرْمٌ في "المنية”' بقول 
"٠2‏ رر والفرق ل "الإمام": أن الأصل في الماء 
اا والحظرٌ فيه عارض ها او بالقدرة الثابتة بالاباحة؛ ولا كذلك ما سوا 
فلا ينبت إلا بالملك كما في الحجّ )) اه. فتيّة. 

۲۲ (قولة: إن ظنٌ الإعطاءً قط أي: إن غلب على نة 913/17 ١/س]‏ قال في 
"النهر"”": (( فلا تبطلُ بل يقطعْهاء فإ لم يفعل فان أعطاه بعد الفراغ أعاد» وإلاً لا كما حرم به 


الو 3 '» وظاهرٌ كلامهم تر حیحه» وي "'الحلبة 


)١(‏ من((واقتصر عليه)) إلى((تقييده بما)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .١75/١‏ 

(۳) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم .778/١‏ 

)٤(‏ انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم د١1‏ والكلام للشارح. 
(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق ١45‏ /ب. 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5؟/ب,‏ 


الجزء الثاني جب حص نيت ته 106 باب التيمم 


لكن في "القهستاني" عن "المحيط":(( إن ظن إعطاءً الماء أو الآلة وجب الطلب» 
وللا ل». 
(والمحصوزٌ فاقد) الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس» E‏ 


ا وغيرة» هما جرم به في "الت "200 تن ا كله ا يع دک ا 
عن "حم" أنّها بطل بمجرّدٍ الظن» فمع غليته أولى» وعليه يُحمّلُ ما في "الفتح" )) اه. 

.8 ؟] (قولة: لکن في اا استدرالكٌ على المعن كما هو سياف انيتا 
فكان الواحب تقديكه» ثم الوا ع امعط اه غير ظاهر الرواية» "ح”. 

ف وقد غل ارف عا قا ع "لاض "رومن أن اوت إن ال 
فقول "المصنف": (( ويطلبه إلح )) أي: إن طن الإعطا بأ كان في موضع لا يعر فيه الائ 
وقمنا" عن شروح "المنية": (( أنه المحتان وأنه الأوحة ))» فتبّة. 

مطلبٌ في فاقدٍ الطّهورين 
۳ (قولة: فاقِدُ) بالرّفع 8 (( المحصورٌ ))» واللام فيه للعهد الذهني فيكونٌ في حكم 


(قوله: استدراكٌ على المتن إلخ) فيه أ التنفصيل ف کلام "الط" عام للماء والآلق فهو استدراكٌ على 
كلام الصف الذي موضوعة الاي وعلى ما بن عليه وهو الآلت فتأخيرةٌ عنهما هو الأوفق» تأمّل. 


.414/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .١1١9/1١‏ 

(۳) عبارة "الفانية": (( وعن محمد رحمه الله تعالى:إذا رأى ني الصلاة مع غيره ماءٌ وي غالب ظنه أنه يعطيه بطلت 
صلاته )) فالمنقول في "الخانية" عن محمد غلبة الظرنّ لا بحردهء كما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله. انظر "الخانية": 
كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 5/١‏ د(هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم 47/١‏ بتصرف» لكن نقله القهستاني عن "مر المحيط" لاا عن 
"المحيط" كما ذكره الشارح. 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق0١/أ‏ باختصار. 

)١(‏ المقولة ]۲۲٠١[‏ قوله: ((ويطلبه وجوباً على الظاهر)). 

(۷) المقولة [۲۲۱۲] قوله: ((ويطلبه وجوباً على الظاهر)). 


قسم العبادات ٤ع‏ د لل حاأاشيةابن عابدين 


ولا يمكنة إخراج تراب بو مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرّها عنده» وقالا: 
يتشبّهُ) بالمصلين وحوباء في ركعٌ ويسحد ESOS NISSEN‏ 


الذكرة وبالنصب على الحال» كذا رأيتةٌ خط "الشارح". 
۲7 (قولة: الود د مطهر) ام لو أمكنه نر الأرض أو الحائط بشيء فإنه 
يستخرجٌ ويصلي بالإجماع, "بعر" عن "الخلاصة”" قال "ط”": ((وفيه أنه يلرم التصرّفُ في 


مال الغير بلا إذنه)). 
777 (قوله: يو ھا عندة) لقوله عليه الصلاة والسلام: زولا صلا صلاة إلا بطهوركي, 
إلى | (Ot‏ 1 


ر٠۳‏ (قولة: وقالا: يتشبّهُ بالمصلين) أي: احتراما للوقت» قال "ط"”؟: (( ولا يقرأ كما في 


(قولة: كذا رايم خط "السار ج فد غا د كر ةه وصق اعرف بالتكرة» لن إضافة اسم 
الفاعل لا تفيدة تعريفاً. 

(قولهُ: وفيه آنه يلزمٌ التصرّفُ إلخ) فيه آنه إذا كانت ملك الغير ويَعلَمُ أنه لا يرضى با ذْكِرٌَ لا يمكنة 
شرعاء فهو داخلٌ تحت قوله:(( ولا كن إخراج إلخ )). 

(قولة: قال "ط": ولا يقرأ) أمّا إذا كان جنا فظاهرٌ وإذا كان مُحيئًا فلكراهة القراءة قي المحلّ الننبجس 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 177/١‏ بتصرف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق1١/ب.‏ 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١77/١‏ باختصار. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲۰/۲ ۔ ۰۱۹ ومسلو( ۲۲) كتاب الصلاة ‏ باب وحوب الطهارة للصلاة» وأبو داود(وه) كتاب 
الطهارة - باب قرض الوضوء.والترمذئ(1) كاب الطهارة ياب ما حا الا سيل فتاه يكير هون والنسائي 
4-7 كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة من غلول» وابن ماحه(۲۷۲) كتاب الطهارة ‏ باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» وابن خزيمة(4)و(؟)و(١٠١)‏ كتاب الوضوء ‏ باب نفي قبول الصلاة بغير طهورء والبيهقي في "السنن الكبرى" 
eT‏ كتاب الطهارة ‏ باب فرض الطهور للصلاة» وابن حان(ه ١۷١‏ ) كاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة. 

(ه) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق ٦۳‏ /ب بتصرف. 

ر٦‏ ) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠۳١۳/١‏ 


الجزء الثاني جح و تن ووه وام ١‏ + مسب حيبت يت باب التيمم 


إن وحَدَ مكانا يابساء وإلا يومئٌ قائماء ثم يعي كالصُوم (به يُفتى» وإليه صح رجوعّة) 


أي: الإمام کان "الفيض". وفيه ڪا (مقطوغ اليدين والرّخْلين إذا كان بوجهه 


جراحة يصلي لغير طهارةٍ) ولا يتيمّمْ (ولا يعيدٌ على الأصح) 211111101111110 


لذن او ليوا كان هده امي أو اک )لها 

قلت: وظاهرَه أنه لا ينوي أيضاً؛ لأنه تة لا صلا اة تأمل. 

۲۳١‏ (قول: إن ود مكانا يابسا) أي: لأمْيهِ من التلوُشه لكين في "الحلبة”””: (( الصحيح 
غ جد لقوق اله ر کی او كله ا عبار اذ ا 

٠۲۳١‏ (قولهُ: كالصُوم) أي: في مثل الحائض إذا طهّرت في رمضات» فإنها تمسيك تشبها 
بالصائم الحرمة الشهرء ثم تقضي» وكذا المسافرٌ إذا أفطرَ فأقام. 

٣۷١‏ (قولُ: مقطوعٌ اليدينٍ إلخ) أي: من فوق المرققين والكعبين, وإلاً مسح محل القطع 
كما تقدّم”"؛ لکن سيأنى ”2 في آحر صلاة المريض بعد حكاية "الصف" مادکره هنا: وقيل: لا 
صلاة عليه» وقيل: يلزمُه غسلُ موضع القطع. 

]1۲۳۸[ ا إذا كان بوجهه ا واا مسّحه على التراب إن لم يمكنه 6 

۳۹ (قولة: ولا يعيدٌ على الأصحّ) يُنظر [۱/ق۹۲١/]‏ الفرق بينه وبين فاقدٍ الطهورين 


(قولة: لير الفرق بينه وبين فاقدٍ الطّهورين إلخ) لعل الفرق يام مملٌالوضوء في فاقد الطّمورين؛ فلا يسقط 
فرضّ الوضوء لقيام عله بخلاف مقطو ع اليدين إل فن أغلي المحلّ زال بالكيّق فسقط فرض الوضوء لفوات 
مله تأمّل. ثم رأيث في "السّدي” ما نصُّهُ: ((لأدٌ فاقد الطهورين يرجو إدراك المطهّر بعد ذلك وهذا 
أعضاؤه لا تعود إلا في اليوم الموعود, فلا تكليف عليه)) اه. ومعلومٌ أن للأكثر حكمٌ الكل تأمّل. 


)0 "فتح المعين": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ARI!‏ 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١/ق‏ 87١/ب.‏ 
(۳) ص٥۹‏ "در", 

)٤(‏ انظر المقولة ]1۳٠٠١[‏ قوله:(( وقيل لا صلاة عليه)). 


قسمالبادات ‏ .س ١)»‏ سد حاشيةابن عابدين 


وبهذا ظهّرَ أن تعمّدَ الصلاةٍ بلا طهر غير مكفرء فليحقظ وقد مر وسيجيءٌ في 
صلاة المريض. 

(فروغ) صلّى للحبوسٌ بالتيسّم إن في الصر أعاد» وإلاً لا. هل يتِيمّمُ لسجدة التلاوة؟ 
مرض» فاته يور أو يتشبّهُ على الدلاف المذكور آنفاً كما علمت» مع اشتراكهما في إمكان 
القضاء بعد لبر وكون عذرهما سماوياء تأمّل. 

٠١‏ (قولهُ: وبهذا ظهَرٌ إلخ) رد لما في "الخلاصة" وغيرها عن "علي السغدي"": 
((من أنه لو صلى في الثوب النجس» أو إلى غير القيلة لا يكمَرٌ؛ لأنها حائزة حالة العف أنّا 
الصلاة بلا وضوء فلا يؤتى بها بحالء فيكف قال "الصدر الشهيد": وبه نأحذ) اه. 

ووج ل او مسألة المقطوع الکو کرد كانت عا عدم الإكفار 
الحوارٌ حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوءء فافهم. 

41 (قولة: وقد مر أي: في أوّل کاب الطهارة» وقدمنا" هناك عن "الجلبة" البحث 
في هذه العلّةه و : (( أن عل الإكفار إما هي الاستخفافٌ )). 

14 (قولة: اعات لأنه مانع من قبل العباد. 

014 (قولة: وإلاً لا) عللوه بأنّ الغالب ف السّفر عدم الماء» قال في "الحابة"”": (( وهذا 
يشير إل أله لو كان بحضرته أو بقربب منه مام تحب الإعادةٌ ىحض كون المنع من العبد )». 


)١(‏ انظر المقولة ]1۳١۸[‏ قوله:((وبوجهه حراحة)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس في استقبال القبلة ق5؟/أ. 

(۳) في النسخ جميعها(( أبو علي السُغدي )) وهو خطأء وما ألبتناه من "خلاصة الفتاوى" هو الصواب» وتقدمت 
ترحمته 1۳۳/۱. 

(5) المقولة [۲۲۳۷] قوله: ((مقطوع اليدين)). 

() ۲۹۷/۱ "در". 

(5) المقولة [500] قوله: ((غير مكفر)). 

(۷) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 55١/ب.‏ 


الجرء الثاني ا بكم باب التيمم 


فى عه 


إن في السفر نعم وإلاً لا. للا للْسبّلُ في الفلاةٍ لا ينع التيمّمَ ما لم يكن كثيرا فل انه 


ARSE م‎ ESA ويشرَّب ما للوضوء‎ AE 


81744 (قوله: إن في السّفر نعمٌ) لما علمت. 

4١‏ (قولَهُ: وإلاً لا) لعدم الضّرورة» "فهُستاني”7'' عن "شرح الأصل". 

ولعل ويه أنه إذا فق الا وفك التلاوة كيك بعتا وان الخد نة الاما قلا زور 
عاو ا فك لقا اف ا اها إلى و و ا ا 

۲۹ (قولة: اسل أي : ا موضوعٌ 5 الحباب لأبناء السيل: 
٠٠۷‏ (قولة: لا يَمنعُ التيمّم) لأته لم يوضع للوضوء بل للشُرب» فلا يجورٌ الوضوءٌ به 


04 (قولة: مالم بک عير قال في "شرح المنية": (( الأولى الاعتبارٌ بالعُرئف لا 
۱/۱ بالكثرة, إلا إذا اشع )». 

۲۲۹ (قولة: أيضا) أي: كالشرب. 

٠٠١‏ (قولة: ويُشرَبُ ما للوضوء) مقابلٌ المسألة الأولى؛ لأنه يفم منها أن الْسْبَلَ 
للشّرب”" لا يُتوضاً به» فذكْر: (( أنّ ما سبل للوضوء يجوز الشربُ منه ))» وكأ الفرق: أن 
الشرب أهم؛ لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء؛ لأ له بدلاء فيأذّنُ صاحبّه بالشّرب منه 
عاد لأنه أنفع. 

هذاء وقد صرح في "الذحيرة" بالمسألتين كما هناء ثم قال: (روقال "ابن الفضل" بالعكس 

(قولهُ: وقال "ابن الفضل" بالعكس فيهما) وجه أن المسبل للشرب لو توضًاً به يرتفعٌ الحدث به 
مع بقائه فيحصلٌ الغرضان» بخلاف ما سبل للوضوء فإنْه تی بشربه. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ٤١/١‏ . 
(۲) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صاه8 بتصرف. 
(۳) من((لأنه)) إلى((للشرب)) ساقط من"1". 


قسم العبادات کک و يجيتب م 5 ١‏ سدم هت نر حاشية أبن عابدين 
الجدب أولى .حباح من حائض ومحدث وميتي» ولو لأحدهم ل 


فيهما ))؛ قال في "شرح النية": (( والأوّل أصح )). 

(1e1‏ قول المي أولى إلخ) هذا بالإجماع " تاترحاتة". أي: وي م اميت 
١ 1‏ رق؟ة ١/ب]‏ ر عليه وكذا ا ا ق ویقتدیان به؟ لذن الجنابة أغافاً من الحدث 
والرأة لا تصلحٌ إماماًء لك في "السسّراج””: (( أن اميت أولى؛ لأنّ غسله يراد للتنظيف» وهو لا 
يحصلٌ بالتراب )) اه تأمل. 

وت ع لړ hit 1 i‏ 2 يللع 0 ل 
"الخلاصة عالزة) وغيره ( ا 

وق السرا اعا وؤلن كان يكن الت فط کان اول ا اه رم خد 


(قوله: أن الجنابة أغلظ من الحدث اللخ ورجا دوو على اليك أا ماخ ةة على 
مصلحة غيره على ما في "السندي"» وقال "ط":(( لعل أولويّهُ عليه بسب أنه يؤدّي ما كلل بتك 
صلاةٍ وغيرهاء فاحتياحة إليه أكثرٌ من الميت» وأما أولويَّهُ على الحائض فلأنه لو اغتِسّلّ وتِيمَّمَتْ حاز 
ا 47 5 002 MP NMA‏ 3 7 

اقتداؤها به اتفاقاء وبالعكس لا تصلح إماماء وفي اقتدائها به حلاف "محمد" حيث قال: لا يصح اقتداء 


المغتسل بالمتيمّم (( اه قدي" 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صاهل. 

(1) "التاترحانية": كتاب الطهارة - الفصل الخامس في التيمم 70/١‏ نقلاً عن "العتابية”. 

(؟) ذكر صاحب "السراج" هذا القول ا بصيغة(( روي )) وأما ما اعتمده صاحب "السراج" فهو ما أجمع عليه 
أئمة المذهب من أن الجنب أولى؛ وعبارته: (( وإن كان الماء مباحاً بينهم صرفت إلى الجنب؛ لأنه من أهل الإمامةء 
وييمّمٍ اميت )). انظر "السراج الوهاج": باب التيمم ١/ق‏ ١5/ب.‏ 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم ق ۸/أ. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق7١/ب.‏ 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ ١١/ب‏ وعبارته: (( وإن اجتمع محدث وجنب وهناك 
ما يكفي لأحدهما إن كان يكفي المحدث دون الجنب فالمحدث أولى؛ لأنه يرفع حدثه )) فظهر أن كلام 
"السراج" حاص فيما إذا اجتمع جنب وحدث فقطء وليس له صلة عا إذا اجتمع ميت وحائض وحنب ومحدث. 


الجزء الثاني ننم ا باب التيمم 


حيلة جواز تيمم من معه مام زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطَه ما يليه أو يهبّه 5 


كم (قولة: فهر أولى) لاه اح ملک سرا" 
ey‏ دكا عمطي 
كان كل واحدٍ لا يكفيه نصيبّه» ولا يُمكِنُ الحنب ولا غيره أن يستقلَ بالكل؛ لأنه مشغولٌ بحصّةٍ 
الميت» وكون الحنابة أغلظ لا ييح استعمالَ حصّةٍ الميت» فلم يكن الحنبُ أولى» بخلاف ما لو كان 
الماهُ مباحاء فإنه حيث أُمكنَ به رفمٌ الحنابة كان أولى» فافهم. 


2 


سم 


(تتمة) 

قال في "لمعراج": (( والأب أولى من اينه مجحواز تمه مال ابنه )) اه.. 

(of‏ (قولة: حاز) لأنه لم صر مستعمّلاً عا الما ما ينفصِل عن العضو بعد 
المسح فاا على الماء» "شرح المنية". ونحؤه ما قدّمناه'" عن "النهر"؛ وهو المذكورٌ قي 
"الحلبة"“ فافهم. 

هه۲٠‏ (قولةُ: ولا حاف العطش) إذ لو خحاقةُ لا بحتام إلى حجيلةٍ لاشتغاله بحاجته الأصليّة. 

والفلاهر: أن عطش غيره من أهل القافلة كعطئيه وإنْ كان لا يسقيهم منه؛ إذ لو اضطرٌ 
أحدّهم إليه وجب اله ادلي وكا جاو شال كا 

دهم (قولهُ: ما يغْلبه) أي: بشيء يخر جه عن كونه ماءٌ مطلقا كماء ورد أو سکر مثلاً. 


۷ (قوله: أو يَهَبَهُ) أي: من يق بأنه يرده عليه بعد ذلك فافهم. 


.ب/51١‎ ق/١ "السراج الوهاج":كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل لي التيمم ص٠ س.‎ 
قوله: ((مطهر)).‎ ]١٠١٠١[ (؟) المقولة‎ 

(4) "الحلبة":كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١ق‏ ١١٠/ب.‏ 

(5) المقولة 01751٠”ع‏ قوله: ((للمضطر أحذه)). 


قسم العبادات کیت الجا لمتكم بريه حاشية ابن عابدين 


على وجو ينع الرحوع. 
(وناقضةٌ ناقض الأصل) REA Ae‏ 


۸ (قولة: على وجل الرحوع) انا كه ه في "شرح المنية”2 لقول 
قاضي حان": (( إن قولهم: ال اناب بار aR‏ 
إذا من من الرحوع كيف يجورٌ له التيسُّم؟ ))» قال في "شرح النية": (( وهو الفقةُ 
بعینه» والمبيلة ا أن يخلطه إلخ )). 

قلت: لکن دقح هذا قولة: (( على وجو يمع النُحوع ))» أي: بأن تكون الهبة بشرط 
الهوّض» وأيضا فقد أحاب في "الفتح: (( بأد الرحوع في الهبة مكروة» وهو مطلوب العدم 
Sa j‏ ورك بر عليه TEE‏ 


1 


¥ (Ma f 
.)) الحلية” ': (( وهو حسن‎ 
أقول: على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاء.‎ 

نك يفال انما وك را تركف و اعون وله لوقه ذاه ل EE‏ 
وذلك منغ تيشم 

والحواب: أنه يسترده بهبةٍ أو شراء لا بالنّحوعء فلا يلزمٌ المككروةٌ» والموهوبُ منه إذا عَلِمَ 
بالخيلة د يمتنِع من من دفعه ۾ للوضوي تأمل. 

۲۹ (قولة: وناقضّة ناقضّ الأصل إلخ) أي: ما جعل التيمم بدلا عنه من وضوء أو غسل. 

واعلم أن كل ما نقض الغسل مثل المني نقض الوضوي ويزيد الوضوء بأنه ينتقض .ثل 


.- ٠ص "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(1) "الخانية": باب التيمم - فصل فيما يجوز له التيمم 5/١‏ ه(هامش "الفتارى الهندية"). 
2 "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص٠‏ ل/ل. 

(4) "الفتح": كتاب الطهارات - باب التيمم ١15/1‏ يتصرف. 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق .]/١45‏ 


الجزء الثاني لا کے إو کا باب التيمم 
ولو غسلاء فلو تيمَّمٌ للجنابة ثم أحدّث صار مُحَدِثًا لا جنباء 1000 


البول» فالتعبيرٌ ب(( ناقض الوضوء )) كما في "الكنزر”" يشمل ناقض الغسلء فيساوي التعبير 
ب ((ناقض الأصل )) كما في "ليحر" واعترضة "امصئف" في "مت" عا حاصلة: رر أله وذ 
عن ل ارک کا تقض ال لكر ب اک تش الأسل كل ماق رر کک بن 
تِيسّمَ عن حنابة» ثم بال مفلاً فهذا ناقضٌ للوضوء لا يتقيض به تيمم الفسل» بل تنتقض طهارة 
TANE‏ امك لماه شرا دوس الور وله 
ينتقض تيمم الجنابة» فظهر أن التعبير بناقض الأصل أُولى من ناقض الوضوء“ لشموله التيمم عن 
ا او ا ا 0 ED‏ ا حذف المضاف من بعض 
امواضع» فذكرناه ليزول الاشتباة فافهم. 

۰ (قولة: فلو تيمم إلخ) تفريعٌ صحيح دل عليه کلام المعن؟ لان منطو ق عبارة انه لو 


(قولة: فيُساوي التعبير بناقض الأصل كما في "البحر" إلخ) قال في "البحر": (( وما وفع في "شرح 
ل م اذ ا اه نانس ا و كان ا شما فهر عسل ی 
المعلوم أن كل شيء نض الغسل نض الوضوء» فالعبارتان على السّواء)» اه. هذه عبارته» واعترضًة 
ق E E‏ » وقد يجاب عنه بأنّ هذه الور التي أورّدها عليه في "المح" تحقى فيها 
النقضٌ للتيمّم باعتبار أنه صار مُحيثاء فيلزمُهُ الطهارة للحدث؛ وإ بقي باعتبار الجنابة فقد نحقَقَ في 
الجملة» والنقض في الجسم فك تأليفه, وف غيره إخراجُةُ عن المقصود منه كما تقدّم ولا شلك أنه بالبول 
في هذه الصورة يكونٌ قد أخرّجَ اليم عن المقصود» حيث امتنَعَ عليه الصلاة والمس ونحوهما وإ لم 
بمتنع عليه التلاوةٌ مثلاً» وقد كان القصدٌ به ابتداءٌ استباحة جميع ما لا يحل إلا بالطهارة» قبامتناع البعض 
عليه يكونٌ قد أرَّحَهُ عمًا هو المقصوذ منه بالنسبة له» فلع هذا مراد صاحب "البحر"” فتأمّله. 

(قول "الشارح": ولو عُسلاُ) أتى بهذو البالغة لدفع توهّم أن المراد بالأصل الوضوءٌ حتى يكون 
موافقا ل "الكنر". 


.٠١/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
.٠١١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )۲( 

(") "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 3/١‏ 8١/ب.‏ 

(4) من(( لم ينتقض )) إلى(( الوضوء )) ساقط من"7". 


قسم العبادات 0 سس دا له للد حاشيةابن عابدين 


E 3 8‏ 9 و و dia,‏ 0 8 0 
فيتوضاً وينز ع حفيه» ثم بعده يمسح عليه مالم يمر با ماء» فمع قي عبارة صدر 
الشريعة" .معنى بعد كما ف :إن مع السرا [ الشرح - ” ]» فافهم (وقدرة ماء) 
تيمم عن حدّث انتقض بناقض أصله» وهو الوضوءء وذلك كل ما نقض الوضوءَ والغسل كما 
مر ولو تيمم عن جنابةٍ انتقض بناقض أصله» وهو الغسل. 

ومفهومُة: أنه لا ينتقض بغير ناقض أصلء ففرعَ على هذا المفهوم ‏ كما هو عادته في مواضعٌ 
لا تحصى - : ر( أنه إذا يكم اب ثم أحدث لا يتفض تِيمّمُه عن الحنابة ))؛ لأنّ الحدث لا 
ينقض أصلّه وهو الغسلء» فلا يصيرٌ حنباء واو بهذا الحدث العارض» فافهم. 

٠۲٠١‏ (قوله: فيتوضًاً إلخ) تفريعٌ على التفريع» أي: وإذا صار محيثا فيتوضًاً حيث وحَّدَ ما 
يكفيه للوضوء فقط ولو مرّة مره ولک لو كان [١/ق۹۳١/ب]‏ لبس ا حف بعد ذلك التيمّم 
وقبل الحدث ينزه ويغسلٌ؛ لأنّ طهارته بالتيمّم ناقصة معنى» ولا مسح إل إذا لبسَهُ على طهارة 
تامّه وهي طهارة الوضوء لا طهارة التيمّم على ما سيأتي”"» نعم بعدما توضّأ وسل رخليه 

۱3۹/۱ بمسح؛ لأنه لبس على وضوء كامل» والمسح للحدث لا للجنابة» إلا إذا مر بالماء الكاقي للغسل» 
فحيئل لا .مسح بل مطل جا أضلهة ويعودٌ جنبا على حاله الأوّلء فلو حاو الماءً ولم 
يغتسل يتيمَّمُ للجنابة» ثم إذا أحدّث ووجَدَ ما يكفيه للوضوء فقط توضّأء ونرَع الف وغسّل؛ 
لان الجنابة لا بمنحُها ا لحف كما سيأتي”"» ثم بعدّه يسح ما لم يمر بالمای وهكذا. 
E HE 00 2 5 5 #4 50 000000‏ 3 

0755 (قوله: فمع إلخ) تفريع على قوله: (( فيتوضاً ))» حيث أفاة: (( أنه إذا وَحَدَ ماء 
يكفيه للوضوء فقط إغا يتوضا به إذا أحدث بعد تيميه عن الجنابة: أا لو وجه وقت اليم 
قبل الحدث لا يلزمّه عندنا الوضوءٌ به عن الحدث الذي مع الحنابة؛ لأنّه عبث؛ إذ لا بد له من 
التيممم ))» وعلى هذا فقول "صدر الشريعة": (( إذا كان للجنب ماءٌ يكفي للوضوء لا الغسل 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) ص۲۰۲ "در" 

(۳) المقولة ]۲۳١۷[‏ قوله: ((وفيه إلخ)). 

)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠١/١‏ بتصرف(هامش "كشف الحقائق"). 


4 


يحب عليه ل لا الوضوء حلاف لمي > أما إذا كان مع الجنابة CES‏ يوجحب ؛ الوضوءَ 
يحب عليه الوضوة فالتيممم للجنابة بالاتفاق )) اه مُشْكِلٌ؛ لأنّ الجنابة لا تنفك عن حدث 
يوحب الوضوء؛ وقد قال أَزَّلاً: (( يحب عليه ايم لا الوضوءٌ )): فقول ثانياً: (( يجب عليه 
الوضوءُ )) تنافض. 

وحوابه ‏ كما قال ا (( أن مع في قوله: مع الجنابة بمعنى بعد ))» ولَمّا كان 
في هذا التفريع والحواب دقة وححفاءٌ ودف لاعتراضات المحشّين على "صدر الشريعة" مر بالتفهم 
ولله در هذا 'الشارح" على هذه الرموز التي هي مفاتيحٌ الكنوز. 

195 (قولة: ولو إباحة) مفعول مطلقٌّ ‏ أي: ولو EA‏ ا كان اكاب أو 
مبيرٌ أو حال أي: ولو وُحدّت القدرة من جهة الإباحةء أو في حال الإباحة» وأطلقه فشيلٌ ما 
لو كانوا جماعة وام لبا يكفي أحدهم فقط فيتقض تيم لكل لتحي الإباحة في حق كل 
منهم بخلاف ما لو وهب لهم فقبضوه؛ لأنه لا عي كد نيما يكفيه؛ وتمامه في "الفتح"7". 


(قولةُ: فالتيسُمُ للجنابة بالاتفاق) ليس معطوفاً على الوضوء» بل هو مبتدأء وما بعد حبر ولا 
يكون مُشكلاً؛ إذ لا جب التيمّمُ بعد الوضوءء تأمّل. 

(قوله: أذ مع في قوله: مع الجنابة ممعنى بعد) وقال "السسندي":(( يمك أن يقال: إن مع في كلام 
"صدر الشريعة" على حقيقتهاء وذلك في صورة ما لو اغتسل الحنب وبقي في عضو من أعضائه لمعة 
وني اماء للجنابة فيكم لها ثم أحدت حدثا وجب الوشوع :وتيت للد فوا قله یکدی للرضرء ١‏ 
ِلمعةٍ فتِيسّمُه باق وعليه الوضوء ففي هذه الصورة يُتصرّرٌ وجحودٌ الحدث مع الجنابة» وهذا الحدث 


وجب الوضوءً بسبب وجودٍ الماء الكافي له )) اهي فتأمّله. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ۳۹/۱ بتصرف يسير. 
(؟) من(( كان قادرا )) إلى(( الإباحة ))ساقط من "الأصل". 
ص انظر "الفتح": كاب الطهارات - باب التيمم 4/۱ 8 


قسم العبادات 0 ل ل دا عه دل حاشية ابن عابدين 


في صلاةٍ ركاف لطهرو) ولو مرّة مره (فضّل عن حاحته) كعطش وعَجن وغسل 


]€ (قولة: ف صلاة) من مدحول المبالغة» أي: ولو كانت القندرة أو الإباحة في صلاة 
يتتقض التي [1١/ق54١/|]‏ وتبطلٌ الصلاة التي هو فيهاء إلا إذا كان لاء شور کار فانه 
يُمضي فيهاء ثم يعيدّها بسؤر الحمار لِما مر أنه لا يلرم الجمعٌ بينهما في فعل واحاره فما في 
"اني" : (( من أنها تفس )) غير صحيح كما ذكره "الشارحان "ولو ا باي 5 


ين 


وح الماءَ في الوقت لا يعي "منية"“. أي: إلا إذا كان العذرٌ اليح من قبل العبادء فيعيد ولو بعد 
لوقت كما مب ق "سل" 

٣‏ (قولةُ: كاف لطهره) أي: للوضوء لو مء وللاغتسال لو جنباء واحترّرٌ به عم إذا 
كان يكفي لبعض أعضائه» أو يكفي للوضوء وهو جنيب فلا يلزمّةُ استعماله عندنا ابنداءٌ كما 
الو فاد يُنقَضُ كما ف "الل" . 

IY]‏ (قولة: ولو مر م فلو غسّلَ به كل یق مرتين أو ثلاث فنقَصّ عن إحدى 
رجليه افتقض تيمَمه» هو المختار؛ لأنه لو اقنصرٌ على المرّةٍ كقاه "بعر" عن "الخلامة". 

]۹۷ (قوله: وغسل نس مانع) فلو لم يكفه يلزمة أيضاً تقليلٌ النجاسة كما يفهم 


.)) المقولة [۱۹۹۳[] قوله: (( في صلاة واحدة‎ )١( 

(۲) انظر"شرح النية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص٤‏ ۸. 

(۳) انظ ر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص لل» و"حلبة المجلي":١/ق‏ 58١/ب.‏ 
)٤(‏ انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صدالل. 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ١١١/ب‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة [۲۲۹۲] قوله: ((فمع إلخ)). 

(۷) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١ق‏ 517١/ب.‏ 

(۸) ”البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١70/١‏ بتصرف. 

(9) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق ١١/ب.‏ 


الجزء الثانى ٤‏ کے وو اک کے باب التيمم 


بن تعليلهم في كثير من الشروح» لكن في 'الخلاصة”": (( أنه لا يار )» "محر ". أي: إلا إذا 

أمكنَ آن بيقى آقل من ا قرت ول فض فيه 
14 (قوله: ولكعة تاع أي لو اغتل وبقيت على بده ل لج يمينا الاي سمه 

لهاء ثم أحددث فيم له ثم وح ما یکفیها" فقط فإنه يغسلها ب ولا يطل ُمُه للحدث. 

ثم اعلم أن هذه ١‏ المسألة على نة أوجحة: 
لأول: أن يكفيهما معاًء فيغسلّها ويتوضاء يطل تممه لهما. 
لثاني: أذ لا یکفي واحدا منهماء فیقی تيه لهماء ويفسل جه اللمجة اقل اة 
الغالث: أن يكفي المع قط وقدّمناه0 . 
اراب عكسّه. فیتوضاً به» ویبقی تيمّمّه لها على حاله. 


RE 


لخامس: أن يكفي أحدهما .عفرده غير عين» فيغسلُ به اللمعة» ولا ينتقض تيمم الحدث عند 
"بي یوسف وعند "محمد" ينتقض» ويظهرٌ أن الأول أوجه. 


(قولهُ: الخامس: أن يكفيّ أحدهما عفردو إلخ) المتعين حمل كلام "الشارح" على الوحه الخامس لا 
الثالث كما فعَلَهُ "المحشّي”؛ إذ المقصودٌ أن الماء الذي وَجدَهُ إذا كان كافيا لطهرو إلا أنه مشغولٌ بحاحته 
التي منها غسل لِلْمعةٍ لا ينتقض به تيمم الحدث لوجوب صرف المع يد رؤيته عاد جنباء والحنابة 
ل 0 بخلاف مالو وحَّدَ ماع يكفيها فقط فإنه يتقضئ 

يمم الجنابة لوجود الاء الكافي لها بفسل المع اباقيت لا تيم الحدث لعدم وحود ماء يكفيه. 

(قولة: يفل به المع ولا يعقض تيم الحدث عند "أبي يوسف") وجه قول "أبي يوسف" أن هذا 
لاء مستحقٌ الصرفم إلى المعة؛ لان الجنابة أغلفظُ فصار معدوماً في حن تيمم الحدث» ووجةٌ قول "حم يذ" 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة - الفصل الخامس لي التيمم ق ؟١/أ‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ا باختصار. 

(©) المقولة ]۲٠۷۳[‏ قوله: ((أو إزالة نجس)). 

)٤(‏ في "م": ((ما يكفيها)). 

(ه) في هذه المقولة. 


قسم العبادات سسس إن دس " ححاشية ابن عابدين 


أن ! المشغول بالحاجة وغير ر الكافي كالمعدوم LR Sees ANS RS‏ 


3 إذا وح الم بعدما تيشم للحدث» فلو قبله فعلى خمسة أوححم أيضاً: 
ففي الوحه الأول ا a‏ للحدث. 

وتي الثاني تيمم للحدث» SS‏ اللمعة إن شاءً. 

وف الثالث يغسلها ويتيمم للحد 

وف الرابع يتوضاً ويبقى تممه لها. 

وقي الخامس كالثالث؛ لان الجنابة أغلظء لكر في رواية ارم غسلها قبل اليم للحدث 
ليصيرٌ عادماً للماء» وني رواية يُخيّر. اه ملخصاً من "الحلبة"» وعلى الرواية الأول اقصّرّ في 
"2 

(5؟ (قولَهُ: لأنّ المشغولَ إلخ) EO‏ لي ام 

نك رل اعدو ولذا باز له الي اتا وقد احرص هداق ال عا 


0032 


أن وحوب صرهفِه للجنابة لا ينافي قدرته على صرفه للحدث, ولذا لو صرَفةٌ للوضوء جار ويتيمَّمْ 
للجنابة اثفاقاً. اه من "شرح المنبع" بالمعنى. 

(قول: وقد اعترض بهذا في "البحر" تبعاً ل "الحلبة" على قولهم إلخ) نحو ما ذكرَةٌ في 'السسّراج" 
ذكرّة في "المنبع شرح المجمع"» فاته ذَكْرَ:(( أن المحدث لو كان على ثوبه نجس أكثرُ من قدر الدّرهم 
ومعه ماءٌ يكفي لأحدهما غَسّلَ الثوب ويم للحدث وهو ظاهرٌ الرُواية» وبه قال عامّة العلماء» ورَّوَى 
"اخسن" عن "ابي يوسف" 5 يتو ضا به؛ لأنّ الحدث أغاظظل النجاستين بدليل حواز الصلاة مع النجاسة 
للضرورة بخلاف الحدت» ووجة ظاهر الرّواية أن الصرف إلى اا يان بطهارتين حقيقيَّة 
وحكميّة فكان أولى من الصلاة هار اهدي رضي أذ ذل تراك بوم ولو عكس لا بد من 
إعادة التيمّم؛ لأنه يشم مع و جروالا لات لاله الأول الى فوت أبي يوسف"؛ و لذن التو نوق 
بذلك الماء لم تجزئه الصلاةٌ؛ لأنه عاد جنباً برؤية هذا الماء )) اه فتأمله. 


)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق 7١77‏ ب 

(۲) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صااف. 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١45/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


۷۰/۱ 


الجزء الثاني س 0۷ا a SS‏ بات ا 


جا بعذر بطل بزاوله» فلو تيمّمٌ لمرض بطل ببرئي أو لبَرْدٍ بطل بزواله. والحاصل: اَن 
كل ما يمنع وحودٌَهُ اتمم نقض وجوذة التيمم (وما لا) يمن وجوده التيمم E‏ 


ل "الحلبة””" على قولهم: لو كان بنوبه نجاسة فيكم لاء ثم غسلها يعيدٌ اليم إجماعا؛ لأنه 
22 س 55 : 5 03 0 0 0 0200 3 
تيمم وهو قادر على الوضوء فقال: ((فيه نظرء بل الظاهر حواز التيمم مطلقا؛ لان المستحجق 
الصف إلى حهة معدومٌ حكما كمسألة اللمعة)): أي: على رواية التخبير. 
قلت: لکن فرق في "السسّراج””" بينهما: ((بأنه هنا قادرٌ على ما لو توضاً به حار بخلاف 
مسألة اللمعة؛ لأنه عاد جنبا برؤية الماعع)) أه. وهو فرق حسن دقيق» تبره . 
4 ما د سرجه 1 E‏ 2 2 
۲۲۷۱ (قوله: لا تنقضه ردة) أي: فيصلي به إذا أسلم؛ لن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة» 
والكفرٌ لا يُنافيها كالوضوءء والردّة تبطِلَ واب العمل لا زوالَ الحدث» "شرح النقاية". 
۷۲ (قوله: بطل ببرئه إلخ) أي: لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موحوداء 
ا وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم مرض كم دمه عن "جامع الفصولين"» وقدّمنا9) الكلامٌ 
1 (قوله: والحاصلٌ) اراد به التنبية على أن ذلك قاعدة كليّة تغنق عن ذكر قدرة الماء 
الكافي» فافهم. 
۷ (قولة: وما لا بمنع إلخ) © وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن استعماله. 
(۱) ((تنقضه)) ليست في "و" 
(۲) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ۷۲٠/ب.‏ 
(۳) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق .)/5١‏ 
)٤(‏ "شرح النقاية" للقاري: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1۹/١‏ 
() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 
)١(‏ المقولة [485١؟]‏ قوله: ((ثم مرض إلخ)). 


(۷) في "د" زيادة: ((بهذا يظهر ما فن الفرع الذي نقله عن "جامع الفصولين"من أنه لو تيمّم لعدم الماء» ثُمّ مرض مرضاً - 


قمالعادات 7 ب هه وهو بل حاشيةابن عابدين 


E‏ و : 8 : 7 ع رو اء 
في الابتداء (فلا) ينقض وحوده بعد ذلك التيمم» ولو قال: وكذا زوال ما أباحه ‏ آي: 
6م E‏ ااا لل ع ت 5 2 6 ا 3 0 م ا 
التيمم ‏ لكان أظهَرَ وأحصّره وعليه فلو تيمم لبعد ميل فسار فانتقص انتقض» 


۲۲۷ (قول: في الابتداءم متعلق ب ((وجودهم) أو ب ((لتيمّم). 

٠۲۷١‏ (قولة: بعد ذلك) متعلق ب ((وجوده)» واسمٌ الإشارة عائدٌ على ((التيمّمّ)؛ و 
«التيسّم)) بالنصب مفعول ((ينقض))» وعبارة "الشارح" في "الخرائن": (( فلا ينقض وحوده 
بعده ذلك التيمّم))» وهي أظهر. 

1 (قولة: روا امي ار ب ناقضُ الأصل)». 

41 (قولة: فلو تيمم م إلخ) ذكرَهُ "القهُستان يد بحا بقوله: ((ينبغي أن يتفض معي 
لأنه قدّرَ على الماء حكماً)» [1/ق0؟ 0 قال "الزاهدي" : ((إنَّ عدم م الماء شرط 
الابتدای فكان شرط البقاء) اه. ولظهوره حرم به "الشارح". 

]۷4[ (قولة: فانتقص) أي: البعد عن ميل بسبب السّيرء وهو بالصّاد المهملة» ا 
ر آي ن وهو اشد اة يه مارة. 


- يبيح التيمم لم يصلّ بذلك التيمم؛ لأنّ احتلاف أسباب الرخصة ينع الأخذ بالرخصة الأولى إلخ» فإنه مکل من 
رحره: الأول: أله عالت أظلقها امتحاية التو من آذ ناض ايم اة تاقض الأصل وقدرة على نذاء 
الكافي» وهذا ليس شيئاً منها. ش 
الناني: أن مقتضاه أن اميم لو مسح على حه فسافر قبل يوم وليلة لا تحَلٌ له الصلاة بالمسح الذي كان ف الحضر 
وليس كذلك مع أن رخصة المسح ق الحضر غيرُها في السفر فالظاهر منه اختلافُ السبب أيضاً. 
الثالث: أنه مخالفٌ لحديث ((التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم جد الماء)) مع أن في البحر ما يخالفُ 
هذا الفرعَ حيث قال: فإذا تيمّم للمرض أو للبرد مع وجود الماء ثم فَقَدَ الما ثم زال امرض أو البرد ينتقض تيممّه 
لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجوداً. انتهى؛ إذ مقتضى ذلك الفرع انتقاضهُ بمجرد فَقَدٍ الماء من غير 
توقضي على زوال المرض أو البرد على ما مرّ)). 

)١(‏ "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 9٠‏ /أ. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم 47/١‏ باختصار. 


الجزء الثاني كتكككككثثثتكتكتتتكتتكت.4 ۹ه لتك باب التيمم 


(ومرورٌ ناعس) متيمّم عن حدث» أو ائم غير متمكن متمم عن جنابةٍ (على ما 
كاف( كسصفظ) فق رانا تيممة» وهو او ال من ERGE‏ 


ا و 1 9 ق 5 5 
[80؟0] (قوله: ومرور ناعس إلخ) مبتداء خبره قوله: ((كمستيقظ))» 
الذي يعى أكثر ما يقال عنده» ولم تل قوّته الماسكة» "ط". 
متمكنا أو لا ومرو ر النائم مثلة LS‏ وکال تيممّه عن حدش 


يكو الناقض النوءَ م لا اروز كما بعلم من 1 ا في كلام "الشارح". فكان 
الصواب أذ يقول: ومرور ناعس مطلقاء أو اناي متيصم عن جنابة أو عن حدث وكان 


متمكناًء فافهم. 

٠٠١١‏ (قوله: فينتقض) نتيجة الشبيه بالمستيقظ. 

085 (قولة: وأبقيًا E‏ : أبقى الضاطان تة لعجزه عن استعمال الماء. 

٠۸۳١‏ (قولة: وهو) أي: قول الصاحبين؛ (رالرواية المصححة عنه)) أي: عن "الإمام"» وهو 
متعلّقٌ ب ((الرواية))» ورأيت بنط "الشارح" في هامش "الخرائن””"©: ((أنه صممّحَها في "التجنيس" 


(قوله: وبه يعلم ما في كلام "الشارح": فكان الصواب إلخ) قد يقال: إذا نقض مرورٌ الناعس 
المد کون یکول ناقضاً في النائم امتمكن بالا ولى» وإذا كان مرورٌ النائم شير المتمكن اتيم عن جنابة 
ناقضاً يكرة E‏ ا جنابة الغ لغير امتمكن ناقضاً يكونٌ 
مرورةٌ ناعساً ناقضاً بالأولى» فما سكت عنه مأحوذ من كلايه بالأولى؛ تأمّل. 


.ب/١8‎ ق/١ "المنح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(۳) قوله: ((غير متمکن مقعدته)) هكذا مخطف ولعله سبق قلم؛ والأولى ((ممكن مقعدتّه)) كما لا يخفى. اه مصححه. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم لكل ّْ 1 

(د) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق ٠‏ د/أ. 


قسم العبادات بلس اكاك د پ۹ م تكسم مسحت حاشية ابن عايدين 


و"شرح ال" واكم العلاّمة قاس" 5 ل 'الکمال'“ واعتارها في "البرهان" و "الب "° 
و"النه ر“ وغيرها)) اه. ۰ 
وجرَمّ بها في 'المنية”"» وقال في "الحلبة": ((كذا في غير كاب من الكتب المذْهيّة 
ال يها "ابن الهمام"“: ولف كان ار يقالن لمحف ار 
على شاطئ نهر لا يَعَلْ به: ور تممه فكيف يقولٌ في النائم حقيقة بانتقاض تيمّه؟!)) اه.. 
ونقلٌ ف "الشر لاة عن "البزهان" موافقة "ابن الهمام"؛ ثم أجاب عنه فراجعهاء ومشى 


(قولة: ونقَلَ في "الشرنبلاليّة' عن "البرهان" موافقة "ابن الهمام" ثم أجاب عنه فراجعها) نص ما 

أحاب به "الشرنبلالي":(( قلت: لكنّْ رعا فرق ل "الإمام" بينهما بأد النوم في حالةٍ السفر على وجه لا 
EON E e EE‏ قد ماقام لل A‏ ار “كيدل ENE‏ 
كم أو لأنّ التقصير منهء ولا كذلك الذي لم يعلم بالماء وهو قريب منه» يده قول "الهداية": 
والنائم قادرٌ تقديرا عند 9 حنيفة" )) اه. ونحوه في "الكفاية" حيث قال:(( المسألة 0 فيما إذا 
مر نائمٌ على الملء ماشياً أو راكباً على الدابة وهي تسيرٌء والنومٌُ حالة الشي والسیر نادرٌ صوص ا عل 
وجه لا تمحللةُ اليقغلة المشعرة بالماء» وكذا الغالب أن يكون مع الرفقة ویش و و بر جود الاي و لا كنات 

..۸ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل ف التيمم صد‎ )١( 

(۲) لم نهتد إلى معرفته فيما وصل إلينا من المراحع» والله أعلم. 

(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .1١١9/١‏ 

.٠١١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق٠۲‏ /أ, 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم صادم. 

(۷) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ١۷٠/ب.‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التیمم .1١9/١‏ 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/۳۲(هامش"الدرر‏ والغرر"). 


الجزء الثاني سے روتبح يي باب التيمم 


المحتارة للفتوى» كما لو تيمم وبقربه ماءٌ لا يَعلْمُ به كما في "البحر" وغيره وأقرَهُ 
۳ 18 ا 
يكم لو) كان (اكثرة) أي: أكثر أعضاء الوضوء عددا وف الغسل مساحة (ججروحا 


فى "الهداية"“ وغيرها على ما في المن. 

Af]‏ (قولة: الا للفتوی) ا "البحر”": ((في الفتاوى)). 

رهه؟ى (قولة: أي: أكثر أعضاء الوضوء إلخ) الأول أن يقول: أي: أكثرٌ أعضائه في الوضوء 
إلخ؛ لأنّ الضمير في ((أكثره)) عائدٌ على الرَّحُل المتيمّمٍ مع تقدير مضافيء وهو الأعضاءً 
[١/ق‏ ١۹٠/ب]‏ الصادقة على أعضاء الوضوء وغبرهاء تأمّل. 

هذاء وقد احتلفوا في حدٌ الكثرة» فمنهم من اعتبرّها في نفس العضوء حتى لو كان أكثرٌ كل 
عضو من الأعضاء الواحبو غس لها حرجا لمم وإ كان يها يغسِل» وقيل: في عدّدٍ 
الأعضاءء حتى لو كان رأسّه ووجهّه ويداه بحروحة دون رخْليه مدلا تيمم وف العكس لا. اه 
"درر البحار". 

قال في "البحر"“: ((وفٍ "الحقائق'”: المختارٌ الثاني» ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء أمّا 


الماءُ أعرّ شيء في السفر يتكلمون بوجوده ويُباورون إلى إحرازه في الأواني» ويحيء منهم أفعال تنِّههُ لا 
محالة؛ إذ النومٌ في حالة السفر في غاية الخفة )). 


.ب/١8‎ ق/١ "المنح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
.۲٠/١ (؟) "الهداية": كتاب الطهارات  باب التيمم‎ 
.151/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )۳( 
.١١١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 
.أ/58٠١ق "حقائق المنظومة": باب فتاوى الشافعي‎ )5( 


قسم العبادات .س ٦إ‏ للد" حاشية ابن عابدين 


حدري اعتبارا للأكثر (وبعكسيه يغسل) الصحيح ويعس الحريح (و) كذا (إن استَويا 
غسّل الصحيح) من أعضاء الوضوع» ولا زو ف الغعسل (ومسح الباقي) NRE‏ 


ف فالظاهرٌ اعتبارٌ أكثر البَدَنْ مساحة) اه. وما استظهرة أقره عليه أحوه في "النهر "© 
ونقله "نوح أفندي" عن العلامة قاسم" فلذا جرم به "الشارح". 
14ل (قولة: حُدري) بضم اجيم وفتجها مع فتح الدّال» "شرح ال" 
۲۲۸۷ (قولة: اعتبارا للأأكثر) علة لقوله: ((تِيمّم))» الا 
۲۲۸۸ (قولة: وبعكسيه) وهو ما لو كان أكثرٌ الأعضاء صحيحا يغْسِلٌ إلخ» لكن إذا كان 
یکن ا 1 بان إصابة الخريح» وإلآ عي OT‏ فلو كات الح راحة فل مك 
f 0 1 3 e‏ 5 عام كعك MAT‏ 1 ث0 
وإذا صب الماءَ سال عليها يكوك ما فوقها في حكيهاء فيضم إلبها كما بحنة "الشرنبلالي" ف 
"الإمداد" وقال: ((لم أره))» وما ذكرناه صريح فيه. 
(4 (قول: ويمسحٌ الحريح) أي: إن لم يضره» وإلا عصبّها بخرقة» ومسّحّ فوقهاء 
ا وغيرها. 
ومُّفادُه- كما قال "ط” ‏ : ((أنه يلزمٌه شد الخرقة إن لم E‏ 
۹٠١‏ (قولهُ: وكذا إلح) فصل ب ((كذا)) إشارة إلى أنه هو الذي فيه الاحتلاف الآتي“. 
وهم (قوله: ولا دا في الغسل) أي: لا ا في صورة المساواة عن أئمتنا الثلاثة؛ وإغا 
فيها اختلاف المشايخ» فقيل: يتبمّمُ كما لو كان الأكثرٌ جرجحا؛ لأنّ غسل البعض طهارة ناقصة» 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟7/ب.‏ 
(۲) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صاد". 
(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١ 3/1١‏ 
)٤(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ ۷١۳٠/ب.‏ 
(ه) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق٣‏ د/إب. 
(7) "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 58/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ۱ 
(۸) في المقولة الآنية. 


11/۱ 


الجزء الثاني .د لوو باب التيمم 


والتيمّمُ طهارة كاملة وقيل: يغسل الصحيح كسح الخريح كعكس الأول لن العسنل طهيارة 


ادقن اليب واحتلف الترجيح والتصحيح كما في "الحلية”'» ورجح في "الب "© 
تصحيح الثاني: ((بأنه ا وتبعة قي المان. 

ثم اعم أني لم أرَ من حص نفي الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعَلَّ "الشارح"» ثم 
رايت في "الستّراج”" ما نصة: روني "العيون””' عن "محمّ": إذا كان على اليدين قروحٌ لا يق در 
على غُسلِها وبوجهه ۱۹۹7 مئلٌ ذلك تی ون كان في يديه خاصّة عسل ولا ييي 
وهذا يدل على أنه تيمم مع حراحة النصف)) انتهى كلام "السّراج". 

فقد وُجدّت الرواية عن "محمد" في الوضوى فقولهم: لا رواية أي: في الغُسل كما قال 
"الشارح"؛ لکن يرذ على "الشارح" أنه حعَلَ حكمّ المساواة في الوضوء الغسلٌ والمسحّ» والذي 


(قولهُ: وهذا يدل إلخ) أي: من صدر عبارة "العيون". 

(قولة: لكن يرد على "الشارح" أنه جَعَلَّ حكم المساواة إلخ) مَرادُةٌ أذ ما ذكرَةٌ 'المصنف" إنماهر حكم 
مسألةٍ الغسل الغير المنصوص عليهاء لا مسألة الوضوء التي نص عليها في "اعون" مع أن "الشارح" حمل كلام 
على الوضوى فالمناسبُ حينعل ل "الشارح" حملهُ على الغسل؛ ثم ذكَرَ نص الذهب في الوضوى لك ذكر 
"مسكين" حكم ما إذا كان جنياً أكثرةُ حريحٌ أو صحيمٌ كما ذ کر الولف ثم ذكرٌَ الاحتلاف فيما إذا كان 
الصف اص جا و الت برها وأنّ الأصح التيمّمُ ولا يُستعملٌ الا وأنّ الحكم في المحدث كذلك كما في 
"المحيط" و"الذخير ة" و"الخلاصة" )) اه. وذکره في "المنايّة" أيضاً كذلكء نم قال:(( و كذا إذا كان محدثاً به 
حراحات فان كان أكثرٌ أعضاء الوضوء حرجا تيمم ولم يستعمل الما وإ كان أكثرٌ أعضائه صحيحاً 


غسل الصحيح و مسح التريح» وإن استوى تكلمُوا فيه» قال بعضهم: لا يسقط عسل الصحيح؛ 


.ب/١۳۷‎ ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .177/1١‏ 

(۳) لم نعثر عليها في "السراج الوهاج". 

(4) لعله "عيون المسائل". لأبي الليث السمرتندي(ت۳۷۳ه على الراجح). 


قسم العبادات ٤‏ د لدلل ‏ حاشيةابن عايدين 


منها (وهو) الأصح؛ لأنه (أحوط) فكان أولى» وصحح في "الفيض" وغيره التيممّ كما 
تيمّمُ لو الجرحٌ بيديه وإ وجَدَ مَنْ يوضيه حلاف لهما e A‏ 


في "العيون" التيمم» فتدبر. 

95م (قولة: منها) أي: من أعضاء الوضوء بناءٌ على ما قاله» وعلمت ما فيه. 

۳ (قولة: وهو الأصحٌ) صِحَّحَهُ في "الخائيّة'”' و"المحيطك" "عر" . 

هو زقولة: وغيره) کے "الام ۳'2 و الف" ا ولق N‏ 
و"المواهب". 

ره4م (قولةُ: لو اجرح بيدَيْم أي: ولا يمكنه إدخخال وجهه ورحليه في الما فلو أمكنةُ قعل 
بلا تيمم كما لا خفی» فلا يناف ما مناه" عن "العيون". 


٤ o 3 0‏ 2 8 2 7 
۲۲۹ (قولة: وإ وجد مَنْ يوضيم) أي: بناءً على ما مر“ من أنه لا يعد قادرا بقدرةٌ غيره 


وهر لفحي كران ر ی او متو عفارة ی سكم ای ی الام هر 
التي ومن "الخانيّة" أنه الحم وهذا ما فهمةُ "الشارح" منهاء 5 لا شلك فيه» فيكون المذكور فى 
امن حكم الحدث في الاستواء أيضاً على أحد التصحيحين» والمذكورٌ في "العيون" تصحيح آحر وحيلئل 
فالأصوب جعلٌ ا من شاملا للحدث أيضاً بدون إخراجه عن ظاهره؛ إذ لا داعي له فتأمّل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم ۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠۷۲/١‏ 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق؟١/].‏ 

.١75/1١ "الفتح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )٤( 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ا/د٤.‏ 

(1) "الاحتيار”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .507/1١‏ 

(۷) المقولة [١31؟1؟]‏ قوله: ((ولا رواية في الغسل)). 

(8) المقولة [55١٠؟ع‏ قوله: ((كما في "البحر")). 


الجزء الثاني ممعم ا فت ا ولا “متيب ينبب ياب التيمم 


(ولا يمع بينهما) أي: تيمم وغسل» كما لا يجِمّع الخ ا ا ا 


عند "اللإمام"» لكن عبر عن هذا في "القنية" ا د ((قيل)) جازماً ب التفصيل» وهو الموافقٌ 
لما مر" في المريض العاجز من أله لو ود مَنْ يعينه لا يتيمّمُ في ظاهر الرواية» فتتبّهُ لذلك. 
(تتمّة) 

لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرّها للا وخر مواضع ع التيمّم جراحة يضرّها التِيمُمُ لا 
يصلي, وقال "أبو يوسف": يفسلٌ ما قَدَرَ عليه ويصلي ويعيث "زيلعي"7". 

۹۷ (قولة: ولا جمع بينهما) لما فيه من الجمع بين البدّل والمبدّل بخلاف الجمع بين 
التيمّم وسؤر الحمار؛ لأنّ الفرض يتأدّى بأحدهما لا بهماء فجمغنا بينهما للشلفٌ "ع "0 

01 (قولة: وغسل) بفتح الغين ليعم الطهارتين» "حم27. 

۹ (قولة: كما لا يُجمّعٌ) عدم الجمع في جميع ما 0 المعاقبة من اطق أي: كلما 
وح واحدٌ امتنمّ وجودُ آخحر وليس المرادُ عدم الجمع ولو من أحدٍ الطرفين؛ لأ ذلك لا ينحصِرٌ 
0 كالحيض مع الصلاة أو الصوم أو الحج» وكذا العبادات بأسرها مع الكفر ونحو ذلك. 


(قوله: و"المبتغى" إلخ) نص عبار 'المبتغى":(( بيده قروحٌ يضر المامُ دون سائر جسدرو يتيمّمٌ إذا لم 
يحد من يغسلٌ وجهّة وقيل: يتيمّم مطلقاً )» اه. 

(قولة: لأنّ ذلك ينحصرٌ في عددٍ كالحيض مع الصلاة إلخ) لا يظهرٌ هذا وما بعده» بل هو من 
المعاقبة من الطرفين» فإك الحيض متى وجح لا توحد الصلاة» وكذا العكس» تأمّل. ويظهرٌ أن المراد أن 
وحود الصلاة لا يمدمٌ وحود الحيض» بل يتحقّقٌ الحيض أثناءَ الصلاة فيفسيدهاء ولا تتحقّق أثناءهُ بخلاف 
الحيض مع الل مقلاً. 


)١(‏ لم نعثر على هذا النقل في "القنية 

(۲) المقولة ]٠١517[‏ قوله: ((كما في "البحر")). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة - باب التيمم .45/١‏ 
)٤(‏ "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠۷۲/١‏ 


.ب/١۸ق ه)" ح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ J) 


قسم العبادات ا حتت حاشية ابن عابدين 


بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس» ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض» ولا 


زکاةٍ و کیشر أو ع أو فطرةء و واف ون ور ا و و واف ل جو ا ل ع ا وج SS‏ لل رطف لو ار ا a E‏ 


۰ (قولة: بن حيض وحَبّلٍ أو استحاضة أو نفاس) أي: لا يجمّع بين الحيض وبين 
واحدٍ من الثلاثة المعطوفات علي بل كلّما ود الحيضُ لا یود واحدٌ منهاء وكلما وح واحد 
منها لا يوحدٌ الحيضُ؛ وكذا يقال فيما بعده. 

وقوله: (( ولا [1/ق1937/ب) بين نفاس واستحاضة أو حيض)) قيل: كذاق أصل 
نسخة 'الشارح"» وقي بعض النسخ: ((أو حبّل)) بدل قوله: ((أو حيض))» وعليه فلا تكرارء 
لکن فيه كما قال "ط””2- : ((أنّ النفاس قد يُحتمِعٌ مع الحبّلٍ في التوءّم الثاني لما ذكروه من 
أن النفاسَ من الأوّل)). 

والحاصل: أذ الاحتمالات ستة: ثلائة فيها الحيضٌ مع غيره؛ واثنان تفاس مع غيرف 
والسادس حل مع استحاضة قال "ح”©: ((و تركه "الشار ح" لذن الجمع فيه صحيحٌ)). 

۲٣۰ ١(‏ (قولة: lt‏ لان كل ما كان الواحب فيه الزكاة لا يحب فيه 
عُْشِرٌ ولا حراج وهو ظاهرٌ وكذاعكسه كما لو اذى عَشر الخارج من الأرض العشرية» أو 
دى حراج الأرض الخراجيّة من الخارج منهاء ونوى فيما بي التجارة» وحال عليه الحولٌ فلا 
كد كنض وكا لو ين أرقا ولح أر شم د لاو سهاو وكا رركا حدر خم يي 
"الشا عات رك ((من أله لا تصح ية التحارة فيما حرج من أرضه العُشريّة أو 
الخراحيّة لئلاً جتمم الحقان وكذا او ا التحارق و رَرَعها لا 
تكون للتجارة لقيام المانع)) اه 

.0 (قولة: أو لطر ي وكية نواه نيما الفط وله زكاة؛ وَعَبِيدُ التجارة إذا حال 


.٠١١/١ "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
]ب بتصرف.‎ ١83 "ح”: كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )۲( 
انظر المقولة [۷۸۷۸] قوله:((ولا تصح نية التحارة إلخ)).‎ )۳( 


الجزء الثاني ساسالاسلس س ١509‏ باب التيمم 
ولا عشر مع دراج ولا فد وضوم ار قاض ولا ضمان وقطع أو اجر و 


غلا اول یی الوك ولا فطرة "ے"'. 

رمم (قولة: ولا عْسْرٍ مع خخراج) أي: إن كانت الأرض عُشْريّة قفيها عُشرٌ الخارج» وان 
ا فالخراج. 

واعلمٌ أنَّ الاحتمالات في هذه الأربعة ستة أيضاً: ثلاثة ني اجتماع الرّكاة مع غيرهاء 
وواحدٌ في العُشر مع الخراج» واثنان في الفطرة مع العُشر أو مع الخراج تركهما لعدم 
تصورهماء أفاده "ح"”2. 

٠٠‏ (قولُ: ولا فدية وصوم) فمّنْ وبحب عليه الصومٌ لا تلرمُه فدية؛ ومّنْ وجيت عليه 
الفدية لا يحب عليه الصومٌ ما دام ا یصو لکن لا ييقى ما أذاه فدية؛ لأ 
شرطها العجرٌ الدَّائمُ فلا حم أفاده "طط" 

۲۳٠٠١‏ (قوة: أو قصاص) أي: ولا بين فدية ‏ أي: كقارة - وقصاصء فأرادَ بالفدية ما 
يشما الكفارة» والأولى التعبيرٌ بها كما في "البحر”'»» فافهم. وذلك لأنّ القصاص في العَمُدء 
والكفارة قاغيره فض رت اجتمننا ف مني الجر 

ر۰٣‏ (قولة: ولا ضمان وقطع) [۱/ق۱۹۷/ فاك السّارق إذا فطع NEY‏ 
الهالكة أو المستهلكة, وإذا ضمِن القيمة ارلا لم يُقَطَعْ بعده ليلكه مستيداً إلى وقات الأحذ نعم 
يحتمعٌ مع القطع ضمان الا فم ا شق الثوب قبل إخراحه» له مساك ناد لا ضما 
مسروق» فلم يحب العتّمانُ .عا حب به القطم فافهم. 


۳٠۷١‏ (قولة: أو أجر) أي: ولا ضمان وأجْر كما لو استأجَرَ دابة لي ركيّهاء ففعَلَ وحَبّ 


(١1)"ح':‏ كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/ب.‏ 
5 ا كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/ب.‏ 
زم "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم كلل 
(؛) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1115/١‏ 


ا 


قسم العبادات الك = ١‏ حاشية ابن عابدين 


5 00 5 ¢ 9 3 2 ء‎ 
A a e يعاو ضعات‎ aE 


الح ولا ضمان وإن عطبّت» ولو أركهنا غيره فعطبت ضمنهاء ولا اجر عليه وأا إذا 
استأبجرها لحمل مقدار» فحمّلٌ أكثرٌ منه ولا تطيق ذلك فعطيت فعليه الأخْرٌ لأخل الحملء 
والضّمان لأجْل الريادة» فلم يجبي الضّمان .ما وجب به الأحرٌ بل بغيره. 
(۳۰۸] (قوله: ولا جلد مع رحم) لأن الحلد للبکر» والرحم للمحصن. 
٣٠۹‏ (قولة: أو نفى) المراد به تغريب عام كما فسَّرَهُ "الشافعی"» وأا إذا كان عع 
5 س 3 ف (Ol‏ 
والرادُ: أن البكر إذا حل لا يُنفى ما لم بره الإمام فله فعله سياسة؛ وليس المراد أنه إذا نَفِي 
لا يُجلدٌ فة عذه هنا نظ تأمل. 
كمي 
9" (قوله: ولا مهر ومتعة) فان المطلقة قبل الدّخول إن سمي لها مر فلها نصفه» وإلا 
ا . 5 1 عم 4 و1 
فالمتعة حينئذء وهذا في المتعة الواجبةء أما المستحبة فتجتمع مع المهر. 
ر 2 o, 8 o‏ 1 0 3 2 
[۲۳۱۱] (قوله: وحد) أي: ولا مهر وحاٍ» بل إن كان الوطء زنى فالحدولا مُه وإلا 
فالمهرٌ ولا خا ا 
001 (قولة: أو ضمان إفضائها) أي: ولا مهر وضمان إفضائها فيما إذا وطىً زوجته 
فأفضاهاء لا ت ضمان الإفضاء عند "أبى حنيفة" و"محمّد" ومثلة لمر مع الوت من الوطي 
"ح”". وهذا لو بالغة مختارة مُطيقة لوطيهء وإلاً لزمّه ديتها كاملة كما حير "الشرنبلالي" في 


(Ona 


"شرح الوهبانية 


.ب/١۸ق "ح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق۸٠/ب‏ بتصرف. 

(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق۸١/ب.‏ 

وم لبس "عبر lL AG‏ لفان بق كان RS‏ وهر ختصتر لين 


شرح عبد البر بن الشحنة (ت١947ه)‏ على "المنظومة الوهبانية". ("كشف الظنون" ۱۸1١ ۱۸٠١/۲‏ "إيضاح 
المكنون" ٠٤4/١‏ "خلاصة الأثر" 238/9 "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صداحد_). 


الجزء الثاني ل ا باب التيمم 


عن وا و ر ي وميراث وغيرها ما سيجيءٌ في عله إن 


ثم هذا أيضاً في كره هنا نظرٌ؛ إذ ليس المرادٌ أنه إذا لرمَةٌ الضمان في الزوحة لا يارمه 
مهرهاء فعدمٌ الاجتماع 30 الطرفين فقط وسيأتي”' إن شاء الله تعالى- في الحنايات فيل 
باب الها ق اقل مالو كان ذلك باج وان ركاه مكرهة بار اة وار :الافضاة: 
وهو ثلث الدَيّة إن كانت تستمسيك بولّهاء وإلا فكل الذي فافهم. 

۳ (قولة: من جماعه) أي: : جماع الروج لها. 

۳ (قولة: ولا مر مثل وتسميق) لأنه إذا سمي الجائرٌ من المهر [۱/ق۱۹۷/ب] وجب 
وإ لم يسم أصلا أو سمي ما لا يجو كخنزير وحمر وجب مهرٌ الئل "ط"”". 

رهد" (قولة: ولا وصيّة رات قم سی الوصية لا يمعو امراف وكذا بالعکس» 
ایا كان قرا دغه ما إذا ا اند وین لا ولا وازيث غير امع سد 
وكذا يجتمعان إذا جار O‏ ۰ 

۳۳۹۹ (قولة: وغيرها ثما سيجيءَ) دک الل" ف "شرحه" على "الک "“ جلت منها: 
(( القصاصٌ مع الديق الساي lS‏ 
عور ان يكوه سيب اها فضي و لجمعة؛ فم كان الواحب عليه الظهرَ 
ا ا Gg‏ الي 
لا يرم الآخحرَ اليمينُ وبالعكس))» تأمّل. 


(قوله: فمتى لَرم أحد ا لخصمين البينة إلخ) إذ لزوم البيّمة على المدّعي عند القدرةٍ عليهاء ولزوم 
اليمين على المدعى عليه عند العجز عنها. 


)١(‏ انظر المقولة [ ]"٠١١١ ٤‏ قوله:((ضرب امرأة فأفضاها)) وما بعدها. 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 

(۳) المسمى "كشف الرمز عن خبايا الكنز": لأبي العباس أحمد بن محمد شهاب الدين الحسيني اموي الضرئ 
(ت۹۸١١ه).‏ ("هدية العارفين" 3515/١‏ "الأعلام" .)۲١۹/۱‏ 


ع 


وأمّا م أحدٍ الطرفين فيتصوَرٌ فيما إذا اذّعى وأقامَ الييّندَه فلا يحلف المدّعَى عليه» وكذا لا 
لا ل 0 ل 
un ult‏ ا شرك ل ال رار ده ولخ 
بالقتل» nol e‏ لو كن ر بينا 
فأفضاها في بعض الور على ما سيأتي تفصيلهُ في الحدود”" إن شاء الله تعالى. 

والظاهرٌ: EE‏ بخيو TT E‏ بلس CC‏ 
الصّورتين» ومنها القيمة مع المّن» فد البيعَ لو صحيحا وجب الثم وو على 
البائع وحبّت قيمته والحدٌ مع اللعان» وأجْرٌ قر الناظر إذا عمل مع العمل في الدّار الموقوفة» إن له 
افر لمارف ا ترضحا 

فهذه أحدَ عش موضعاء والذي في "الشرح" ثلاثة وعشرون فالمجموعٌ أربعة وثلاثون. 

أقول: و زذْت الرّهْنَ مع الإحارة فيما إذا رَهّنَ شيئاء ثم آجرّه أو بالعكس» أو مع الإعارة 
كذلك» ]/١583/١[‏ والمساقاة مع الشتّركة؛ والغسلَّ مع المسح على الحنفٌ في إحدى الرّجُلَينء 
والحجّ مع العْمْرة للمكي» والنكاح مع أحرةٍ الرضاعء ثم رأيت "الشرنبلالي" زاد في "الإمداد"“: 
(( القتل مع الوصية أو مع الميراث» وحرق حفي مع آخر))؛ والتتبع ينفي الحصر. 


(قوله: فيُتصرَّرٌ فيما إذا ادّعى إلخ) أي: لا في عكس هذه الصُورة» والله أعلم. 


. قوله: ((وي قتل أمة بزناها))‎ ]١8355[ انظر المقولة‎ )١( 

(۲) المقولة ]١851[‏ قوله: ((وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح)). 

(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق92١/أ.‏ 

)٤(‏ "الإمداد": كناب الطهارة ‏ باب التيمم ق٠٠‏ /ب. وعبارته: ((ولا الرصية والميراث ولا القتل والرصية)). 


الجزء الثاني فكت الع جت ا مجح جحت ياب التيمم 


(مَنْ به وجعٌ رأس لا يستطيعٌُ معه مسح مُحيثاء ولا غْسَلَهُ جنا ففي "الفيض" عن 
"غريب الرواية":(( يتِيمّمُ)) وأفتى "قارئ الهداية": أنه (يسقط) عنه (فرضُ مسج 
ولو على جبيرةٍ ففي مسجها قولان» وكذا يسقط غَسَلَهُ فيمسحُه ولو على جبيرةٍ إن 
لم يضرف ذل عط أنيات وجُعِلَ عادماً لذلك العضو حكماً كما في العدوم حقيقة. 


00« (قولة: : مُحدثا حال من فاعلٍ ((يستطيع)). 

(۲۳۱۸ (قولة: وأفتى "قارئ الهداية" إلخ) هو العلامة "سراج الدين"“ شيخ الحقق "ابن 
على "الوهياية'”7": وقال: (رتها مهمه متها لها وعدم وجودها في غالب الكنب). 

1۳۳۱۹ (قولة: قولان) ذكرَ في "انه "^ عن "البدائع'”' ما يفيك ترجحيح الوحوب» وقال: 
((وهو الذي ينبغي التعويلٌ عليم)) اه. 

بل قال في "البحر ":((والصواب الوجحوب))» ويأتي مامه في آخير الباب الآني 

1+0 (قولة: وكذا اقل غسله) أي: عسل الرس من الحنابة. 


کر 00 


۲٣۲۹‏ (قولة: ولو على حبيرة) ويجب شذها إن لم تكن مشدودة» "ط”. أي: إن أمكنه. 
0 004 عو م ١‏ 0 
ر٠٠٣‏ (قولة: وإلا) أي: بأن ضرّه المسح عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.١1077/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد طاهر صاحب "كتاب الصلاة". ("كشف الظنون" 81/7 . 3 ١٤٣۳‏ "الجواهر المضية" .)٠۷١/٤‏ 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطهارة ق5١/).‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٤‏ ۲/ب. 

(5) "البدائع”: كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما ينقض المسح .٠١/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١95/1١‏ 

(۷) المقولة ]٠٠١ ٤[‏ قوله: ((ولو برأسه)). 

(۸) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١۷/١‏ 


دعا 


قسم العبادات لسسسسمم الإ#واة لع س2 حاشية ابن عابدين 


#باب المسح على الحفّين4 


#إباب المسح على الخفين» 
ترحَمٌ به مع أنه زا عليه المسحّ على الخبيرة؛ ولا عيب فيه» بل ا لمعيب لو ترم لشيء 


ونقص عنه» وثنى الخفً لأنه لا جور الملسح على في واحدٍ بلا عذر كما سيأتي» وف 
ıt 1‏ . 8 ا ا 1 | 
البحر”'' وغيره: ((إنما سمي حفا لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح)). 


أقول: فيه أنه موضوعٌ لغوي قبلَ ورود الشرع» وقد نقسل "الرملي": ((أنّ السح عليه من 
خان هذه انه نكف بعلن به للوظع الستّابق عليه؟!)): إلا أن يجاب بان الواضمٌ هو الله 


0 


تعالى كما هو قول "الأشعري"» وهو تعالى عالم ما يشرعه على لسان نبيّه يل تأمّل. 
٣۲۳‏ (قولة: أحرّم أي: عن ا لنبوته بالسمة فقط على الصحيح كما سيأتي” 2 


)١(‏ المقولة ]۲٤۱۷[‏ قوله: ((من كل رجل)). 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .177/١‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ(ت4 ٣۲‏ ه). ("طبقات السبكي" ٤۷/۳‏ ٣ء‏ "الجواهر المضية" 83/4 .)١07‏ 

(5) في "د" زيادة: ((قال في "الضياء المعدري شرح مقدمة الغزنوي": فإن قيل: كان ينبغي أن يقدّم هذا الفصل على 
التيمّم؛ لأنه طهارة غسل» فيكون التيمم مذ كوراً عقبه» قيل: در لثلاثة معان: 
أحدها: التِيمّم بوضع الله ال وهذا باختيار العبد فكان التيمم أقرى. 
والثاني :أن الي بدل عن الكل وهذا بدل عن البعض. 
والثالث: أن التيمُم ثابتٌ بالكتاب والسنةء وهذا ثابتُ بالسنة لا غير على الأصع. انتهى 
وف "شرح القدوري" المسمى ب"جمع الرواية" قدّم التيمم لأنه بدل الكل والمسخ 5 البعض» وبدل الكل أقوى» 
ثم رك المسح عليه؛ لان التيمم رخصة وهو مؤقت إلى وجدان الماء؛ والمسح رحصة أيضاء موقت بيوم وليلة أو 
ثلاثة» فرج عن رخصة وشرع في رحصة أخرى. انتهى 
تنبيه:ذكر ابن قاسم العبادي في "شرحه على ابن شجاع": أن اسح من حصائص هذه الأمة. انتهى خير الدين 
الرملي)). 


(د) ص۱۸۵ "در". 


الجزء الثاني سس ##او سس سس سس ياب المسح على الخفين 


اهو ا ا على ج 
وشرعا: إصابة البلة خف" خصوص OES O Se‏ 


A,‏ لازي E O SS ES E SE‏ ج 
بهماء وأيضا التيمّمُ بدَلّ عن الكل وهذا عن البعض. 

ثم إن إبداءً "الشار ح' ' نكتة التأحير للتذكير» وإلاً فيكفي ما مر”"؛ لأنه قد بين وة تأخير 
التيمّم عمًا قبله» يعم منه وج تأخير المسح عنه» فتدبر. مع ا رع ددر 
7 ۱۹۸/ب] عَتِبَهُ بلا فاصل؛ وهو أن كلاً منهما شرع رحصة وموقتاً ومسا وبذلاً. 

1814 (قولة: وهو لغة) الضميرٌ راح إلى المسح فقطء وباعتبار اط ولس ا 
((وشرعاً)» راجعٌ إلى المسح للقي بالجارٌ على طريقة شه الاستخدام فإك السح من حيث هو 
غيرٌه من حيث القيدُ أفاده "0" . 

رهم (قولهُ: إصابة للح بكسر البای أي: ا ل 'قاموس". وشملَ مالو كانت بِيَدِ 
أوغیرها كمطرء وفي "النية"“ عن "حيط" : ((لو توضّأء ومسح اة ت بقيت على كفيْه بعد 
الغسل يحون ورامك العام بيه E‏ فخ مات EN‏ اه. أي: لأنّ المستعمّل 
في الأول ما سالَ على العضو وانفصّل وفي الثانية ما أصاب المسوح وهو باق في الكفً. 

1 (قولة: لخفي” عخصوص) اللامُ زائدةٌ لتقوية العامل لضعاه بكونه فرعا عن الفعل في 
العمل» والخف اصوصن ما فيه الشروط الآ 


)١(‏ المقولة [4 ٠0‏ ؟] قوله:ررثلث به)). 

(۲) ص٣٦‏ "در" 

(۳) "ح": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ق۹١/أ.‏ 

)٤(‏ "القاموس": مادة((بلل)). 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل لي المسح على الخفين ص١ .-١١‏ 
(1) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ المسح على الخفين ١/ق‏ 4 ؟/ب. 


قسمالبادات   -‏ ل لدت إإإ حاشية ابن عابدين 


بز ر راشف شرا الساتر للكعبين فأكثر من جلا ونحوه (شرط 


۲۳۲۷ (قولةُ: في زمن خصوص) وهو يومٌ 5 للمقيم؛ وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» ويوحد 
في بعض النسخ زيادة: روي حل فوص والمراد به أن يكون على E E‏ 

۳۲ (قوله: فأكتن) ف م فوقهما من السّاق» E‏ ليد كاله حارج عن مسمّى 
ا خف الشرعي» تأمّل. 

۳۲۹ (قولهٌ: ونحوه) أي: ما اجتمّع فيه | الشروط الآنيق "ط"0, 

٠٣٠١‏ (قولة: شرْط مسحجه) أي: مسح لحف الفهوم من ((الخفين)). و ((أل)) فيه للحدس 
الصادق بالواحة: وان ولم يقل: مسجهما؛ لأنه فين يكون وا لذي رجحل واحدةٍ. 

ر۳ (قولة: ثلا أمور إلخ) زاد "الشرنبلالي””": ((لبْسّهما على طهارق وحلو كل 
منهما عن ارق المانع» واستمساکهما على الرّحلين من غير شا ومنعهما وصول الماء إلى 
الرّحْلء وأن ييقى من القدّم قدرٌ ثلاث ثم أصابع)) اه. 

قلت: ويزادُ كون الطهارة المذكورة غير اجب وكون الماح غير جنب وسيأتي بيان 
جميع ذلك في محاله. 

9م (قولة: القدم) بد من ((بحل))» 

۲٣٣٣‏ (قولَة: أو يكون) منصوبٌ 5 مقدّرة والمسبكُ معطوفٌ على ((كوث)) 
الأول "ط"””. فهو نظير قوله تعالى: مآ أَوْيرْسيلَ رسوا [ الشورى 0١‏ ]. 


i!‏ ا 


.٠١۷/١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 
.٠١۷/١ (؟) "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 
.153-1١ 55 "مراقي الفلاح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )۳( 
.أ/١9ق "ح”": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )٤( 
. ١10/١ (د) "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 


الجزء الثاني الح 7 No a‏ عسل باب المسح على الخفين 


نقصانة أقلّ من الخرق الان فيجورٌ على الزربول ولوامشدوداء إلا أن يظهر قد اة 
أصابع وحور مشايخ سمرقند سترٌ الكعبين باللفافة ESSE‏ 


و٣٣٠‏ (قولة: نقصالة) أي: نقصان الف الواحد لو کان أو كل واحدٍ من الاثنينء 
قال "ط ": ((فلا يعر المجتمع منهما)). 

(۳۳ (قوله: الخراق) بالضم: الموضيع المقطوغ وبالفتح: [۱/ق۱۹۹/أ] المصدنٌ "ح”". 
والأظهرٌ إرادة الأول 

۳ (قولة: فيجورٌ على الزربول) بفتح الرّاي وسكون الراء» حو في عرف أهل الام ما 
يُسمّى مركوباً في عرف آهل مصر. اه "ح". وهذا تفريعٌ على ما فم هم ما قبلّه من أن النقصان 
عن القذر المانع يدا ام 

0800 (قولهُ: لو مشدودا) لأنّ شدَهُ عنزلة الخياطة» وهو مستمسيك بنفسه بعد الشدٌ 
كالخف الي ط بعضه يبعض» فافهم. وفي "البحر" عن "المعراج": ((ويجور على الجاروق 
المشقوق على ظهر القدم وله أزرارٌ يشدها عليه تسده أنه ی وإ ظهَّرَ من 
القدّم شيءَ فهو كخروق الخنفً)) اه 

قلت: والظاهرٌ أنه الف الذي يلبّسّه الأتراكُ في زماتنا. 

۲۳۳۸ (قولة: وحور إلخ) في "البحر””" عن "الخلاصة"“: ((المسحٌ على الجارُوق إن كان 


.٠١١۷/١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5١/]‏ بتصرف يسير. 

(0)"ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠١۷/١‏ 

.)/١9ق "ح”: كتاب الطهارة  باب المسح على الخفین‎ )٤( 

زم "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين /1. 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1557/1١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفین ۱۹۲/۱ بتصرف يسير. 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الحاروق - ق١٠/‏ 


قسم العبادات .د ل۷ د لل" حاشية ابن عابدين 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


يست القدم» ولا يُرى منه ولا من الكش إلا قرُ إصبع أو إصبعين يحون وإلاً يكن كذلك ولكن 
ست الم يحل إن كان ابال متصلاً بالخارُوق بالحرز جاز أيضا وإ سد بشيء فلاء ولوس 


القدم”' باللفافة حوره مشايخ سمرقندء ولم مجه مشايخ بخارى))”" اه. 


قال "ح"7": : ((والحقٌ ما عليه مشايخ بخارى؛ لأنّ المذهب أنه لا يجوز المسح على الخف 

الذي لا يست د إل إذا حيط به ين كجُوخ كما 56 في "الإمداد” »2 فما ذکره 
"الشارح" ضعيف)) اه. 

أقول: أي: لان المتبادِرٌ من اللفافة أنها ما يكف على لرل غير خروز بالخف» فيكونٌ 
حكمها تك أب وت ما ]ذا كات ا بلقي وک قدا له ماه ونا تحن" 
کلام السّمرقنديين على ما إذا كانت متصلة ا أنه ضعيف لما قي "ال ° و"الزيلعي””") 
وغيرهما: ((لو انكشفت الظهارة وثي داخلها بطانة من جلا أو حرفة مخروزة بالف لا يمنع)) اه. 

وهذا إذا بلغ قدْرّ ثلاث أصابع؛ و كأنه لم يقي به للعلم به كذا في "الحلبة”"» وني "المجتبى": 


#إباب المسح على الخقين) 


(قولة: وهذا) أي: الاحتلاف السابق. 


)١(‏ من((يجلد إن كان)) إلى((ولو ستر القدم))ساقط من "الأصل". 

(۲) بخارى: بالضمء من أعفلم مدن ما وراء النهر وأجَلها. "معجم البلدان" 44١5/١‏ وهي الآن إحدى مدن جمهورية 
أوزبكستان. 

(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5١/أ.‏ 

)٤(‏ "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55/ب. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١815/١‏ 

. ٤۹/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(۷) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين ١/ق‏ 5117 إب. 


4/۱ 


الجزء الثائي .س #9( مب باب المسح على الخفين 


ع 


((إذا بدا قد ر ثلا أضابع مين بطانة الح درن الرّجْل قال الفقيه موا الأضح أنه يحور 
مسح عند الكل لأنه كاوزب امنعّل)) اه. 

وني "شرح المنية الكبير”"© بعد كلام طول قال: («(عْلِمَ من هذا أن ما يُعملٌ من اوخ يجوز 
الس عليه لو كان تخيناً بحيث يمكنٌ أن عشي معه فر سخا من غير تحلياٍ ولا نعي وإث كان 
رقيقاً فمع التجليد أو التتعيل» ولو كان كما يزعم بعضٌ الناس أنه لا جور المسح عليه مالم 
3/1 ١/سع‏ يُستوعب الجلدُ جميعٌ ما يسر القدم إلى السّاق لما كان بينه وبين ين الكرباس 
فرق))» وأطال في تحقيق ذلك» فراجعه. 

(تنبية) 

يوذ مِنْ هذا أنّ ما(" انفتقَ عنه ا خف من بطانةٍ متصلةٍ به لاي قرط يها أذ دكوق دة 
بدليل ذكرهم ا خرقةء فإنها لا تكون غاباً إلاً رقيقة ويؤخحذ منه أيضاً أنه يجوز المسح على المسمّى 
في زماننا بالقأشيين إذا حيط فوق جورب رقيق ساتر وإ لم يكن جلد القأشيين واصيلاً إلى الكعبين 
كما هو صريحٌ ما نقلناه عن "شرح المنية". 

مطلبُ في المسح على الخف الحنفيً القصير عن الكعبين إذا خط بالتُخشير 

ويُعلَمُ أيضاً ما نقلناه جوازُ المسح على الخفٌ الحنفي إذا حيط ما الکن ل ؟ 
المسمّى بالشخحشبیر كما قال سيدي "عبد الغني"» و ريو و ركد TS‏ 
رجه الله تعالل رد فيها ن قال ياوا سخا ق ذلك إل انهم لم يد كرو تراز اشح 


(۱) هو الهنذواني. وتقدمت ترجمته ١/هلاد.‏ 

(۲) "شرح النية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص١7 ١‏ وما بعدها باختصار. 
(۳) ليم ((من)) وهو تحريف. 

(4) سيأتي اسم رسالته في هذه المقولة. 

(ه) لم نهتد إلى معرفة هذه الرسالة. 


قسم العبادات .د ۷۸| لل" حاشية ابن عابدين 
(و) الثاني ركونة مشغولا بالرّحْل) ليمنع ميراية الحدثء فلو واسعا فمسّحّ على الزائ 


على اَورَبين إذا كانا رقيقون منْعلّين لاشتراطهم إمكان الم ولا يتأن في الرّقيق. 

والظاهر: أنه أراد الرد على سيدي "عبد الغني", فاع ا ضرغ فاته ولد قبل وفاة "الشارح" 
بثمانية وان لقا وأنت خبيرٌ بالفرق الواضح بين اجو رب الرقيق الْعلٍ أسفله بالحلد وبين الخف 
القصير عن الكعبين المستورّين ما انَل به من اوخ الرّقيق؛ لأنه يمكنٌ فيه المسََّرٌ وإ كان قصيرا 
بخلاف اورب المذكور» على أن قول "شرح النية”©: ((وإن كان رقيقاً فمع التُجليدٍ أو التتعييل 
إلخ)) صريحٌ في الحواز على الرقيق لعل أو المحلّد إذا كان لعل أو ابحلد قوي مكنٌ السسفر به. 

ويُعلّمُ منه الحوار في مسألة الشف الحنفيّ المذكورة بالأولى» وقد علمت أن مذهب 
ر عا بدا ی عالط ااا عي ر وإلأأفلا يحمل كلام السّمرقنديّين 
عليه» ويكونُ حينعٍ في المسألة قولان» ولم نر مِنْ مشايخ المذهب ترجيح أحدهما على الأخر, بل 
مصسه روه نويه نول ا یک جا رويك ايك ثم رأيت ا 
أخرى لمكدي "عو الغىي رذ فا على رسال لار و اها ارد الوق على وات 
الحصكفي في مسألة الخف الحنفي"» وحقق فيها ما قالَهُ [١/ق ٠‏ ١۲/أ]‏ في رسالته الأولى المسمَاة 
ي و جر اع ا ا ا را ا ف ا 
رسالته لا يدل له؛ لأنّ التتصيص على الشيء لا يتفي ما عداه))» إلى غير ذلك تًا ينبغي مراحعته» 
ولك لا خفى أن الوّرّع في الاحتياط» وإنما الكلامٌ في أصل الحواز وعدمي والله تعالى أعلم. 

٠۳۳٠١‏ (قولة: والثاني كونه) أي: كون الخف» والمرادٌ محل السح مضه كما يفيده 
التفريع الآتي. 


)١(‏ المار في هذه المقولة. 

(؟) المقولة ]۲۳۸١[‏ قوله: ((أو لفافة)) وما بعد. 

(۳) انظر "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 253١ 2185/١‏ و"هدية العارفين" .5937/1١‏ 
(4) في المقولة الآتية. 


الجزء الثاني اش ۱۷٩۹‏ باب المسح على الخفين 


ولم يقدّمْ قدمّهُ إليه لم يَجْرْ ولا يضر رؤية رجله من أعلاه 
6 الغالث (كوئهُ ما عكر متابعة EAE‏ 


.0*4 (قولة: ولم يدم قدَمّه إليه لم جر لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم 
يقع اسح في عله - وهو ظهر”" القدّم كما يأتي”" - فلم ينع سراية الحدث إلى القدم فلو قَدَمَ 
قدَمّه إليه ومسّح جاو كما الاد وفيها أيضاً: رول ازال رجله من ذلك الموضع أعاد 
السح))» ونقلهُ في "التجنيس" عن "أبي علي الدّقاق””©» ثم قال:((وفيه نظرٌ))» ولم يذكرٌ وجهه 


قال "ح"”©: ((وقد ذكْرَ شیخنا "سيد" رحمه الله تعالى وحهّةُ بقوله: وجة النظر أنهم اعتبروا 


خرو ج أكثر القدّم من موضع يمكن المسح عليه وها هنا وإ حرجت من موضع مسيح عليه لم 
تخرجٌ من موضع يمكنْ المسح عليه)) اه. 

[45 "0 (قولة: ولا م إلخ) الأولى 58 عرد الكلام على الشترط الأول كنا قعل 2 الک "© 
و"نور الإيضاح””؛ ليكون إشارة إلى أن لمراد سره للكعيين من الحوانب لا من الأعلى © 


(قولهُ: الأول ذكرّةٌ عند الكلام على التتّرط الأول إلخ) لعل وحه ذكره هنا أنه لا يتأتى رؤية رحله 
من أعلاه إلا مع كونه واي الذي الكلام فيه. 


(۱) في ": ((ظاص)). 

(۲) ص۱۹۱ أدر". 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق - ق٠‏ ١/ب.‏ 

(4) الأستاذ أبو علي الحسن بن علي المعروف بالدّكاق النيْسابوري الشافعى(ت ٠٠‏ 5ه أو 05 ؟). ("الكواكب الدرية" 
۱ "شذرات الذهب" و١‏ 4). 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9١/]-‏ ب. 

* قوله: ((شيخنا السيد)) هو العلامة المحقق السيّد علي الضرير السيواسي .اه منه. نقول: ولم نعثر له على ترجمة فيما 
بين أيدينا من المصادر. 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠٠/١‏ 

(۷) بل في شرحه "مراقي الفلاح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المنفين صد”ة” .-١‏ 

(۸) من((ليكون إشارة)) إلى((الأعلى)) ساقط من"1". 


قسمالعبادات ‏ .د .مو د ب" حاشية ابن عابدين 
المشى) المعتاد ( فيه ) متيس فأكثر يا 1 NE‏ 


غل ذلك فاخت اام "لخد" ف قال ن "در الا رود اة إذا كان الشف 
وامعا ا لا يجوز المسح)). 

r‏ (قولة: المشي العتاد) بأ لا يكوث في غاية السّرعة ولا في غاية البطىء بل یکون 
ل ونظيره ما قالوه في اسر العتاد في مد السفر لقصر الصلاة. 

( ۳ (قولة: ا فأكثر) تقد ن الفرسخ ثلاثة أميال اثنا عشر الف حطوةء وعبّرٌ 2 
"الستراج”© معزياً إلى "الإيضاح" عسافة السّفرء وبه حرم في 'الثقاية" وقال "القستان"": 
((أي: الشرعي كما هو التبادرُء ويدلٌ عليه كلام "المحيط" ويخالفه كلامٌ "حاشية الهداية")): 
حيث قال: ((ما يمك المشي فيه فرسخا فأكثر)) اه. 

أقول: وعكن أن يكون مَحمّلٌ القولين على احتلاف الحالتين» ففي حالة الإقامة يُعتَبَرٌ 
الفرسخ؛ لأ المقيم لا يزيد مشيّه عادة في يوم وليلةٍ على هذا القدار» أي: [1/ق0٠؟/ب]‏ لمشي 
لأخل الحوائج التي تارم غالب الناان وق خالة السفر يع عدت وبقرت من ما اعتيرة الشنافعية 
من التقدير .متابعةٍ المشي للمقيم يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتباراً مدّةٍ المسح؛ لكنّْ قد 
رماش أل ناس اميس مره اميه ل كاعر ار لأنّ المسافر في 
الغاليت يكرد راعاء ولا يزيد مشي غالباً على مقدار الفرسخ» فالأظهرٌ اعتبارٌ الفرسخ في عي 
ومَحمَلٌ قول مَنْ قال: مسافة السّغر على الف اغوي دون الشرعيّ كما يشيرٌ إليه كلام 
"القهُستاني" السابق» تأمّل. 


)١(‏ انظر المقولة [45١؟]‏ قوله:((ميلا)). 

(۲) “السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 05/أ. 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين .57-45/1١‏ 
)٤(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ المسح على الخفين ١/ق‏ 74/ب. 


1۷/1 


الجزء الثاني لسلس سدم إ١  _‏ باب المسح على الخفين 


فلم جز على متغملٍ من زجاح أو دشب أو حديار. 


(وهو حائڑ) فالغسلٌ أفضل 3 لتهمة» ف فهو أفضل» ATS SS‏ 


التباور من كلامهم أن الراد مِنْ صلوجه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس 
المداس قوق فانه قد برق أسفله» وكشي به فوق المداس أياما زوا ار مش رع FF‏ 
حرق قر الاتع» فعلى الشّحص أن يفده ويعمل به َة ظنه» وقد وقح م اضطرابٌ بين بعض 
العصريين في هذه المسألة» و الظاه ما قدت وهو الأحوط أيضاء وقد تاد فلق عدي بويا 
ات ننه الح" افيد قري هذا طهر ا فتاه ع ق كلانه زنارف دقف 
قدرّ ثلاث أصابعٌ منمّ المسمّ وكان ذلك في ذي القعدة سنة )١774(‏ ولله الحم ثم رأيت 
التصريح بذلك في كتب الشافعيّة. 

9 (قولة: فلم يجن د رجئله حرقة ضعيفة لم يم يجُز المسح؛ لأنه لا 
تنقطعٌ به مسافة السفر. اه سرا ' عن "الإيضاح". 

٠٠٤٠١‏ (قولُ: فالغسلٌ أفضلٌ) وجه التفريع أنه لو كان المسح أفضل لكان ل ا 
ولو فر إلى قوله: ((وهو جائرٌ)) يه يفيد أن الغسل أفضل منه؛ أنه أ شق على البدن. 

ه004 (قولهُ: إلا لتهَمَةٍ) أي: لنفيها عنه؛ لأنّ الروافض والخوارج لا برونه» وإنما يرون 
السح على الرّجْل؛ فإذا مسح الف انتقت التهّمّة بخلاف ما إذا عسل فن الرُوافض قد يُغسيلون 
ت ويجعلون الغسلٌ قائماً مقام المسح» فيشتبة الال ق الغسل فيتهم أفاده ار 

ت إن 3 ذكره "الشارح” قله ا عن "الكرماني"» س قال: ((لكن ف 
"المضمرات" وغيره: أن الغسل أفضلٌ» وهو الصحيح كما في "الزاهدي")) اه. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ ١۷/أ.‏ 

(6) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9١/ب.‏ 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 4/١‏ 4 نقلاً عن "الذخيرة"لا "الكرماني". 


قسم العبادات ‏ ددا ۸ لل" حاشية ابن عابدين 


موه "ع" ربواق "الموسايا E‏ سمدم وه ESSE‏ 


وفي "البحر”" عن [1/ق1١7/أ]‏ "التوشيح”: ((وهذا مذهبّناء وبه قال "الشافعي" ومالك" وقال 
لكين من أصحابنا: المسح أفضلٌ» وهو أصح الروايتين عن "احم" ما لنفي التَهَمّة أو 
للعمل بقراءة الحر))» وتمامه فيه. 

۳٤۷‏ (قولة: بل ينبغي إلخ) أصلٌ البحث لصاحب "البح "0 ان تقل ذلك عن كتب 
الشافعيّة» ثم قال: ((وقواعدنا لا تأبامم). 

۳٤۸‏ (قولة: لذ ما يكفيه) أي: يكفي المسح فقط بأن كان لو غسَلَ به رِجليه لا يكفيه 
للوضوء. ولو توضاً به ومسّح كفاة. 

(قولُ: أو حاف) عطفٌُ على ميل ((مَنْ)). 

۳٠١‏ (قولة: أو وقوف) أي: أنه إذا عسل رجحليه يدرك الصلاة» لك يخاف فوت الوقوف 
يعرفةه وإذا تح يدركهما جیا مق اماس بل لو كان تيك لر صلی فاته اقرف قد 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسنح على الخفين 44/١‏ باختصار. وفي"د" زيادة: ((قوله: وي 
القهستاني إلخ» عبارته: فإن قلت: كيف يكون الغسل أفضل» وفي الأصول أن المسح رحصة إسقاطي أي: رخصة 
مسقطة للعزيمة كقصر الصلاة؟ قلت: إنها رخصة إسقاط على التحفيف للتخفيف» ولهذا لو صب الماءً في الف 
بنية الغسل ينبغي أن يصير آثما» لكن إذا رع الخفّ تصير العزيعة مشروعة بل متعينة» ينال الأجر لريادة المشقة 
وليس من رخصة الترفيه؛ إذ المعنى رخمصة مخففة لحواز التأخير عن وقته للمعذور وإن كان الأفضل أن لا يؤخر 
كقصر المسافر فلو كان منها لزم أن يكون غسل التحقف أفضلَ من مسحه ولا يخفى ما في المقام من الكلام 
الوا لتحقيق ما في "الهداية" و"الكافي": فمن قال: إن السح رخحصة ترفيه عندهاء فقد دل كلامهُ على بغار من فَهْم 
كلم لجرل تنا ذل على ق باجو ق غل الاسر اه رامت 1 

(۲) انظر"البحر": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين .٠۷٤/١‏ 

(۳) أبو الحسن علي بن سعيد لعفني من علماء القرن الرابع. ("الجواهر المضية ٠۷٠/۲٠"‏ "تاج التراجم" صده 4 .)-١‏ 

.٠۷٤-۱۷۴۳/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )٤( 


الجزء الثاني > س IAF‏ باب المسح على الخفين 


الوقوف للمشقة كما في ھر که اد رل حكاهما ایا ی ما 

(ro1‏ (قوله: قم هي ما 0 على أعذار العباد» وقابليا العزيمة» وهي ماکان أصلهنا 
غير مبني على أعتاز العبادء وهو الأضح في تعزيفهماء "غر ”*: 

١‏ (قولهُ: مُسقطة للعزعة) أي: مُسقطة لمشروعيّتهاء فلا تبقى العزعة مشروعة فإذا اراد 
ی افرع اع فا لتحي واف الكل :قن لا ا حضيلها نكما اوی الطور 5 
N RT‏ الأر فاق RE‏ الأول له 
يع لام الكل على افر وقد قا له معلا كيل ار لن اذام مح اناده 


I‏ إلؤة) 
4 


عن شيخه "السيد"» ثم قال: ((واحتررٌ بقوله: مُسقطة عن رحصة الترفيه» إن العريمة تبقى 
فيها مشروعة مع بقاء سبب الرّخصة كالصوم في السفر)). 

١‏ (قولة: ينبغي أن يصيرَ آثما) أي: لما علمت من أنّ العزعة لم تق مشروعة ما دام 
متخففاء جخلاف ما إذا فرع وغل لزوال سبب الرحصة. 

هذاء وقد بحث العلامة "الزيلعي”" في في حعلهم المسح تة إسقاط: ((بأنّ اللصوص عليه 
في عامّة الكتب: أله لو حاض ماء بخقه» فانغسّلَ أكثرٌ قدميه بل الس وكذا ! و يكلف عا 


(قولٌ "الشارح": ينبغي أن يصيرَ آثمأ) قال في "الشرنبلالية":(( في تأثيمه نظرٌ لا يخفى )). 


)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق؟5/أ. 

(؟) المسماة "المستطاع من الزاد": لعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدين المعروف بالعِمَاديّ(ت ٠١6١‏ اه). 
('كشف الظنون" ۱۸۲۹/۲ "خلاصة الأثر" ۳۸۰/۲ "الأعلام" ۳۳۲/۳ "فهرس مخطرطات الظاهرية" ‏ الفقه 
الحنفي .)١7١/7‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ٠۷١/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ من((كما إذا نوى)) إلى((تحصيلها)) ساقط من"1". 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9١/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 47/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات A E‏ 2 لت سد حاشية أبن عابدين 


من غير نع أجزأه عن العَسل» حتى لا يطّلُ.بمضيّ المدة): قال: (( عَم أن العزعة مشروعة 
مع الحف)) اه 
ودفعهُ في ا اوس صحَّة هذا الفرع لاتفاقهم على أن الخف ا رعا مانغا 
سيراية الحدّث إلى القدم» فتبقى القدم على طهارتهاء ایت با خف فيال ا » فيكونٌ 
[۱/ق٠١۲/ب]‏ غسل الزّحْل في الخنفّ وعدمه سواءً في أنه لم يزل به الحدث؛ لأنه في غير عله ): 
ET‏ على "الزيلعي" مع تسليم صحّة الفرع المذكور .ما أشار إليه "الشارح": 
0 المشروعيّة في قولهم: إن المسح رحصة مُسقطة لمشروعيّة العزمة ليس المرادُ بها الصحّة 
همه "الزيلعي"؛ فاعترضهم بالفرع لذ کون ا يون و لسري غلية اف 
ليد اداه فلا 2 له العم بخ ا تكلّفّ وغسّلَ بلا نزع أَِمَّ وإ احزأه عن 
القسل؛ وإذا فرع وزالَ الترخخصٌ صار الغَسلُ مشروعاً ينابُ عليه))» وقد اتتصّرٌ اليرهاثٌ "حابي" 
في "شرحه" على "المنية"”" للإمام "الزيلعي": وأجاب عمًا في "الفتح" لدو تانق كوه 
بن اط فا عاد ع ا 
شاف ا ارتي من الفرع المذكور تبعاً لعاّة الكتب مسل بل صححَهُ 
غير واحار كما سي ذكره0 "الشارح" في التواقض» وما ذکرّه في "الفتح' من منع صحته موافق لما 
نقلّه "الزاهدي" وغير» 37 في "السراج"» ومشى عليه "اللصنف" فيما سيأتي””) 
)١(‏ "الفتعم": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين ١7/١‏ بتصرف. 
(۲) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .”59/1١‏ 


(۳) انظر "شر ح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على النفين صه .-١١ 5-1١١‏ 
(4) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 174/١‏ وما بعدها. 


زه) ص۹ ۲۲ دز" 5 


(5) "السر 00 كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ ١۷/ب.‏ 


0 5 


(۷) صدة 11 


۷/۱ 


لوالا . E E a‏ 
(بسنة مشهورة) فمنكرة مبتد ع وعلى رأي "الثاني" كاف الم لل 2 


ويأتي الكلامٌ عليه“ فافهم. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: بسْق) متعلّق بقوله: ((حائز)). وهي لغة: الطريقة والعادة واصطلاحاً في 
العبادات: النافِلة وفي الأدلةِ - وهو المراد هنا : ماروي عنه وَل قولاً أو فعلاً أو تقريرا لأمر 
عايتهه والمسسحٌ روي قولاً وفعلا. 

مطلب: تعريف الحديث المشهور 

رده (قولُ: مشهورة) المشهورٌ في أصول الحديث: ما يرويه أكثرٌ من اثدين في كل طبقةٍ 
من طبقات الرُواة» ولم يصيل إلى حدٌ التواتر» وفي أصول الفقه: ما يكوك من الآحاد في العصر 
الأرّل ‏ أي: عصر الصحابة ‏ ثم ينقلهُ في العصر الثاني وما بعاده قومٌ لا توم تواطؤهم على 
الكذب» فإن كان كذلك في العصر الأول أيضاً فهو لتوار ون لم يكن كذلك في العصر الثاني 
ا فهو الآحاد وبه عُلِمَ أن الشهور عند الأصولين قسييمٌ للآحادٍ والتواتي أمَّا عند المحدثين 
فهو قسمٌ من الآحاد» وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر» والذي وقح ا حلاف في تبديع مره أو تكفيره 
هو المشهورٌ المصطلح عند الأصوليين لا عند المحدثين» فافهم. 

0س" (قولُ: وعلى رأي "الثاني" كافرٌ) أي: بناءً على جعله المشهورٌ قسماً من امتواتر» لكنْ 
قال في "التحرير": (( والحق الاتفاق على [١/ق7١7/أ]‏ عدم الإكفار بإنكار المشهور لآحادية 
أصله؛ فلم يكن تكذيياً له عليه الصلاة والسلام» بل ضلالة لتخطية المجتهدين)). 


(قوله: أي: بناءً على جعله المشهورَ فنا إلخ) ف "القهستاني":(( أنه ابت بآثار قريبة من التواتر» 
وقالوا: على قياس قول "أبي يوسف” يُكمّرٌ جاده لذلك )) اه. فجعْل عله الإكفار عنده أن الآثار فيه 
قريبة من التواتر لا كونٌ المشهور قسما من المتواتر. 


)١(‏ المقولة ]١891[‏ قوله: ((وهر الأظهر)). 
(۲) "التحرير": المقالة الثانية . الباب الثالثك ‏ فصل: حجية السنة ضرورة دينية ص١ .7١‏ 


قسم العبادات س وهو لل حاشيةابنعابدين 


وفي "التحفة":(( ثبوتة بالإجماع بل بالتواتر» رواتة أكثرٌ من ثمانين» منهم العشرة ))» 
"قهستانى". وقيل: بالكتاب» و رد بأنه غير مغيًا بالكعبين إجماعاء 0 


8 . 0 (قولة: وني "د 5 "200 أي: للامام "عممَّد ا 3 2 قدي" انى شرَحها‎ rev) 
"الكاشانيُ بش 4 عظيمٍ بتماة "البدائع".‎ 
لل ا‎ 


Di‏ بالإجماع) ولا عبرة يخلااف الرَافضة» وأما من لم یره ك' ابن عباس و أبي 
ل (On‏ 
a‏ 


عرلا 11 


هريرة" و"عائشة" مد فقد صح رجوعه» 

[9584] (قو لَه بل بالتو إلخ) ليس هذا من عبارة "التحفة"» بل عزاه "القهُستائئ"0© إلى 
"ابن حجر" 

ثم الظاهر: أن هذا بن على أن ذلك العدة يفيه اليقينَ والعلم الضروري ويرفع تهّمة 
الكنين بالكلة: وكان "الإمام' ترف في إفادته ذلك» أو لم يَشِتْ عنده هذا العددٌ» ولذا قال: 
ا نع الفح يبلنس لأنّ الآثار التي جاءت فيه في حير التواتر. 

1 (قولة: او أي: من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ممم (قولة: وقيل: بالكتاب) أي: بقراءة الجر في: رڪم 4 7 المائدة - ٦‏ ] بناء 
على إرادة المسح بها لعطفها على الممسوح جمعاً بينها وبين قراءة التصب المرادٍ بها الغسلٌ 
لعطفها على المغسول. 


(قوله: وكأن "الإمام" رقف في إفادته ذلك» أو لم يثبت عنده الخ الأصوب في وجه عدم الإكفار عنده 
هو أن وقوع الخلاف فيه في الصّدر الأول وإن ثبت الرحوع عنه يُورث ؛ شبهة دارئة للكفر وإن كان منكرٌ 
المجمّع عليه والتابت بالتواتر كافرأء و"أبو يوسف" لم يعتبرةُ شبهةٌ حيث ثبت الرُحوع عنه» ولا يلي جعلٌ 
الإكفار على قوله مبئاً على جعله المشهور قسماً من المتواتر لما نقله عن "التحرير":(( من أن احق عدم 
الإإكفار بإنكار المشهور إلخ ))» تأمّل. 


.۸٤/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 
اي" كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين ق۱۹/ب.‎ 00 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .٤٤/١‏ 
(4) "فتح الباري": كتاب الوضوء ‏ باب المسح على الخفين .٠٠٠۹/۱‏ 


الجزء الثاني سس 1۸۷ مس سسسب باب المسح على الخفين 


فا لوار ولخا فا عدم جرا لجو الو أن يقال كال 
ل اة بذك ار كانه عدت ولا ن وجالض» SR O‏ 


»]۸٤ (قولة: فاج بالجوار) أي: كما في قوله تعای:[عدَابَيو رشي يمل [ هود‎ ٣۹۷ 
ولوریت ا ۲ ] المعطوفي على اول دن عدون لا على اراي إذ لا يطوف‎ 
وام‎ E عليهم الولْدانُ بال حور ونظيره ه في القرآن والشعر كثيرٌ فهو في المعنى معطوف ان‎ 
عل عن" النصب للتنبيه على أنه ينبغي أن يُقتصّد في صب الماء عليهماء وسلا غَسلاً فيفاً‎ 
ها بالمسح كما ف الد وغيره.‎ 

۲۳۹۴ (قولُ: لمحدث) متعلق بقوله: ((جائرٌ))» وشل المرأة كما سيصرٌحٌ به" قال في 
"غرر الأفكار"“: (( والمحدث: حقيقة عُرفيّة فين أصابه حدّث ثوحب الوضوع)). 

ر٠٠٣‏ (قوة؛ ظاهره إلخ) البحث والحواب ل "القهستاف". 

وأقول: قد يقال: إن جواره لمجدَّدٍ الوضوء بعلم بالأول؛ لأنّ ما رفع الحدث الحقيقي يحصلٌ 
به تحديدٌ الطهارة بالأولى» على أن قوله: (( لا نبي) يدل بالمقابلة على أن الحدث احترازٌ عن 
الجنب فقطء تأمل. 

مطلب: إعرابُ قولهم: إلا أن يقال 

( ۲۳۹ (قوله: إلا أن يقال) اسشناءٌ مفرغ مِنْ اعم الظروف؛ لأنّ الصادر قد تقع ظروفاً نحو: 
آتيكَ طلو ع الفجرء أي: وقت طلوعه؛ والمصدرٌ ا منسبك هنا من هذا القبيلء فالمعنى: ظاهره ما 
ذكِرَ [۱/ق۲۰۲/ب] في جميع الأوقات إلا وقت قولنا: لَمّا حصّل إلخ» كذا أفاده المحقّقٌ "صدر 
الشريعة" ف أوائل "التوضيح"7". 

)١(‏ في "م": ((على)) بدل((عن)). 

(۲) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ ۹/۱. 

5 "در" ص۲١‏ 7-. 

(4) "غرر الأذكار": كتاب الطهارة ‏ ذكر المسح على الخفين وغيرهما ق۸١/ب.‏ 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين 15/١‏ 4. 

(1) "التوضيح": تعريف الحكم ١/5١(هامش‏ "التلويح") 


قسم العبادارت ل ۸۸ ل - حاشيةابن عابدين 
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والمنفي لا يلرم تصويره وفيه أن النفي الشرعي يُفتقِرٌ إلى إثبات غق 50 
۹ (قولَهٌ: والمنفي لا يلرم تصويرُه) أي: لا يازمٌ أن يُحَمَلَ له صورة مك حصولّها 
٠٣٠۷,‏ (قولُ: وفيه إلخ) البحث ل 'القؤستاني و3" يان اذ الس الشرعي - اق الذي 

استفيدَ من الشرع - يتوقفُ على إمكان تصور الي عقاف ولا لم يكن ناا عن ار 

بل من العقل كقولنا: لا تجتمحٌ الحركة مع السكون» وصوّروا له ورا منها: لو تيم الحنب» ثم 

لبس الخفً» ثم أحدّث ووجَدَ ماءً يكفي للوضوء فقط لا يسح؛ لأنّ الجنابة سرت إلى القدمين» 

والتيمُم أبن طيارة كال ويد الحائضٌ إذا انقطّمَ دمُهاء واعترضَةُ في "المحتبى": (( بن ما ذكرٌ 

غير ميم أن الجنابة لا تعودُ على الأصح)) اه 

أقول: أي: لا تعودُ إلى أعضاء الوضوء ولا غيرها؛ لأنه لم يُقَدِرٌ على الماء الكافي» والحنابة لا 
تتجرّى» فهو محديث حقيقة لا جنبٌ» وليس الكلامٌ فيه» فاعتراضٌ "البحر” على "المجتبى": 
((بأنه عاد حنباً برؤية الماء)) غير واردٍ كما لا يخفى» فالصحيح في تصويره ما في "المجتبى": 


(قولة: أي: لا يلرم أن يُحِعَلَ له صورة إلخ) وقال "عبد الحليم":(( أي: لا يلرم تصويرةٌ بصورةٍ 
معيّةٍ )» اه. أي: أنه لا يحتاجُ إلى التصوير لا أنه نقى التصوّرٌ العقلى» وحيتعاٍ لا يرد ما في الششرح عن 
ا 5 ني" تأمّل. 


)١(‏ في "د"زيادة: ((هذه عبارة القهستاني» قال بعده:وصورته أن يغمس في الماء منكوساً إلى كعبيه» ثم يمسح أو يقعد 
فيه واضعاً رجليه مكاناً رفيعا لا يصل إليه الماء. انتهى 
قال المدلا مسكين:قيل: صورته رجحل توضأ ولبس الخف» ثم أحنب فتيمم للجنابة» ثم أحدث» ثم وحد ما يكفي 
للوضوء ولا يكفي للاغتسال ل» فإنه يترضاً ويغسل رجليه ولا مسح ويتيمّم للجنابة. انتهى 
وعن نحم الأئمة: أنه لا يمسح الخففً» بل يجري الما على ظاهره بعد أن يشدّ فوق الكعبين» قال القهستاني: وههنا 
إشكال؛ لأنّ الميسرط علله بن الحدابة.ألزمته غسل جيم البدن؛ ومع الخف لا يتأتى ذلك. انتهى)). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 514/١‏ . 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .۱۷۷/١‏ 


لو افاي ا ع فيز باب المسح على الخفين 


ثم ظاهِرهُ جوازٌ مسح مغتسيل جمعةٍ ونحوه» وليس كذلك على مافي "المبسوط"“ 


((فيما إذا توضّاً ولبس» ثم أجتب ليس له أن يش حفيه فوق الكعبين, ثم يغتسلٌ ومسح)) اه. 

أو يغتسلّ قاعداء أو واضيعاً رجليه على شيء مرتفع ثم يسح ومثلة ا حائض؛» ولكن لا 
یتأنی لا على قول "أبى يوسف" من أن أقلَّ الحيض عنده يومان وأكثرٌ الفالث» فإذا كانت المرأة 
مسافرةٌ» وتوطضًات ابتداءً مدو السفر» ولبسسّت الخفً» ثم حاضت هذا المقدار فقد بقى من المدّة نحو 
خمس ساعاتي فلا يجوز لها أن تمسح فيهاء وأمّا على قولهما فلا يُتصورٌ؛ لأنّ أقلّ مده الحيض 
ثلاثة أيام» فتنقضي ا المسح كما أوضحَة في "البحر”"» ولم وكين اناف ومو ريا 
كما في(" "البحر”"-: ((أنها لست على طهارة) ثم نَفِسَتْ» وانقطع قل لال مسائرة» أو قبل 
يوم وليلةٍ مقيمة)). 

نكمم (قولة: ت ظاهرة) أي: ظاهرٌ قوله: ((لا الجنبي))» ثم هذا الكلام إلسخ 
ين 

م" (قولة: وليس كذلك إلخ) عبارة "القهستاني””: (( وينبغي أذ لا يجوز على ما في 
"المبسوط"0)) اه. 

فاد أله في "المبسوط" ذكره بلفظ: ((ينبغى)) لا على سبيل المجزم فلذا قواه بقوله: 
((ولا ييعَدُ)»» وإلا لم يحنج إلى ذلك. 

۷۰ (قولة: ولا بعد إلخ) أي: لأيتقاة ست عو الخال عع عم ضاي 


.٠۷۷/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(۲) قوله: ((ولم يذكر النفساء وصورتها كما في)) ساقطة من"1". 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠۷۷/١‏ 

.45/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل في المسح على الخفين‎ )٤( 
. ٠٠/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين‎ )5( 
.99/١ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب المسح على الخفين‎ )١( 


۷/۱ 


قسم العبادات ممح كه ١‏ 239 ا بے “حاشية ابن عابديق 


فالأحسن: لمتوضئ لا لمغتسيل . 
وله أن يخطة (حطوطا بأصابع) يد (مفرّحة) ا 


(‘Tal 17‏ يعني : أن كلام "المبسوط" غير بعيد. ١ه‏ ا 

ووجهه: أنّ ماهيّةَ الغسل المسنون هي ماهية سل الحنابة, وهي عسل جميع مايعکن غسله 
من البدن» فقوله: ((لا لحشبي)) نفيّ لمشروعيّةِ المسح في الغسل» سواءٌ كان عن جناب أو غيرهاء 
كما أن إثبات مشروعيته للمحدث هو إثبات لمشروعيّته في الوضوء سواءٌ كان عن حدث أو 
عزوم 8لا حاف اشرق نوما واعره ركان رشنا كفا تلاق اعد اك 

فقن 5 فالأحسن إلخ) أي: الأحسن تعبيرٌ اف بذلك ليشمل المتوضّيئٌ بحدّد 
الوضوءء والمغتسيلَ مغتسيل الجمعة» والعيد بلا تأويل في العبارة. 

٣‏ (قولة: والسنة إلخ) أفاد أن إظهار الخطوط ليس بشرط وهو ظاهرٌ الرواية» بل هو 
ا اة قي المسح» ولي كنا ذكره "قاضي خان" في "شرح الحامع الصغير ° - : (( أن 
يضم أصابعٌ يده اليمنى على مقدّم 17 الأعن؛ وأصابع يده اليبسرى على مقدّم عه الأيسر من قبل 
الأصابع» فإذا تمكنت الأصابع دا حتى ينتهي إلى أصل السّاق فوق الكعبين؛ لأنّ الكعبين 
امود ئرق لدنج ولكة 3 لبه وز زه كدري الأسايم كان الست وك 
روي عن "ححمَّد")) اه "بر 

TS‏ فا غير ون كبن اق انس ا و 
وا أن مسح بباطن اليد لا بظاهرها)). ۰ 


.أ/۲١ "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين ق‎ )١( 

(۲) المقولة [1494؟١١]‏ قوله: ((يعني إلخ)). 

(۳) "شرح الحامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ المسح على الخفين ١/ق‏ ۷/أ. 

.۱۸١/١ "البحر": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين‎ )٤( 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١ق‏ 8١7/ب‏ بتصرف. 


الجزء الثاني إ4 لل باب السح على الخفين 


قليلا (ييدأ ين) قبل (أصابع رخله) متوجّها (إلى) أصل (السسّاق) ومحلهُ على ظاهر 


(۳۷۳ (قولة: قليلا) ذکره ي "اليح ر" عن "الخلاصة". 

47 ] (قوله: وعلم زاده على المتن يعم أن ذلك شرط. 

(۲۳۷ (قولة: على ظاهر حفيه) قيّدَ به إذ لا جوز المسح على الباطن والعَقّب والسّاقء 
(Tu 1‏ 

درر . 

٠۳۷‏ (قولةٌ: من رؤوس أصابعه) ظاهره أن الأصابع لها دحل في محل السح» حتى لو 
مسح عليها صح إن حصّل قذرُ الفرض» وذكر في "بحر" : (( أنه مُفادٌ ما في "الكنز" وغيره من 
المتون والشروح» وعلى ما في أكثر الفتاوى لا جورٌ؛ لأنهم قالوا: وتفسيرٌ مسح أن يمسم على 
ظهّر”” قدَمّيه ما بين أطراف الأصابع إلى السّاق» فهذا يفيدُ أن الأصابع غير داخلة في المحلية» وبه 
صرح في "الخانية””"2 فلتي لذلك)) اه ملخصا. 

واعترضة في "النهر"9": (( بان ما ف الفتاوى يفيد دخولها؛ لذن أطراقها أواجزّهاء أي: 
رؤوسها))» يوافقة ۱7/ق٠٠۲/ب]‏ قول "المبتغى": (( ظهرٌ القدّم مِنْ رؤوس الأصابع إلى مُعقِدٍ 
الشّراك)). 

أقول: وما في "النهر" هو ما فهمَهُ في "الحلبة""“ من عبارة الفتاوى فقال: (( إن مؤدّى 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱۸۳/۱ نقلاً عن "الخلاصة" و"فتاوى الولوالجي" وغيرها. 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الخفين ق١٠/أ.‏ 

(۳) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ٠١/١‏ وتتمة عبارته: ((لأنّ المسح معدول به عن سنن القياس» 
فيراعى فيه جميعٌ ما ورد به الشرع)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .181/١‏ 

(ه) في"م": ((ظاهر)). 

(3) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ./١‏ د(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق71/أ بتصرف. 

(۸) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق /۲٠۷‏ بتصرف. 


رؤوس الأصابع وما بين أطرافب الأصابع واحدٌ؛ لان أطرافها هي رؤوسّها))» ثم قال: (( نعم في 
ال رشي الج على الخفين: أن مسح على ظهْر قدَميه ما بين الأصابع إلى الساق» 
وعن "الحسن” عن "أبي حنيفة": المسح على ظهر قدَمّيه من أطراف الأصابع إلى الساق اه 
فالأصابع على مال كلاق اال ا غير داحلة في ا وعليه ما في "شرح الطحاوي": لو 
مسح موضع الأصابع لا يجوز وبه صرح في "نئي وعلى رواية 'الحسن" داخلة ويظهرٌ أنها 
الأول» ويشهدٌ لها حديث "حابر" الروي في "الأوسط" ل "الطبراني”27 من أنه يل مسح من 
مقدّم لخن إل ا السّاق ب وفرَّجَ بين أصابعم» فلذا مشى عليها أصحاب الفتاوى)) اه. 
أقول: والحاصلٌ أن في المسألة احتلاف الرّواية» وحيث كانت رواية الدّخول هي المفادٌ من 
عبارات المنون والشتروح - وكذا من أكثر الفتاوى كما علمت ‏ كان الاعتمادُ عليها أول» فلذا 
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اتحتارها "الشارح” تبعا 8 "النهر" و"الحلبة", فافهم. 
EP‏ 0 2 08 ع 5 0 5 0 
“بام (قولة: إلى معقد الشراك) أي: المح الذي يُعقَدُ عليه شراك النعل؛ بالكسر» أي: 
سيره فالمرادُ به المفصّل الذي في وسط القدم» ويسمّى كعباء ومنه قولهم في الإحرام: يقطع الخفين 

أسفل من الكعبين. 

ا 5 5 3 ا (DF 1 05 TS‏ 
نم إن قوله: (( من رؤوس أصابعه إلى معقد الشراك)) هو عبارة المبتغى كما قدمناه 

)١(‏ نقول: عبارة "الحلبة": ((نعَم» راحعْتُ نسخة "الذحيرة" فإذا فيها ما نصّه: وتفسير المسح على الخفين أن يمسح ما 
بين الأصابع إلى الساق؛ ويفرّج بين أصابعه قليلاء وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة...)) اه فليتأمل. 

5 "اللنانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/0.ه.‏ 

(۳) لم بحده بهذا اللفظ عند الطبراني في "الأو سط" وإنما أخرجه بنحوه(۷١٠١١)»‏ وأحرحه ابن ماجه(١ه‏ ه)كتاب 
الطهارة باب مسح أعلى الخف وأسفله؛ وأبو يعلى( )١5 ٤‏ وتفرّد بقية بن الوليد بهذا الحديث عن جابر» وهو 
متكلّمٌ فيه. وقال ابن حجر في "التلخيص انر 1 اه إنننادة ضعيك. دا اها وله شواهد فة ايا ذكرها 
ابن حجر ف "التلخيص”". 

(4) قي المقولة السابقة. 


الجزء الثاني لل سس 4٣‏ لس سس باب المسح على الخفين 


والمرادٌُ به بيان محل الفرض اللأزم؛ وإلا فالسنة أن يتنهي إلى أصل السّاق نا فسا عن اشرب 
الجامع". فلا خالفة من کا لا يخفى» فافهم. 

14 (قولة: و الجمغ إلخ) مراد بلاطن افيه 5 يلي الأرض لا ما يلي البشرة 
كما حمَقَهُ في "شرح التي خلافاً لما في "الفت"”". 

هذا وما ذكرهُ "الشارح” تبع فيه صاحب حي "النهر "0 حيث قال: (( لك سي دنا 


3 


الحمع بين الظاهر والباطن في اسح ؛ إلا إذا كان على باطنه بحاسة» كذا في "البدائع'))“ اه. 
وأقول: الذي رأيته في نسحتي "البدائع ' نقلة عن "الشافعي"» فإنه قال: ((وعن "الشافعي" َه 

راقم E‏ امرك و A‏ طن ان و فاه رانس N‏ 

راحم إلى "الشافعي"؛ RY‏ في "التاتر اة" وقال في "الحلبة": ((المذهبُ عند 

E‏ من الحخنف ليس .محل للمسح لا فرضاً ولا سنة و "امد" 

وقال "الشافعي": يسن مسحهما))» وقال في "البحر 7 : ((وفي "المحيط": ولا يُسَنُ مسح باطن 

الخ مع ظاره لا ل" لشافعي"؛ لان السنة شعت مكمّلة للفرائض» والإكمال إغا يتحقق ف 
محل الفرض لا في غيره اه. وف غيره نفيٰ الاستحباب» وهو المرادُ)) اه كلام "البحر". 


)١(‏ المقرلة [۲۳۷۲] قوله: ((والسنة إلخ)). 

(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص۹١١‏ 
(۳) "الفتح”: كتاب الطهارات ‏ ياب المسح على الخفين .٠١۲/١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق17؟ /ب. 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .٠١/١‏ 

(7) في نسخة "البدائع" التي بين أيدينا: ((عندنا)) وهو تحريف. 

(۷) "التاتر خانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخفين .٠٠٠/۱‏ 
(۸) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١‏ /ق 7/500 باختصار. 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .180/١‏ 


اا 


قسمالعبادات ‏ .س 4هووؤ ‏ د ل" حاشيةاين عابدين 


أي: وف غير "المحيط" قال: لا يستحب» وهو 0 من قول "المحيط": (( لا يسن)). 


وفي "معراج الدراية" : (( السئة عند "الشافعي ' و"مالك" مسح أعلى الخف وأسفله؛ لما 
0 أنه : ص أعلى الخف وأسفله»'» وعندنا و"أحمد": لا مدل لأسفله في المسح 
يث "علي" م طَنه: ر لو كان الدّينٌ بالرّأي لكان أسفلٌ انف أولى بالمسح عليه من ظاهره. 
وقد رای رسول الله بسح على الخفين على ظاهرهما»» رواه "أبو داود" و"أحمد" 
و"الترمذي"؛ وقال: حديث حسنٌ صحیح"» وما رواه 'الشافعي" شاذ لا يعارض هذا مع أنه 
ضعقه أهلٌ الحديث» ولهذا قيل: إته يُحمَلُ على الاستحباب إن ثبت وعن بعض مشايخنا: 
يستحب الجمعٌ)) اه. 
فقد ظهرَ أن استحباب الجمع قول لبعض مشايخناء لا كما نقلّهُ في "النهر'”": (( من أنه 
المذهبُ))» فتنَّهُ لذلك؛ ولله الحمد. 


)١(‏ أحرجه أبو داود(ه١١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب كيف المسح؟ والترمذيُ(/ 1 ة) كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء قي المسح 


على الخفين أعلاه وأسفله» واين الجارود ف "المنتقى"(84)» والدارقطنيٌ ١35/١‏ كتاب الطهارة - باب الرخصة في 
المسح على الخفين» والبيهقي في "السنن الکبری "۲۹۰/۱ كتاب الطهارة ‏ باب كيف المسح على الخفين؟ وقال أبو 
داود: بلغني أن ثوراً لم يسمعه من رحاء. وقال الترمذي: وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد» 
وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح» لأ ابن المبارك رواه عن ثور عن رحاء 
قال: حُدّنت عن كاتب الغيرة عن النبي بلي مرسلا وقال الدارقطنيُ في "العلل" هذا حديث لا يثبت؛ لأ ابن 
المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلاً. وقد ضمٌّف الإمام أحمد هذا الحديث. وقد رد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
على هذه الأقوال بكلام نفيس في تعليقه على "سنن الترمذي" ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ فانظره. 


(۲) أخرجه أحمد 4/١‏ ۱۱ وأبو داود(717١)كتاب‏ الطهارة - باب كيف يمسح؟ والدارقطني ٠۹۹/۱‏ كتاب الطهارة ‏ 


باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه واختلاف الروايات. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الخحبير" 
0 رواه أبو داود وإسناده صحيح. وأخرحه الترمذي (۹۸) كتاب الطهارة - باب ما جاء في المسح على 


الخفين ظاهرهماء وقال: حديث حسن صحيح, من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً. 


(۳) "النهر": باب المسح على الخفين ق ۲۲ /إب. 


الجزء الثاني سلس سلم م4 علس باب المسح على الخفين 


3 ر عور 8 
(أو جحرموقيه) ولو فوق حف esna‏ 


١‏ (قولة: أو جُرْمُوقيم) بضمٌ اجيم جلد يبس فوق الخفّ لحفظه من الطين وغيره على 
المشهور» ا ويقال له: الموق» و 0 كما أفاده في "البح ". 

ول فر يول خرف حف اناد جوز ال اما مرد أيضاء برهن لو كات 
من جحلاو فلو من كرباس لا جور ولو فوق ا خف إلى أن يصل بلَلُ المسح إلى الخنف. ثم 
ا ا 
ا ا . وأن يسما قبل أن عسح على | اخفيق وق أن بحرت فلو 
ير العاف يد عي بلول ا و المسحّ عليهما 
الفاقا؛ لافنا سل لا کا لل صرح بهذا الشرط ١/ق4١5/ب]‏ في 
'السراج" وشروح "المجمع" و"منية اك وغيرها. 

ونقتهماةة أنه لز فوا ثم لبس الخف» م ا الوضوءً قبل الحدث» وح على 
الخفا» ثم لبس الخرموق لا جور له المسح لاستقرار الحكم على الخف فلا يصيرٌ الجرموقا 
86 ا "الشارح" في "الخرائن”” ؟: (( وهذا إذا كانا صالحين للمسح أو رقيقين E‏ إلى 
ا حف قدرٌ الفرض» ولم يكن أحدّث؛ ولا مسح على خفيه قبل ما أحدّث» ذكره "ابن 
الكمال" و"ابن مللكي")) اه. 

عاو وق "الى و علض الشف کا يوق دان سسا اكه 

حلاصة")). 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ۱ بتصرف يسير. 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱۸۹/۱. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ ۷۹/ب بتصرف يسير. 

)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ ۷۹/ب. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ص5 .-١ ١‏ 

(5) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55/أ. 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .19/١‏ 

(۸) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١٠/أ‏ بتصرف. 


قسم العبادات 2 22ج - ١5‏ حاشية ابن عابدين 


أو لفافق» ولا اعتبارَ بما في "فتاوى الشاذي"؛ لأنه رجلٌ بحهولٌ لا يقد فيما حالف 
النقول (أو حوربيه) مقع م سد م وص ا eS Ree‏ اعطاق فح هيه ف وا مد افر الوا ااه 


۳۸ (قولة: أو لفافة) أي: سواء كانت ملفوفة على الرخْل تحت الخف» أو كانت محيطة 
ا تحته كما أفاده في "شرح المنية"7©, 
رعممى (قوله: ولا اعتبار .عا في "فتاوى الشاذي")“ بالذّال المعجمة على ااا في النسخ» 
لكنّ الذي رأيته بخط "الشارح" في "خزائن الأسرار””" بالدّال المهملة. 
ih ٠ 7 0 0‏ 11 ا ون it E‏ 5 َه 
ثم الذي في هذه الفتاوى” هو ما نقله عنها فق شرح المجمع من التفصيل» وهو: له ما 
يلبش من الكرياس محر تحت الف نع لمسحّ على الشف لكونه فاصلا؛ وقطمة كرباس تلف 
على الرّخْل إلا تمنع؛ لأنه غر مقصود باللبس))» وقد أطال ف رده 0 شرح EN‏ واد 2 
و"الببحر "© لل ٍِ جماعة به من فمهاء ارو قال 1 0 J:‏ وقد اعتنى ' أيعقوب باش" بتحقيق 
هذه المسألة في أسةٍ اللو از لما ماله المنلطاث 8 حان")). 
رمعم قول أو جوري اورت لفافة الرجْل "قاموين"7. وكأنه تفسيرٌ باعتيبار 0 
لكر اعرف م ااا خبط را 
"شرح al‏ 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .١٠١/١‏ 
(۲) لعله شاذان بن إبراهيم البصري» ذكره ف "القئية" والخاصئ في "فتاواه": وله فتاوى غريبة غير مقبولة. (انظر 
"الجواهر المضية" 7/ دغ ”» و"الفوائد البهية “ص٣‏ ۸. 
(۳) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق۲٠٠‏ /أ. 
)٤(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص5١ .-١‏ 
)0( ال كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ه".‏ 
() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الثفين .٠۹۱/۱‏ 
(۷) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المنفين ق١‏ ۲/ب. 
(۸) "القاموس": مادة((حرب)). 
(9) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ص١٠‏ ؟١-.‏ 


الجزء الثاني 0 ۷ ب باب المسح على الخفين 


a SRA SNS REARS ha N ولو من عَرْل أو شعر (النخينين)‎ 


5 Nita ع ل ا‎ 2 0 n ت‎ £ ES 

مم (قوله: ولو من غزل أو شعر) دحل فيه اجوخ كما حققه في شرح المنية"“» وقال: 
(( ورج عنه ما کان من ار - وهو الوب من القطن الأبيض» ويُلحَق بالكرباس 
کل ما كان من نوع اط كالكتان برسم ونخوهما»»: وتوقف "ح”" في وجه عدم جواز 
المسح عليه إذا جد فيه الشروط الأربعة التي ذكَرها e‏ 

وأقول: الظاهرٌ أنه إذا وُحدت فيه الشروط يبون وان نهم أخرحوه لعدم تأتي الشروط فيه 
غالبا يدل عليه ماق ای ال بت عل ع جوا اسع لاني ات ريع يد 
کرباس: 2 باه لا يمكن تتاب المشي عليه))؛ فاسقة اد لك E‏ ]1 /قo./(‏ يدل 
عليه أيضا ما في E‏ (( أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه 
وقطع السفر به - ولو مِن لَبَدِ ا عور الس علية)) ا 

+1 (قوله: الشخيينين) 29 أ أي: ا ج ولا منعلين» "نهر" . وهذا التفييد 

.-١ ١١ص "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل اي المسح على الخفين‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق ١۲/ب.‏ 

(۳) ((كافي)) ساقطة من "الأصل". 

ا١١‎ ق١ "كافي النسفي": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ٠١۹/۱‏ 

() "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين 0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(۷) في "د " زيادة: ((احتراز من غير الثخبين؛ ويعمٌ إطلاقه ما لو كانا منعّلين» قال العلامة أحي جلبي في حواشيه على صدر 
الشريعة: ولم يتعرض -لنصوصه أحدٌ من المؤلفين؛ والذي لاح لي من تتبع كلماتهم أن نعل غير لين إذا كان إلى 
الاق فالطاهر اللوازة ثم قال بعد كلام طويل:والذي تلص عندي أن امورب الذي لا يجوز المسح عليه إجماعا إذا 
جلد أسفله فقط» أو مع مواضع الأصابع بحيث يكون محل محل الفرض الذي هو ظهرٌ القدم حالياً عن الحلد بالكلية لا يجوز 
المسح عليه قطعا؛ لأنه لا ريب أن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الثخحانة والاستمساك وعدم 
اكتفائه به» بل لا بد معه من النعل والجلد. اه ملحصاً .أقول: بقي ما إذا كان مل الفرض أيضاً منعلاً بجلداً دون ما 
فوقه إلى الكعب» هل يكفي أم لا بن من ستر الرّخْل بالجلد إلى الكعب؟ وظاهرٌ كلامه الأول» وإليه مال سيدي عبد 
الغنيّ حتى أحاز المسح على خف قصير دون الكعب إذا كان مخيطا بالسروال» ر الت فين رة رایت بعال 
للشارح مال وار ل اشاح ام حو اموي 

(۸) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٤‏ 7 /أ. 


قسم العبادات صصص و رجن علوم سے خاش ابن عابدين 


58 غُّ 
عيث شى فر سخا ويش على ١‏ لسسّاق بنفسه» ولا يُرى ما تحته ولا یشف» E‏ 


مستفادٌ من عطف مسا بعد عليه» وبه يم أله نع للجَورّبين فقط كما هو صريح عبارة 
کو ا دک ا ل ی د وا ری ولک من المد غالبا 
لم يقيد يقيده بالشخحانة امسر ةما ذكرّه ا ؛ لأ الجلد البو لا يكون إلا كذلك عادة. 

ر۲۴۸ (قوله: بحيث عشي فرسخا) أي: فأكثرٌ كما مر وفاعلٌ (وكشي)) ضميرٌ يعودٌ 
على اورب والإسناد إليه بحازعي أو على اللابس له والعائد محذوف؛ أي: به. 

۷ (قولة: بنفسه) أي: من غير شاي "ط". 

41 (قوله: ولا ييف ) بتشديدٍ الفاء مِنْ شف الثوب: رق حى رأيت ما وراءه» من 
باب ضرّب» "مغرب”. وف بعض الكتب: ينشّفْ بالنون قبل الشين» من نشّف الشوبُ العرقّ 
- كسَمِعٌ ونصر ‏ شربه» "قاموس". والثاني اول هنا لبلا يتكررٌ مع ا ل ايلي 
((ولا يُرى ما تحنه)» لك فسّرّ في "اة" الأرّلَ: (( بأن لا يِف الموربُ الماءَ إلى نفسه 
كالأديم والصّرم))» فس الثاني: ((بأن لا يجار ر لاء إلى القدم))» وكات تفسيره الأول مأعحوذ 


(قولة: لا يَشِفّ المورب الماء إلى تفسيه) أي: ماءً المسح لا ماءَ الغسل كما في "الإمداد". 


)١(‏ انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ٠١/١‏ وعبارته: ((والجورب المجلّد 
والمنعل والنحين)). 

(۲) ص٤۱۷‏ "در" 

(۳) ص۱۸۰ "در". 

.۱١۹/۱ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )٤( 

(5) "المغرب": مادة((شفف)). 

(7) "القاموس": مادة((نشف)). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .57/١‏ 

(۸) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين 07/١‏ بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية"). 


14/1۱ 


اا ا ي 49 ا اتال عل ای 


إلا أن ينف إلى الخفّ قدْرُ الفرض» ولو رع ا 
أحدهما مسح لحف والموق الباقي» ولو أدخلَ يده تحتهما E AT‏ 


(والمنعلين) بسكون النون: احوع NNE‏ ل 0 
من قولهم: اشتفً ما في الإناء: مكاي انحور '”'), وعليه فلا تكرار فافهم. 
۲۳۸۹ (قولة: إلا أذ ينفد) أي: من البلل» وهذا راجعٌ إن كتوق ا ن العادة 


اکور أن الخ رصن أرقت الى لا فرق 

(۳۹۰(قولة: مسح ا لحف والموق الباقي) أي: يمسح الف البادي» ويعيدٌ المسحّ على الموق 
الباقي لانتقاض وظيفتهما كع أحدٍ 2 لأنّ انتقاض المسح لا يتجرّى» "بحر . وهذا ظاهر 
الرواية؛ وروی "الحسن": أنه بعسح على الخفٌ البادي لا غير وعن "أبي يوسف": يتزع الموق 
الباقي» ويعسح م المنفين» "ا5ے" 

1م (قولةُ: لم يجن هذا إذا لم يكن في الموقين حرق مائ فلو كان قال في "لمبتغى": 
(( له المسحٌ على الخ أو على الحرمُوق؛ لأنهما كحضي واحد))» لكن بحت في "لحل وتبعَةُ 
في "البسر “00 : وز ماه ينبغي أن لا مور إلا على الف لما غلم أن ارق غرقا ماعا 
وحودٌه كعديه؛ فكانت الوظيفة لحف فلا يجوز على غيره)» وبه صرح في "السّراج" كما 
UB‏ . [1/قه. ۲ب 

|۲۳۹۲ (قولهُ: کون الثون) أي: من باب الإفعال؛ مر“ ف 006 ؛ لکن صرح في "القاموس "© 


)1١(‏ 'القاموس": مادة((شفف)). 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱۹١/١‏ بتصرف. 
(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/؟31.‏ 

)٤(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق 7١١‏ ب. 
)٥(‏ ا كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .151/1١‏ 

(5) في"م": ((المنحرق)). 

(0) المقولة ]۲۳۸٠[‏ قوله: ((ولو فوق حف)). 

(0) في "ب": ((أنعل)). 

(9) "القاموس": مادة((نعل)). 


قسم العبادات ق کج لل ا تتت ت ب حاشية ابن عابدين 


ما جَعلّ على أسفله جلدة (والمجلدين لجل اماق و SST ESA Ea‏ 


مجيه من باب التفعيل» فقول "الصحاح”": (( يقال: نعلت في وداي ولا تقل: نعَلّتْ))» 
أي: بالتحفيف» بل يقال بالتشديد» فيكونٌ من باب التفعيل» على وَفق ما في "القساموس"» وحيعا 
E‏ وز ابعل لنت و أنه ا حل ااه اا خلافاً لما في 
"النهر") فافهم. 

۲۳۹۴ (قولة: ما عل على أسفله جلد أي: كالتغل للقدم وهذا ظاهرٌ الرواية» وفي رواية 
"الحسن": ما يكون إلى الكعب» "ابن كمال". 

)4 (قولة: اا المحلد: ما جَعِل الحلذ على أعلاه وأسفله "ابن كمال". 

(تنبية) 

ل ' من جوازه على المجلد والنعل متفقٌ عليه عندناء وأا الح فين 
قولهماء وعنه آنه رحَعَ إليه» وعليه الفتوى» كذا قي "الهداية وأكثر الكتب "عبر "600 

هذاء وفي "حاشية أحي حلي" على "صدر الشريعة": (( أن التقييد بالشحين محر لغير 


(قولة: و "حاشية خي جلبي" على بد الشّريعة": 2 التقيد بالخ إلخ) ي "حاشية عبد 
الحليم" ما يفيد اشتراط الشععانة في النعلين لا في المجلّدين» وعبارتة:(( ذَكَرَ المصنفُ للجوربين ثلاثة 
أحوال يجورٌ المسح عليهما فيهاء وقدّمَ الأولى لكونها مُختلفا فيها في الأصلء فكان تقديمها أنسب» وذكَرّ 


(1) "الصحاح": مادة((نعل)). 

(۲) "المغرب": مادة((نعل)). 

(۳) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ؟/أ. 

)٤(‏ "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب ا ادن لي 

(ت) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١97/١‏ بتصرف يسير. 

(1) المسمّاة "ذحيرة العقبى": ليوسف بن جنيد المعروف بأحي جلبي التوقاتي الروميئ(ت5.٠5ه-‏ وقيل: 407) وهي 
حاشية على "شرح صدر الشريعة الثاني على 0 الظنون" 25075-58055175 "الفوائد البهية" 
ص۲۲۹ "الأعلام" ۲۲۳/۸). 


الجزء الثاني اسلسلسسسدم .و« ل سس سسسب باب المسح على الخفين 


النحين ولو جحلداء ولم يتعرّض له أحدٌ)» قال: (( والذي تلخص عندي: آنه لا جوز المسخّ عليه 
إذا جَلدَ أسفله فقطء أو مع مواضع الأصابع بحيث يكوك محل الفرض الذي هو ظهر القدّم خاليا 
عن الحلد بالكلية؛ لأنّ منشأ الاحتلاف بين "الإمام" وصاحبيه اكتفاؤهما جرد التحانة وعدم 
اكتفائه بهاء بل لا بد عنده مع الثحانة من النعل أو الحلد)) اه. وقد أطالَ في ذلك. 

أقول: بل هو مأحوذ من كلام "الملصنف", وكذا من قول "الكنز"”“ وغيره: (( وعلى الجورّب 
المجلّد والفل والشخين)): فإك مُمَادَه أذ الممجلد لا يقد بالشخانة» وقكمتا عن "شرح اة" (( أنه 
لا ترط استبعاب الد جع ما يست القدم على حلاف ما يمه بعض الناس)» وقال في " شرح 
اة أيضاً: :0 نر 03 ي ا جوا 0 على اللمجلّد من الك باس) اه. 
يحور لا کاش اي 0 الغني" في الخف الحنفي المجيط بالشخحشبير» ولا 
عكر عليه اشتراطهم أذا بد يشت [١/ق٦ ٠‏ على السّاق بيه لأن ذاق ار التحين 
الغير اجان والنعّلِ كما ف "النهر"(0) وغيره. 

(۲۳۹۰] (قولة: م قِيدٌ للمسح المفهوم» فلا فلا ع یسن تكراره كمسح الرأس» م 


الثانية لاشتراط النخحانة فيها أيضاء لكنّ حواز المسح فيها متفقٌ عليه ألا وآخراء وذكَر الالفة أن 
الجورب أعمٌ من كونه ثحبا أو لا فلم أن لذكر كل" فائدة» ولترئبها نكن كما لا يخفى )». 

(قولهُ: أقول: بل هو مأخوذ من كلام "الصف" أي: حكم المسألة في ذاتنه وإ كان مخالفاً لما 
قال في "حاشية صدر الشريعة". ْ 


.٠١/١ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(۲) المقولة [۲۳۳۸] قوله: ((وجوز إلخ)). 

(۳) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين ص١١١‏ بتصرف. 

AEE “خلاصة الفتاوى": : كتاب الطهارة  الفصل ال لرابع في المسح - المسح على الحا روق‎ )٤( 
(د) المقولة [۲۳۳۸] قوله: ((وجوز إلخ)).‎ 

(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ؟/). 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .185/1١‏ 


قسمالعبادات .سس #.+# د دل حاشيةابن عابدين 


ولو امرأة) أو نشی (ملبوسين على طَهْرِ) فلو أحدّث ومسّح بخفيه أو لم بعس 
لس موق لا سح عليه سام حرج الشاقصُ حقيقةً كأمعق ؛ أو معني كتيمم 
ومعذورء فإنه مسح في الوقت فقطء إلا إذا توضاً وبس على الانقطاع فكالصحيح 


٣۹‏ (قولة: ولو امرأةٌ) تعميمٌ لقوله: ((لحدشی))» أو لفاعل ((يدأ)). 

]14۷ (قولة: ملبوسين) حال من قوله: ((خفيه)) وما عطف عليه "ط"0", 

E‏ لا مسح عليه) لأنه لم لبس على طهارة» فعليه أن مسح على الخف لاستقرار 
حكم المسح عليه كما قدمناه"). 

ر۹۹ (قولَهُ: حرج الناقص) أقول: وحرّج أيضاً ما لو توضّاً امنب ثم تخفف ثم أحدث» 
ثم غسَل باق بده لا هسح أا على الصّحيح مِنْ عدم بحري الحدث ثبوتا وزوالاً فظاهرٌ وأ 
على مقايله فلعدم التمام» ولم أرَ مَنْ تعرّض لهذه المسألة من أمّناء تأمّلْء وتعلم بالأول عن قوله: 


((كلمعة)). 

AS‏ كلمعة) يعني: كطهر بِقِيَتْ فيه لمعة من الأعضاء لم يُصربْها المامُ قبل لبس 
ال 

٠‏ (قولة: كيت آي أن اللبس لو كان بعد التيمّم فوجّدَ بعده الماءَ لا جور الملسح 
على الخف» بل يحب الغسل. 


405 1] (قوله: وتوم أي: وطهر معدو فهو على تقدير مضافي: 
۰۳7 ۰ (قولة: فاته إلخ) الضميرٌ للمعذورء و وا as‏ 
يخلو: إِمَّا أن يكون العذرٌ منقطعاً وقت الوضوء والأبس معأ أو اموخردا فننماء أو متقطعا وقنت 


.١40/١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲۳۸٠١[‏ قوله: ((ولو فوق حف)). 

(©) قوله: ((قبل لبس الخف)) فيه إشارةٌ إلى مذهب الشافعي» وحق التعبير أَنْ يقال: قبل الحدث. اه تأمل» كذا 
بهامش "الأصل". 


الجزء الثاني عقي ت اا لدسدسشسسلل باب المسح على الخفين 


جز ننه 
523 


(عند الحدث) فلو فف المحدث. ثم حاض الماءَ فابتل قدّماه» ثم تمم وضوءه) ثم 
أحدّث جز أن يمسح (يوما وليلة لمقيم» وثلاثة أيام ولياليها لسافر) E‏ 


الوضوء موجوداً وقت للبسء أو بالعكس» فهي رباعيّة ففي الأول حكمه كالأصحّاء لوحود 
الس على طهارةٍ كاملة» فنع سيراي الحدث للقدمين» وي الثلاثة الباقية يمسم في الوقت فقط» 
فإذا حرج رع وغل كما في "البحر"» لك ما ذكرّه من نقصان طهارة التيمّم والمعذور تبعٌ فيه 
"الزيلعي””"» قال في "النهر””": (( وعُورض بأنه لا نقص فيهما ما بقيّ شرطهماء وإفنا لم يمسح 
المتيمم بعد رؤية الماء؛ والمعذورٌ بعد الوقت لظهور الحدّث السابق حينفنٍ على القدم والمسح إنما 
يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم» ولذا حوّرنا لِذِي العذر المسحّ في الوقت كلما توضًاً لحدث غير 
الذي بلي به إذا كان السَيّلان مقارنا للوضوء ا 

44 (قوله: عند الحدث) ا بقوله: ((تام))؛ فيعتبرٌ کون لط تام وقت نزول 
الحدث؛ لأنّ امخض ينم مرراية الحدث إلى القدم» فيعتير نمام الطهر وقت المنع لا وقت اليس حلاف 
ل "الشافعي". [1/ق5١؟/ب]‏ 

(. 64 (قولةُ: حار أن يمسّح) لوجود الشرط؛ وهو كونهما ملبوسين على طهر تام وقت 
الحدث, ومثلهُ ما لو عسل حلي ثم تخقّف» ثم مم الوضوء أو غسّلَ رحلا فحقفهاء ثم الأحرى 
كتك كنا "الجر ادف مالو ترصام الحدت قبل وضول الكل إل قدم ال فإنه 
لا مسح كما ذكره الشافعية» وهو ظاهرٌ. 

ر٠٠٠‏ (قولةُ: يوماً وليلة) العاملٌ فيهما الضميرٌ في قوله: (( وهو جائرٌ)) لوده على المسح» 
أو المسحٌ في قوله: (( شرط مسحجه))» أفاده "ط. 

.٠۷۸/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 
. 417/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )۲( 
"النهر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين ق5؟/أ.‎ )۳( 


(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .۱۷۸/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠٤١/١‏ 


Aj 


قسم العبادات عتمم عع کا ا د > ٠‏ حاشتة ابن :عابدين 


وابتداء المدّة (من وقت الحدث) فقد مسح المقيم ا وقل لا يتمكن إلا من أربع» 


كمَنْ توضاً وتخفف قبل الفجر» فلمّا طلّعَ صلى» فلمًا تشهد أحدذّث E‏ 


E EN‏ كا ف إقدافة رأث نلن* 
والمجرور حبر لمبتدأ محذوفي هو ذلك المقدّنُ "ط"207. 

۲۰۸ (قولة: من وقت الحدث) أي: لا من وقت المسح الأول كماهو وده عن "أمدك 
ولا من وقت لبس كما كي عن "الحسن البصري"؛ وتمامةُ في 'البحر”"» وذكر "الرملي": 
((أنّ صريح كلام ال 10 أن ليق سن عن اول وقت الحدث لا من آخجره كما هو عند 
الشافعيّة» وما قلنا أولى؛ لأنه وقتُ عمل الخف ولم أر مَنْ ذكَرَ فيه نخلافاً عندنا)) اه. 

وليه فلو كان مده بالنوم فابتداءٌ المدّة من أوَّل ما نام لا من حين الاستيقاظ» حتى لو 
َم أو ع أو اخم عله اة بطل م 

٠٠(‏ (قولة: ستا) صورته: لبس الخفٌ على طهارق ثم أحدّث وقت الإسفار» ثم توضمّاً 
ومسّحٌ وصلّى قبيل الشمسء ثم صلى الصّبح في اليوم الثاني عقب الفجرء "ح". وقد يصلي 
56 على الاحتلاف "بمر"20. أي: الاختلافب بين "الإمام" وصاحبيه» بان ادت نانيك 
امخلين» ا الظلهر في اليوم الأول على قول "الإمام" بعد المثل» ولعي ا بعد المثلين؛ وف 
اليوم الثاني صلى الظهر قبل امثل. 

E‏ قلمًا تشهد أحدث) فإنة لا بمكنه صلاةٌ الصبح قي اليوم الثاني لبطلانها 


(قرلة: صلى الظهرٌ قبل المثل) أي: والعصر بعده قبل وقتِ الحدث. 


)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١40/١‏ باختصار. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين .181/١‏ 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين ,١81/١‏ 

.ب/؟١ق "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١80/١‏ نقلا عن "معراج الدراية"معزيا إلى " 


الجزء الثاني سم وبل الل سس سسب ياب المسح على الخفين 


(لا) يحور (على عِمامةٍ وقلنسُوةٍ وبرقع وقفازين) لعدم الحرج. 
(وفرضة) عملا (قدْرٌ ثلاث أصابع الیل ت es eg‏ 


بانقضاء مده والح في القعدة كما سيأتي”" في الاثني عر 

۲7 (قوله: لا على عمامة إلخ) السا رو تش الا فى زا 

والقاسوة - بفمح القاف واللأم والوا وسكون الدون» وضم السّينء قي آخرها هاءٌ 
التأنيث خا لين على لران و 

والرتقع - - بضم الباء الموحدة» وسكون لرا وضمّ القاف وفتجهاء آخخرها عينٌ مهملة ‏ ما 
يُلبَسُ على الوجه فيه حرقان للعينين. 

والقفاڑ - بضم 073/1 /1] القاف» وتشديد الفا بألف ونم زاي - شبيء يلس على 
يدينه يُحشى بقطنء وير على السّاعِدين. اه "ح”". 

4 (قولة: 7 اج عله لقوله: ((لا يحوز)»» وأيضاً ما ورد في ذلك شاد لا يَادٌ به 
على الكتاب العزيز الآمِر بر بالغسل ومسح الرأس بخلاف ما ورد في الخف» وقال الإمام "محمد" في 
موی : (( نا أذ | ا اسح على العامة كانه م ترک کان ا 

۳ (قولة: عملاً) أي: فرضةٌ من جهة العمل لا الاعتقادء وهو أعلى قسمي الواحب 
00 

414" (قوله: قدرٌ ثلاث أصابع) أشار إلى أن الأصابع غيرٌ شرطي وإنما ارط كل هنا 

شرنبلاليّة”". فلو أصاب موضع المسح ماءٌ أو مطرٌ قدرٌ ثلاث أصابعٌ حاز» وكذا لو مشى 


۲۹/٤ 0(‏ "در". 

(۲) "ع" ا الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١7/ب‏ وما بعدها. 

(۳) "الموطأ”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على العمامة والخمار ۲۸۷-۲۸٦/١‏ . 

(4) "الحلبة”:كتاب الطهارة ‏ فصل تي المسح على الخفین ١/ق‏ ۲۱۸/ب. 

(5) المقولة ]۷٠١[‏ قوله: ((وقد يطلق إلخ)). 

(5) المقولة [05٠0؟]‏ قوله: ((يعني عملياً)). 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۳۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات ججج ج ے٠‏ اوت مج کے اة ابن عابدين 


أصغرها طولاً وعرضا من كل جل لا من الخف» فمنغوا فيه SRS‏ 


في حشيش مُبتل” بالمطرء وكذا بالطل في الأصح» وقيل: لا بجوز؛ لأنه نفس دة في البحر”" يليه 
الهوای ا 

٠٠١١‏ (قولة: أصغرها) بدلّ من الأصابع» "ط””. أو نعست» وأفرده لأنّ الغالب في أفعلٍ 
التفضيل المضاف إلى معرفة عدم المطابقة» فافهم. 

7415 (قولة: طولا وعرضا) كذا في "شرح النية"» أي: فرضه قدرٌ طول الشلاث أصابع 

Hf 5 :‏ اكزهة) 1 {YE‏ ر اع 5 كه . 5 
وعرضهاء قال في البحر” ' عن البدائع” : (( ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة 
ولا ممدودةٍ لا جور بلا حلاف بين أصحابنا)). 

400 (قولهُ: من كل رخل) أي: فرضّه هذا القدرٌ كائنا من كل ربل على حدق قال في 
"الدرر”": (( حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدارٌ أصبعين» وعلى الأحرى مقدارٌ هس 
أصابع لم يجز)). 

[414 (قولة: لا من الخف)”” لما قدّمّه0"): رر أنه لو واسعاء فمسحّ على الزائدء ولم يقم 
قدّمّه إليه لم يَجْرْ))» ولما يأتي'' '' من قوله: (( ولو قطِعّ قدَمُه إلخ)). 

(419؟] (قولة: فمنعوا إلخ) شروعٌ في التفريع على ما قبله من القيود. 

)١(‏ لا يخفى أن هذا الكلام باطل لا أصل له» ولهذا ساقه صاحب "البحر" بصيغة التضعيف. 
(۲) "البحر": کتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 8 بتصرف, 

م "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .۱٤١/١‏ 

.-١١ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في المسح على الخقين ص‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 185/1. 

(5) "البدائع':كتاب الطهارة ‏ فصل في مقدار المسح .١5/١‏ 

(۷) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .75/1١‏ 

(۸) في "د"زيادة: ((قال بعضهم:لو حذف قوله: ((لا من الخف)) لكان أحف)). 

(۹) ص۱۷۸ "در ". 


)۱١(‏ ص۲۰۷ "در". 


لجز الثاني سسا بو سس باب المسح على الخقين 


مد الإصبع» فلو مسّحّ برؤوس أصابعه» وجحاقى أصولها لم يمن إلا أن بيعل من 
الخف عند الوضع قدرٌ الفرض» RS‏ تقال :(( وف "الذحيرة": إن 


الماءُ متقاطراً حازء وإلاً لا ))» ولو قطِعَ قدمُهُ إن بقي EES‏ 


۲ (قولة: مد الإصبع) أي: جرّها على ا لحف حتى ييلع مقدارٌ ثلاث أصابع. 
وظاهره: ولو مع بقاء البلة؛ EE E N E‏ 
بخلاف ما لو مسح بالإبهام والسّبّابة مفتوحتين مع ما بينهما من الكف؛ أو مسح بإصبع واحدةٍ 
ثلاث مات في ثلائة مواضمٌ» وأحذ لك مرو ما ر لأنه عنزلة ثلاث أصابي وكذا لو مسح 
بحوانبها الأربعة في الصحيح» والظاهرٌ تقييده بوقوعه في أربعة مواضع)) اه. 
141 (قولة: لم جز إا أن يتل إلخ) كذا فى "النية"» ۱7/ق۷٠۲/ب]‏ قال "الزاهدي": 
(( قلت: أو كانت تنزل الب إليها عند المد)) اه. وهذا هو للمراد بكونه ار "حل" . 
فأفاد أن الشرط إِمّا الابتلال المذكور أو التقاطن قال في "شرح المنية: (( 4 لك عد 
ما ال ار ار لن د لني 
قر دي SM‏ ا ا eg‏ 
التكرار))» وتمامة فيه. 
140 (قولة: ثم قال إلخ) قد علمت أن الشّرط أحدٌ الأمرين» فلا منافاة بين النقلين؛ لأنّ 
المدار على عدم المسح بل مستعملة. 
147١‏ (قولة: وإلا لا» صحّمّ في "الخلاصة"“ الموارٌ مطلقاء والتفصيلٌ أولى 
)١(‏ "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب في بيان أحكام المسح على الخفين ١/ق‏ 94١/ب‏ بتصرف يسير. 
(۲) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخقین ١/ق‏ ۲۰۷/ب. 
(۳) انظر "شر ح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين صاء .-١١‏ 
(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 8١7/ب.‏ 
(ه) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص١ .-١ ١‏ 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الرأس ق۹ /ب. 


قسم العبادات سض 87 * يستكت عقب جد ٠ ٠“‏ خاشية ابو عايدين 


من ظهره قد الفرض مسح وإلا غسّل كمَن قطِعَ من كعبه» ولو له رجحل واحدة 
مسّحّهاء وحار مسح حف" مغصوبب حلافا للحنابلة» كما حار غسلٌ رجحل مغصوبة 


EE‏ كينا 

4 (قوله: من ظهره) أي: القدم» وقد به لأنه محل المسح, فلا اعتبار عا ييقى من 
ا 

7 (قولة: ولا غسّل) أي: غسّل المقطوعة والصحيحة 8 3 يارم الجمع ن ا 
والمسح. 

43 (قوله: من كعبو) أي: من المفصّل لوحوب غسله كما في "المنية" فيغسل الرَّحْلَ 
الأحرى» ولا يمسصح. 

499 (قولة: رحل ا بأنْ كانت الأحرى ا من فوق الكعب. 

۲۸ (قوله: مسّحها) لعدم الجمع. 

۲ (قولَة: في" مغصوسي) المرادٌ به المستعملٌ على وجه حرم سواءٌ كان عَطْبا أو سرقة 
أو اختلاساء "س" ش 


ر۳۰٤‏ (قولة: رجل مغصوبة)0) إطلاق الغصب على ذلك مساهلة» وصورته: استحق قطعٌ 


)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق 7١8‏ إب. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .187/١‏ 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١51/١‏ 

.-١ ١ انظر "شر ح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في المسح على الخفين صكُ‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١41/١‏ 

(5) في "د " زيادة: ((قال في آحر "الأشباه" في بحث الفروق: ورأيت في بعض كتب الشافعية: يجوز غسل الرخل 
المغصوبة بلا حلاف انتهى. قال بعض الفضلاء: هذا لا يقال عندنا؛ لأنّ حقيقة الغصب إزالة اليد المجِمّة بإثبات 
اليد المبطلة» فإذا كان الحلوس على البساط لا يكون غصباً لعدم صدق التعريف عليه» فكيف تكون هذه - 


1۸1/۱ 


الجزء الثاني تبت تت ري A‏ لمعنس باب المسح على الخفين 


ت 


(والخرق الكبيرُ) كوحَدةٍ أو مثلثة A TSE E SE SR‏ فم ول أن ووب وا وا 


رحله لسرقة أو قصاص» فهرّب وصار يتوضياً عليهاء "ل" 

14۳۱7 (قوله: اق بضمٌ الخاء: اوضع ولا ضح هنا الفتخ؛ لأنه مصدنرٌ ولا يلائمه 
الوصفف بالكبير» ثم ريت "00 يه على ذلك أيضاء فافهم. 

نَم اراد به ما كان تحت الكعبي» فالخرق فوقه لا يمنع؛ لن الرّائد على الكعب لا عبرة به» 
اا 

04 (قولةُ: موحَدَةٍ أو متلنة أي: يجوز قراءة ((الكبير) بالباء الموسٌّدة» أي: الي لها 
نقطة واحدة» ويجوز أن يقرأ: ((الكثير)) بالثاء المثلثة التي لها ثلاث قط وهذا بالنظر إلى أصل 
الرواية والسّماع» ولا فالمرسومٌ قي المعن الأول وفي "النهر”' وغيره [١/ق۲۰۸/]‏ عن شيخ 
الإسلام "جواهر زاده": (( أنه الأصح؛ لان الك ال تسم ف الكثرة الف وي التصل 
الكبرٌ والصّغرٌ ولا شك أن ا خف كم مي اع "د00 الك حاوف فلم وحن 
عازه عن البتية ومنه قولهم: الخرق الكثيرٌ وماد استعمال الكثرة في المتصل» وكأ الكثير 


(قولةُ: ولا شك أن الخفّ كم متصل) لعل حقة: لأنّ حرق الف كم متصل؛ فإنّ المتصف بالكثرة 
أو الكبر الخرق لا الخف أو أن الكلام على تقدير مضافي. 


= رجلا مغصوبة؟! ولذا قالوا: الغصب فيما مَل يحل لا العقارء ويلزم على كونها مغصوبة أنه لو مات يجب عليه 
قيمتهاء كما لو فرت العين المغصربة على مستحقهاء والتعبيرُمستحقها إلا إذا زالت أولى» قال الحموي: واجتمع بي حال 
كتابة هذه بعض حُذَاق الشافعية من المصريين وغيرهم» وأنكر ما ذكره المصنف زاعماً أنه لا وجرد له في كتبهم انتهى. 
أقول: دعوى أن ما ذكره المصنف لا وجود له في كتبهم دعوى غير صادقة» بل هو موجود فى كتاب "الأشباه والنظائر" 
للجلال السيوطي؛ غاية ما في الباب أن في إطلاق الغصب على الرَّجْل مسامحةً. اه)). 

.٠١١/١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠١١/١‏ 

(۳) ”تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ٤۹/١‏ بتصرف نقلا عن "الغاية". 

./۲٣ق "النهر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )٤( 

(ه) "ا مغرب ": مادة((كثر)). 


قسم العبادات جب ےن ا ا ج أاخاشيةاين غابدين 


(وهو قدَرٌ ثلاث أصابع القدم الأصاغر) بكمالهاء ومقطوعها يعبر بأصابعٌ ماثلةٍ 


ونعة) إلا أن یکول فوقه حف آخر أو حرموق DSR CON OSG SSS‏ 


الشايعٌ هو الأوَّل)). 

1م (قوله: وهو قَدرٌ ثلاث أصابع) يعني: ا ا ا مقدارٌ طول 
ثلاث أصابعٌ وعرضيهاء كذا في "حاشية يعقوب باشا" على "صدر الشريعة"'» فليحفظ. 

4*4 (قوله: أصابع القدم الأصاغر) صِحَّحَّهُ في "الهداية”' وغيرهاء واعتبرٌ الأصاغِرٌ 
للاحتياط» وروي عن "الإمام' اعتبارٌ أصابع اليد "بحمر””". وأطلّقَ الأصابعَ لان في اعتبارها 
مضمومة أو مفرّحة احتلافاء "قهستاني". 

40١‏ (قول: بكمالها) هو الصحيح خلافاً لما رجّحَهُ "السرحسي"”* من المنع بظهور 
الأنايل وحدهاء "شرح المنية". 

والأناملٌ: رووس الأصابع» وهو صادق ما إذا كانت الأصابعٌ تخرّجٌ منه بتمامهاء لكنّْ لا 
يلغ هو قدرها 0 عر 

۳ (قولٌ: بأصابع ممائله) أي: بأصابع شخص غيره ممائل له في القَدم" صغراً وكبراً» 
والتقييدٌ بالمماثلة أفاده في "نهر" و رد على "البحر"" احتيارّه القول باعتبار أصابع نفس لو 
قائمة على القول باعتبار أصابع غيره لتفاوتها في الصّغر والكبر: (( بان تقديم "الزيلمي" "الأول 


.01/4/١ المسماة ب"اليعقوبية" وانظر تعليقنا المتقدم‎ )١( 

(۲) "الهداية”: كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين ۲۹/۱. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱۸٤/١‏ يتصرف. 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 48/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "الميسوط": كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين .٠١١/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص١١‏ بتصرف يسير. 
(۷) في "": ((بالقدم)). 

(۸) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق58/). 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .۱۸٤/١‏ 

.49/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )٠١( 


الجزء الثاني ۹١‏ - باب المسح على الخفين 


فيمسح عليه» وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه» ويرى ما تحته فلو عليها 


اعتبرٌ الثلاث ولو كباراء ولو عليه اعتبر بدو أكثرو» ولو لم بر القدرٌ المانع E‏ 


نقد أذ عليه الل وان هد ف اة لآ فر ت وباة الفا مار جود واقاد 
"ح”": (( أن ما في "النهر" يرع بعد التأمّل إلى ما في "البحر')). 

6 (قولة: فيمسحٌ عليه) أي: على ا خف الآحر أو ارف لأنّ العبرة للأعلى‎ ٤۳۷ 
لم تتقرر الوظيفة على الأسفل.‎ 

۳۸ (قولة: وهذم أي: التقديرُ بالثلات“ الأصاغر. 

١١ء٠‏ (قولة: فلو عليها إلخ) تفريحٌ على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتب. 

٠٠٠١‏ (قولةُ: اعقب الثلاث) أي: التي وقعست في مقابلة الحرق؛ لأ كل إصبع أصلٌ في 
موضعهاء فلا تعتبرٌ بغيرهاء حتى لو انكشّف الإبهام مع حارتها وهما قدرٌ ثلاث أصابع من 
أصغرها جور المسح وإن كان مع جارتيها لا يجورٌ. اه "زيلعي”" و"درر"“ وغيرهما. 
وصحٌّحَهُ في "التمّة" كما في "البح ”°. 

]ب/7١83/1[ (قولةُ: ولو عليه) أي: العَقِبٍ اعتيرٌ بدو - أي: ظهورٌ  أكثره» كذا‎ ٤٤ 
ذكرَهُ "قاضي خان" وغیره» وكذا لو كان الخر ق تحت القدم اعتيرَ که كما في "الاختيار"0,‎ 


و 


ونقلهُ "ريلم "الغاية" بلفظ: («قيل)»» قال ٤‏ از » وظاهرٌ "الت "” ( اخحتياث 


.أ/5١ق "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١1( 

(؟) في "1": ((بالثلاث الأصابع الأصاغر)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ٤۹/۱‏ . 

)٤(‏ "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۳۷/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١814/١‏ 

)٩(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين ٤۸/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۷) "الاحتيار": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 4/١‏ ؟. 

(8)"تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .15/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١84/١‏ بتصرف. 

.٠١۲/١ "الفعح": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )٠١ 


قسمالعبادات ‏ 0 للم لالع م ني" ححاشيةابن عايدين 


عند المشي لصلابته لم عن وإ كر كما لو اتفتقت الظهارة دون البطانة (وتجمّعٌ 
الخروق في حف ) واحد 0 NERO PONTO‏ اا OT‏ 


2 وهو ظاهرٌ المنون كما لا يخفى حتى ق العقببي» وهو احتيار 
الي اواك من الرجخل: ما يطأ عليه الإنسان من الل سغ إلى ما دون ذلك وهى مؤلئة» 
والعقب 0 القاف: 060 القدم)) اه 

٢ء‏ (قولة: عند المشى) أي: عند رفع القدم كما في "شرح اة الصغير 4 اء كان 
لا يُرى عند الوضع على الأرض أيضاء أو يُرى عند الوضع فقط وأمّا بالعكس فيهما فيمنع أفاده 
"ح"”". وما اعتيرٌ حال المشي لا حال ا لن ا خف للمشي لبس ا 

144 (قولة: كما! لو انفتقت الظهارة إلخ) e‏ بطانة من حلب ا 


0 يلعى "° 


خروزة بالحخف» فإنه لا من "زر وقدّمناه 


4 (قولة: وتحمَعٌ اروق إلخ) احتار ف اا بحنا عدم الجمع؛ وقوّاه تلميذه في 


"الحلية"”* .عوافقته لما روي عن أي يو سف" من عدم ادمع مطلفا وا ستظهره ن ال 


5 2 5 ا‎ o . ملي‎ ET 
(قوله: الرسغ) هو المفصل بين الساق والقدم. قاموس‎ 


١٠١/١ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

.-1٣ص شرح المنية الصغير": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين‎ ê3 
.//۲١ "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين ق‎ )۳( 

)٤(‏ "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۳۷/١‏ بتصرف. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .49/١‏ 

(5) المقولة [۲۳۳۸] قوله: ((وجوز إلخ)). 

(۷) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على المخفين .٠١١/١‏ 

(۸) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ قصل في المسح على الخفين ١ق .]/5١‏ 

.٠۸١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )٩( 


الجزء الثاني a‏ باب المسح على الخفين 


(وأقل حرق يمع ليَمنعَ) المسح الحالي والاستقبالي NT‏ 


لكنْ ذكرَ قبله: (( أن الجمع هو المشهورٌ في المذهب))» وقال في "النهر": (( إطباق عامَّةٍ انون 
والشروح عليه مذ بترجیحه)). 

زه4 4 ؟] (قولة: لا فيهما) أي : لو كان في 03 واحك من الخفين خروقٌ غيرٌ مانعة» لکن إذا 
جعتها تكون مثل القدر المانع لا قنع ویصح المسح. اه اا 

(1445] (قولة: بشرط إلخ) متعلق بصحة المسح التي تضمّّها قوله: ((لا فيهما)») كما قررنا 
أفاده 7 وهذا ا استظهارٌ من صاحب NE‏ ونقل عبارته ف الجر وا َه 
عليه» ولظهور وجهه جرَمّ به "الشارح". 

449 1 (قولة: فرضة) أي: فرض المسح» وهو قدْرٌ ثلاث أصابع. 

4 4 (قولة: على اف نفسيه) لن المسح إغايجب عليه لا على الرّخْل؛ ولا ينافيه ما 
قدمَه من قوله: )2 من كل رجحل إلا من المخف))؛ لک ا لا بد أن يقعَ المسح بالثللاث على 
امحل الشاغل رجحل من الخف» لا على امحل الخالي عن الرَّجْل الزائد عليها. 

(445؟] (قولة: المسحّ الحالي) أي: الذي يراد وقوعه ا («والاستقبالى)) أي: الذي يراد 
إيقاعه فيما بعد الزمن الحاضرء "ط"7". 


(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٣۲‏ /أ. 

(۲) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١5/أ.‏ 

(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/-‏ ب. 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١ق‏ 517/أ. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠۸١/١‏ 

() ص٣۲۰‏ "در ". 


0 "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠٤١/١‏ 


A۲/۱ 


قسم‌العبادات ‏ .د إإإ لله" حاشية أبن عابدين 


O E كرود لتقي ود‎ Ea 
eas aS a حاسة وانكث افع حتى انعقادها‎ 


:40 (قولهُ: كما ينقض الماضوي) بأن عرض بعد المسح. 

٤‏ (قولة: وم أي: في اتيم في قوله: (( كل مانج مع وجوه التيمُمٌ نض وحوذه 
التيمم)). 

۲ (قولةُ: أن ناقض التِيمّم) ۱/ق۲۰۹/] أي: ما بطله. 

۲4۳ (قولة: ملع ويرفع) أي: .كنع وقوعه في الحال أو الاستقبال» ويرفع الواقع قبله فالرقع 
يقتضي الوجود بخلاف المنع. 

وحاصل المعنى: اَن مُبطِل التيمّم مثل الق المبطل للمسح قي أله ممه ابتداء» ويرفعه انتهاء. 

0 (قوله: كنجاسة) تنظيرٌ لا ميل‎ fof) 

والمعنى: أن النجاسة المانعة تمنع الصلاة ابتداء وترفعُها عروضاء ومثلّها الانكشاف "ل ". 

۲٠١‏ (قوله: حتى انعقادها) أي: الصلاق وهو منصوبٌ لكونه معطوفاً ب ((حتى)) على 
المفعول به المقدّر TB E EC O‏ 
انعتاتهك والرادُ بانعقادها التحرعة وإغا عبَى ال لزنا انها قرط وينبني على شرطييِها عدم 
اشتراط الشروط لهاء لكي الصحيح اشتراط الشّروط لها لا لكونها ركناء بل لشدَةٍ اتصالها 
بالأركان كما سيأتي: "ح". وإغا أطلَقّ الانعقاد الذي هو صحة الشروع على التحرعة لأنها 


. 48/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: ومرّ أن ناقض التيمم إلخ» على معنى من التبعيضيّة؛ لأ بعض نواقض التيمّم لا منعه» وهر 
نواقض الوضوءء بخلاف وجرد الماء ونحوه فهي تمنعه وترفعه كما قال في "الكتر")). 

(۳) ضلاة ١‏ ادر 

3 "'ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١7/ب.‏ 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على النفين .١ 47/١‏ 

() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٠۲‏ /ب. 


الجزء الثاني ب هماع لس سسسب باب المسح على الخقين 


كما سيجي 2 تحط زنا تدحل ل فيه المسلة لا مادونه) إلحاقاً له مواضع الخرز 
(بخلاف نحاسة) متفرقةٍ (وانكشافي) عورةٍ وطيب محرم (وأعلام توب من حرير) 


شر فين آنا ازغ 

£0٦]‏ ) (قوله: E‏ في باب شروط الصلاة نا يشرط لتحي ا 
يُشترط لاصادة 1 E‏ 

و4 ؤقولةة ا بكسر الميم: الإبرة العظيمة» "صحاح"0. 

رمه 1 (قوله: إلحاقاً لمم أي: لما دون الْسلةمواضع الخرز التي هي معفورة الفاقاً» 50 


t04)‏ (قولة: متفرقة) أي: في حف أو ثوب أو بدن أو مكان أو في للجموع؛ 


(UH 


۹۰3 (قولة: وانكشافب عورة) فإنه إذا تعدّدَ في مواضع منها فان بلغ ربع أدناها منعَ كما 
سيأتي» قاد نا N‏ 

(قولهُ: وطيب مُحرم) فإنه يحم في أكثر من عضو بالأجزاء حتى يبلغ عضوا كما 
مياق "00 


7455 (قوله: وأعلام وبي) أي: إذا کان ق عرض الوب أعلام من حرير تجمع فإذا 
زادت على أربع أصابع حرم لکن ك کر الا ٤‏ فصل الل من کتاب الحظر والاباحة: 


اط" كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/ب.‏ 

5 ۷/۳ "كدر" 

(6) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١ 47/١‏ 

)٤(‏ "الصحاح": مادة((سلل)). 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠١١/١‏ 

() "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/إب.‏ 

(۷) "ح":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١7/ب.‏ 

(۸) "ح":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق ١7ب‏ 

(9) انظر المقولة [77/855] قوله: ((وظاهر المذهب عدم جمع المتقرق)). 


قسم العبادادت ‏ .س لإ ب" حاشية ابن عابدين 


فإنها تجمّع مطلقا (واحتيلف في) جمع (حروق أذني أضحية) وينبغي ترجيح الجمع 


احتياطا. 
(وناقضة ناقضّ الوضوع) لأنه بعضة (ونزعٌ حفي) ولو واحدا (ومضي المدّة) 50 


((أنّ ظاهر المذهب عدم جمع المتفرّق))؛ فذكرٌ أعلام الثوب هنا مبني على حلاف ظاهر المذهب. 
45 (قولة: فإنها) أي: هذه الأربعة (إنجمَعٌ مطلقا) أي: سواءٌ كان التفرق في موضع 
واحدٍ أو في مواضي "س" . وذلك لوجود القدر الانع. وأما ارق في الف فإنما منع لامتداع 
قطع المسافة مع وهذا المعنى مفقودٌ فيما إذا لم يكن في كل حف مقدارٌ ثلاث أصابعٌ كما أشار 
إليه في "الهداية". 
إ٠‏ (قولة: واختلف إلخ) فقيل: تحمَعُ ف أذنين [53/1١؟/ب]‏ حتى تبلغ أكثر أذن 
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واحدق» فيمنع» وقيل: لا تجمّمٌ إلا في أذن واحدةٍ كما في الخف؛ "ح7". 

رهد ؟ (قولة: ويبغي إلخ) قاله ف "المنه"10). 

مطلب: نواقض المسح 

٤۹‏ (قولة: ونع حفي) اراد به ما يشملٌ الانتراع» وإغا نقَضَ لسيراية الحدّث إلى القدم 
عند زوال المانع. 

٠٠٠۷‏ (قولة: ولو واحدا) لأنّ الانتقاض لايتجراء وإلا ارم الجمع بين الغببل والمسح» وأشار 
إلى أن مراد با خف الجنسّ الصادق بالواحد والاثنين. 

4ه (قولة: ومُضِيٌ امدقم للأحاديث الدَالّة على التوقيت”. ثم إِنّ الناقض في هذا والذي 


(1) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٠۲/ب‏ بتصرف. 

(۲) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين ۲۹/۱. 

(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٠۲‏ /إب. 

.ب/؟٠‎ ق١ "ا منح": كتاب الطهارة - باب المسح على الحفين‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج مسلم(٠۲۷)‏ كتاب الطهارة ‏ باب التوقيت في المسح على الخفين» عن علي بن أبي طالب فيه قال:حعل 
رسول الله ك ثلاثة أيام ولياليهن للمساقر ويوما وليلة للمقيم. 


الجزء الثاني .س ۷ال باب المسح على الخفين 


وإث لم مسح (إِنْ لم يخش) بغلبة الظِنّ (ذهاب رخله من برد) 500000 


قبله حقيقة هو الحدّث السابق» لكر لظهوره عندهما أضييف النقضٌ إليهما جمازاء "بحر ". 
۲٠۹۹‏ (قولة: وإ لم عسح) أي: إذا لبس ا مخف ثم أحدّث بعده» ثم مضت المدة بعد 


لارام بع ديا جيه امن 

4 (قولة: إن لم خش خش إلخ) يعني: TE‏ المسح وهو مسافرٌ ويخاف ذهاب 
رجيله من البرد لو فرع 595 چ السح» كذا في "الكافي””'' و"عيون المذاهب". اه "درر". 

قال "ح": ((ومفهومه أنه إن حشري لا ينتقض بالضي» بل إن أحدّث بعد ذلك فتوضّأ 
د وعدم الاتتقاض بالمضي مع الدوف في هذه نظيرٌ عدم بطلان الصلاة 
الذي هو الأصح في مسألة مضي لَه في الصلاة مع عدم الماعع) اه. 

أقول: وظاهره آنه إذا مضت المدة ولم يُحدِث ييقى حكمٌ مسجه السّابق» فلا يلزمُةُ 
تحديدٌ المسح» وز ما ا ا > حيث عضي فيهاء وكذا ما في "السّراج"7© عن 
"الوجيز: ((إذا انقضت لد وهو يخاف الصَتَّررَ من البرد إذا ترعھما عار له أن يصلى بم )؛ 
فان ظاهره أله يصلي بلا مسح جديا لكنْ في "المعراج": ((لو مضت وهو يخاف البرد على 
رحله يست و عبه بالسح كالجبائر ويصلي)): وعليه فعدم الانتقاض المفهوم من المتن معناه عدم 
لزوم الغسل» وجوارٌ المسح بعد ذلك فلا يناقي بطلان حكم المسح السابق» وهذا هو المفهومٌ 


من عبارة "الدرر" امار 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱۸١/١‏ بتصرف. 

(۲) "كاي التسفي": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 4١ب‏ 

(۳) "عيون المذاهب": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين ق 05 

() "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١//ا7.‏ 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 71١‏ إب. 

(5) ص۲۱۹ "در" 

(۷) "السراج ا : كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱/ق 7 /ب نقلاً عن "الذحيرة" لا عن "الوجير". 
(8) في هذه المقولة. 


١م‎ 


فالحاصل: أن السألة مصورة فيما إذا مضت مده السح وهو متوضّوٌ واف إن نزع 
ا خف لقسل رخْليه من البردء وإلاّ أشكَلَ تصويرٌ المسألة؛ لأنه إذا ماف على رجه يلرم منه 
تلوف عن بيه الأعضاك ف0 اها العف مح ار خان وا جات "ذلك بكرن عاجرا 
عن استعمال الماءه فيلزمُه العُدولٌ إلى التيمّم بدلاً عن الوضوء بتمامه؛ ولايحتاجُ إلى مسح الخف 
أصلاً مع التيسّى حيث تحققت الضرورة المبيحة له الحم اعد ذلك 
على ما قالوه من أنه لا يصح اليم لاحل الوضوء» وقدمنا ما فيه في بابه""» فرابحته 

هذاء وقال "ح”" أيضاً: (( والذي ينبغي أن يفتى به في هذه المسألة انتقاضُ المسح بالمضي» 
"9 اه 

أقول: الذي حقَقَةُ في "الفتح" صتا لزومُ اتيم دون المسح» فإنه بعدما نقَلَ عن "جوامع 
الفقه" و"المحيط": (( أنه إن حاف البرد فله أن مسح مطلقا)) - أي: بلا توقيتي ‏ قال ا 
ووم اك ري موري زاج رو لماو اوسا ا جاو 
ينزعٌ» لكنْ لا يمسحء بل يتيمّم نوف البرد)) اه. وأقرّه في "شرح المنية"”؟) 

وهو صمريع في تقاض الح لنيرايق الاك فلا يصلي به إلا بع ليشي لا السح» ولكنّ 
المنقول هو المسح لا انيم كما مر عن "الكافي" و"عيون المذاهب" و"الجوامع" و"المحيط", 


(قولة: إلا أن يجاب عن الإشكال بأنّهم بوا ذلك إلخ) لا يستقيمٌ هذا الجواب» فإنا إذا لم نصحّح منه 
لتم للوضوء نارن بغسل أعضائه يع ولا نكتفي منه. مسح خفيه» بل الصوابٌ في الجواب عن الإشكال أن 


صر عا لو توضتا عاء مسن وفني قبل عسل رجليه» وحاف ذهابهما من استعمال الماء البارد. 


)١(‏ المقولة ]٠٠٠٠١[‏ قوله: ((يهلك الجنب أو عرضه)). 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب امسح على الخفين ق 1 إب. 

(۳) "القتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .175//1١‏ 

(4) "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على النفين ص .-١١‏ 
(5) في هذه المقولة. 


الجزء الثاني اش دا هولع تسب باب المسح على الخقين 


للضّرورة» فيصيرٌ كالحبيرة”©؛ فيستوعبة بالمسح و ا قو ميت 
المدّة وهو في صلاته ولا ماء ل N‏ 


وبه صرح "الريا (n‏ و"قاضى یاو "0 ل ا عن "الخلاصة a‏ 3 وكذا ف 
"إلا تر حانية (Una‏ ۱ و"الولوابلية"”0 ول اج" عن 1 شک ١‏ وكذا ف "ختارات النوازل ل له 
لصاحب "الهداية"» وبه صرح ضاق "المعراج” رالاري اله ا 
وعليه مشى في "الإمداد"9 "22 وقد قال العلامة "قاسم ": ((لاعبرة بأبحاث شيخينا ‏ يعني "ابن 
الهمام"- إذا الفت المنقول))» فافهم. 

49" (قولة: للضرورة) علة لعدم النقض المفهوم من قوله: (( إن لم يخش)). 

4 (قولَهُ: فيستوعبّة) أي: على ما هو الأولى؛ أو أكثرةُ» وهذا إا يتم إذا كان مسمّى 


)١(‏ في"د" زيادة: ((قوله: فيصير كالحبيرة إلخ» لا محل لهذا التفريع على كلام "المصنف" كما لا يخفى فإك مفهوم المعن 
أنه إنْ حاف ذهاب رحله من برد فإ مضي المدةٍ لا ينقض» وما ذكره الشارح من التفريع المذكور مقابل لهذا 
الفهوم» نعم ما ذكره بعده من التعليل يصلح لكلام الملصنف» وبه علل البهنسي في شرحه على "الملتقى"؛ ولكن 
تأخيره عما ذكره من التفريع يوهم أنه تعليل له» فلو قدمه على التفريع ثم قال: أو يصير كالحبيرة إلخ» لصح 
کلامه» فتدبر)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠١/١‏ 

() "الخانية": كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء والغسل - فصل في المسح على الخفين 43/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.48/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل في المسح على الخفين‎ )٤( 

(5) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١١/أ.‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخقين .575/1١‏ 

(۷) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف المسح على الخفين ق٦‏ /إب. 

(۸) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ ١۷/ب.‏ 

)٩(‏ لم نهتد إلى معرفته. 

.أ/١‎ ٤ق "مختارات النوازل": كتاب الطهارة  ياب المسح على الخفين‎ )٠١( 

)١١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق ۳۲ /ب. 

(؟١)‏ "الإمداد":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق۹٠‏ /ب. 


قسم العبادات لسسسسمم ا إل حاشة ابن عايدين 


مضى 32 الأصح» وقيل: EY‏ ویب وهو الأشبة (وبعدهما) أي: التزع والمضي 


الخبيرة يصدق عليه. ا ا 
وأجاب في "البحر": (( بأن مُفَادَ ما في "المعراج" الاستيعاب» وأنه ملحَق بالحبائر لا حبيرة 
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يد امد :ذال" اديوه ی ا ا ان كوه ميخ 9 ا که 
ليجو مسح أكثره. 

٠٠۷۳‏ (قولة: مَضَى في الأصحّ) كذا في "الخايّة”" معللا: (( بأنه لا فائدة في الترع؛ لأنه 
للغسل)) اه. 

وعلى هذا فالمستنى من [١/ق١١7/ب]‏ النقض .مضي المدّة مسألتان» وهما: إذا حاف 
البرد أو كان في الصلاة ولا ماءّ كما ف ا 

)6۷4 (قولة: وهو الأشبة) قاله "الزيلعي"00, واستظهره في "الفتح"0"©: ((بأن عدم الماء لا 
صلم مائعا بايذ قداث بعد هام لتق فيي له للق بل للك لاه الخدت لاجر كن 
غل ابتداء الأعضاءً إلا ريه وفني الما فيتيمّمٌ للحدّث القائم EAL ED‏ 
الكلّ))» ونامة فيه» وهو تحقيقٌ حسنٌ فرع عليه في "الف" ناقاله ق السا الأول الك غلبت 
الفرق بينهماء وهو أنه يلرم عليه صن التيمّم في الوضوء لخوف البرد ما هنا فإنه لفقَدٍ لماي 


(قولهُ: لكر علمت الفرق بينهماء وهو أنه يلرم إلخ) قد علمت ما في الفرق المذكورء وأ من قال 


.٠١١/١ "الفتح":كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(۲) "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠۱۸۷/١‏ 

(۴) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 50/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) ((في)) ساقطة من "ب". 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 7/ب. 

.51/١ "تبيين الحقائق":كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .٠١١/١‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .٠١١/١‏ 


الجزء الثاني لسسسسمم إبوج مغ باب المسح على الخقين 


(غسَلَ المتوضّئ رجُليه لا غير) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبري فيتيمّمٌ 
حينئدٍ (وخروجٌ أكثر قدميه) من الخف الشرعي» وكذا إخراحُةُ (نزعٌ) 5 


وهو جائرٌ بخلاقه هناك. 
ه60 9] (قوله: عسل المنتوضي رحليه لا غير) ينبغي أن يُستحَب غسل الباقي اطا مراف 
للوّلاء المستحب» 5207 من حلاف "مالك" كما قاله ميدي "عبد الغني” ٤‏ و هذا في 
"اليعقوبيّة'» ثم 57 ق ا ع ج (( بأنّ الأولى إعادته)). 
145 (قولة: حول الحدث و السّابق) أورة أنه لاحدث مو جود حتى يسري؛ لأنّ الحدث 
السّابقَ حل بالخف» وبالملسح قد زالَ» فلا یعود لا جارج بحس ونحوه» و 


(Yr ft 
0 کر‎ 
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Ae 


حيب بحواز أن يُعتبرٌ 


الشار ع ارتفاعه .سح الف ما عد منعد 
400 (قولة: فيتيمّم) مبني على ما قدمناه عن "الفتح"» وعلمت ما فيه» على أن 
'الشارح" شى ارلا على حلاف حيث ألخَقَهُ بالجبيرة. 
۲٤۷۸‏ (قولة: من الخ الشرعي) أي: الذي اعتَيره الشرعٌ لازم بحيث لا يحور المسح على 
أنقصّ منه» وهو السّائرٌ للكعبين فقط قال "ابن الكمال": (( فالسّاق حارج عن حدّ الخف المعتبّر 
في هذا الباب» فخروج القدّم إليه مرو ا 


٤‏ ع 


45 (قولة: وكذا إحراحه) تصريح. ما فهم من الخروج بالأولى؛ لأ في الإحراج خروجا 


بعدم التيممٍ لخوف البرد نما قال به لعدم تحَْقِه وأنه بحر تومب فيلزمُهُ أن يقول يغسل الرّحلين لا 
بالتيمّمٍ ولا ببقاء طهارتهماء تأمّل. 


)١(‏ "نهاية المراد" :فصل ف المسح على الخفين ص87 بتصرف. 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 48/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(۳) الذي رأيناه في "الخلاصة" التصريح بأنه ليس عليه إعادة الوضوء. انظر "لاصة الفتاوى": كتاب الطهارة - الفصل 
الرابع ف المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١١/!.‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق7/)ب بتصرف يسير. 

(5) المقولة [4174؟ع قوله: ((وهو الأشبه)). 


قسم العبادات .د ۴١‏ د لل حاشيةابن عابدين 


في الأصح اعتبارا للأكثر» ولا عبرة بخروج عقبه ودحولِه» وما روي من النقض 


مع زيادة وهى القصد. 
TEA]‏ (قولة: ف الأصح ر ف المدا د وغيرهاء وبه جرم ف (DOr, <J"‏ 
(Or ati‏ اا ل ا ا م 4 a‏ 3 ا 


Mm FM 


"کا" و"معراج". وق ق 

]1441 (قوله: اعتبارا الأكثر) أي: تنزيلاٌ له منزلة الكل. 

[YAY]‏ (قولة: وما رُوي) أي: عن "أبي حنيفة". 

445 (قوله: بزوال عقبه) أي: خروجه من الخف إلى السسّاق» [١/ق١٠۲/]‏ والمراد أكثر 
العقّب كما صرح به في "النية" و"البحر وغيرهماء وعللوه بأنه حينشن لا حكن معه متابعة 
المشي المعنادء واحتاره في "البدائع” و"الفتح” و"الحلبة" " و'البحر" ‏ ومشى عليه في 
0 


.٠١/١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب المسح على الحخفين‎ )١( 

(۲) انظر" شرح العيني على الکتر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفین .٠۹/۱‏ 
(©) "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ."5/١‏ 

.أ/١٠5‎ ق/١ "كاف النسفي": كتاب الطهارة  باب المسح علىالخفين‎ )٤( 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .۱۸۷/١‏ 

(1) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص٤ .-١١‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين .1/10/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما ينقض المسح ٠١/١‏ 

.٠١١/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )٩( 

./١٠١ /ق‎ ١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في المسح على الخفين‎ )٠١( 

.18//١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .۷۸/١‏ 


الجزء الثاني س ###« سسسب ياب المسح على الخفين 


فمميِّدٌ ما إذا كان بنية 8 الخف» أمّا إذا لم يكن أي: زوال عقبه ‏ بنيّته. بل 

لسعَةِ أو غيرها فلا ينقضُ بالإجماع كما يُعلّمُ من "البرْجّندي" معزي ل "النهاية", 
كذا "القهستاني" لكنْ باختصارء حتى زعم بعضهم أنه حرق الإجماع فبة. 

(وينتقض) أيضاً (بغسل أكثر الرْل فيه) NAE Se‏ 


4 (قولة: فمقيّدٌ إلخ) أي: فلا يناي قوله: )) ولاعبرة مخروج عقبه))؟ أن المراد خروجه 
بنفسه بلا قصدء والمرادٌ من المروي الإخراج. 

رهد" (قولة: أو غيرها) لعل المرادَ به ما إذا كان غيرَ واسع» لک أخرحّه غيره أو هو 
في نومه. 

448 (قولة: فلا ينفُضُ بالإجماع) وإلاً وَعَ الاس في الحرّج البيّن "نهاية". 

40" (قولُ: وكذا "الفهستاني") أي: وكذا يُعلَم 9 "القهُستانى"”' معزياً ل "النهاية" أيضا. 

۸ (قوله: لکن باختصار) نض قار وھ كله إذا بدا له أن ينزع م ا مخض فيح ركه 
ينه وأمّا إذا زالَ لسسّعةٍ أو غيرها فلا ينتقِضٌ بالإجماع كما في "النهاية")). 

44" (قوله: أن أي: "القُستاني"؛ ((حرّق الإجماع)) أي: بسب احتصاره "ط"”©. أي: 


(قولة: أي: فلا اني قولَهُ: ولا عبرة مخروج عقبه إلخ) أ نع "سس عرلا 
يوسف"» وما روي قول "الإمام" كما هو صريح 2 الوقاية" ل "الشمني"» و" محمد" يعتبر لصحّة 
المسح بقاءَ مقدار ما جور المسح عليه وهو ثلاث أصابع؛ فلا عبرة بخروج أكثر العقب ولو بنيّةٍ النزع 
على قول أ يوسف" الذي ع عليه مضنت تأمّل من "العندي" 

(قولٌ "الشارح": وكذا "القهستاني" لكر باختصار ) عبارة "القهستاني": (( وناقضة خحروج العقب 
إلى السّاق ))» أي: ساق الخف» ويحتملٌ أن يراد أكثرٌ القدم بعلاقة الحزئيّة؛ فإك حلاصة المنداولات أن 
حرو ج القدم ناقضٌ بلا حلاف وأا حرو ج أكثرهاء أو نصفهاء أو كل العقب» أو بعضهاء أو قذر ثلاث 


. ٤۷/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين‎ )١( 
.١ 517/١ (؟) "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 


بنیته» 1 رحا الضمي ف وزی بل اعرد ل التعبيرٌ 
بالرّعم؛ لأنه موافقٌ لقول "الشارح": (( فلا ينقْضُ بالإجماع))» ويارمة التكرارٌ أيضاء وظاهرٌ كلام 
"الشارح" في "شرحه" على "الملتقى": (( أن ار راحع إلى ما روي))» وعليه فقولة: (( حتی 
َعَم بعضهم)) غاية لقوله: ((فمقيّد))؛ وعبارتة في "شرح الملتقى””') هكذا: (( حتى زعم بعظهم 
أنه حرق الإجماع» وليس كذلك» بل هو من الحسن والاحتياط بمكان؛ إذ ملخصّه أن حروج أكثر 
القدم ناقضُ كإحراحه؛ وإحراج أكثر اعقب ناقضْ لا حروحه» فهو على القول به ناقضُ خن 
فتدبّر)) اه. أي: لأنّ القول بالتقض بأكثر العقِبب يازمٌ منه القول بالنقض بأكثر القدم. 


أصابع من ظهر القدم ففيه حلاف والصحيح هو الأول كما في "لكاي" وأكثرٌ المشايخ على الأخير» 
وهذا كله إذا اللو الم ل ار غيرها فلا نقض بالإجماعء كذا في 
"النهاية"» فتوهُم بعضّهم أن قوله :(( وهذا كله إلخ )) راجمٌ للحلاف الذكور فكأنه قال: محل هذا 
الخلاف إذا بدا له أن يتزع إلخ» ولا شك أنَّ هذا حرق للإجماع ولدفع هذا اتوم أشار "الشارح" أن 
اسم الإشارة راحم للنقض بزوال العقب لا لحميع ما قبله حيث قال:(( وما رُوي من النقض إلخ ))» 
وعبارة "النهاية" صريحة في ذلك» ونصّها على ما في "حاشية القهستاني": (( قلت: إنما يطل مسح ا لحف 
بزوال العقب عن مكانه إذا بدا له تزع الخفٌ فحرَّكهُ للتزع حتى زال عقب فأمًا إذا زال عقب باعتبار مسعة 
النفٌ أو لمعن آخرء وليس من تيه نزعٌ الف لا يبطل المسح إجماعاً )) اه. وحينعةٍ تين لك أن نسبة 
"القهُستاني" للوهم ليس لإيهام كلامه النقضّ.عجرَّدٍ التحريك» فإك في صدر كلامه ما يدفعٌة؛ بل لأنّ 
كلامه بوهم أن خروج القدم ونحرَةٌ ما ذكر لا ينقض إلا إذا كان بفعله» وعسارة "الشارح" في "شرح 
اللتقى":(( وقيّدَ بنيّةِ التزع؛ فن لم ينو فلا نقضّ بالإجماع» ولذا عبر في "المجمع" بالإخراج كما يُعلّمُ من 
"البرحندي" معزيًاً ل "النهاية"» وكذا "القهستاني" لك کن باختصار» حتی زعم بعضهم أنه حرق الإجماع» 


وليس كذلك إلخ ))» وليس فيها ما يدل على رجوع الضمير في (( أنه )) لما روي. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ٤۸/١‏ (هامش "يمم الأنهر"). 
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الجزء الثاني سب ه١ل‏ مس ياب المسح على الخفين 


لو دحل المامُ حف وصحَّحَهُ غير واحدٍ (وقيل لا) ينتقضٌ ون بلع الاءُ الركبة (وهو 
الأظهئ) كما ف ركان 56 "السرا" لذن استّتار القدم الي ينع ا الحدث 


.145 (قولةً: لو دحل الماءٌ حفة) في بعض النسخ: ((أدحل))» ولا فرق بينهما في الحكم 
كما أفاده "ل" وقدمناه. 
441 (قوله: وصحَّحَهُ غير واحل) كصاحب "الذخيرة" و"الظهيريّة””7, وقدمنا" عن "الزيلعي": 


((أنه المنصوص عليه في عامّة الكتب))» وعليه مشى في "نور الإيضاح" و "شرح المنية”. 


ا E.‏ ع 3 0 هه دع عم 
۲ (قوله: وهو الأظهر) ضعيف» تبع فيه البحر 050 وقدّمنا رده وَل الباب» "ح” 40 


(قولة: يلرم منه القول بالنقض إلخ) هذه الملازمة منوعة. 


.») عبارة "و":(( لو أدل الماء فيه‎ )١( 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ ١۷/ب.‏ ولي "د" زيادة - عند قول الشارح: كما 
في "البحر" عن"السراج" - : ((قال العلامة نوح أفندي بعد نقله ما في "السراج": والمذكورٌ في أكثر المعتبرات 
المشهورة المتداولة ك"الظهيرية" و"الخانية” و"الخلاصة" و"الذحيرة" و"صدر الشريعة" و"التبيين" وغيرها أنه إذا 
خاض الماسح النهر ودخل المامُ في إحدى حفيه» إن بلع الكعب حتسى صار جميع الرحل مغسولا ينتقض مسحُه 
ويجب عليه غسل الرحل الأخرى؛ حتى لا يلزم الجمعٌ بين المسح والغسل في وظيفة واحدة وهي غسل الرجلينء 
وإن لم يبلغ الكعب لا ينتقض مطلقاء وقال بعضهم: الأصح أنه إن أصاب الماء أكثر إحدى رحليه ينتقض وإلا 
فلا. اه والذي مال إليه في "الفتح" عدمٌ النقض مطلقاً إلا أنه قال: إذا انقضت المدة ولم يكن محدثاً لا يجب عليه 
الغسلٌ» وتعقبه تلميدّةٌ في "الحلبة" بأنه يجب؛ لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله؛ فيحتاج إلى 
مزيل؛ لأنّ الغسل السابق لا يعمل في حدث طارئ بعده» وأجيب بأن الغسل السابق إنما لم يعمل لوجود المانع 
وهو الخف» فإذا زال بأن ترّعه وتمت المدة وجح الحدث وعمل الغسل عمله لزوال ما يمنعه)). 

(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق۲۲/. 

)٤(‏ المقولة [731 ١ع‏ قوله: ((ينبغي أن يصير آثما)). 

(5) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثاني في المسح على الخفين ق١٠١/1.‏ 

(1) ا مقرلة [71717] قوله: ((ينبغي أن يصير آثما)). 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين صده /اس. 

(۸) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين صده .-١١ 5-١١‏ 

(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .۱۸۸/١‏ 

.]/77 "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين ق‎ )٠١( 


قسم العبادات ۴٦‏ دبل ا حاشية ابن عابدين 


إلى الرحل» فلا يقع هذا غسلا يبرا فلا يو حت بطلان اللسح» e‏ فيغسلهما 
انبا بعك وار انع aR RE‏ سسسب ان Da‏ 


ونع و "العرية3© ارما عل ادوماع رن أله ار اجات ار لانم ك 
يذكروه في النواقض [١/ق١١7/س]‏ فيه نفلرٌ؛ لأنّ المتون لا يُذْكرٌ فيها إلا أصلٌ المذهبء وهذه 
المسألة من تخريجات المشايخ» واحتمال كونها من احتلاف الرواية لا يکفي ق حعلها من مسائل 
المنون؛ نعم احتار في "الف" هذا القول لما ذكَره "الشارح" من التعليل» وتبعه er‏ 
"ابن أمير حاج" "ابقل" د وقوافة بإ( باه نط ماكو ادحل يده تحت الحرموقين» ومسحّ على 
الخفين» فإنه لا جور لوقوع المسح في غير محل الحدث). 

۳١‏ (قولة: فيغسلهما ثانيا) تفريعٌ على القول الثاني وبيانٌ لدمرة الحلاف» وقد علمت 
اختيارٌ صاحب "الفتح" لهذا القول» لكل واف القول الأول بعدم لزوم الغسل ثانياء وحالقة في 
اة لابه عند القتضاء اده أو التر 3 يعمل الحدث السابق عمَلّهه فيحتاجٌ إلى مزيل؛ لأنّ 
الغسل السّابق لا يعمل في حدث طارئ بعده. 

وأجيب: بأنّ الغسل السابق وج بعد حدث حقيقة: لكئه إغا لم يعمل للمانع» وهو الخف» 
فإذا زال المانع طهر عمله الآن» تأمل. 

(تنبية) 
تظهرٌ الثمرة أيضاً في أنه إذا توضأء ثم سل ريه إلى الكعبين داحلٌ الخفين ولم يتزغهما 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 1/77. 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 78/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) من((تبع فيه)) إلى ((على ضعفه)) ساقط من "الأصل". 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .٠١۸/١‏ 


(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 5١؟/ب.‏ 
(1) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 5١7ب‏ 


الجزء الثاني لالس ۷ باب المسح على الخقين 


كما مر وبقي من نواقضه الخرق وخروج الوقت للمعذور E E‏ 


ر 


ول > وأما على الثاني 


ل 


جس له عة امسج هن أوّل خد بعد:هذا الوضوء على الول الأ 
فتحستّبُ له من أوّل حدث بعد الوضوء الأُوّل. 

44م (قولَهُ: كما مب" أي: أن هذا الغسل حيث لم يقع معتبرا كان لغواعنرلة العدم 
فصار نظیر ما تقد من أنه إذا لم ييل ونر أو مضت المدّة غسّلَ رجليه لا غير أو أن المراد: 
يُفسلهما إن لم ین شاب ریه من رز كما مر فاقهتم. 

[ه؟4" (قولة: وبقي من نواقضيه الخرق إلخ) قد 3 ذلك من كلامه سابقا» حيث قال 
في الخرق: ((كما ينض الماضوي))» وقال في المعذو 50 : ((فإنه اوت فقط))» لک ذاك 
استطرادٌء فلذا أعاد ذكرهما في محلهما لتسهيل ضبط النواقض» الماع نمه فافهم. 

نعم أورَدَ سيّدي "عبد الغني””2: أن روج الوقت للمعذور ناقضٌ لوضوئه كله لا لمسجه 
فقط» فهو داح في ناقض الوضوءع)» وقدّمنا" أن مسألة المعذور رباعيّة, فلا تغفل. 

(تعمة) 


في "التاترنحانيّة””" عن "الأمالي": ((فيمّن أحدّث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائرٌ» 


(قولة: تتمّة إلخ) في "الهنديّة” معزيًا ل "السّراج" و"الظهيريّة":(( ولو توضاً وربّط الحبيرة ومسّح 


3 ل 


(۱) صضاءكك 

(۲) ص١۲۲۰‏ ۲۲۱ "در" 

(۳) ص۲۱۷ "درك 

اس اكه و 

)٥(‏ ص۲۰۲ ادر 

(5) "نهاية المراد”: فصل المسح على الخفين ص٤‏ 79-. 

(۷) المقولة 5٠7[‏ ؟] قوله: ((فإنه إلخ)). 

(۸) "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخفين 58١/١‏ وعبارته: ((قال الحاكم أبو الفضل: 
وحدت في بعض الأمالي عن أبي يوسف)). 


قسمالعبادات ‏ لل ۸ د دس حاشية ابن عابدين 


(مسَّح مقیم) بعد حدثه (فسافرَ قبل تمام يوم وليلةح e‏ 


3/17 ]]]] فتوضًاً ومسسّحَهاء ثم تحخفف ثم برئ لزمَهُ عسل قدميه» ولو لم يُحلِث بعد لبس 
ا لحف حتى برئ» وألقى الحبائرٌ وغل موضعهاء ثم أحدث فإنه يتوضاً ويمسحٌ على الخقين)) اه. 
أي: لأنه في الأول ظهرَ حكمُ الحدث الستّابق» فلم يکن لابس الخف على طهارةٍ بخلاف الثانية» 
وينبغي عد هذا من النواقض» فتصيرٌ سبعة. 1 

£477( (قولة: مسح مقيم) فيد سه لا للاحتراز عا إذا سافرَ اقيم قبل المسح» فإنه 
معلومٌ بالأول» بل للتنبيه على حلاف "الشافعي" 

)۹۷( (قوله: بعد حدثه) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوءء انه لا حلاف فيه. 


E RA > 5‏ عن رو !قن 1 1 ل e‏ 
)£۹۸ (قولة: فسافر) بان جاوز العمران مريدا له» نهر 64 وفيه مساألة عجيبة فراجعه. 


عليهاء 0 رجليه ولس الحفين» ثم أحدّث يتوضًاً يمسم على المبائر والحفين» وإ برئت الحراحة 
قبل أن تنتقض الطهارة التي لَبِسَ عليها ا لحف فإنه يغسلٌ ذلك وسح على الخفين» وإِنّ برئت بعد أن 
اتقضّت تلك الطهارة فعليه تزع الخفً )) اه. 

واعلم أن الفرق الذي ذكرَهُ "المحشي" لا يظهرٌ فارقاً بين المسألتين» فإك ظهور الحدث السسّابق بالبرء 
متحمقٌ فيهماء ولذا َِمَهُ غسلٌ موضع الحبائر فيهماء بل الفرق هو أله في الأولى تي بحدثه قبل البرء أن اليس 
لم يكن على طهارةٍ تام وي الثانية تين أنه على طهارة اة وقت الحدث, وحيتها فالمانمُ منه في الأولى في 
"التتارخحانيّة" عدم وجودٍ شرطه؛ فلا يصح عد ما ذكر من النواقض» تأمّل. 

(قولة: ثم ف أي : ثم أحدّث. 

(قولة: وفيه مسألة عجيبة) وهي ما لو سائْرَ فلّما دحل في الصلاة سبَقَهُ حدث فعا إلى مصرو للوضوء 
فت دة الإقامة قبل الغرؤازل تعبلاة خا فاا اكا و اة لا ات 0 حك 
عاد فلا كلام في انتقال مدَِهِ إلى السفرء لكنه يم الصلاة هناء وهي عجيبة» حيث عد مسافراً في حقٌّ 
المسح مقيما في حى الإتمام اه. لك في "البحر": ((قد علمت أن الصحيح بطلاكٌ الصلاة )). 


)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على النفين ق77/رب. 


الجزء الثاني حنتتحجحت ی عل باب المسح على الخفين 
فلو بعده SS‏ إلا أتمّها) لأنه 
صار مقيماً (وحكمٌ مسح جبيرة) هي عيداك يُجبَرُ بها الكسرٌ (وخحرقة فرحا وو 
فصاږ) و كي (ونحو ذلك) كعصابة جراحة ولو برأميه (كغسل لما تحتها) i a e‏ 


1۲٤۹۹‏ (قوله: فلو بعدّه) أي: بعد التمام رع وتوضًا إن كان محيثاء ولا عسل رحلیه فقط» 
و 

00 (قولة: مسح ثلانا أي: 2 مده السفر؛ لأنَّ الحكم الاقف يُعتَبَرٌ فيه جر الوقت» 
ين 0 

e‏ (قولة: قرحة) بمعنى الحراحة» قال في "القاموس”': ((وقد يراد بها ما يحرج في 
البدن من بٹوں))» وقي القاف الضم والفتح» "نهر ر 

۲ (قولَهُ: وموضيع) باحر عطفاً على ((قرحةِ))» "ط". 

0.5١‏ (قولُ: كعصابة جراحة) العصابة بالكسر: ما يُعصّبُ به» وكأنه حص القرحة بالمعنى 
الثاني» أو أراد بخرقنها ما يوضع عليها كاللّزقة: فلا تكرانٌ أفاده "ط"". 

۰۱ (قولة: ولو برأميه) حصّه بالذكر لما في 'المبتغى": ((أنه لا يحب السح؛ لأنه بدلّ 
عن الغسل» ولا بدل له)) اه. 

والصوابُ خحلافة؛ لن المسح على الرأس أصل بنفسه لا يدل» غير أنه إن بقي من اسرأمن ما 
يجوز المسح عليه مسح عليف واا فعلى العصابة كما في "البدائع””2» أفاده في "البحر ". 


.١ 47/١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )1١( 

(۲) "الملتقى": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .75/١‏ 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 48/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
)٤(‏ "القاموس": مادة((قرح)) بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ق٤‏ ۲/إب. 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .٠٤١/١‏ 

(۷) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 47/1 .١‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما ينقض المسح .٠١/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١195/1١‏ 


۱۸٥/۱ 


قسم العبادات سس ۳ل حاشية ابن عابدين 


2 


فيكونُ فرضاء يعني: عمليًا لشبوته بني وهذا قولهماء ون ارط رو او لوي 


أقول: قوله: ((والصوابُ حلافة) يفي أنّ كلام "امبتغى" حطأء أي: بناءٌ على ما فهمّهُ من 
معنى البدلية» وهو بعيد. 

راطا أن عست ل ا وو بد إلخ)) أن المسح فل و بول معي ا 
وإذا وبحب مسح الحبيرة على الرأس الذي وظيفتة السح لزم أن يكون المسحٌ على الحبيرةٍ ل عدن 
المسح لاعن الغسل» والمسحٌ لا بدل له فالمناسب حينعار قول "النهر”©: (( إن ما في "البداف "° 
يفيدٌ ترجيح الوجوب» وهو الذي ينبغي التعويلٌ عليهم) اه. أي: بناءً على منع قوله: (( الس بدلٌ 
عن الغسل))» [١/ق۲٠۲/ب]‏ وقد أوضَح منعٌ البدليّة في "البح ر" فراحعه. 

00 (قوله: فيكون 0 أي : حيث لم يضره كما ا 

مطلب: الفرق بين الفرض العمليّ والقطعيّ والواجب 

۲۰۹7 (قولة: يعني: عميًا دفع لما اض لاف التشبيدة لا العمبل فرش" قطعي» 
والفرض العمل ما يفوت اواز بفؤته كمسح ربع الرأس» وهو أقوى نوعي الواحبي فهو فرض 
من جهةٍ العمل؛ ويازمٌ على تركه ما يازمٌ على ترك الفرض من الفساد؛ لا من جهة الولم 
والاعتقادء فلا يُكفرٌ بجحده كما يُكفرٌ بجح الفرض القطعي» بخلاف النوع الآخر من الواحب 
N OE E YON E‏ مك ENES‏ 

۲۰۷ (قولة: لثبوته بظني) وهو ما رواه "ابن ماجه”/ عن "علي" ذه قال: «انكسّر'ت 


إحدى رَندَي» فسألت رسول الله ول فأمَرنِي أن أمسح على الحبائر»» وهو ضعيف» ويتقرّى 


(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4؟/ب. 
(۲) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل بيان ما ينقض المسح .٠١/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .195/١‏ 
)٤(‏ ص۹٣٣۲‏ "در”. 


 ةراهطلا أخر حه أبن ماجه(/اه5) کاب الطهارة  باب اللسح على الحبائر» وأخخر جه عيد الرزاق(3577) كتاب‎ )٥( 


باب المسح على العصائب والجروح» والدارقطني 0١‏ كتاب الحيض - باب جواز المسح على الجبائر» والبيهقي = 


الجزء الثائي .س إل سسسب باب المسع على الخقين 


ساس || 


إليه رحع الإمام'» "لخلاصة". وعليه الفتوى» "شرح مجمع" IS‏ 


بعدَةٍ طرقه» ويكفي ما صم عن "ابن عمر” رضي الله عنهما: أنه مسح على العصابة)"» فإنه 
کالرفو ع؛ أ ادال ل تت بالا 

زمه ؟] (قو له وإليه رع "الإمام" إلخ) اعلم أن صاحب "المجمع" ذکر في ار واه 
سعد عدو واج عدا وق ولخد تفه كرد قنتعي ول اوخوت مقي عا 


"a 


0 


وهذا اأص وعليه الفتوى)) أه. 

وفي "المحيط": ((ولا جوز تر که ولا ا و والصحيح أنه عنده واحبٌُ لا 
فرضٌ» فتجورٌ الصلاة بدونه))» وكذا صحَّحَهُ في "التجريد" و"الغاية" و"التجنيس" وغيرها. 

ولا يخفى أن صريح ذلك أنه فرضٌ ‏ أي: عملي - عندهماء واحب عنده» فقد اتفقّ "الإمام" 
وصاحباه على الوجوب .كعنى عدم جواز الترك» لكل عندهما يفوت الحواٌ بقوْتِه فلا تصح 
الصلاة بدونه أيضاء وعنده يأمُ بتركه فقط مع صححّة الصلاة بدونه ووجحوب إعادتهاء فهو أرادَ 


ا 5 م برع 2 9F‏ 11 عي بع 
الوجوب الأدنى» وهما أرادا الوجوب الأعلى» ويدل عليه ما في "الخلاصة"”": ررأن "أبا حنيفة" 


= ف "السنن الكبرى"٠/۲۲۸‏ كتاب الطهارة ‏ باب المسح على العصائب والجبائر» قال البيهقئ: فيه عمرو بن حالد 
الواسطي معروف يوضع الحديث» كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث» ونسبه وكيع بن 
الحراح إلى وضع الحديث» وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زيد بن علي مثله» وعمر بن موسى 
متروك منسوب إلى الوضع. وروي بإسناد آخر بجهول عن زيد بن علي وليس بشيء» ورواه أبو الوليد خالد بن 
يريد لمكي بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسلاً» وأبو الوليد ضعيف؛ ولا يثبت عن النبي ب في هذا الاب 
شيء. فتقوية الحديث بهذه الطرق فيه نظر. 
ثم قال اليهقي في "سنئه:" 1/؟ 7م :وأصح ما روي فيه - يعني في هذا الان ديه عطاء بن أبي رباح ولیس 
بالقوي» وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة» والله أعلم. 

)١(‏ أخخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"٠/۲۲۸‏ كتاب الطهارة ‏ باب المسح على العصائب والجحبائر» وقال: هو عن 
ابن عمر صحيح. 

(؟) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱۹٤/۱‏ بتصرف. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح علىالرأس ق۹/ب. 


قسم العبادات .د ##ع لل حاشيةابن عابدين 


رحَعَ إلى قولهما بعدم جواز الترك))» فقي بعدم جواز الترك لأنه لم يرجعٌ إلى قولهما بعدم صحَّةٍ 
الصلاة بتركه أيضاء فلا يناي ما ما من تصحيح آنه راحب عنده 8 

وعليه فقول ني "شرح المجمع": ((وقيل: الوجوب متف عليه)) معناه: عدم جواز الترك 
لرجوع "الإمام" عن [١/ق7١7/أ]‏ الاستحباب إليهء فليس المراذ به الاتفاقَ على الوجوب .معني 
واحدء هذا ما ظهر لي» ثم رأيت "نوح أفددي" نقَلَهُ عن العلامة "قاسم" في "حواشيه" على "شرح 
المجمع" بقوله: ((معنى الوجوب تلف فعنده يصح الوضوءٌ بدونه» وعندهما هو فرضٌ عملي 
فو الجوازٌ بفوته)) اه. ولله الحم فاغتيمٌ هذا التحريرٌ الفريد» فقد حفِي على "الشارح" 

ا ف ا Ee,‏ رن ل شين وغيرهم فافهم. 

هذاء وقد رجح في "الفتح" قول "الإمام": بان اة نا اه الوارد في المسح عليهاء 

فعدم الفساد بتر كه أقعَدُ بالأصول)) اه. 


(قولُ: معناه عدم جواز الترك إلخ) لكن بعد إرادة هذا المعنى أن القول بالوجوب عند الكل مقابلٌ لما 
قبله من القول بالو جوب عنده والفرضيّة عندهماء وعلى ما قاله "المحشي" يكو هذا اليل عينَ القيل الأحيرء 
وحيتئذٍ لا تصح مقابلته به» وظاهرٌ اللقابلة يقضي بأنّهما قولان مختلفان» لكن قد يقال: يكفي لصحَّيها المغايرةٌ 
الصوريّة وكأ قائلاً صدرٌ منه العبارة الأخيرة وقائلاً صدَرّ منه ما قبلّهاء فجَمّعَ باعتبار ظاهر المخالفة» تأمّل. 
ثم إن ما في "شرح المجمع" إنما أفاد أن الفتوى على الوجوب بامعنى الذي ينه "المحشّي": وليس في هذا 
تصحيح قولهما بالفرضيّة وأنّ الفتوى عليه» وما في "ا محيط" وغيره لم يصخّحْ قول "الإمام" بالوحوب إنما 
صح أنه واحبٌُ عنده» نعم ما في "العيون" فيه تصحبح قولهما وأنّ الفتوى عليه. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق .)/5١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1914/١‏ 

(5) "النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٣‏ ۲/إب. 

(5) انظر "الفتم": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين f‏ 


الجزء الثاني لللسسشس ا ٣٣۳‏ سسسب باب المسح على الخفين 


8 (فلا يتوقت)‎ 00 ey 


E ليما‎ RP TON 
وقال في "العيون": الفتوى على قولهما)).‎ 

1۲۰۹7 (قوله: وقدّمنا! '" إلخ) جواب عمًا في "المحيط" وغيره: ((من تصحيح أنه واحب 
علو رض می شو الا بدونهم)» أي: أن هذا التصحيح لا يُعارضُ لفقل الفعوق» لأنه 
أقوى» وهذا مبنيّ على ما فَهمّ تبعا لغيره ا "شرح المجمع”» وأنّ 
المراد به الفرض العملي عند الكل وقد كلمت ا ولد ل ا ين كلامهم. 

وا رولك ول أي ف یرو ررر لراک اي اک 

1۲۹7 (قولة: فک منها) أفادٌَ: (< أنها أكثر)): وهو كذلك. 

0 (قولهُ: فلا يتوقت) أي: بوقتٍ معيّن» وإلا فهو موقت بالبري "بحر 

ردقي فو عن يوم الأصحاء) لأنه ليس بذي عذر N‏ رركو ی ا 
التفريع هناء ثم رأ في ' 'خزائن الأسرار "" دك رمع بعد قوله الي : ((لا مسح حفها بل 
حفیه)) بقوله: ((لأنّ طهارته كاملة جي ۇم الأصحا) اه. 


(Yu 


(قولة: ولم يظهر لي وجه هذا التفريع هنا) قد يقال: إنه مفرَّغٌ على قوله: ((لأنه كالفسل ))» لأنّ 
اعتباره كالغسل ينفي ضعفة فيفيدٌ صخَّة إمامته الأصحَاءَ فصح تفريعة عليه. 
(0 ۳۸۱ "در" 
(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المنفين ١97/١‏ بتصرف. 
(۳) "ط": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفین .١ 57/١‏ 
(4) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٤‏ 5/أ. 


قسم العيادات ‏ م د 8# حاشية ابن عابدين 


اا حر أو سقطت العليا لم يحب إعادة المسحء واد رسي )سد 
جبيرةٍ رجحل (معه) أي: مع عسل الأخسرى» لا مسح عفها بل خفيه (: ويجوز) أي: 
يصح مسحُها (ولو شُدَّت ؛ بلا وضوع) وغسل دفعاً للحرج TOES TE RES‏ 


وهو ظاهر؛ TS‏ کال 
کا ا 

14 (قولةُ: ولو بها إلخ) هذان الوجهان زادهما 'الشارح" على الثلاثة عشرّ المذكورة في الن. 

هه (قوله: لين ورعن فاي2 اعت ال عل الفصبابة اة ر 

]11{ (قولة: لا مسح حفها إلخ) أي: لا يُجمّعْ مسح جبيرةٍ رخْل مع مسح خف 
الأحرى الصحيحة؛ لأنّ مسح الحبيرة حيث كان كالغسل يلزمٌ منه الجمعٌ بين الغسل والمسحء 
بل لا بد من تخفيف الجريحة'” أيضا ليمسح على الخقين» لكنْ لو لم يُقَدِرْ على مسح الحبيرة 
له المسحّ على [١/ق١٠۲/ب]‏ حف الصحيحة» صرح اق "العاتر خا أي: لأنه 
کذاهب إحدى الرَّجْلِين 

۷ (قولة: بلا وضوء وغسل) بضمٌ الغين بقرينة الوضوء» وهذا هو الشالث؛ ولا يتكررٌ 
مع قوله الآني7©: ا 2 إلخ))؛ لأنّ هذا فيما إذا شدَّها على الحدّث أو الحنابة) 

(قوله: وعن "الثاني" أله يحب الس على العصاية الباقية) وهه أنها عنزلة حف فوق 

(قولٌ "الشارح": بل فيه) يعني: لو مسح على الحبيرةٍ وغسّلَ الصحيحة؛ ثم تخشف ثم أحدث 
حاز له المسح عليهما؛ لأنّ الرُجْلِين مغسولتان إحداهما حقيقة والأخرى حكماً. 


)١(‏ المقولة [515؟] قوله: ((لا مسح حفها إلخ)). 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق ٠۲/أ.‏ 

(۳) أي: إلباميها خفاً. 

(5) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخفين .۲۸١/١‏ 


(ة) عدن ا جر : 


الجزء الثاني س ۴۴١‏ باب المسح على الخفين 


(ويْترَك) المسحٌ کالغسل (إن ضر وإلاّ لا) ترك (وهو) أي: مسحُها (مشروط بالعجز 
عابي نامر SESE‏ . والحاصل لزومٌ عسل الحا 
ولو مء حار فان ضر مسَحَة فان ضر مسّحّهاء فان ضر سقط أصلاً (ويَمسّح).. 


وذاك فيما إذا أحدّث أو أحنب بعد شدّهاء أفاده "م7" . 

ر۸٠٠‏ (قولة: ويرك المسح كالغسل) أي: يرك المسح على الحبيرة كما يُترَاكُ الل لما 
تحتهاء وهذا هو الراب "س" 

قوقع Ca O‏ ا ا کو کی ی ضرر» 
وذلك لا ييح م الترلق "طط" عن را 

۵۲۰ (قولهُ: ولا لا رك أي: على الصّحيح المفتى به كما م“ 

91[ (قولة: وهو إلخ) هذا الخامس. 

YoY}‏ (قوله: عن مسح نفس الموضع) أي : وعن غسله» وإنما تر که لن العجر عن الملسح 
يُستلزم العجرّ عن الغسل» "ح". 


٠۲٣‏ (قولة: ولو .ماء حار) نص عليه في "شرح الحامع" ل "قاضي خان" واقتصرَ عليه 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55/أ. 

(۲) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق۲۲/ب. 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ 44/١‏ نقلاً عن أبي السعود عن "شرح المجمع". 

(4) ني "د" زيادة: ((وق "الولوالجية": ومَنْ ربط خرقة على جرح أو جبائر على ما انكسرء وذلك لي موضع وضوئه 
جاز أن بمسح عليه؛ لأنه عجز عن غسله فيكتفي مسحه؛ فإن لم بمسح وذلك لا يضرّه لم يجز في قولهماء وعن 
الإمام روايتان: في روايةٍ مثلٌ قولهماء وفي رواية يجوز. انتهى. وقال في "الفتاوى الظهيرية": وإذا كان يضره حاز 
بالاتفاق. فأبو حنيفة فرق بين المسح على الحبيرة وبين المسح على الخف» ووجه الفرق بينهما أذ غسل ما تحت 
الخف واحبّ لولا الخف» أما ما تحت الحبيرة فعسلة غير و اجب قاد ا إلى إقامة ا انتهى: وقال 
في "التاترخحانية": وني "شرح الطحاوي": أن المسح على الجبيرة ليس بفرض عند الإمام» وني "تحريد القدوري": 
أن الصحيح مذهب الإمام أن المسح ليس بفرض وإن كان لا يضرّه المسح. انتهى)). 

(5) ص۱۷۱ "در”". 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق۲۲ /إب. 

(۷) "شرح الحامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ المسح على الجبيرة ١/ق‏ ۷/ب. 


۱۸٦/۱ 


قسمالعيادات 0 .يب لللى ۳ دل حاشية ابن عابدين 


نحو (مفتصدٍ وجريح على كل عصابةٍ) AE‏ مقرم دو قا و 


(TI 4 ر‎ 


في "الفتح”"» وقَيدَّه بالقدرة علي وقي "السراح"": (( أنه لذ يحب والظاهر الأول "غر 

٠٠٠٠‏ (قوله: نحو مفتصيد إلخ) قال في "البحر"“: ((ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي 
والكسر؛ لأنّ الضّرورة تشملٌ الكلّ)). 

۲ (قولة: على كلّ عصابة)”” أي: على كل فردٍ من أفرادهاء سواءٌ كانت عصابة 
تحنها جراحة» وهي بقذرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصيدء أو لم تحتها جراحة أصلاء بل 
کسر أو كي وهذا معنى قول 'الکتر': (ركات تمتها جراحة أ )»لکن إذا كافت زائدة 
على قر لفرائحة فان هوه ا اليل سس الكل غا ولك بن el‏ 
الحراحة» ويمسحٌ عليها لا على الخرقة ما لم يضره مسحهاء فيمسح على الخرقة التي عليهاء 
ويغسلٌ حوالَيُها وما تحت الخرقة الزائدة؛ لأنّ النابت بالضرورة يتقَدَّرٌ بقذرها كما أوضحَهُ في 
a E‏ 

مطلب في لفظة (( كل)) إذا دخلت على منگر أو معروف 
ول آنا يكرة هراد العف آنا ال ج على ل اعابت ولا يكف على افر ها 


.٠١١-١ 50/١ "الفتح": كتاب الطهارات - باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ ١۸/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1957/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفین .15100/١‏ 

(ه) في "د" زيادة: ((هذا حلاف المفتى به» بل يكفي مسح أكثرها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"الكافي" وسيأتي 
وعلى ما ذكره المصنف» فهر على وجوه ما حالف الحبيرة الخفٌ وهو السادس منها في كلامه؛ واشتراط الأكثر 
على المفتى به وجه آخخرء فهما وجهان على الروايتين كما فعل في "البحر", وأا قرله: فكيف مسح أكثرهاء فليس 
وجهاً مستقلاً؛ إذ هو مفرّغٌ على قوله: ولا يشترط)). 

(5) انظر"شرح العينيّ على الكنز": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 70/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 151/١‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 11/1 .١‏ 


الجزء الثاني س #ا## و مس سسسب باب المسح على الخفين 


مع فرحتها في الأصح إن ضرم لاء (أو حلها) ا 000 


لکن ينافيه أنه سيصرٌخ”": ((بأنه لا يُشترَطٌ الاستيعابٌ في الأصمٌ)» فيتناقضُ كلامُة وأنه كان 
الأولى حيشلر تعريف اليصابة؛ لأنّ الغالب في ((كل”)) عند عدم القرينة أنها إذا دلت على منكسر 
أفادت استغراق الأفراد» وإذا دحلت على و أفادت استغراق الأحزاي ولذا ا 
]|/5١ 3‏ کل رمان مأكول ولا يقال: کل لمان مأكولٌ؛ لأنّ قِشرّه لا يؤكلٌ ومن غير 
اغالب مع القرحة: كيه بال الات قلي کێر 4 [خافر - ۲۰ الما 
اى [ آل عمران 4 ]» وحديث: « كل الطلاق واقعٌ إلا طلاق المعدوه والمغلوب 
على عقله») فافهم. 

ر١٠٠‏ (قولة: مع فرجتها في الأصمّ) أي: الموضع الذي لم تستره العصابة بين الهصابة» فلا 
يحب غسله خلافاً لما في "الخلاصة””"» بل يكفيه المسحٌ كما صِحَّحَهُ في "الذخيرة" وغيرها؛ إذ لو 
ا تزجع ابا وق الب إلى موضع الحرح» وهذا مر من الحسّن عکان» ل 

۲٥۲۷‏ (قولُ: إن ره ره الما أي: الغسل به» أو اسح على امحل "ط". 

|19۲۸[ (قوله: أو ا أي: لو كان بعد البرء» بأن التصقت بالمحل بحيث يعسُرٌ نزعهاء 
"ط". لكنْ حيتئدٍ مسح على اللتصيق و ار ا ع ی را 


(۱) ص١٤۲‏ "در" 

N 
خالد المزوميّ عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء‎ 
من أصحاب النبي ي وغيرهم أن‎ Ra ابن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» ثم قال: اشير على‎ 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان فبطلق في حال إفاقته. اه وانظر ما ورد‎ 
في ذلك عن الصحابة طن في "مصنف ابن أبي شيبة" 5/4" كتاب الطلاق  باب ما قالرا في طلاق المعتوه.‎ 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ق9/ب. 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ؟/ب. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١ 55/١‏ 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١ 414/١‏ 

(۷) المقولة [5؟55؟] قوله: ((على كل عصابة)). 


قسم العبادات | سس دا ۳۸ لس" ححاشية اين عابدين 


EY‏ وديا يسنو ل عد E‏ كد عا ةكت شاه موا أو 
وكا غك ق ا و غ تدر توالا ميك ولا د ووم 6 


م المسألة رباعيّة كما أشار إليه في "اللترائن": .((لأنه إن ضرّه الحا ا مسواء ره 
أيضاً ا مسح على ما تحتها أ لا وإ لم يه الح فإمًا أن لا يه للف انما جلها ويفير ينا 
لا یضر وسح ما یضر الاي ا ثم يسح اجرح على 
العصابة؛ إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها)) اه 

879 (قولة: ومنه) أي: من الضتّررء "طط" . 

.هي (قولةُ: ولا جد من يربطّها) ذكرَ ذلك في "الفح" ولم يذكره في "الخائيّة”, قال 
الشيخ "إسماعيل": (روالذي يظهرٌ أن ما في "انيه" مبني على قول "'الإمام": إن وسم الغير 
لالع امنأ وما اليا ر 

٥۳‏ (قولة: فجعل عليه دواء) أي: كيلك أو مرهم أو جلدة مرارق "بحر" 

08 (قولة: أجرى المءَ عليم لم يشرط في "الأصل" من غير ذكر حلاف وشرطة 
الو اني" وعزاه في "المنح”" إلى عامّة الكتب المعتمّدة 

[or]‏ (قولة: ولا مسسحه) هل يُكتفى .مسح أكثره لكونه كالجبيرة» أم لا بد من 
الاستيعاب؟ فليراجع. اه "سے" . 


)١(‏ "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٤‏ د /إب. 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١414/١‏ 

(۳) "القتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .١11/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱/ق ۹۲١/ب‏ باختصار. 

(ه) "الخاتية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/١‏ ه(هامش"الفتاوى الهندية"). 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱۹۷/۱ بتصرف. 

00 "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ ١5/أ.‏ 

(۸) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق ۲۲/ب. 


الجزء الثاني اشم ۳4۹ لس سسسب باب المسح على الخفين 


المسح عله A‏ عن برع) ولا لا (فإن) سقطت رفي الصلاة E‏ 


:هل (قولة: والمسح يبطله إلخ) هذا هو الوجة السادس؛ لأنّ سقوط الخف بيبطل المسح 
بلا شرط ا 

كفي E A‏ آي اطيرة أر لل فو ع ذا سوط Ta‏ 
وعزا الأحيرً في هامش "الخزائن" إلى "التتارحايّة"" و"صدر الشريعة"» وسيصرّحٌ به 
"الشارح" ها أيضا. 

e السو واد مدي‎ REE De 
العضوء 'قهستاني. ف ((عن)) معني الباء مف ل ومَينِقع نالوق [النحم ۲ ]» أو‎ 
۲۱/ب] ععنی اللام مثل: وما کن کار کال ھتان وللت 4 [ هود "57 ]» أو.كعنى‎ ٤ ق‎ 7 
.] 4١ بعد مل :يلختام [ المومنون-‎ 

ادهل (قولهُ: واا لم أي: بان سقطت لا عن برء) وهذا تصريح عمفهوم كلام الا 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق ۲۲/ب. 

(۲) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٤‏ /ب. 

(۳) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس قي المسح على الخفين ۲۸۷/۱. 

)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١7/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .417/١‏ 

(5) قي "د" زيادة: (روفي "الذحيرة": وإن طالت المدة وسقطت عن برء يحب غسل ذلك الموضع خاصة؛ وف "المنتفى" عن 
الحسن بن زياد عن الإمام: إذا مسح على الحبائر ثم نزعها كان عليه أن يعيد المسح عليهاء وإن لم يعد أجزأء ورأيت لي 
مواضع أخر: إذا سقطت العصابة فبدّلها بعصابة أحرى فالأفضل والأحسن أن يعيد المسح عليها وإذا لم بيذ أجزأ» كذا 
في "التاترنحانية". وني "الظهيرية": ولو سقطت المبائر ف الصلاة إن كان سقوطها من غير برء مضى على صلاته» وإن 
سقطت عن برء يغسل ذلك الموضع نخاصة ويستأنف الصلاة. انتهى» وذلك كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخفين 
بعدما مسح عليهاء قال الكرابيسي: وجه الفرق أنه إذا سقطت من غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم 
على شد الحبائر» فجاز له المضىّ على صلاته: كما لو كانت الحبائر على ظهره أو بطنه» وليس كذلك إذا نزع حفيه أو 
سقطت الحبائر عن برء؛ لأنّه يلزمه غسله بالحدث السابق عن السقوط» وإنما رخص له ف ت ركه ما دام لابساً الخفين» - 


قسم العبادات ج بے ١‏ واوا ۹ سے ٠‏ أخاشيةة ابو عائدين 


استأنفهاء وكذا) الحكم (لو) سقط الدواء أو (برأ موضعها ولم تسقط) "محتبى". 
وينبغي تقييدةٌ ما إذا لم يضر إزالتهاء فإ ضِرَهُ فلاء "بحر". 
(والرجل والمرأة والمحدث وأ : كنب 2 المسح ASSES A ER OER Ras‏ 


رمه ؟) (قولة: استأئفها) أي: الصلاة» أي: بعد عسل الموضع؛ لأنه ظهّرَ حكم الحدث 
السنّابق على الشروع؛ فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع» وهذا إذا سقطت عن برء قبل 
القعرية قير اشد فلو عن غير برء مضی في صلاته» أو بعد القعود فهي إحدى المسائل الاثني 
عشريّة الآتية كما ٤‏ ا 

قولهُ: وكذا الحكيٌُ) أي: من ال السُقوط عن برء وعدمف "س" 

: (قولة: وكذا الحكم) أي: من التفصيل بن السقوط عن برء وعدم‎ ٠۴١١ 

عه (قولة: أو 2 موضعها ولم فق هو الثامن بخلاف الخف» فإك العبرة فيه 
د 

٠٠‏ (قولة: فإن ضرَّه) أي: إزالتها لشدَةَ لصوقها به ونحوه» ار 

(فرع) 

في "جامع الجوامع": ((رَحْلٌ به رمد فداواه وأُمِرّ أذ لا يَغْسِلَّ فهو كالجحبيرة))» 

ا 


ر١٤٠‏ (قوله: والمحدث والحنب إلخ) هو التاسع. 


= وما دامت الخبائر على الجر ح» فإذا سقطت عن برء ونز ع الخفين لزمه غسلهما .معنى متقدم على الدحول في الصلاة وهر 
الحدث؛ فصار كأنه دحل في الصلاة ولم يغسل رحليه مع القدرة على ذلك ولو كان كذلك لم تحر صلاته. كذا هذا 
كما قلنا في المتيمم إذا دحل في صلاته» ثم وجد الماء انتقضت طهارثةُ واستأنف صلاته. انتهى» حمري)). 

.١1928/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .١ 514/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفین .٠۹۸/۱‏ 

(4) لعله "جامع (أو جوامع) الفقه" المعروف ب"الفتاوى العتابية"» وتقدمت ترجمته 47/1. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۳۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثاني س #41 لم سب باب المسح على الخفين 


عليها وعلى توابعها توا اتفاقا زوالا به يُشترّط) في مسحيها (استيعابب وتكرارٌ في 
الأصمٌّ فيكفي مسح أكثرها) مر به فتی (وکذا لا ل يفرط فار اتا 
بخلااف الخف ف قول» وما في نسخ "لمعن" رم عنه ٠"‏ ا "ىق "شرن 


٠٠٠١‏ (قولة: عليها) أي: الحبيرة» وعلى توابعها كخرقة القرحة وموضيع الْفصٌدٍ والكي» 


001 


44| (قولة: في الأصح) قيدٌ لعدم اشتراطر الاستيعاب والتکرار» أي: بخلاف الف فإنه 
لاي بشترط فيه ذلك بالاتفاق» وهذا العاشرٌ والحادي عشرء وأفاد "الرحمتي" أن قوله: وتكرارٌ من 
قبيل: [ رجز ] 

عافتها تنا وماءٌ باردا۵ N‏ 

أ اميد الله ندل عر ل 
والغسلٌ در نكر نه ركذا يلف قال في "المنح"7©: لسر التثليث عند البعض إذا لم تكن على 
الررأس)) اه. وهذا بخلاف مسح ا خف فلا يسن تكراره إجماعا. 

١‏ (قولة: فيكفي مسح أكثرها) لما كان تفي الاستيعاب صادقاً مسح النصف وما 
دونه مع أنه لا يكفي بن ما به الكفاية» وهذا بخلاف مسح الخف» فهو الوجة الثاني عشر. 


ل 


1 (قولة: وكذا لا يُشترّط فيها تة هو الثالث عشرٌ. واعلم أن "الشارح" زادَ على هذه 


(۱) أي: من قوله: صد 1711 ((ويمسح نحو مفتصا وجريح على كل عصابة)) كذا في "ط" .١45/١‏ 

(؟) ما ذكره المصنف في شرحه "المنح" موافق لما ذكره هنا. انظر "المح" ١/ق 1/5١‏ ب قال الطحطاوي عند 
قوله:((رحع عنه المصنف)): فالأولى عدم ذكره دفعاً للاعتراض بالتناقض عنه. انظر "ط": 1١45/١‏ 

(7') "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ 13/١‏ 

)٤(‏ صدر بيت من الرخز وعجره: حتى شت همالة عيناها 

أنشده ابن جني في "الخصائص" 2471/7 وعلي بن الحسين المرتضى في "أماليه' ' ٠/۲‏ وابن هشام في "أوضح المسالك" 
۲ » وابن منظور في"لسان العرب” مادة((زجج)» والسيوطي في "الأشباه والنظائر" ١١4/7‏ 

(د) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١‏ إق //5١‏ بتصرف. 


١م‎ 


الثلاثة عشرّ وحها وجهين كما قدمناه"» وزاد في "البح ر" ستة: ((إذا سقطت عن بء لا يحب 
إلا عسل موضعها” إذا كان على وضوء بخلاف الخف فإنّهِ بجحب عسل الرجلين. 

وإذا مسّحَّهاء ثم شد عليها عرق جاز المسحٌ [١/ق5١7/أ]‏ على الفوقاني بخلاف الخف 
إذا مسح عليه لا يجوز المسحٌ على الفوقاني. 

وإذا دحل الما تحتها لا يطل امس" 

وإذا كان الباقي من العضو المعصوب أقلّ من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة جار المسح عليها 
بخلاف الخف. 

الخامس: أن مسح احبيرة ليس ثابناً بالكتاب اتفاقاً. 

السادس: أنه جوز تركه في رواية بحلاف الخف))» وزاد في "النهر”" وها وهو: ((أنه 
ليس حلفا عن عسل ما تحتها ولا بدلا بخلاف الخف» فإنه ل والبدل: ما لا جور عند القدرة 
على الأصل کالتیمې» والخلف: ما جوڑ))» قال ا 0 زذت ع وهو: أن مسح الجبيرة 
يحور ولو كانت على غير الرَحلين بخلاف الخف)) اه. 

وزاد "الرّحمتي" أربعة أحرى: ((أنْه مسح على الجريح وغيره والخف مختصٌ بالقدّم» 


(قولة: وهو أنه ليس خلا عن عسل ما تحنّها ولا بدلاً) أي: ليس بدلاً مطلقاً بل بدلاً له بعضّ 
أحكام الخلف كما ی "السندي" تأمّل. 


)١(‏ المقولة [ ١5؟]‏ قوله: ((ولو بدلها إلخ)). 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ۱۹۸/١‏ بتصرف. 

* قوله: ((لا يجب إلا غسل موضعها)) قدمنا أنه لو كانت في أعضاء الوضوء وشدّها وهر محدث؛ ثم توضأ ومسحهاء 
نّم لبس الخفً ثم برأ لزمه غسل قدميه» فتنبه. اه منه. 

() قوله: (روإذا دحل الماء تمتها لا ييطل المسح)) ذكره في "البحر" نقلاً عن الزاهدي. 

./۲ ٥ق "النهر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق٣۲‏ /. 


الجزء الثاني السلسسللم ب#ة# لم هسل باب المسح على الخفين 
لباب الحيض 4 


وأ السح على حرق الخفً ‏ ولو صغيراً - لا يكفيء والمسحّ على طرفي الفرجَةٍ بين طرفي النديل 
يُجري» وأنّ حل السح من الخفّ مكانٌ معيْنْ» وهو صدرٌ القدم بخلاف الخبيرة» وأن الففروض في 
مسح الخف مقدّرٌ بثلاث اصع ار جميعة)). 

أقول: فالحموعٌ سبعة وعشرون وجهاء و زذتُ ُ عضرة أ خرى» وهي: أن الخبيرة على 
الرّجْلٍ لا يشترط فيها إمكاتٌ متابعة ا لمشي عليهاء ولا ثخانتهاء ولا كونها بجلدة ولا سترها 
لمحل ولا منعُها نفو الماء» ولا استمساكها بنفسهاء ولا ببطلها حرق كبيرٌ ولیس غسلٌ ما 
تحتها أفضل من المسح؛ وإذا سقطت عن بر وخحاف إن عسل رجْلّه أن تسقط من البرد يتيمّمْ 
بخلاف الخف والعاشرٌ: إذا غمّسَّها في 3 به 2 عليها لم يج وأفسّدَ الما بخلاف الف 
ومسح الرس فلا يُفسيد» وور عند عند "الغاني' عاذي لتر" فاق لاد كردا 
"الحقائق""» والفرّق ل "الثاني" أن المسح يتأدّى بالبلّةء فلا يصيرٌ إلا ميجمتاة تر الس أمّا 
مسح الحبيرة فكالغسل لما تحته» والله أعلم. 

لباب ا 

اعلم أنَّ باب ا ميض من غوايض الأبواب حصوصا امتحيرة وتفاريعهاء ولهذا اعتنى به 

ا وأفرده "محمد" في كتاب a‏ 


0 


)١(‏ في "7": رلا كر الخف)). 

(۲) هي"منظومة الخلاف" لأبي حفص عمر بن محمد نحم الدين النسّفيزت/هه). ('كشف الظنون" 3451/5 
"الجواهر المضية" .)٠٥۷/۲‏ 

(۳)"حقائق المنظومة": باب مقالات الإمام الثاني ق93١/ب.‏ 


(8) في "د" زيادة: ((فائدة: قد نظم بعضهم أسامي الخيض فقال: 


أسامي المحيض الشعر إن رمت حفظها مفصلة حيض تفاس وإكبارٌ 
وطمث وطمس ثم ضحك وبعدها عرالكٌ فراك والدراس وإعصارٌ )). 


(5) سماه "كتاب الحيض". ("الفهرست” للنديم صضلاه ؟-). 


الجزء الثاني كت ي ككككتكتككا باب الحيض 


عَنونَ به لكثرته وأصالته وإلا فهى ثلاثة: حيضّ ونفاس 111[ 1 [ |[ 1000 


ومعرفة مسائله من أعظم المهمّات لما يترتبُ عليها ما لا يُحصّى من الأحكام 
[١/ق5١١/بس]‏ كالطهارة والصّلاةٍ والقراءة والصّوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء 
والطّلاف:وَالعِدّة والاستبراء وغير ذلك» وكان من أعظم الواحبات لأ عِظَمَ مترلة العلم 
e 0‏ 5 ا : 

بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به» وضرر”'' الجهل .عسائل الحيض أشد من ضرر الجهل 
بغيرهاء فيب الاعتناءُ بمعرفتها وإ كان الكلامٌُ فيها طويلاء فإف المحصّل يتشوق إلى ذلك 
ولا التفات إلى كراهة أهل البّطالة. 

م الكلامٌ فيه في عشرةٍ مواضع: في تفسيره لغة وشرعاء وسببه» و رکنه» وشرطه» رقدرف 
وألوانه» وأوانه» ووقت ثبوته والأحكام المتعلقة به "بر ". 

0490 (قولة: عنوّث به) أي: جعل الحيض عنوانا على ما يُذكرٌ في هذا الباب من النفاس 
والاستحاضة وما يتبغهماء "طط" . 

ر۸٤٠٠)‏ (قولة: لكثرتة) أي: كثرةٍ وقوعه بالنسبة إلى أحويه. 

رو4ه” (قولهُ: وأصالته) أي: ولكونه أصلا في هذا الباب في بيان الأحكام» والأصل يُطلقٌ 
على الكثير الغالب. 

.هه (قولهُ: وإلآ) أي: وإِنْ لم نقل: إنه عنون به وحده لما ذ کر لکان المناسب ذْكْرَ غيره 


باب الحيض » 
رفور والأضز لى على الك الال فى هذا بكرف العطق ن عظق المرادقي) رعا 


."1' ((ضرر))ساقطة من‎ )١( 
.199/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )۲( 
.١ د14‎ ١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )۳( 


قسم العبادات 00د ه94 حاشية این عابدين 


واشعحافة. :زهو لغة السيلان» و شر عا على القول يأنهامن الأخدات: مانعية شرعية 


بسبب الدّم المذكورء وعلى القول بأنه من الأبجاس: (دمٌ من رَجم) حرج الاستحاضة» 


أيضاء فان الدّماء المبحوث عنها هنا ثلاثة, 

۲۵۱| (قولة: واا فاطق أي: وان لم يكن ا منهما فهو امشخاضة تح ما 
عداهما بالاستحاضة للد على مَنْ سمى EE‏ دم فساد لا استحاضة. 

۵۲7[ (قولهُ: هو لغة: ايلام يقال: حاض الوادي إذا سال» وسَمّىّ حيضاً لسيلانه في أوقاته. 


3 


وهار زر لتو تددو ا أي أن میا کت الكائن عن الدّم كالجنابة» اسم 
للحدث الخاص لا للماء الخاص "جر ". 

547[ (قولة: مان شرعيّة) أي : ضف شرعيّة مانعة عم اشترط له الطهارة كالصّلاة وسر 
e e ORES ES‏ 

٠٠١‏ (قولة: وعلى القول ,لخ) ظاهرٌ المتون اختيارٌه» وقيل: ولا ثمرة لهذا الاختلاف. 

00 (قولة: د شيل الدَمَ الحقيقي والحكمي» "بجر ". أي: کا لمتحذل بن 
الدّمَينء فلا يرد أنه يار عليه أن لا تسمى المرأة حائضاً في غير وقت كُرُور الدب فافهم. 

(اهه» (قولة: حرج الاستحاضة) أي: بناءً على أن الراد بارحم وعاءُ الولد لا اقرح حلافا 


أن يكون المرادُ بالأصل ما كان حدوتُهُ بدون عارضء فيكوك عطف مغاير؛ إذ النفاسٌ لعارض الولادة 
والاستحاضة لعارض المرض. 
(قولهُ: قبل: ولا ثمرة لهذا الاختلافي) قد يقال بظهورها في الأبمان فيما لو قال بعد الانقطاع: إِنْ 


كنت حائضاً فعبدي حر يعتق على أنه من الأحداث لا على أنه من الأنجاس. 


)١(‏ قوله: ((وإلا فاستحاضة)) هكذا بخطه» والذي في نسخ الشارح التي بيدي: ((وإلا فهي ثلاثة: حيض ونفاس 
واستحاضة إلخ))» وليحرر. اه مصححه. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7٠٠١/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض .۲۰٠۰/۱‏ 


۱۸۸/۱ 


لالا ججج هأ ممصي ا 
ومنه ما تراه صغيرة وآيسة ومُشْكِلٌ (لا لولادةٍ) حرج النفاس» وسببه ابتداءً 0 


لما في "البحر"» وخرّج دم العاف والحراحات» وما يخرج من دبرها وإ نب إمساك زوجها 
غا رافسالا مهم وما يرج من رم غير 7/ق575/] الآدميّة كالأرنب والضّبُع والخفاش؛ 
کو ا ت و 

وكان الأولى ل"المصنف" أذ يقول: رجِم امرأةٍ كما في "الكبر”” لإخراج الأخير. 

۲0۸[ (قولة: ومنه) أي: من الاستحاضة» 1 الضميرَ 35 لكونها و 

رده (قولة: صغيرة) هي - كما يأتي - مَنْ لم تبلغ تسح سنينَ على المعتمد. 

(۹۰) (قولة: وآيسّة) سيأتي بيانها متنا وشر ا . 

۲۹۱ (قولة: ومشكل) أي: خنثى مشک قال في "الظهيرية"0" ما نص ((الخنشى المشكل 
إذا حرج منه اني لدم انمره ل دزق الدّم) اه. وكأنه لأن اني لا يُشتبهُ بغيره بخلاف 
الحيض» فيشتبة بالاستحاضة. اه الوكلا 

وهل اعتباره في زوال الإشكالء أو في زوم الغسل منه فقط؛ لأنه يُستوي فيه الذَّكَرُ 
والأنشى» فلا يذل على الذكورة؟ فليراجع؛ وعلى الثاني فوجه تسمية "الشارح" هذا الدم اا 
ظاهرٌ بخلافه على الأول فتأمّل. 

7١/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق 55/أ بتصرف. 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .50/١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١ 813/١‏ 


(ه) ص۰٣۲‏ 0 


(5) ص۳۰۸ وما بعدها در . 
(۷) "الظهيرية": كتاب الطهارة - الباب الرابع - الفصل الثالث في أحكام الحيض والاستحاضة ق١٠/أ‏ دون تقييد الختفى 
بالمشكل. 


(۸) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق75/أ. وليس فيه((فيشتبه بالاستحاضة)). 


قسم العبادات 4V‏ حاشية ابن عابدين 


اعلا الله وا لأكل الشجرةء و ركنة برو زُ الدّم من الرّحمء وشرطة تقدُمٌ نصاب 


ر٠٠٠‏ (قولة: ابتلامُ الله راء إلخ) أي: وبقِيَ في بناتها إلى يوم القيامة» وما قيل: إِنّه أُوَّلَ ما 
ميل الحيض على بني إسرائيل فقد رده "البحاري"“ بقوله: ((وحديث النبي ل أكثر))» وهو 
ما رواه عن "عائشة" رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وه في الحيض: «هذا شي كتبّه الله 
على بنات آدم»» قال "النووي 2 : ((أي: إنه عام قي جميع بنات آدم)). 

۳ (قولة: وركنه برو ادم من الرّحِم) أي: ظهوره منه إلى حارج الفرج الدّاخل» فلو رل إلى 
الفرج ل فليس بحيض في ظاهر الرواية» وبه يفتى» 0 وعن "محمّر": بالإحساس به. 

وثمرتة: فيما لو توضات ووضعت الكرسف ثم أحَسّت بنزول الدّم إليه قبل الغروب» ثم 
رفعته بعده تقضي العنّومَ عنده خلافاً لهماء يعني: إذا لم يحاذٍ حرف الفرّج الداعل فان ا ابلة 
فى ا ی كان ا وات اا ادت اون غ 

]14[ (قولة: صاب الط أي: خمسة شر 7 فأكثر. 

كفي زر لكا ولو E e‏ و ا 

ي اھ 1 س 0 


)١(‏ في"صحيحه" في أول کتاب الحیض ۔ باب كيف كان بدء الحيض؟ حيث قال: وقال بعضهم: كان أول ما أرسل 
الحيض على بني إسرائيل» وحديث النبي بل أكثر. أا حديث عائشة رضي الله عنها فأخرحه البعاري(ه ٠‏ 9) 
كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم(۹()۱۲۱۱١۱)‏ و(١17١)‏ كاب 
الحج ‏ باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض» والنسائي ١5/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما 
تفعل المحرمة إذا حاضت» وابن ماجه(5377) ف المناسك - باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف. 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((أكبر)) بالباء» وما أثبتناه من "صحيح البخاري" هو المراد. 

(۳) "شرح صحيح مسلم": ١٤١/۸‏ كتاب الحج ‏ باب إحرام التفساء واستحباب اغتسالها للإحرام. 

)٤(‏ "جامم الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض ٤4/١‏ باختصار. 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲٠٠١/١‏ 

نه اح" كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٣۲‏ /. 


الجزء الثاني سس رع سس © هاب الحيض 


TS‏ > ووقت بوبه بالبُروزء فبه ترك الصلاة ولو 


2 ا اك الأصل الصحّق والحيض دم صحة» ي : 
و ا ثلاثة أيام بلياليها) الثلاث» كااسووتواية لاسن و ا اق مح اخ 


]9 (قوله: وعدم نقصه) أي : الدّم عن أقله» وهو ثلانة أيام كما يأتي» ر"( 


دهم (قولة: بالبروز) أي: بوجود الركن على ما بيا“ . 

هه (قولة: فبه) أي: فبالبروز تتركُ الصلاة» [1١/73١؟/ب]‏ وتثبت بقيّة الأحكامء 
ولک هاما ادام قهز هاا “ادي د انقطعَ لدون أقله تنوضًاً وتصلي إلخ. 

ه٠٠٠‏ (قولةٌ: ولو مبتدأة) أي: التي لم يسبق لها حيض في سن بلوغهاء وأقله في المحتار 
له ترك حتى س لد أيا ا 

9۷۰7[ (قولة: أن الأصل الصحّة) أي : ضحنة الجسمء والمرض المقتضي للاستحاضة 
عارضٌ» وهذا تعليلٌ لقوله: (( فبهِ تتركٌ الصلاة إلخ))» "ط"؟. 


ت 5 
اخ ع ع 2 + عاك ت 0 (Dm‏ 


٠۷‏ (قوله: أقله) أي: مدة اقلهء أو أقل مدته على طريق الاستخدام» قهستاني 


م 
وحم 


(قولة: على طريق الاستخدام؛ "فهُستاني") عبارثة:(0 وأقلهُ - أي: أقل الحيض» أو اة قله أو أقلُ 
المدّةِ من الحيض على طريق الاستخدام ‏ ثلاثة يا بالنصب على الظرفيّة على الأوّل» والرفع على اتر ية 
على غيره )) اه. واعلم أن أقلّ وأكثر بعضُ ما يضاف إليه» ولا يخفى أنه على الأول يصح أن يقال: أقلٌ 
الحيض ععنى المانعيّةِ أو الدّم كائنٌ في ثلاثة يام بلا لزوم لدعوى الاستخدام» وكذا على الثاني والثالث 


.11557/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(۲) المقولة [10777] قوله: ((وركنه بروز الدم من الرحم)). 

(۳) ص۲۷۸ "در". 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١1/١‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١ 45/١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 5٠0/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات ‏ ...س 494 ل ححاشيةابن عابدين 


فالإضافة لبيات العدد نقذ بالشتاعات الفلكيّة لا لاض فلا يلرم كوتهنا 
لياليّ تلك الأيام» وكذا قولهُ: (و أ كثرة عضر بعشر ليال» SS ea‏ 


3 


أي: حيث رجحع الضميرٌ إلى الحيض .ععنى المد ا أو أل الحيض. 

وقولة: ((ثلاثة)) بالرّفع على الوجهين الأوّلين» وبالنصب على الظرفية على الثالث» فافهم. 

۷١‏ (قولُ: فالإضافة إلخ) أي: إل إضافة الليالي إلى ضمير الأيام الشلاث لبيان أن المراد 
رد كونها ثلاث لا كونها ليالي تلك الأيام» فلو رأته في اول النهار يكمل كل يوم بالليلة المستقبّلةء 
ولذا صرح "الشار ح" بلفظ الثلاث» فالتفريع عليه ظاهرٌ فافهم. 

[YoevT]‏ (قوله: بالسًاعات) وهی اثنتان وسبعون ساعة والفلكيّة همي التي کل ساعة منها 
خب عفر ره و ت ا ابا وار ساعن اغات ال ةوا ارا ال 
وغ ال اغا اماو ى اا وهي التي کل ساعة متها حزعٌ من اثني غشر جىزءا من 
اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبهاء والليل الذي هو من غروب الشمس إلى طلوعهاء 
ا الفلكيّة كما في يومى ا لحمل والميزان» وتارة تزيد عليها كما في أيام البروج الشمالية وليالي 
البروج الحنوييّةء وتارة تتقصُ عنها كما في ليالي البروج الشماليّة وأيام البروج الحنوية "حم”". 

ثم اعلمٌ أنه لا يشترط استمرارٌ الدّم فيها بحيث لا ينقطعٌ ساعة؛ لأنّ ذلك لا يكوك إلا نادراء 
إن القطاعة ساعة أو سافن ماهد غ تبان كا ى ال 0 ا واي لان الم 
لأوّله وأخخره كما سیا 


يقال: مده اقل أو أقلُ مدب بالمعنى المذكور ثلانة أيام» نعم على الاحتمال الأول إذا قرئ ثلاثة بالرّفع احتيج 
للاستخدام؛ إذ الثلاثة ليست حيضاً بالمعنى المذكورء بل معنى الق تأمّل. 


.١55/1١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الطهارة  باب الحيض 593 /أ.‎ 
بتصرف.‎ ۲١٠/۱ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )( 


(4) ص٦٣۲‏ "در". 


الجزء الثاني دک وو ت م باب الخيض 


كذا رواه "الدار قطني" وغيرة.(والناقص) عن قله (والزائك) على أكثره أو أكثر النفاس 
أو على العادة وحاورٌ أكثرّهما (وما تراه) e‏ دون تسع على المعتمد» ا 2012 


/اه ث3 (قوله: كذا رواه "الدارقما ٠(۶‏ وغیره) الإشارة إلى تقدير الأقلّ والأكثرء وقد روي 
ذلك عن تة من الضحانة بطرق متعدّدةٍ فيها مقالٌ» يرتفٌ بها الضعيفُ [١/ق۷٠۲/]‏ إلى اسن 
كينت ذلك الال والس "في شرح لن ولحي فى اال "اي 

ره/اه” (قولة: والناقص إلخ) أي: ولو بيسير» قال "همان ((فلو رأت المبَدأةٌ الم 
حين طُلّعَ نصفُ فرص الشمس» وانقطْمٌ في اليوم الرابع حينَ طلّعٌ ربعُهُ كان اسشيخاضبة إلى أن 
يطل نصفه» فحيتكلٍ يكون حيضاء والمعتادة بخمسة مثلاً إذا رأت الم“ حين طلَعَ نصفه» واتقطع 
في الحادي عشرّ حين طلَّعٌ ثلشاه فالزائد على اة اا رد عل E‏ بقدر 
ال لقم ای مش ار 

۵۷۹3 (قوله: والرائذ على أكثره) أي: في خي معدا اما الاد فما زاد على عادتهاء 
AEN AS OA N GE E‏ 
((أو على العادةٍ إلخ))» أمّا إذا لم يتجاوز الأكثرَ فيهما فهو انتقالٌ للعادة فيهماء فيكو حيضا 
ونفاساء 'ر متي . 

۷۷ (قولهُ: وآيسة) هذا إذا لم يكن دما حالصا على ما سيأتي”. 


)١(‏ فی "السئن": ۲۱۹-۲۱۸/۱ كتاب الحيض. 

(۲) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض والاستحاضة .١ 41/١‏ 

(۳) "البناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض والاستحاضة -511//١‏ 11۸. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .501/١‏ 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض .50/١‏ 

(5) قوله: ((إذا رأت الدم)) ليس اي نسحة "القهستاني" التي بين أيدينا. 


ل ا ر 


1۸4/۱ 


قسم العبادات ملستص ب و ا د > “ خاشية ابن عابدين 


على ظاهر المذهب و (حامِل) ولو قبل حروج أكثر الولد (استحاضة. وأقل الطهر) 
بين الحيضتين» أو النفاس والحيض (خمسة عشر ا ولياليها إجماعاً (ولا حَد 
لأكثرو) وإن استغرق العم إلا عند) الاحتياج إلى (نصْبٍ عادو لها إذا استمَرً) بها 


۲۷۸ (قولة: ولو قبل خروج أكثر الولد) حق العبارة أن يقال: ولو بعد حروج أقلٌ الولد. 

(101] (قولَهُ: استحاضة) خب قوله: ((والناقص)) وما عُطِفَ عليه. 

408 (قولةُ: بين الحيضتين إلخ) أي: الفاصل ين ده ول يني اف الط الفساصيل بين 
انرو وزاك سد عل ا 

۸ (قوله: أو النفاس والحيض) هذا إذا لم يكن في مده النفاس؛ الطهرافيها لا فصل 
"لفيا" ا فلا يكون الدّمُ الثاني ا 

6ه (قولة: وإن استغرق العَمرَ) صادق بثلاش صور: 

الأولى: أن تبلغ بالسن» وتبقى بلا دم طول عمرهاء فتصوم وتصلي» ويأتيها زوجهاء وغير 
ذلك أبداء وتنقضي عدتها بالأشهر. 

لثانية: أن ترى الم عند البلوغ أو بعده اقل من ثلاث أيام» ثم يستمرٌ انقطاعه» وحكمُها 
كالأول. 

الغالقة: أن ترى ما يصلحٌ حيضاًء ثم يستمر انقطاه» وحكمُها كالأول» إلا أنها لا تتقضي 


(قولة: حى العبارة أن يقال إلخ) لم يظهز ما يرحب فساة غبارته» بل هى مستقيمة ممناوية لما قال 
n 1‏ ال م كم 0 م | گس دي 2 
المحشّي"؛ إذ كلما تحقّقَ قولك: بعد عروج أقلّ الولد تحَقّنَ قولك: قبل حروج أكثر الولدء والنفاسٌ ما 
کر ع اکر لر 


)0 صا و 


(۲) المقولة 550483 قوله: ((ولو المرئي طهر إلخ)). 


الجزء الثاني ۴ لد سس شت باب الحیض 


,ع 3 e‏ 
فیحد لاحل العدة بشهرين» به يفتی ۰...6 ESS Re RSS‏ 


ا يه E for‏ ر 8 2 ع ت 
لها عددّة إلا بالحيض إن طراً الحيضُ عليها قبل سن الإياسء وإن لم يطرأ فبالأشهر من ابشداء سن 
الإياس كما في العدّة. اه E.‏ 

۲۸۳ (قولة: فحن الفاء فصيحة» أي: إذا علمت ن الطهر لا حدّ لأكثره إلا ف زمن 


استمرار الدم فد إلخ. 
ثم اعلم أن تفده بالعدّة جاص بالمحكرة وتقييثه بالشهرين عناص يهنا و الاد ف يعن 
[1/ق١”/ب]‏ صورھا كما يظهِرٌ قریا". 

884 (قولة: به فتی) ابا أقوال» فة ففى "النهاية" عن "ال طط "": ((مبعدأةٌ رأت عشرة 
قا وم ليرا ثم استمر بها الدّمُ قال "أبو 2 حيضها وطهرها ما رأت» حتى إن عدتها 
تنقضي إذا طَلْقّتْ بثلاث سنين وثلاثين يوماء وقال الإمام "الميدانى بتسعة عش شهرا إلا 
ثلاث ساعاتر" بمواز وقوع الطلاق في حالة الميض» فتحتاج ل ثة أطهار» كل طهر ستة أشهر 
إلا اة وك خض ة عة آیام» وف ا أشهر إلا ا و"الحاكم لشي" 


قدرّه بشهرین» والفتوى عليه؛ لأنه أيسرٌ)) اه. 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض 553ب 

(۲) ص٣٣۲‏ "در" 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ الحيض والنفاس والاستحاضة ١/ق /٠۲‏ باختصار. 

(؛) هو سعد بن معاذ اْوَرَي (من رجال القرن الثالث) كما في شروح "الهداية". انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية" 
١ه .١1571‏ وانظر ترجمته ني "الجواهر المضية” 55/5. واشتهر بهذه الكنية أيضاً أبر عِعمْمّة نوخ بن أبي مريم 
(يزيد) بن حعونة لَرْوَزِيّ الملقب بالجامع(ت7١ه).‏ ("الجواهر المضية" ۷/۲ ٠1/٤‏ "الأعلام" .)١١/۸‏ 

(5) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم الضرير الميداني > ووقع في بعض المواضع: أحمد بن إبراهيم» والأول هو الأصح. 
("الجواهر المضية" ١١0/١‏ "الفوائد البهية" صده .)-١‏ 

(5) الذي في "المحيط البرهاني": ((ثمانية عشر شهراً إلا ثلاث ساعات))» والصواب ما في الحاشية؛ إذ العدة في هذه 
الحالة ثلاثة أطهار وثلاثة حيض؛ كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وكل حيضة عشرة أيام» فيكون مجموع ذلك تسعة 
عشر شهرا إلا ثلاث ساعات. 

(۷) أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد الَرْوَرَيّ(ت 4 ٠ه).‏ ("الجواهر المضية" ۳٠۳/۳‏ "الفوائد البهية" صاهم .)-١‏ 


قسم العبادات or‏ حاشية ابن عابدين 
وعم كلامّة المبتدأة والمعتادة ومَنْ نسيّت عادتهاء وتسمى المحيّرة والمضللة» وإضلالها 


قلت: وفي "العناية": ((أنّ قول "الميداني" عليه الأكثر))» وفي "التاترحانية": (رهو 
المحتار)). 

E ys 
ستة أشهر فأكثرًء ولا في المبتدأةٍ التي استمرّ بها الد واحتيج إل ا غادة وه زه او‎ 
فيها كما بار ۳ ملافا لما يفيه كلامٌ "الشارح".‎ 

فحت في مسائل المتحيّرة 

إدده, (قولّةُ: وعم كلامُه المبتدأةَ إلخ) قال العلآمة "البركوي ي" في رساله المولفة في 
الحيض: رر المبسدأة مَنْ كانت في اول حيض أو نفاس» والعحادة مَنْ سبق منها دم وطهرٌ 
جات أذ نينا و و والمتحيّرة ‏ من سبيت عادتها))» ثم قال في 
الفصل الرابع”” في الاستمرار: ((إذا وقعَ في امبتتأة فحيضها من اول الاستمرار عشرة» وطهِرها 
عشرونء ثم ذلك دَأبُهاء ونفاسها أربعون» ثم عشرون طُهِرُها ‏ إذ لا يتوالى نفاسٌ وحيض ثم 
عشرة حيضهاء ثم ذلك دأبها) ون وقعّ في المعنادة فطهرّها وحيضها ما اعتادّت في جيم 
الحاو كان وها ار عو سن أشهرة اام لمعه ام إلا لاعت رجا انه 
ور سلس ا ول ا سحي ور لكان طون يداد لله عدو ااه 


)١(‏ "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض والاستحاضة 057/١‏ ١(هامش‏ "فتح القدير"). 

(؟) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض 7١5/١‏ وعبارتها: ((وقي "الأنفع": وعليه الاعتماد)). 

(") في المقولة الآتية. 

(4) المسماة "ذحر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء" : "المقدمة" ص۹٤١‏ (ضمن مجموع "رسائل 
البركوي")» للمولى محمد بن بيرعلي» تقي الدين الب كوي أو البركلي الرّوميّ(ت١548ه).‏ ("كشف الظلدون" 
,م "هدية العارفين" »۲٠۲/۲‏ "العقد المنظوم" ص47 (ذيل "الشمّائق النعمانية")» "الأعلام" .)1١/١‏ 

(5) "ذعر المتأهلين": الفصل الرابع صلءاه١.‏ 

(5) من قوله: ((نفاسها أربعون)) إلى هنا ساقط من نسخة البركوي التي بين أيدينا. 

(۷) في رسالة البركوي: ((لأن العادة تنبت .كرة واحدة)) بدل((وعلمت حكمها)). 


حرافقة را خا كنا و ثم استمرٌ الد س من اول الاستمرار حيض» لا 
تصلي ولا تصومٌ ولا توطأء وکذا سائرٌ ر أحكام الحيض» ثم الأربعون طهرهن تفع هذه الثلاثة 
وغيرّها من أحكام الطاهرات))”"؛ ثم قال في فصل المتحيّرة:”"'((ولا يدر طهرها وحيضها إلا في 
حق العدَة في الطلاق» ر ق ]/۲٠۸‏ بعشرة» وطهرها بستة أشهر إلا ساعت 
فتنقضي عدتها بتسعة عشر شهراً وعشرةٍ يام غير أربع ساعاتي)) اه. ۰ 
والحاصل: أنّ المبتدأة إذا استمرً دمُها فحيضها في كلّ شهر عشرة» وطهِرها عشرون كما في 
عامّة الكتب» بل قل "نوح أفندي" الاتفاق عليه حلافاً لما ف "الإمداد'”2: ((من أنّ طهرّها 
خمسة عش والمعتادة ترد إلى عادتها قي الطّهر ما لم يكن ستة أشهر فإلّها ترد إلى ستة أشهر 
غير ساعة كالمتحيّرة في حقّ العدّةِ فقط» وهذا على قول "ايدان" الذي عليه الاک كما 
قدمناه وما على قول "ااك هيد كر إل شهريق كما كر لغار ٠‏ 
وظهرَ أن التقدير بالشّهرين أو بالسسّئة أشهر إلا ساعة حاص بالمتحيّرةٍ والمعتادة المي طهرّها 
ستة أشهرء ما المبتدأة والعتادة التي 3 خرن ذلك نينا تلك وو الي O‏ 
لأخل العدَّةٍ فقطء وام e‏ ا بكونه للعدّق بل المصرّحٌ به في المعنادة أن طُهرَّها 
عام في جميع الأحكام كما مر وهذا حلاف ما يفيدّه کلام "الشارح"» فافهم. 


(قولهُ: فتنقضي عدّتها بتسعة عشرَ شهرا إلخ) لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعةٍ فلا تُحسَبْ 
تلك الحيضةء وذلك عشرة يم إلا ساعة ثمّتحتاج إلى ثلانةٍ أطهار وثلاث حيْض. 


)١(‏ في "الرسالة": ((فخمسة)) وهو أوضح. 

0 (الطهارات)). 

(5) "ذحر المتأهلين": الفصل الخامس صهه .-١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والنفاس ق؟5/). 
(ه) في المقولة السابقة. 

(1) في هذه المقولة. 


۹/۱ 


کے 


ناكه و اعوط فق E EE O‏ رفي 
حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة. 1 

aR‏ ما بِعَدَدِ) أي: عدد أيامها ف ل افيض بع علمها مكانها فن الشور لياق 
وله أو آخره مثلاء قال في "التات رخات" : : ((وث علمَّت أنها تهر في آخر e‏ 
ايها توضّأت لوقتو كل صلاةٍ إلى العشرين؛ لأنها تن اهر يهاء ثم ف سبعةٍ بعتها تتوضاً 
كذلك للشك ف الحيض والطهرٍء وتر الصلاة ف الثلاثة الأخيرة لتيها بالحيض فيهاء ثم تغتيلُ 
في آخخر الشهر لعليها باروج من الحيض فيه؛ وإ علمت نها ترى الدّمّ إذا جاوّرٌ العشرين» ولم 
تثر كم كانت أيامُها تدّعٌ الصلاةً ثلاثة بعد العشرين» ثم تصلّي بالغسل إلى آخمر الشهر)) اه 
ومئلهُ في رسالة "الب ر كوي" فافهم. 

۸۷ (قولة: أوعكان) أي: علمَتْ عدد أيام حيضيهاء ونسيّتْ مكانها على التعيين» 
والأصل أا إذا أت أياتها في ضيعفها أو أكثر فلا تي 08 تيقن في يوم منها بحيض» » بخلاف ما إذا 
أضلّت في أقل من الضعفي مثلاً: إذا أضلت ثلاثة في خسة تيدر بالحيض ف الكالث» فإنه أو 
الحيض أو آخرّه: فقول : إن علمك أذ أيائينا 13/63 #1/ب] ثلاثت فاضلها ى العشرة الأسيرة 
من الشّهرء ولا تدري في أيّ موضع من العشرة» ولا رأي لها في ذلك تصلي ثلاثة أيام من ول 


2 


(قولة: والظاهرٌ أنّ حكمّها في الاستمرار حكمٌ المبتدأة) لم يظهر لي وجه ما استظهرَة ثم ظهّرّ أن 
مراده بالمبتدأة مّن لها طهرٌ صحيح فقطع فهذه حيث رات صحيحاً يكون حكمُها حكمٌ من لها طهرٌ 
ملسي شفط ويكؤة طيزها .رمن اراز هة عر ورتيا عة 

(قولةُ: أو آخرو) أي: أو وسطه. 


.۳۸۳-۳۸۲/۱ "التاترحانية": كتاب الطهارة  الفصل التاسع ف الخيض‎ )١( 
"ذحر المتأهلين": الفصل الخامس ف المتحيرة ص۷٥ ١ل (ضمن بجموع "رسائل البركوي").‎ )۲( 


الجزء الثاني ب 0 .ب باب الحيض 


۶ ا 6 1 Yn‏ 
أو بهما كما بيط في "البحر”؟ و"الحاوي". 


العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الطّهر والحيض لبس على و حر الشهر 
بالغسل لوقت كل صلاةٍ للتردد بين الطهر والخروج من الحيض» و! ا 
من أو العشرة بالوضوء لم بالاغتسال إلى حر العشرة لما قلناء و فس عليه الخمسة وإ ستة في 
عشرةٍ تيف بالحيض في الخامس والسادسء فترك فيهما الصلاة وتصلي في الأربعة التي قبلّهما 


بالوضوءء وقي التي بعدهما بالغسل» وإ سبعة في عشرة تت 2 تتيقن بالحيض في أربعة بعد الثلاثة الأول 


TE‏ يله الراك SR‏ يا در تتيقنُ به في ثمانيةٍ بعد الأول» فتترلكُ 


الصلاة ف اليقن» وتصلئ بالوضوء فيما قله نالفل نينا بعده لعجا قلناء "ب ركوي"27 


و 'تاترحانية ng‏ 
(AA‏ (قولهة: أو بهما) أي: العدّد د والمكان» بان لم تعلم عدد أ أيّامها مها ولا ا ا 
ا بعده. 


و ان وساف إلخ) أي: حاصلٌ حكم المضلّلة بأنواعهاء فقد صرح "ابر كوي"“: 
((بأنه حكم الإضلال العام)). 

۹۰ (قوله: أنها تتحرّى) أي: إن وقح تحريها على طهر تعطّى حم الطاهرات» وإ كان 
على حيض تعطّى حكمّه. اه "ح"". أي: لان غلبة الظن من الأدلّة الشرعيةء "درر"". 


(۱) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض .۲٠۹/۱‏ 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق 1/55آ. 

(۳) "ذخر المتأهلين": الفصل الخامس ص09 ١‏ (ضمن جحموع "رسائل الب ركوي"). 
)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض ۳۸۲-۳۸۱/۱. 

(د) "ذحر المتأهلين": الفصل الخامس ص ه ١‏ (ضمن مجموع "رسائل الب ركوي"). 
)٦(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٤‏ 7/). 

(۷) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس ٤٤/١‏ . 


قسم العيادات سس الوق # سس سس" حاشية ابن عابدين 
ومتى تردّدت بين حيض ودخول فيه وطهر تنوضا لكل صلاقٍء وإِن بينهما والدحول فيه 


73 (قولة: ومتى تردَّدَسَْ) أي: إن لم يغب ظنها على شيء فعليها الأحذ بالأحوط في 
الأحكام پر کو 
٠۹١‏ (قولة: بين حيض إلخ) أي: لم يرجح عندّها أنها مُتبّسة بالحيضء أو أنها داحلة 
فيه» أو أنها طاهرة» بل تساوّت الثلاثة في ظنها. 
والظاهرٌ أن قوله: ((ودّحول فيه)) لا فائدة فيه» ولذا لم يذكره في "البحر". 
٠٠۹۴‏ (قولة: تتوضًاً لكل صلاة) لأنها لَمّا احتملَ أنها طاهرة وأنها حائضٌ فقد استوى 
فعلٌ الصلاة وتركها في الحلّ والحرمة والباب باب العبادة» فيحتاط فيها وتصلي؛ لأنها إن صاتها 
3 و IEG 50 OS.‏ 
وليست عليها يكونُ حيرا من أن تتركها وهي عليهاء "تاترخائية”. 
ثم إن عبارة "البحر”" و"التاترحانية"“ و"البركويّة”: ((تتوضاً لوقت كل صلاة))) فتبة. 
لقم و ی و فی وا ا ا 
8 مص 2 : ا ع حم ر (Yn e‏ 
وقولة: (( والدحول فيه)) أي: في الطهرء وعبرٌ [١/ق۹٠۲/]‏ في "البحر” ' ب ((رالخروج 
عن الجيض))» وهو .معناه» ومثال هذه القاعدة والنى قبلها: امرأة تك کر اَن حيضّها ق کل شهر 
مر وانقطاعةُ في النتصف الأحيرء ولا تذكرٌ غير ذلك فإنها في النصف الأول تتردّدٌ بين الحيض 
والطهرء وتي الثاني بينهما والدّحول تي الطهرء وأمّا إذا لم تذكر شيئا أصلا فهي مردّدة ف كل 
زمان بين الطهر والحيض» فحكمها حكم الترددٍ بينهما والدحول تي الطهر. 
)١(‏ "ذخر المتأهلين": الفصل الخامس ص هه ١‏ (ضمن بجموع "رسائل البركوي'). 
(؟) "التاترححانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض .73717/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .715/١‏ 
)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض ۳۷۲/۱. 
(ه) "ذخر المتأهلين": الفصل الخامس صه -١ ١‏ (ضمن جحموع "رسائل البركوي”). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ۲۱۹/۱. 
(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .713/1١‏ 


٠٠۹‏ (قولة:تغتسيل لكل صلاة) محواز أنه وقت الخروج من الحيض والدخول في الطهر 
كما ي "البح "200 قال 58 "الناترخحاية"20: ((وعن الفقيه "أبى ده أنها إذا ا م 3 5 
وقت صلاةٍ وصلّت» ثم اغتسلّت في وقت الأحرى أعادت الأولى قبل الوقيّة» وهكذا تصنع في 
وقت كل صلاةٍ احتياطا)) اه. لاحتمال حيضها في وقت الأولى وطهرها قبل خروحهه فيلزها 
الف اطا واا ار 

(تنبية) 

5 2 "الها 1 E‏ لكل صلاة 5 ا 1 (O)‏ إن Or‏ 03 

تعبير "الشارح بقوله: (( ) موافق لمافي البحر” 'والفتح “٠‏ وعبر 
"البركوي”' ني "رسالته" بقوله: (( لوقت كل صلاق)»» وقال في حواشيه عليها: ((هذا 
اتان واا آذ تفسيل في كز سات لدم قن شاعة إلا ول اموق رو ها مين 
الحيض» وقال "السرحسي" في "المحيط " و"النسة الصحيح أنها تغل لكل صلا وفيما 
قالاه حرج بين مع أن الاحتمال باق .ما قالاه حواز الانقطاع في أثناء الصلاة» أو بعد الغسل قبلَ 


(۱) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .۲٠۱۹/۱‏ 

(۲) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض .۳۷۲/١‏ 

(۳) ذكر محقق "التاتر حانية" في مقدمته ١/۳ه:‏ أن أشهر من يذكر بهذه الكنية فقيهان: أحدهما: الرحاحي نسب إل 
صنعة الرُّحَاج ورعا يقال له: الغزالي أو الفرضي» أحذ العلم عن أبي الحسن الكرحيء وتفقه عليه أبو بكر أحمد بن 
علي الرازي. 
والآحر: موسى بن نصر الرازي؛ من أصحاب محمدء وتفقه عليه أبو سعيد البردعي» وأبو علي الدقاق اه. وانظر 
"الجواهر المضية” ١١/١ ٠۲٠/۳‏ و"الفوائد البهية" ص۸۱ 71520ل. 

)٤(‏ "ذخر المتأهلين": الفصل الخامس صده ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .۲٠۱۹/۱‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .١ 47/١‏ 

(۷) "ذحر المتأهلين": الفصل الخامس صهه ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 

(۸) لم نعثر على هذا النقل في "كاي النسفي". 


قسم العبادات سس 4ه للسسسسس مس سس حاشية ابن عابدين 


وتترّكُ غير مؤكدةَ ومسجدا وجماعاء وتصوم رمضان جك لض بوعل واو مل e eRe‏ 


الشروع فيهاء فاخترنا الاستحسان» وقد قال به البعض وقدَّمَه "برهان الدين" في "المحيط”", 
وتدا ركنا ذلك الاحتمالَ باختيار قول "أبي سهل": إنها تعد كل صلاةٍ في وقتٍ أحرى قبل 
الوقنية» فتتيمُّ بالطهارة في إحداهما لو وقعت في طُّهِر)) اه. 

أقول: وهو تحقيق بالقبول حقيق. 

00 (قولة: ورك غير مؤكدة إلخ) تعلق بقوله: ((وإن بيتهما إلخ))» ذكرّه "° 
NE‏ 

أقول: وهو تخصيصٌ بلا مخصّص؛ إذ لا فرق يظهرء ويحتاج إلى نقل» فليراحع؛ وإمما لا نترك 
لسن الموكدة - ومثلها الواحبُ الأول لكونها شرعت حبرا لنقصان كن" في الفرائض» 
فيكونٌ حكمها حكم الفرائض. 

ثم اعلمْ آنها تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة» وتفرا [۱/ق۹١۲/ب]‏ في الأخريين 
من الفرض الفاتحة في الصحيح» زكرا لفوت وسار الدع شي ب رن 

۲۹۷[ (قولة: گا وجماعام أي: کیا بأن لا تدحل الت إلا لطواف كما 
يُعلُ ما بعده» ولا تمكنّ زوجها من جماعهاء وكذا لا تمس الملصحف» ولا تصومٌ تطوّعاء وإ 
و سك فسجدت للحال سقطّت؛ لأنها لو طاهرة صح أداؤهاء وإلاً لم تازمهاء وإن 
أخترها أعادُها بعد عشرة أيام لتيقن بالأداء في الطّهر في إحدى الرّتين» وإ كانت عليها صلاة 


فائتة فقضّتها فعليها إعادتها بعد عشرة أيام قبل أن تزيد على خمسة عشرً» وإلا احتيل عَوَدْ 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات - الحيض والنفساء والاستحاضة ١/ق‏ 59// » والعبارة في نسخة "المحيط" 
التي بين أيدينا ((لا تغتسل لوقت كل صلاة)) بزيادة((لا)) ولعلها حطأ من الناسخ. 

(؟)"ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٤‏ 9/). 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١ 44/١‏ 

(4) في'م": (رعکن)). 

(5) "ذحر المتأهلين": الفصل الخامس صه ه ١‏ (ضمن مجموع "رسائل الب ركوي"). 


۹۱/۱ 


و کے لون ا ااا 


1 ا لل‎ i (Wak 
حيضيهاء ا و ر‎ 
0 " و يام في لعتمزين التي 3 5 اه‎ 


(۹] (قُولةُ: ا 8 ن بدأ ليلا حم ليلاء وبين الأيلئين عشرة فلم 


يفل من صومها سوى عشرة أيام قي رمضان وعشرة في القضاءء ا 


2 2 7 2# ۶ 33 - 8 و 

75.0 (قوله: وإلا) أي: وإن علمّت بدايته نهاراء وذلك لأنه إن بدأ نهارا حم نهار حادي 
عشر الأوّل» قية و ا عشر يوما من صومها ي رمضان» ومثلها ق القضاي e‏ ومثله ما 
إذا لم تعلم شيعا كما في "الخزائن"00. 

ثم اعلم أن هذا إن علمت أنها تحيض في كل شهر مرة» وإلا فإن لم تعلم أن ابتداء حيضيها 


بالليل أو بالنهارء أو علمَّت أنه بالنهار» وكان رمضانُ كاملا قضّت اثنين وثلاثين إن قضّت 


(قولٌ "الشارے": أربعة عشر) ثم لا يُجزيها في أحد عشر. اه من "شرح البو کو 


.3171/١ "التاترحانية": كتاب الطهارة  الفصل التاسع في الحيض‎ )١( 
باختصار (ضمن مجمرع "رسائل البركوي").‎ ١ "ذخر المتأهنين": الفصل الخامس صده‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲۲٠/١‏ بتصرف. وقوله: ((بعد عشرة أيام قبل أن تزيد على خمسة عشر)) 
عزاه في "البحر" إلى أبي علي الدقاق. 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٤‏ ؟/أ. 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٤‏ ۲/أ. 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٤‏ ۲/أ. 

(۷) "المترائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5ه /أ. 

* قوله: ((قضت ائنين وثلاثين إلخ)) أي: لحواز حيضها في أوله نهار فسن انید عشرء وف آخحره فتفسد حمسة» 
ويوم العيد سادس حيضها فلا تصومه ثم لا يجريها خمسة بعده ثم تحزي أربعة عشر» ثم يجري في يومين» واللدملة 
اثنان وثلاثون. وأما لو فصلت فلا يجزيها صومها في أحد عشر من رمضان» ثم يجزي في أربعة عشرء ثم لا يجزي 
في أحد عشرء ثم يجزي في يومين» والجملة ثمانية وثلاثون, وعلى هذا التخريج. اه منه 

(۸) هذا التقرير على منهرة العلامة ابن عابدين رحمه الله السابقة» لا كما توهم الرافعي أنه كلام الشارح» فليتنبه. 


قسم العبادات ۲۹۱ حاشية ابن عابدين 


و برمضان» أي: في ثاني شوال» وان اتر ل فا وثلانين» وإ كان رمضان ناقصا 
تقضي في الوصل اثنين وثلائين» وفي الفصل سبعة وثلاثين» وإن علمَت أن ابحداءه بالليل والشهرٌ 
كاملٌ تقضي في الوصل والفصل حمسة وعشرينء وإ كان ناقصا ففي الوصل عشرين» ولي 
الفصل أربعة وعشرين» ومام المسائل في "اليركوية" وتوجيهها في "شرحنا" عليه ا" وكذا في 
"البحر"0, لكن فيه تحريف و فليتية له. 

٠٠٠١١‏ (قولةُ: ولصّدر) بالتحريك هو طواف الوداع؛ [١/ق 75١‏ /أ] وهو واجبٌ على 
غير لمكي وسكت عن طواف التحية لأنه سنة فتتركة. 

)1[ (قولة: ولا تعيدة) يا إن كانت و ففف وإلا فلا د على الجائتض» 
اا 

٠٠٠۴‏ (قولهُ: وتعتدٌ لطلاق) وقيل: لا يقدَّرٌ لعديّها طهر ولا تنقضي عدّتها أبدا. 

(Tf‏ (قوله: على المفتى به) أي : على القول السّابق المفتى به 0 طهرها للعدَة 
بشهرين» فتنقضي بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثةٍ أطهار بستة أشهر وثلاث حيضاتي بشهرء 
وكتب "الشارح" في هامش "لزي" ينا نص ((قوله: وعليه الفتوى كذا 7 في "النهاية Ha‏ و"العناية i‏ 


)١(‏ انظر "ذعر المتأهلين": انمصل الخامس صةه ١‏ (ضمن مجموع "رسائل الب ركوي"). 

(1) انظر رسالة "ستول الواردين من بحار الفيض على ذحر التأهلين في مسائل الحيض"١/1١٠(ضمن‏ مجموعة "رسائل 
ابن عابدين”). 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲۲۱/۱۔۲۲۲. 

.۲۲۳/۱ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحیض‎ )٤( 

(0) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٦٥/.‏ 

(5) "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض ١57/١‏ نقلاً عن الحاكم الشهيد: وهر رواية ابن سماعة عن محمدء وهر 
فول أبي علي الدقاق (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الثاني | ٠‏ ل ساسم باب الحيض 


”م E Yn 5 5 Pa‏ 91 عع 3 )4( 
و"الكفاية”"2 و"فتح القدير "> واححتاره في "البحر” > وجِوّمٌ به في "النهر" )) اه 


لكن في "الستراج””” عن "الصيرقي": ((إنما تنقضي علنها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة؛ 
لاله رعا يكون طلقَها في اول الحيضء فلا يُحتسسَبُ بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاثة أطهار» وهي 
ستةُ أشهر وعشرةٌأيام إلا ساعةه وهي السّاعة التي مضت من الحيض الذي وق فيه الطلاق)). 

e (۳۰|‏ ور اعلم أن الواق اا 
ال ا 

م الكذرة ما هو كالاء الك والترية نوع من الكذرة على لون التراب» بتشديد الياء وتخفيفيها 
بغير همزةٍ نسبة إلى الترب بمعنى التراب» والصفرة كصفرة القر وان أو اسن على الاخختلاف. 

3 اله ا لارخالة الل كنا ورات راض اه ما ار وان ا 
و فابيضّت بالیس E‏ فی اول الحيض دون آخره» ومنهم من انكر 
انر والصحيح اوا سن ا دون الآيسّة وبعضهم قال فيما عدا السّواد 
والحُمرة: لو وجدته عجو على الكرْسُّف فهو حيضٌ إن كانت مده وضعه قريية» وإلاً فلا. 

مطلبث: لو أفتى مُت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً 

وف "المعراج" عن "فخر الأئمّة": (( لو أفتى مف بشيء من هذه الأقوال في مواضع 


(قول: لو أفتى مت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضّرورة إلح) أي: بأڻ طالت عدّتهاء فعالحَتْ 


)١(‏ "الكفاية”: كتاب الطهارات ‏ باب الحيض ٠١۷-١١١/١‏ نقلاً عن الحاكم الشهيد» وبرهان الدين عمر بن علي بن 
أبي بكر (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "الفتح": كتاب الطهارات - باب الحيض ٠١١/١‏ نقلاً عن برهان الدين عمر بن أبي بكرء وهو قول الحاكم 
الشهيدء وهو المروي عن محمد. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ۲۲۳/۱. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض ق۲۷/ب. 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 5 5/أ بتصرف. 


قسمالعبادات .د #وع د لس حاشية ابن عابدين 


العتروزة طلا ار كا خت ا 

E aE O E Rs 
N O a A CE E O السام ريع ل‎ 
إليه» فتقول: لا تعجان تخ تز القضّة النيضاء» ريد بذلك الطهر من الخيض» اه‎ 

والدرحَة - بضمٌ الدّال وفتح الحيم ‏ حرقة ونحوها تدعيلها المرأة في فرجها لتعرف أزالَ الم 
أم لا؟ 

والقصّة - بفتح القاف وتشديدٍ الماد لا والمعنى: أن توح ارج كانه 
قصّة لا يحالطها صفرة ولا تربيّة» وهو مجحارٌ عن الانقطاع» وفي "شرح الوقاية": ((وضع 
الكرسُف مستحب للبكر في الحيض وللتيّبٍ في كلّ حال» وموضعٌه موضع البْكارة؛ ويكره في 
الفرج الداخل ( 2 ٍ ٍ 

وف غيره: ((أنه سنة للشب في الحيض» مستحب في الطهرء ولو صلتا بدونه جارّ)). اه 

. (Tym 1 0-7 

ملخصا من "البحر” ' وغيره. 

والكرسُفُ ‏ بضم الكاف والسّين المهملة» بينهما راء ساكنة ‏ القَطنٌ وفي اصطلاح 
الفقهاء: ما يوضّعٌ على فم الفرج. 

005 (قولة: في مدَّتِم احترارٌ عمًّا تراه الصغيرة» وكذا الآيسّة في كل ما تراه مطلقاء أو 


f 1 3‏ (2 
سوى الدم الخالص على ما سيأتي. 


فرجَها بدواء حتى رأت ضُفرة مثلا فهي حيض وإ لم يكن ف آيام حيضها. 


(1) أخرجه مالك في "الموطأ" 2/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب طهر الحائض» وذكره البخاري تعليقاً في كتاب الحيض - 
باب إقبال المحيض وإدباره» وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(59١١)‏ كتاب الحيض - باب كيف الطهر؟ 

(۲) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 117/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲۰۲/۱۔۲۰۳. 


عن اع ار 


١/١ 


ای آلا . د هونا حك .ایی 


العتادة (سوى بياض خالص) قيل: هو شيءٌ يُشبهُ الخيط الأبيض (ولو) المرئي 


زلا ۰ (قولة: المعتادة) احترازٌ عمًا ا 00 العشرة» فإنه ليس بحيض. 

۰۸ (قوله: ولو اللرئي ا إلخ) مرادُهم السرا ا بام أي: عدم الدّم. 

ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين ال ]ذا كان س ف يوما فاك کون فاصلة بين 
الدّمَين في الحيض اتفاقاء فما بلع مِنْ كل من امن صابا خن و ته 
yS‏ رهن الدمين هات وامطفنوا فيج بين ذلك عل دنه 

قوال» كلها ريت عن 'الإمام'؛ أشهرُها ثلاثة: 

الأولى: قول "أبي يوسف": إن الطهر التحّل ین الین لا يَفصل» بل يكوث كالام المتوالي 

طر إحاطة الدع لطر الطهر المتال. ENT‏ 4 لني اننا 
جتنا يونا دناه وأريقة عبر طهراء يونا وما فالعشرة الأول سيف وار راس فاده قزر عاديا 
يؤها و ا ؛ ويوما دما فالعشرة التي لم تَر فيها الم حر خض إن کان ادا 
ردت إلى أيام عادتها. 

الثانية: أن الشرط إحاطة الدّم طرفي مدَةٍ الحيض» فا صو بداية ايض ال 
بو قلق اش م١‏ وا وثناقة طهر نوما دنا فة يع ووز لانت 
معتادة قبل عادتها يوما دماء وتسعة طُهراء ويوما دما لا يكوك شيءٌ منه حيضاء وكذا تفا ٠‏ 
على هذا الاعتبار. 

الثالئة: قول "محمّد": إن الشرط أن يكون اا أو أقلّ في مدَةٍ الحيض» فلو كان 
أكثر فصل لکن ينظ إن كان في کل من الجحانيين ما يمك أن بعل حيضاً فالسًابق حيض» ولو 


(قول "الشارح": قيل: هو شيءٌ إلخ) عبر عنه ب (( قبل )) إشارة إلى ضعفه» والراحح أنه عبارة عن 
انقطاع الدّم وألوانه بالكليّة. 


)١(‏ في"1": ((النفساءع)). 


قسم العبادات کے يي شي يت 8 حاشية ابن عابدين 


ف ونيو نطو ناته E AN E E‏ 
بالطهر ولاش به فلو رأت اة 2 دا 00000 52 5 6 ا 
أن العّهر امتحللَ دون ثلاث وهر لا يفصيل الفاقاً كما مرا أخنؤاق رأئن ا 
هوا ويومين دم فالسحةٌ حيض للاستوای ولو رأت اد 00 ضيه طهر و شا 
فالثلاثةٌ خيض الغلبة اللي كان اا والمتقدم أمكنّ جعلة حيضاء هذا حلاصة ما ف 
"شرو ح الهداية" ل( وغيرها. 

وقد صح قول ا 5 اا واا وعليه الفتوى؛ وی "الهداية": 
((الأحذ بقول "أبي يوسف" أيسَرُ)) اه. 

4 (On n 2% 4 8 1 e 4 5 ّ د‎ 

وكثير من المتأخرين أفتوا به؛ لأنه أسهل على المفني والمستفتي» سراج ". وهو الأولى؛ 
تہ" وهو قول "أبى حنيفة" الح اة وما الرواية الثانية ففى "البح "7 ((قد احتارها 
أصحاب المتون» لکن لم تصحح ق الشروح)). 


3 


(تتمه) 
كر خا إحاظة الدَمّين بطرفيه كالدّم المتوالى» وعليه الفتوى» وعندهما: الخمسة عشر تفصرل 


32 


فلو رأت بعد الولادة یوما دما» وثمانية وثلاثين طهراء ويوما دما فعنده: الأربعون نفاس» وعتدهما: 


11 


5 


(1) ف هذه المقولة. 

(؟) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١51/١‏ وما بعدهاء و"البناية" 5317/١‏ وما بعدها. 
(۳) "المبسوط": كتاب الحيض ٠١٦/۳‏ . 

."9/1١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب الحيض والاستحاضة‎ )٤( 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ ١4/ب‏ بتصرف. 

.١5 4/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الحيض‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .۲٠۷/١‏ 


الجزء الثاني يجبحك عت حت لود س يتب باب الخيض 


(فيها حيض) لأنّ العبرة لأوَّلِهِ وآحروء وعليه المتون فليحفظ. . 
وکر أحكامة بقوله: اماو امن له E Ss aA te‏ مل ف اط وام و الل الال الوه سق 


الم الأول . ولو رأث من بت بالل بعد الولادة خمسة دمأ ثم کی عفن را 20 
ا ثم مسة عشر طهر ثم استمرٌ الدّمُ فعنده: اها هري ورن وعندهما: نفاسها 
a‏ الأول وحمي لني افاي وات E‏ 

تكح زقرلة «نيهة أنه عد ی 

00 (قولةُ: حيض) حبر لمبتدأء وهو قولُ: ((وماتراءم). 

3 (قوله: وعليه المتون) أي: على أن الشّرط فى حل الطهر الخال ينين لمعن چ 
كود الدّمين المحيطّين به في َة الحيض لا في مدَة الطهر. 

[ مطلب: التصحيحٌ الصريح مقدّمٌ على التصحيح الالترامي ] 

1 (قولهُ: فلیحفظ) أشارٌ إلى أن 77١3/17‏ /بع احتيار أصحاب المتون له ترجيح. 

أقول: لكنه تصحيحٌ الترامي» وقد صرح العلامة "قاسم م ((بأنَ التصحيح الصريح مقدَّمٌ 
على الالتزامي)). 

1 (قولة: * e‏ أحكامّة) أي: بعضّهاء لاا ا 
وعشرين, منها: ((أنه يمن صحَة الطهارة إلا تي يقصّد بها لتنظيف كأغسال احج ولا يحرّمُها 
لقولهم: يستحبُ لها أن تتوضّاً لوقت كل صلاق وتقعُد على مصلأها تسبح وتهذلٌ وتكبر بقدر 
أدائها كي لا تنسى عادتهاء وف رواية: «يُكتَبُ لها ثواب أحسن صلاةٍ كانت تصلي»» ونه ينع 
الاعتكاف. رمه ویفسده إذا طْرَأ علي رح رجرب سرام الصّدَرء ويحرمُ الطلاق» 
وتبلغ به لصت ويتعلقٌ به انقضاءٌ العادّة والاستبراي ويوجب الغسلَ بشرط الانقطاع» ولايقطع 

)١(‏ انظر "التاتر حانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض ۳۹١-۳۹۰/١‏ وقوله: ((وعليه الفتوى))نقله في 
"التاترخانية" عن "الخلاصة”» وقوله: ((وعتدهما الخمسة عشر تفصل)) نقله عن "المحيط". 
(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .۲٠٠/۱‏ 


قسمالعبادات .د لاوم لل حاشية ابن عابدين 


(يَمنِعُ صلا ا ولو اه شکر (وصوما) وجماعا (وتقضيه) لزوما (دونها) 


تتاب 3 صر كقارة القتل والفطر بخلاف كقارة اليمين ونحوها))» وکل الحكانت تعلق بالنشنامن 
ا ا 

(1f‏ (قوله: يمنغ) أي: الحيض» وكذا 2 "حزائن"0. 

۰١‏ (قولةُ: صلاة) أي: يعن صخنها ويحرمُهاء وهل ينح وجوبّها لعدم فائدته -وهي الأداءُ 
أو القضاء- أم لا وتسقط للحرَج؟ حلاف وعامتنهم على الأول وبسَطنا الكلامٌ على ذلك فيما 
علتناه على ال 
١‏ (قولة: مطلقا) أي: كلا أو بعضاً؛ لأنّ من الشيء منمٌ لأبعاضيه» "نهر" 

۸ (قولةُ؛ وصوماً) أي: يرنه وعنحٌ صحته لا وُحُوبَه فلذا تقضيه. 

ر۲۹۹ (قولة: وجماعا أي: يحَرّمُه وكذا ما في حُكمه كما 0 

١‏ (قولة: وتقضية) أي: الصو على التراحعي في الأصمّ "خعزائن””. وعراه في هامشها 
و ر 


٠٠۲١١‏ (قولة: للحرّج) علّة لقوله: ((دوتها))» أي: لأنّ في قضاء الصلاة حَرَحا بتكرّرها 


(۱) ص٥۲۹‏ "در ". 

(۲) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٦٠‏ /ب. 

(۳) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض 7١5/١‏ 
)٤(‏ "النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ق55/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7٠١ 4/١‏ بتصرف. 

(1) صاالاك "در". 

(۷) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٦٥‏ /ب. 

(۸) في "شرحه على الكنز": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ص .-١‏ 


اة اناق ,ابا ن 0 سس عي أن الليض 
ولو شرَّعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما ا E‏ 


في كل يوم وتكرّر الحيض في كل شهر بمخلاف الصو نه جب في السنة شهراً واحداء وعليه 
انعقدَ الجاع E E‏ لكب a‏ ولام O‏ بكر لها 
قضاءٌ الصلاة؟ لم أره صريحاء وينبغي أن يكون حلاف الأولى))؛ قال في "النهر'”": ((ويدل عليه 
فل أو غيل را يدل المسح كرة)) اى تأمّل. 

وهل يكره لها التشبّهُ بالصوم م بال دع السرم إلى الأوّل؛ لاد [1١/ق؟؟؟/أ]‏ 
الوم لها حرا فالتشيه به مغل واعترض بأنه بسحب لها الوضوءٌ والقعود في مُصّلاهاء وهو 


تشبة بالصلاة اه تأ 


٠۲١‏ (قولة: ولو شرَعَت تطوّعاً فيهما) أي: في الصّلاة والصّوم» نّا الفرض ففي الصّوم 
قطي :دون شلك و إذ مظن م ا ها يمكها اها قن ن ال عدا سير لد وس كين 
الا 

۹۳ (قولة: فحاضّت) أي: في أثنائهما. 

4 (قولة: قضتهما) رهما بالشروع. 


)٠٣١(ملسمو هو حديث الحرورية المشهورء أخرجه البخاريي1 87) كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة؛‎ )١( 
كتاب الحيض  باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء وأبو داود(؟5؟) كتاب الطهارة  باب في الحائض‎ 
4/۱ لا تقضي الصلاة» والترمذيز. 17) كناب الطهارة  باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاق والدسائي‎ 
كتاب الحيض - باب سقوط الصلاة عن الحائض» وابن ماجه(771) كتاب الطهارة  باب الحائض لا تقضي الصلاة» عن‎ 
معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجرئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا حيض مع النبي يلك فلا يأمرنا‎ 
به أو قالت: فلا نفعله.‎ 

(۲) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7١ 4/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/). 

)٤(‏ "المنبع": لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن أيوب؛ شهاب الدين العيتعابي الحلبي(ت717/اه)» شرح "مجمع البحرين 
وملتقى النيرين" لأحمد بن علي بن تغلب» مُظفر الدين الشهير بابن الساعاتي البَعْبكَيّ الأصل البغداديرت584ه). 
("كشف الظنون" ١٦۰٠/۲‏ "الطبقات السنية" ٠٠١ ٠۲١۸/۱‏ "الفوائد البهية" "501 ۲س). 


4۹۳/۱ 


قسم العباداات ‏ د وو« د لب حاشية ابن عابدين 


حلاف لها 56 اا ال ا 00 "الفيض": (( ك3 ا ظاهرة 
وقامت حائضة حكم بحيضيها مذ قامت» وبعكسه مذ نامث احتیاطا (( AS‏ 


64 لإقولة: لوه لا تفن "فده ی اند شي ا نفل اللا لا 
نفل الصو "ط". 

۲ (قولة: "بر') ذكرَهُ في "البحر”” قبيلٌ قول الان: ((والطهر العلل بين المّين في 
امه حيضٌ ونفاس))» ونقلَ التسوية بينهما عن "الفتح” و"النهاية" الي ثم قال: 
قن ن ما في "شرح اوقا من فرق هما غر صحيج). اھ ا۳٩‏ 

۷ (قولة: وبعكسيه) أي: عكس التصور ر أن نامت 0 وقامت اف 
أي: ا ا ل ام يت الك عا لا - لا عكس الحكم؛ لأنه به بقوله: 
((مذ نامّت))» أي: حكم بخيضها من حيين نامّت» فاقهم. 

[4 (قولة: احتياطا) أي: في الصُورتين» فتقضي العشاءً فيهما إن لم تكن صاتها كما في 
"البحر””"» حتى لو نامت قبل انقضاء الوقت» ثم التبهت بعد خروجه حائضا يحب عليها قضاءٌ 
تلك الصلاة؛ لأنا جعلناها طاهرة في آخر الوقت» حا غيضها إلا بعد حروجه» 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 6/١‏ ؟(هامش "كشف الحقائق"). وفي "د" زيادة: ((وعبارة صدر 


الشريعة: والصائمة إذا حاضت ف النهار» وإن كان في آخره بطل صومهاء فيحب قضازه إن کان صوما واحباء 
وإن كان نفلاً لا بخلاف صلاة النفل إذا حاضت في خلالها. 


(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١49/١‏ معزياً إلى الحلبي. 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .515/١‏ 

.۲۸۰/۲ "الفتح": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )٤( 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 8/١‏ ؟(هامش “كشف الحقائق"). 
(1) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 53 ؟/إب. 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲٠٠١/۱‏ 


الجزء الثاني ا جک ج۷ .لتك كتت كك باب الحيض 


(و) يّمنځٌ حل (دحول مسجد و) Agee ESR ES‏ 


ولو نامت حائضاء وانتبهّت طاهرة بعد الوقت يجب عليها قضاءُ تلك الصلاة التي نامت عنها؛ 
لالااعدااها اط اه د مق E E E‏ اخ لوقف EN CS‏ 
لدم حادث» والأصل فيه أن يضاف إلى أقرب أوقاته» فتَحعَلٌ حائضاً مذ قامَتْ؛ والاتقطاعٌ عدم 
وهو الأصلٌ» فلا يُحكَمٌ بخلافه إلا بدليل» ولم يعم رور الم ار ان افر نل 
نامت فقد ظهّرَ أن الاحتياط في الوجهين لا في العكس فقط» "ر هتي" فافهم. 
نعم في قول "الشارح": (( وبعكسيه مذ نامَّت)) إيهامٌ والمرادُ أنه بُحكم بأنها كانت حائضا 
حين نومهاء وطهرّت قبل خروج الوقت» ولو قال: حم بطهرها مذ نامّت» وكذا في عكسيه 
لكان أوضح. 
۲۹۹ (قولةُ: ويمنعُ حل قدَّرَ لفظة ((حِل)») ها و فما بع لان با قله المنع فيه من الحا 
والصحَّة فلذا [۱/ق۲۲۲/ب] أطلق المع فيه. 
ES‏ دحول مسجر) أي: ولو مسجد مدرسة أو دار لا مع أهلهما الناسَ من 
الشباكة فيسو كانا لو اغفا يكن له جماعة مجه وإلاً فلا تيت له أحكاء المسجد كما قدّمناه”© في 
بحث الغسل عن "الخائيّة" و"القنية"» ورج مصلى العيدين”" والجنازة وإنّ كان لهما حكم 
المسجدٍ في صحة الاقتداء مع عدم اتصال الصفوف. 
وأفاد منعٌ الدحول ولو للمرور وقدّم”” في الغسل تقييده بعتم الضّرورة» بأ كان بابُه إلى 
مسجد ولا مكنه تحويلهُ ولا السكنى في غيره» وذكرنا هناك“ أن الظاهر حيمر أنه يحب تيمم 
للمرور أحذا ما في "العناية'” عن "اميسوط : ((مسافرٌ مر سحا فيه عي ماء وهو جنب 
)١(‏ المقولة ]١١۷۳[‏ قوله: ((لككن إلخ)). 
(۲) في "ب" و"م: ((العيد)). 
وم ٥۷۲/۱‏ "در". 
(4) المقولة ]١4007[‏ قوله: (( تيمم ندباً إلخ)). 
(0) "العناية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 47/١‏ ١(هامش‏ "فتح القدير"). 
(5) "المبسوط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١1١8/1١‏ 


قسمالعبادات .د إل۷ل للد حاشية ابن عابدين 


حل (الطواف) ولو بعد دخولها المسجدَ وشروعها فيه (وقربان ما تحت إزار) 
يعني: ما بين سرَةٍ وركبة بة ولو بلا شهوةٍء وحَلَّ ما عداه TS SE‏ 


ولا جد غيره انه يتِيمُمُ لدحول المسجد عندنا)) اه. 

وكذا لو مكّث في المسجد خوفا من الخروج بخلاف ما لو احتلّمَ فيه» وأمكنة الخروج 
اسا فإنه يندب له التيسّمُ لفلهور الفرّق بين الدّحول والخروج. 

1 ا 2 3 لذن 5 8 a‏ عام 9 8 3 

75*57 (قولة: وحل الطواف) لأن الطهارة له واحبة؛ فيكره تحريما وإ صح كما ف 
ال وغيره. 

۴ (قولة: ولو بعد دحولها المسجد) أي: ولو عَرَضّ الحيض بعد دحولها السجد فعدم 
الح ذاتي له لا لعلّة دحول | 0 ی ا ل ورا 

۳۳ (قولة: وقربان ما تحت إزار) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ والتقدير: ونع الحيض 
قربا زوجها ما تحت إزارها كما في "البحر". 

584 (قولة: يعني : : ما يبن سرو وركبة) فيجورٌ الاستمتاعٌ بالسرّة وما فوقهاء وال ةويا 
تحتها ولو بلا حائل وکذا ما بينهما بحائل ؛ غير الوطء رلو طخ دماء ولايكرة اک 
استعمال ما مته من عجين أو ماع أو نحوهماء إلا إذا توضات اد كباس الس 
الو N‏ 0 ((ولا ينبغي أن يُعرِلَ عن فراشها؛ لأنّ ذلك يُشبهُ فعل 
ليهود))» "مر" . وني "سراح : ((يكرةٌ أن يعزلّها في موضع لا يخلِطّها فيهم). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ٠١17/١‏ بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١ 549/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق55/أ. 

.7017/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )٤( 

* قوله: ((إلا إذا توضأت إلخ)) أي: لقصد القربة المستحبة من الجلوس قدر أداء فرض الصلاة إلخ» "حزائن"» وقدمناه 
قبل نحو ورقة. أه منه, 

(ه) "الولوالحية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثامن فيما لا بأس أن يفعل ف الصلاة ق8١١/ب.‏ 


(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲۰۹/۱ بتصرف. 
(۷) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 607/أ. 


مطاف وهل ل اظ aa e‏ ا NESE‏ 


هذاء واعلم أنّ اصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة“ أن الرّكبة من العورة» ومقتضاه 
- كما أفاده "الر متي" - حرمة الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم هنا بقوله عليه الصلاة والسلام: رما 
دوت الإزاں') وله العورة التي يدل فيها لركبة» تمل 

[1o]‏ وله مطل أي: بشهوة أؤالا. 

۳ (قولة: وهل يحل النظر) أي: بشهوةء وهذا كالاستثناء من عموم حل e‏ 
753/1 /] وأصلٌ التردّدِ لصاحب "البحر"» حيث ذكر: ((أنّ بعضهم عبر بالاستمتاع 
فيشملٌ النظر» وبعضّهم بالباشرة فلا يشملةً))» وال إلى الناني» ومال أخوه في "التهر"“ إلى 
الأرّل» وانتصرّ العلأمة "ح””” للأوّل. 

وأقول: فيه نر فإنّ مَنْ عبّرَ بالمباشرة - أي: التقاء البشرة - ساكت عن النظر» ومَنْ عبر 
بالاستمتاع مان للنظرء فيؤخحذٌ به لتقدّيه على المفهوم: على أنه تقل في "الحقائق"”2 في باب 
الاستحسان عن "التحفة"”" و"الخائيّة”: ((يجتيب الرّحَلُ من الحائض ما تحت الإزار عند 
"الإمام" وقال "محمّذ": يتيب شعارٌ الم يعني الحماع فقطء ثم احتلفوا في تفسير قول 

"الإمام"؛ قيل: لا بباح الاستمتاعٌ من النظر ونحوه ما دون السَرّةٍ إلى الركبةء ويباحٌ ما وراي 


.)) قوله: ((فالركبة عورة‎ ]۳۳١٠١۲[ المقولة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود(1؟) كتاب الطهارة ‏ باب في المذي» من حديث معاذ بن جبل ك وقال: ليس هو بالقوي. 
وله شاهد من حديث عمر عند أحمد 2١4/١‏ ومن حديث عائشة عند أحمد أيضاً 51 ومن حديث حرام بن 
حكيم عن عمه عند أبي داود(؟١5).‏ وانظر "التلخيص الخبير" .٠١١/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 78/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٣۲‏ /ب. 

)٥(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق٤۲/ب‏ وما بعدها. 

)١(‏ "حقائق المنظومة": كتاب الاستحسان ق /١۹۵‏ بتصرف. 

(۷) "تحفة الفقهاء": كتاب الحظر والإباحة ۳۳۲/۳ بتصرف. 

(۸) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ٤0۸/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۹) وأبى يوسفء كما ف "التحفة". 


١44/١ 


قسمالعبادات لب ##وم سمس حاشية اين عايدين 


RM, 2 
ESSE RAR ES RS ومباشرتها له؟ فيه تردد اماما‎ 


وقيل: بباح مع الإزار)) أه. 

ولا يخفى أنّ الأول صريحٌ في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار» والثاني قريب منه» وليس 
بعد النقل إلا الرّحوعٌ إليه فافهم. 

ر۳۷ (قولة: ll‏ له؟) سبب تردده في المباشرة تردٌد "البحر" فيهاء حيث قال20: 
((ولم آرَ لهم حکم مباشرتها لهء ولقائل أن نمه بأنّه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها 
به بالأولى» ولقائل أن وره بأنّ حرمته عليه لكونها حائضاء وهو مفقودٌ في حقي فحلٌ لها 
الاستمتا ع به ولأ كاية نميه لذ كره آنه استمتاعٌ كوا ويل ا فطع افد 

واستظهَرٌ في "النھ ر" الثاني لكنْ فيما إذا كانت مباشرتها له ما بين سره ورُكيته - 
كما إذا وضعت يدها على فرجه كما اقتضاه كلام "البحر" ‏ لا إذا كانت يما بين سُرَتها 
وركبتها كما إذا وضعت فرجَها على يدوء فهذا ‏ كما ترى ‏ تحقيق لكلام "البحر" لا 
اعتراضّ عليه» فافهم. 

وهو تحقيق وحية؛ لأنْه جور له أن يليس مجميع بده حتى بذكره جميعٌ بدنها إل ما 
تحت الإزارء فكذا هي لها أن تليس مجميع بدنها إلاً ما تحت الإزار جيم بدنه حتى ذكر» 
إل فلو كان أشثها کر حرا رع عليها كيه من لشیو کر ما عدا مامت اازار 
منهاء وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منهاء فيحرّمٌ عليها مباشرتها له 
ما تحت إزارها بالأولى. 


(قولة: واستظهر في "النهر" الثاني) عبارثهُ:(( مقتضى النظر أن يقال بحرمة مباشرتها له حيث كانت 
بها بين سرتھا وركبتهاء لا ما إذا كانت .ما بين مره وركبته كما إذا ضعت يدها على فرجه )). 


(۱) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .708/١‏ 
(۲) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/ب. 


ااا ا وله اي دخ باش 


ا قرآن) بقصدهو (ومسّهُ) ولو مكتوبا بالفارسيّة في الأصح 120100 


[ مطلب: التوراة والإنجيلٌ والرّبور كالقرآن في حق الحائض ] 

0284 (قولهُ: وقراءة قرآن) أي: ولو دون آية”" من المركبات لا المفردات؛ لأنه حور 
للحائض المعلمة [١/ق717؟/ب]‏ تعليمّه كلمة كلمة”' كما قدمناه» وكالقرآن التوراة والإنيلٌ 
والزبور كما قدَمَهُ ۳ IN‏ 

ه15 (قولة: بقصده) فلو قرأت الفاتحة على وجه الذعاءء أو شيئا من الآيات التي فيها 
معنى الدّعاى ولم ترد القراءة ١‏ بأس به كنا قدمناء0*) عن "العيون" ل"أبى الليث" ون مفهومه اَن 

e 1 5‏ 2 اچ ست 
ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهسي لا يؤثر فيه قصد غير القرانية. 
[540 (قولة: ومسّه) أي: القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لا ينع إلا مِنْ مس 
3 ا 4 9 2 و 
المكتوب بخلاف المصحفء فلا يجوز مس الحلد وموضع البياض منه» وقال بعضهم: يجوز وهذا 
أقرب إلى القياس» والمنمٌ أقرب إلى التعظيم كما في "البحر"" أي: والصحيح المنع كما نذكره“ 
وخ ا 4 0 5 2 )^( كع i,‏ 5 5 . 57 
ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قذمناه''" عن "القهستاني وغيره؛ وف التفسير والكتب 
الشرعيّة حلاف م . 
(1) في "د" زيادة: ((وهو قول الكرخي وصمّحه غير واحد كما في "البحر" خلافاً للطحاوي في تحويز ما دون الآية)). 
(؟) في "د" زيادة: ((قال بعض المحققين: ومثله في "النهر"» ويوّيده ما في "السراج": قال أصحابنا المتأخرون: إذا كانت 
الحائض والنفساء معلمة حاز لها أن تلقن الصبيان كلمة كلمة» وتقطع بين الكلمتين على قول الكرخي» وعلى قول 
الطحاوي 3 تعلمهم نصف آية نصف آية» ولا تلقنهم آية اة انتهى. واندفع اعتراض "البحر" على "النهاية" وغيرها 
من أن التعلم كلمة كلمة لا ينطبق تفريعه على قول الكرحي» فإنّه قائ باستواء الآية وما دونها في المنع)). 
(۳) المقولة 581 ]١‏ قوله: ((ولو دون آية)). 
oA (6)‏ ' 
(ه) المقولة [؟485 ١ع‏ قوله: ((فلو قصد الدعاء)). 
(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ٠۲٠٠/١‏ ناقلاً عدم المواز عن "السراج الوهاج". والجوازٌ عن "غاية 
البيان" . 
(۷) في المقولة الآتية. 
(۸) المقولة ]١٤۹۷[‏ قوله: ((ظاهر كلامهم لا)), 
(4) المقولة ]٠١١٤[‏ قوله: ((والتفسير كمصحف)) وما بعدها. 


8 1 
در . 


قسم العيادات ‏ لس لل د هلإلا حاشية ابن عابدين 


(إلا بغلافه)' المنفصل كما مر (وكذا) يملع (حملة) كلوح وورّق فيه آية. 
(ولا بأس) حائضٍ و جنب عن مالس ARAS ROSNER‏ هاه ذا 


٠٠١‏ (قولة: إلا بغلافه المتفصيل) أي: والخريطة» دون 0 اشر عو 
الصحيح» وعليه الفتوى؛ لأنّ الجلد تبَعٌّ له» "سراج". وقدمنا" أن ا الكيس 

أقول: ومثلها صندوق الربعة» وهل ا ب المصحف إذا سُمُرَ به؟ يراججع. 

545 (قولة: وكذا يَمنعُ حمل ا صاحب "البح ر" » حيث ذكره عند تعدادٍ أحكام 
الحيض» وفيه أنه إن أرادٌ به حملّهُ استقلالاً أغنى عنه ذِكْرٌ الس أو عا فلا يسع منه ففي ففي 
الام الح زر كان المصحفُ في صندوق فلا باس للحنب أن يحملّه)), وفيها: 
((قالوا: لا بأسَ أن يحمل حرجا فيه مصحفف» وقال بعضهم: يكرة وقال آختر: يكره أحد زمام 
الإبل التي عليها المصحف؛ قال الخو “ولك بعت وهو كما قال أهد, 

أقول: وقد يقال: يكن تصويرٌ احمل بدون مس" وتبعيّة كحمله مربوطاً بيط مغلا لكنّ 
الظاهر حوازه؛ تمل - 

۳ (قولة: فيه آي د بالآية لأنه لو کب ما دون الآيةلم یکره 1 كماقي 
'القهستان") ا 

O‏ وا 
الحډثی وقد تقد "ح". أي: لأنّ ما لا بأسَّ فيه يستحب حلاف لكن استتى من ذلك 


)١(‏ في "د" زيادة:(( قوله: ومسّه إلا بغلافه. أقول: وهل يجوز في المنسوخ أن يسسّهُ المحدث أو يتلوه الجنب؟ فيه ترد والأشبه 
جوازه فيما نسخ تلاوته وأ حكمه؛ لأنه ليس بقرآن إجماعاًء كذا في "شرح مختصر أصول ابن الحاحب" للعضدء وإذا كان 
هذا فيما قر حكمه فمن باب أولى لی اواز فيما تسيخ تلاوته وحكمه. انتهى حير الدين الرملي)). 

(۲) "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ ٩۸۹/أ.‏ 

(۳) المقولة ]۱٤۹۸[‏ قوله: ((غير مشرز)), 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7١ 4/١‏ 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ محظورات الجنب والحائض والنقساء ١/ق 1/١714‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض .514/١‏ 

(۷) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/ب. 

(۸) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5 7 إب. 


الجزء الثاني س ولم باب‌الحيض 


(بقراءةٍ أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح) وزيارةٍ قبور ودخحول مصلى 
عيدٍ (وأكل وشرب بعد مضمضة وغسل يا وأمّا قبلهما فيكرهٌ لنب لا حائض.. 


"ط”" الأكلّ والشرب بعد المضمضة والغسل بدليل قول "الشارح": ((وأمًا قبلهما فيكرة)). 

(ه4 +1 (قولة: بقراءةٍ أدعية إلخ) شيل دعاءً القنوت» وهو ظاهرٌ [1١/43؟5/]]‏ 
المذهب كما قدّمناه. 

4 کر یک وع لأله م شاربا للماء المستعمّل» أ رعو كر يها و 
لا تخلو عن النجاسة؛ فينبغي ا 1 "بدائع"7". 

وظاهرٌ التعليل أن استحباب المضمضة لأجْل الشرب» وغسل اليد لأَجْلٍ الأكل» فلا يكره 
الشرب بلا سل يله ولا الأكلٌ بلا مضمضةء وعليه ففي كلام امن لف ونشرٌ مشوش لكن قال 
قو ورإذا أزاك لس أذ ياك فا له ان بی يديه ر مف ا ام 

وذكرَ في "الحلبة"“ عن "أبي داو" قورف ران عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكلَ وهو 
جنب غسّل کفیه»» ون رواية "مسلم": (ريتوضًا وضوءه للصلاة»". 


ر٤۹‏ (قولة: لا حائض)7© 101 1[ 1[ 111111 


1١51/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(۲) المقولة ]١5١14[‏ قوله: ((لا قراءة قنوت)). 

(۳) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في آداب الوضوء ۳۸/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "خبلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق0١/أ»‏ معزياً إلى "الأصل". 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ محظورات الجنب والحائض والنفساء ١ق‏ ١٠٠إب.‏ 

(1) أخرجه أبو داود(77؟)كتاب الطهارة ‏ باب الجنب يأكل؛ والنسائي ۱۳۹/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب اقتصار الحنب 
على غسل يديه إذا أراد أن يأكل» وابن ماحه(37ه)كتاب الطهارة ‏ باب من قال يجريه غسل يديه. وأمّا رواية 
مسلم ففي "صحيحه'(ت ۰ ۳) كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له إذا أراد أن يأكل. 

(۷) في "د" زيادة: ((أقول: هذه من المسائل التي فرّق فيها بين الجنب والحائض» منها: أن الجنابة صفة مستدامة بخلاف 
الحيض فيجب الغسل على من أسلم جنباء بخلاف ما لو أسلمت بعد انقطاع دم الحيض» وفيه كلام ل "الكمال" 
ومنها :وضوءُ الحائض مستحبٌ مع أنها ليست أهلاًء ومنها: وحوب أداء الصلاة على انب وقضائهاء ومنها: حِلُ 
وطئها حنبا لا حائضاء ومنها: تطلق الجنب بلا كراهة وطلاق الحائض بدعي» ومنها: تصح الخلوة مع الجنابة = 


قسم العبادات تج أ ك7 الاو ل ل سے اتخاشية ابن عابدين 


تال تحاط بغسل» ذكرّة "ابی" ر ولا يكرة) تحرعاً (مس قرآن بکم) عند 
الجمهور ا وصح ي "الوا" الكر اه وهر خوط 
(ويحلٌ وطؤها إذا انقطّعَ حيضمها لأكثرو) بلا غسلٍ e a eS‏ 


في "الخانية": (( قيل: إنها كالجنب» وقيل: لاسشت؛ لد العسل لا ر اة ای عدن 
الفم واليد يبخلاف الحنابة)) اه. 
1 ع 1 مره بيع 3 ل 7 3 7 3 _ 
أقول: ينبغى أن يستحب لها غسل اليد للاكل بلا حلاف؛ لأنه يستحب للطاهر» فهي 
أولى» ولذا قال في "الخلاصة": ررإذا أرادت أن تأكل تغسلٌ يديهاء وق المضمضة حلاف)). 
۸ (قوله: مالم حاطب بغسل) أي: لا یکره لها م عدم حطابها التكليفي بالغسل» 
وذا إنما يكون بعد الطهارة من الحيض. 
۲۹٤۹‏ (قوله: الكراهة) أي : التحرعيّة ر" 
و لوو خوط فض" عن "اكه" ورانه ناه الرواية ر غاد فق 
"الخلاصة”” إلى عامّة المشايخ: قال في "البحر"“: (( فكان أولى))» وقدمنا“ عن "الفقح": (( أن 
التقبيد بالكم اتفاقي» فإنه لا يجوز مس بغير الكم أيضا من بعض ثياب البدن)). 
ردهكمم (قوله: إذا انقطَعٌ حيضها لأكثره) مثلهُ النفاس» وحل الوطء بعد الأكثر ليس .كتوقفي 
= لا الحيض» ومنها: الحنابة تصلح للرجل والمرأة بخلاف الحيض» ومنها: يغسل الشهيد لو قعل جنباء والحائضٌ قبل 
استمرار الحيض ثلاث لا تغسل» ومنها: قرباكٌ الرجل ما تحت الإزار للمرأة الجنب بخلاف الحائض» حمري)). 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مطلب في أصح القولين ص٠‏ “ل. 

(؟) "الهداية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والاستحاضة ١/1ل,‏ 

(۳) "الخائية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يوجب الغسل 15/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(:) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق0١/أ‏ معزياً إلى "الأصل". 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .٠١١/١‏ 

(5) المقولة ]١٤۹۸[‏ قوله: ((غير مشرز)). 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق9؟/ب. 

(۸) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب الحیض .7١7/١‏ 

(9) المقولة ]١٤۹۸[‏ قوله: ((غير مشرز)) وقدمنا عندها أن قوله: ((التقييد بالكم اتفاقي)) ليس في "الفتح"» ولعله 
توضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


14/۱ 


ارت الان .«مصستتع تيمك ب ت باب الحیض 


وجوبا بل ندبا (وإن) انقطع لدون أقله تتوضاً وتصلي في آخر الوقت» N‏ 


على انقطاع الد صرح به في "العناية"”“ و"النهاية" وغيرهماء وإنما ذكره ليبني عليه ما بعد 
فال زوا منه جوارٌ الوطء حال نزول دم الاستحاضة)) اه. 

وقدّمنا عن "البحر": ((أنه يجورٌ الاستمتاعٌ ما ين السسرةٍ والركبة بحائل بغير الوطء ولو 
تطخ دمأ)» اه. وهذا في الحائض» فيدلٌ على جواز وطء المستحاضة وإ تلخ دیا وسات 
ما يويد فافهم. 

۲۹۲ (قولةُ: وجوبا) منصوب بعامل محذوفيء أي: بلا سل يحب وحوباء ومثلة قوله: 
(( بل ندبا)). 

[1e]‏ (قوله: بل ندب لن قراءة یر4 [البقرة - ۲۲۲ ] بالتشديد تقتضي رة 
الوطء إلى غاية الاغتسال» فحملناها [۱/ ق٤‏ ۲۲/ب] على ما إذا كان أيامُها أل من عشرة نا 
للتعارئض بين القراءتين» فظاهرره e‏ شُبهة: فلهذا لا يستحب "نوح" عن "الكايي. 

[504/ (قولة: لدون أقلى أي: اقل الحيض» وهو ثلاثة أيام. 

e‏ في آخر الوقت) أي: 00-6 "بركوي”2. والمرادٌ آخرٌ الوقت المستحبٌ دون 
المكروه كما هو ظاهرٌ سياق كلام "الدرر"" و"صدر الشريعة"" قال "ط": (روأهمَل 


(قولٌ "الشارح": لڏون أقلهم يعني : لم يبلغ ثلامة يام "سندي". 


)١(‏ "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض ١١/١‏ ١(هامش‏ "فتح القدير"). 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .٠١١/١‏ 

(۳) المقرلة [5774] قوله: ((يعني: ما بين سرة و ركبة)). 

)٤(‏ المقولة [1548] قوله: ((وجماعاً)). 

(د) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ ١١/أ.‏ 

(5) "ذخر المتأهلين": الفصل الثالث ص١١ ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(۷) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء .145/1١‏ 

(۸) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 9/١‏ ؟(هامش"كشف الحقائق"'). 
(9) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١861/١‏ 


قسمالعبادات 0 سل ۷4۹ علس حاشية ابن عابدين 


وإن (لأقله) فإن لدُون عادتها لم يحل وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطاء وإن 
لعادتها فان كتابيّة حل في الحال» وإلاً ران ج O NE‏ 


ح' حكم الجماع» ويظهر عدم حله له بدليل مسألة الانقطاع على الأقلّء وهو دون 9 

قلت: قد برق بين تحقق الحیض وعدیه» وانظر ما نذکره" قبل قوله: ((والنفاسُ 
التوعمين)) :. 

1۳۹۵۹ (قولة وإ لأقلم اللام ععنی بعد "طط" 

]118۷ (قولة: لم عل أي: الوطع وإن اغتسلت؛ أن العودَ 3 

۲٠۸‏ (قولةُ وتغتسلٌ وتصلي) أ أي: في آخر الوقت المستحب وتأخيره إليه واحب هناء أما 
في صورة الانقطاع لتمام العادة فإنه مستحب كما في "النهاية" و "الفت ع" وغيرهما. 


ق الاد ل ا 


ر١٠٠‏ (قولة: احتياطا) علّة للأفعال الثلاثة. 
]1°[ (قولة وإن لعادتها) وكذا لو كانت مبتدأة ال 
٠٠۹١١‏ (قول: حل في الحال) لأته لا اغتسال عليها لعدم الخطاب» فإ أسلمَّت بعد الانقطاع 


(قولهُ: قلت: قد فرق ا الحيض وعديه) التعليل الآني من أنّ العود في العادة غالب يفيد 
عدمٌ الفرق مع أن الأصل أن الدم دم صحَةٍ. 
(قولة: لأنه لا اغتسالَ عليها لعدم الخطاب) ظاهرٌ على القول بأد الكقار غير مخاطبين بفروع 
الشّريعة فعلاً وظاهرة أنّ على مقايله يكرنٌ حكم الكتابية كالمسلمة» ولذا قال "الحموي" عقب قول 
"الأشباه":(( وإذا انقطغ دم الكتابيّة لأقلّ من عشرة حل وطؤها جرد الانتقطاعء ولا يتوقفُ على 
ا لأنها ليست من أهله )» ما نه :(( بناء على أن الكفار غيرٌ مخاطبين بالفروع في الفعل )). 
)١(‏ المقولة ]۲۷١١[‏ قوله: ((وتمامه إلخ)). 
(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .٠١١/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲٠٤١/١‏ نقلاً عن "الهداية". 


.٠١١/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الحيض‎ )٤( 
.15/1١ "الدرر": كتاب الطهارة  باب دماء تختص بالنساء‎ )5( 


الجوةالثائي... س اف ٠‏ ر سيت باب الحخيض 
وحن تسل أو تيمم بوشترطه 4 (أو عضي عليها زمن cenans‏ ا ا ا ا ا 00 


لا تعر الأحكامٌ وتمامة في "البحر "27 . 

59 (قوله: حر تقد ع ا يي لين اه امه الود يي 
دون المكروي قال في "المبسوط”": (( نص عليه "محمد" في "الأصل" قال: إا انقطمٌ في وقات 
العشاء تحر إلى وقت يمكنها أن تغتسلَ فيهه وتصلي قبل انتصاف اليل» وما بعد نصف اليل 
مكروة))» "جر" . 

©" (قولة: بشرطع) هو َد الماء والصلاة به على الصّحيح كما يُعلّمٌ من "النهر‎ ٠٠٠۴ 
وغيره» وبهذا ظهرَ أن مراد التيمّمُ الكاملٌ المبيحُ للصلاة مع الصلاة به أيضاً.‎ 

ولعلّ وحة شرطِهمٌ الصلاة به هو أن مِنْ شروط اتيم عدم الحيض؛ فإذا صَلَْتْ بهه وحكّمّ 
الشرعٌ بصحة صلاتها يكونُ حكماً بصحٌَّةٍ تيسّيهاء وبأتها تخرّجٌ به من الحيض كما يُحَكمٌ 
مخروجها من الحيض وبقائها عنزلة امنب فيما إذا انقطَعَ لتمام العشرة» أو صارت الصلاة ينا في 
مها لحكم الشّرع عليها بحكم من أحكام الطاهرات» ولهذا يحل لزوجها أن يقربّها وان لم 


(قولة: ولعلّ وجه شرطهم الصلاة به إلخ) وقال "الرّحمتي":(( وجه انتظار الغسل في حل الوطء أن 
زمن الغسل من الحيض قبل العشرة» فلو وَطِنَها قبله كان واطداً ني الحيض» وكذا لو تيمَّمَسْ لا يحل 
وطؤها؛ لأنها لو وجدت الماءَ بعد ذلك بِطَلَ تيمها ووج عليها الغسل؛ فيكونٌ وطؤها في حال 
الحيض» بخلاف ما إذا مل فوس يذ حك لحر ست فو عا ارود 
الحيض)) اه "سندي . 


(1) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض "318/١‏ 

(۲) "المبسوط”: كتاب الحيض - باب حل الوطء بانقطاع الدم قبل وقته ١8/9‏ 7. 
(۳) "الأصل": كتاب الحيض _ باب حيض النصرانية ٤٠۲/١‏ . 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض 4/١‏ ١؟‏ باختصار. 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق77/). 


قسمالعادات ‏ .د ۸ حاشية ابن عابدين 


تغتسيل كما يأتي تقريره. 

وقد ظهَرَ عا قرّرناه صحة ما ذكرّه في "الظهيريّة”": ((من أنه جور للحائض التيمُمٌ 
لصاو ا وال ا ت من قيض و كاذ ااه حا غرف وا 
كان أقلّ فلا)) اه. 

فشرّط بوا تيمها لصلاة الجنازة أو العيد انقطاع الحيض لتمام العشرة؛ لأنَّ المراد بهذا 
التيمُمٍ هو التيمّمْ الناقصُ الذي يكوك عند وجود الماء لخوف فوت صلاةٍ تفوت لا إلى بدلء وإنها 
كان ناقصاً لأنّه لا يصلّى به الفرض» بل بطل بعد الفراغ من تلك الصلاق حتى لو حضَرَّت 
جنازة أخرى لا يصح الصلاةٌ عليها بهذا يمم على ما مر تقريئه في مله" وإن كان هذا الُم 
ناقصاً فلا تخرّجُ به الحائضٌ من الحيض لما علمّتَ من اعتبار التيمُم بشرطه مع الصتلاة عر أا 
إذا انقطّمٌ حيضُها لتمام العشرة فيجوثٌ تيمها لصلاةٍ الجنازة أو العيد؛ لأنها حرجت من الحيض 
بالانقطاع المذكورء فلو انقطْمَ لأقلَّ من العشرة لا يحور لها أنْ تيمم للجنازة أو العيد مع وجحودٍ 
الا ولا تصح الصلاة به؛ لأنه ناقصٌ لا ترج به من الحيض» ومن شروط صحَّة التيمّم عدمُ 
لمنائي» والحيض مُناضي لصحيه أمّا إذا انقَطْعَ لتمام العشرة فقد خرجّت من الحيض» وصارت 
كالجنب» فيصح تيمها المذكورٌ كما يصح من الجنب» فكلامٌ "الظهيريّة" صحيح لا غبارَ عليه 
كما أوضحناه هنا وفي باب اتی لکن ينبغي فيد رل رزو ا فلا يما إذا انقطَعٌ لدون 
العشرة» ولم تصر الصلاة ينا في ذِمّتها؛ إذ لو انقطمٌ لدون العشرةٍ ولتمام عادتهاء ومضى عليها 
وقتُ صلاةٍ رجت من الحيض» وجار لزوجها فرباتها» فينبغي صحة تيموها للجنازة تأمّل. 


)١(‏ المقولة [5770] قوله: ((وكذا الغسل)). 

(؟) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم قة/أ. 
(۳) المقولة [5 ]5١١‏ قوله: ((طهرت لعادتها)). 

)٤(‏ المقولة [5 ]71١١‏ قوله: ((طهرت لعادتها)). 


۹/۱ 


الجزء الثاني الا ل س باب الخيض 


يع الفسلع ون الاب (والتحرركة) يعني: من آخر وقتٍ الصلاة ة لتعليلهم 
a‏ سهان حت لو E‏ رونت a‏ نض رفت E‏ 
في "السرا" “» وهل تعتيرٌ التحريمة في الصوم؟ عات ما طون الوق لد ا لظا 


6 (قولة: يسع الغسل) أي: مع مقدماته كالاستقاء ولع لشوب ا عن الأعين 
وني "شرح البزدوي”””: ((ولم يذكروا أنّ الراد به الغسلٌ سنوت أو الفرض» والظَاهرٌ ا 
لأنه يبت به رُححانُ حانب الطهارة)) اه. كذا في "شرح التحرير" ل' "ابن أمير حا" . 

ر٠٠٠‏ (قولة: والتحريمة) وهي: ((الله)) عند "أبي حنيفة". و((اللسه أكبرٌ)) عند 
"أبي يوسف". والفتوى على الأول كما في "الضمرات"» "فهُستاني"”*. 

ر٠٠٠‏ (قول: يعني: من آغير وقت الصلاةٍ إلخ) اعلم أنه إذا انقح دم الحيض لأقلّ من 
عشرةٍء وكان لتمام عادتها فاته لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمّم بشرطه كما مر لأنها 
ارت ظافر د ديف الأ ا لعلف فيا زتها ولك أن نقطع عضي عليها م 
[53/1؟؟/ب] وقت صلاةٍ من آخروء وهو قدرٌ ما يسع الغْسلّ ولس والتحرمة» سواءٌ كان 
الاتقطاغٌ قبل الوقتٍ أو في اوه أو قبیل آخره بهذا القدرء فإن انقطَّع قبل الظهر مغلا أو في أوّل 
وقنه لا يحل وطؤها حتى يدل وقت العصر؛ لأنها لما مضّى عليها من آخمر الوقستي ذلك القدرٌ 
صارت الصلاة دين في ذِميها؛ لأنّ المعتبر في الوحوب آنحرٌ الوقت» وإذا صارت الصلاة دیا ي 
ا ا اه كا لأنها لا تحب في الذمّة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة وكذالو 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۱/ق ۸۹/ب. 

(۲) ي "شرح التحرير" بزيادة: ((والتحرعة)). 

(۳) هو - والله أعلم ‏ شرح البابرتي(ت87/ه) على أصول فخر الإسلام البزدوي(ت ٤۸۲‏ ه) المعروف ب"التقرير 
الأكملي"» وتقدمت 5 ۱ 

. ٠٠١١/۲ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية - الباب الأول الفصل الثالث - مسألة: تعيّن وقت سبب وجوب الأداء‎ )٤( 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الحيض .٠ ٤/١‏ 

(5) المقولة 5551 ؟] قوله: ((بشرطه)). 


قسم العبادات عم ب حاشية ابن عابدين 


قط في آخخره؛ وكان بين الانقطاع وبين وقت العصر ذلك القَدْرُ فله وطؤها بعد دحول وقت 
الف 5 ]ذا عاك معا قواة ذلك فل عل إلا بهد الغروت لمتيزورة صلا الففير ها 
في مها دون صلاةٍ الظهر؛ لأنها لم تدرك مِنْ وقتها ما يمكنها الشرو ع فيه. 
غات فلك ف للف أن غبارة الع مر ت على إظلافياة لأاو 
أنه عل عضي ذلك القذر سواعءٌ كان في وقت صلاةٍ أو في وقتٍ مهمّل) وهو ما بعد الطلوع إلى 
الرّوالك وسواءً كان في أوّل الوقت أو في آحره مع أنه لاعبرة للوقت المهمل؛ ولا لأوَّل وقت 
اا CN‏ 
كذلك إلا بخروج وقنها حلاف لما غلِط فيه بعضّهم كما به عليه في "الفتح "" و"البحر””: فلذا 
قال "الشارح": ((يعني: من آغير وقت الصلاة)) للاحتراز عنهماء وأتى بالعناية الي يُؤتى بها في 
موضع الخفاء إما ذكَرنا من الإيهام؛ ولو عبر "اللصنف" كما عبر "البركوي””" بقوله: ((أو تصيرٌ 
شاا ذا فادها لكان احصر وا ولك فة اليه عل ماب ة ت العلا اق 
e gE‏ 
نه هذا كله إذا لم ي أكثرٌ المد قبل الغسل كما في "الب ر كو ية" فلو كم لها عشرة أيام 
قبل حروج الوقت والغسل لا يحتاج إلى مضي هذا الزمن. 
(تنبية) 
إا حل وطوُّها بعد الحكم عليها بالطّهارة بصيرورة الصلاة ينا في ذِمّتها لأنها صارت 
کا ارخ ت ن ليطن جک ويه مل أنه رر لها هراءة ران کاو 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .٠١١/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7١ 1/١‏ 
(©) "ذخحر المتأهلين": الفصل الثالث ص5 ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
)٤(‏ "ذخخر المتأهلين": الفصل الثالت ص ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١51/1١‏ نقلا عن الحموي عن البرجنادي. 


الجزء الثاني اا .ا باب الحيض 


عن ی عاو لو(" اقات وجك ار ت فالس فی أن زر نينا ال 
لصلاة جنازةٍ أو عيدٍ حافت فوتها كما يجورٌ ذلك [۱/ق۲۲۹/أ] للجنب كما قررناه آنفا". 

۹۷ (قولة: الأصح © أي: فلو طم قبلَ الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل فقط 
لزمَها صومٌ ذلك اليوم» ولا يازمُها قضاء العشاء ما لم تدرك قدْرٌ تجريمة الصلاة أيضاء وهذا ما 
ا ف اتن وق عد ف ا عن "التوشيح” ان 00 ا لا يجزيها 
صوم ذلك اليوم إذا لم يبق مِنَ الوقت قدرٌ الاغتسال والتحرعة؛ لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهذاء 
وإ بقي قدرُهما يُجزيها؛ لأنّ العشاء صارت دينا عليهاء وإنه من حكم الطاهرات» فحُكِمَّ 
بطهارتها ضرورة)) اه. ونحؤه في "الزيلعي". 

وقال في "البحر": ((وهذا هو الحق فيما يظهر)) اه. قال في "النهر”"”: ((وفيه نظرٌ))» 
ولم ين وجهه. 

أقول: ولعله أنَّ الصوم يمكنْ إنشاؤه في النهار» فلا يتوقفُ وجوبُهُ على إدراكها أكثرَ مما يزيد 
على قر الغسل بخلاف الصلاة» لكل فيه أنه لو أحزأها الصومٌ بمجرّدٍ إدراك قذر الغسل لزمٌ أن 
يُحكُمٌ بطهارتها من الحيض؛ لأنّ الصوم لا زئ من الحسائض» ولرمٌ أن يحل وطوّها لو كانا 
مسافرين في رمضاك مع أنه حلاف ما أطبقوا عليه من أنه لا يحل ما لم تحب الصلاة ديناً في ذمتهاء 
ولا تحب إلا بإدراك الغسل والتحرعة» فالذي يظهرٌ ما قال في "البحر": ((إنه الحق)). ثم لا يخفى 


(0) في "ب" و"م": ((إذا)). 

(۲) المقولة ]۲٠١۳[‏ قوله: ((بشرطه)). 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١5/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "السراج الوهاج”": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ ۹۰/ب بتصرف. 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .55/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض .٠٠١/۱‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق۲۷/. 


قسم العبادات س ه#بل!ة علس حاشية ابن عابدين 


وهي من الطهر مطلقاًء وكذا الغسل لو لأكثري وإلا فمن الحيض» ل 


أن بس الثياب مث التحريعة؛ إذ لا تحب الصلاة بدونه كما مر لكر هذا على القول باشتراط 
التحرعة» لا على ما صحَّحَهُ "الشارح ' تبعا ل 'للحتبى'" فافهم. 

٣٣۸‏ (قولة: وهي) أي: التحرية أي: زمانها من الط أي: من زمنه. 

۳۹۹4 (قوله: ا أي: سواء كان الانقطاعٌ لأكثر الحيض أو اون ذلك "ےہ 

ر٠۷٠‏ (قولهُ: وكذا الغسل) أي: الغسل مثل التحرعة في أنه من الطّهر لو الانقطاع لأكثره 
ولو لأقله فلاء بل هو من الحيض» لکن هذا في حق القربان وانقطاع الرجحعة وجواز التروّج باحر 
لا في حقّ جميع الأحكا» ألا ترى أنها إذا طهرّت عقب غيبوبة الشفق» ثم اغتسلت عند الفجر 
الكاذبيء ثم رأت الد في اليلة السادسة عشرة بعد زوال الشّفق فهو طهر تام وإ لم َة خمسة 
عشرً من وقت الاغتسال؟ اه "بحر" عن "المجتبى". أي: لو انقطعٌ دمُها م العشرةٍ حل 
لزروجها ُربائها قبل الخسل؛ لأنّ من الفُسل حيتعار من الطهرء فصار واطناً في الطهر وكذا تنقطع 
اة اة طُهرها لتمام العشرة فى الحيضة الثالشة لو كانت مطلّقة طلاقاً ۱7 /ق۲۲۹/ب] 
e‏ لترو ET‏ الأول باتقضاء العدّة وأمّا لو كان الانقطاعٌ لدون 
العشرةٍ ولتمام عادتها فلا تتيْتُ هذه الأحكامٌ ما لم تغتميل؛ لأنّ زمن الغسل حيار من الحيض» 
فلو وطِنها زوحُها قبل الغسل كان واطداً في زمن الحيض» وكذا لا تتقضي عدتها مالم 
تغتسيل» وأمّا في حقّ بق الأحكام فلا يشترط الغسل» ففي مشل الصلاةٍ أو الصوم يحب عليها 


(قولة: "بحر" عن "المجتبى") نحره ف "الكفاية"» وعزاه للمشايخ» وعبارتها: (( لكنّ ما قالوه في حق 
لقربان وانقطاع الرّحعة والترج ع بآخر لا في جميع الأحكام» ألا ترى إذا هرت عند غسوية إلخ )). 
(قولة: وأا في حى بق الأحكام فلا يُشترّط الغسل إلخ) ما قالهُ محل نظر وتأملء فإنّه لم يظهر 


)١(‏ المقولة (Y1‏ قوله: ((يعني: من آخجر وقت الصلاة إلخ)). 
4 "ح”": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ق۲۹ 
3 "البحر": کتاب الطهارة - باب الحيض للم 


۹۷/۱ 


الجزء الثاني كنتتتتت373ك3كخ ۸ u‏ باب الحیض 


فتقضي إن بقي قذر الفسل والتحرمةء ولو لعشرةٍ فقادرٌ التحرمة فقط لعلا تزياة 
أيامة على عشرة» ف 0 Nes BESS NATAL Sa‏ 


وإن لم تغتسيل؛ لكن بشرط إدراك زمن التحرعة. 

۷7 (قوله: فتقضي إلخ) أي: إذا علمَت أن زمن التحريمة بن لعي طلقا وأ زمنَ 
الخسل من الحيض في الانقطاع لأقله فتقضي الصلاة إن بقي قد الغسل والتحريمة فلا يكفي 
إدراك قذر الغسل فقط» بل لا بذ من إدراك قدّر التحريكة أيضاًء أي: 9 الثياب كما مر . 

راه (قولةُ: ولو لعشرةٍ إلخ) أي: ولو انقطع لعشرة فتقضي الصلاة إن بقي قار 
التحرعة فقط. 

والحاصل: أن زمن الغسل من الحيض لو انقطّعٌ لأقلّه؛ لأنها إغا تطهُرٌ بعد الغسلء فإذا 
أد ركت من آخحر الوقت قَدْرَ ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاءٌ تلك الصلاو؛ لأتها لم تخرج 
من الحيض في الوقت بمخلاف ما إذا كان يسع التحريمة أيضا؛ أن اريم سيو يي 
القضاء وما إذا انقطمَ لأكثره فإنها تحرج من الحيض جرد ذلك فيكون زمنُ الغسل من الطهرء 


فرق بين الصلاة والصوم» وبين القربان وانقطاع الرّجعة وجواز التزرّج؛ فإننا لا نحكمٌ بطهرها فيما ذكر 


3 بأحد أشياء: الانقطاع لعشرةٍء أو صيرورةٍ الصلاة دَيْناً في ذمّتهاء أو الاغتسال أو التيمم بلافرق» 
نعم إذا انقطّمٌ لعشرةٍ لا يحب عليها القضاء إلا إذا أدركت زم التحريمة كما ذكرَةٌ "الشارح"» ولي 
الصوم إذا انقطّعٌ لأكثروٍ قبل الفجر بساعة - ولو قلت - يُجزئها الصومٌ ويب عليها القضاء وإذا كان 
مع الفجر أو بعده فلاء وذكر في "العناية":(( إذا كان دون العشرة فإك فيه مده الاغتسال من جملة 
حيضهاء فلا بدَ أن تدرك من الوقت مقدارَ ما يمكثها أن تغتسلّ فيه وتحرم للصلاة لتصير مُدركةً لجزء 
من الوقت بعد الطهارة ليجب عليها قضاءٌ تلك الصلاة )» اه. وقال "الزيلعي":(( قولّةُ: أدنى وقت 
صلاةٍ وهو ما إذا أدركت من الوقت بقدر أن تقلرَ على الاغتسال والتحرعة؛ لأ زمان الاغتسال هو 
زمانٌُ الحيض» فلا تحب الصلاة في ذمّتها ما لم تدرك قلدْرٌ ذلك من الوقت إلخ )) اه. 


(۱) ص۲۸۲ "در" 


قسم العبادات لاسسم ۸۷ م سس حاشية ابن عابدين 
(و) وطوها (يُكفرٌ مستحلة) كما حرم به غير واحدء وكذا امع اله وإ ره بوتوي ام ل 


وإلا لزم أن ورا قيض جل الف قاوذا ادر كيت من آغجر الوقت قذر التحريهة وجب 
لقعا وزد لخ تسكن من العسل؛ لأنها أدركت بعد الخروج من الحيض امو ا 
حل الوطعٌ في الانقطاع لأكثره مطلقاً لوقه على الخروج من الحيض» وقد وجح بخلاف وحوب 
الصلاة لتوققه على إدراك جزء حر بعده. 

007 (قولة: ووطوها أي: الحائض» قال في "الشرنبلائيّة”"©: ((ولم أرَ حكم وطء التفساء 
من حيث التكفير» ما الحرمة فمصرَّح بها)) اه. 

واعترضّة "الشارح" في هامش "الخزائن”'' بقوله: (( وأقول: قد قدّمٌ قبل ذلك أن اللفناءً 
كالحائض ف الأحكام؛ وقال في "الجوهرة””" و"السّراج الوهاج"“ و"الضياء المعنوي" وغيرها: 
وحكم التفاس حكمٌ الحمض في كل شيء إلا فيما استني» وهذا صريمٌ في إفادة هذا 
[١/ق۲۲۷/]‏ الحكم لهذه السالة؛ لأنها ليست ما استئنيّ كما لا يخفى على متم فتبّة)) اه. 

أقولة وللنسيائت نيم ا 


۷ (قولهُ: كما حرَمٌ به غير واحدٍ) أي: جماعة ذوو موسي ا 


(قولة: وهذا صريحٌ في إفادةٍ هذا الحكم لهذه المسألة إلخ) زاد "الحموي" في "حاشية الأشباه" من 
فر الفرق والجمع في المستثنيات على ما نقَلّهُ عنه "السندي" :رر أن الغسل من الحيض فرضٌ بالكتاب» 
وأما النفاس فلا بل بالإجماع. ومُستجِل الوطء فيه كافرٌ على ما © "البحر"» والنفساء 5 حكم المريضة 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 57/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق۷٠‏ /ب. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ٠١/١‏ بتصرف. 

.ب/٠٠١‎ ق١ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )٤( 

(د) المقرلة [۲۹۹۷] قوله: ((إلا في سبعة)). 

(5) "المبسوط": كتاب الحيض 559/7 .1١‏ 


الجزء الثاني 0 ل ده باب الحيض 


الصحيحٌ, "خلاصة””'' (وعليه المعوّل) ل و 


و"الاحتیار ٩"‏ و لفت کا فون )| 

۷ (قولهُ: وكذا مستحل وطء لبر أي: بر الحليلةء أمَّا دبرٌ الغلام فالظاهرٌ عدم 
حَرّيان الخلافب في التكفير وإن كان التعليل الآتي يفي عند ی حرام 
لغيره)). 

أقول: وسياتي E NS E‏ و بطريق ما 
ولكون قَبْحِها عقليا ولذا لا تكونٌ في الحنة على الصحيح اه. 

٠٠۷٠‏ (قولهُ: "خلاصة")”" لم يذَكُر في "البحر" عن "الخلاصة" مسألة وطء الدبر. 

۲۹۷۷ (قولة: فلعله يفيك التوفيت)1*) أي : بحمل القول بکفرو على استحلال اللواطة بغير 
الذكورينء والقول بعدمه عليهم. 


مرض الموت» وتبرّعاتها من الثلث» ووضومٌ الحائض مستحبٌ؛ لأنّ الحيض يكثرٌ فتنسى العبادة» ولو 
كان حدها الد وهي نفساءُ لا تخد حتى تخرج من نفاسها بخلاف الحيض ) اه. فعلى هذا يكو 
الخلاف في التكفير إنما هو في وطء الحائض لا فى النفساء تأمّل. 


)١(‏ في"د" زيادة: ((ثم رأيت في الفصل الثاني والثلاثين من"التاترحانية" م ينا ل "السراجية": اللواطة مع مملوكه أو 
ملو کته أو امرأته حرام» إلا أنه لو استحله يكفر» قاله حسام الدين» انتهى فتأمّله فلعله يفيد التوفيق )). 

(؟) "الاحتیار": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .۱١۸/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .1141//١‏ 

(؛) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .۲٠۷/۱‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض .١ 55/١‏ 

(5) انظر المقولة [501/75] قوله: ((لأنها لم تبح بطريق)). 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني في ألفاظ الكفر فيما يكون كفراً وما لا یکون ق۳۱۸/ب 
نقلاً عن "النوادر" معزياً إلى محمد. 

(۸) قوله: ((فلعله يفيد التوفيق)) هكذا بخطه» ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي» فليحرر. 


قسم‌العبادارت   .‏ دا إو لل حاشية ابن عابدين 


لأنه حرام لغيره» وما بيءٌ في مرت" أنه لا فت بتکفیر مسلم کان تي كفره حلاف وس 
رواية ضعيفة. ثم هو كبيرة لو ععامدا مخماراً عالا بالحرمة لا جاهلاً أو مكرما ا 


فتازمُه التوبة» ويُندَبُ تصدقه بدينار أو نصفِهء ومصرفة ك زكاو» وهل على رأة تصدق؟ 


0*9 (قولة: لأله حرام لغيره) أي: حرمته لا لعینه» بل لأمر راحم إل التي ارم 
وهو الإيذاء» قال ور عن "الخلاصة"0: : ((مَنِ اعتقدَ الحر 2 حلالا أو على القلب 
اا و حر بدليلٍ قطي ٠‏ ا E‏ بدليل قطعي” أو نورام 
لعينه بإخبار الآحادٍ لا يكقر إذا اعتقدة حلالام) اه. ومثلهُ في "شرح العقائد لس 


۹ (قولة: لمع أي: وطعٌ الحائض. 

.0*4 (قولٌ: لا جاهلاً إلخ) هو على سيل الَف والنشر المشوّض. 
والظاهرٌ أن اول ایی كوه كيزة لا أصل ارت إذا غار باخول اکم ی داز 
الإسلام أفاده "طز" . 

1 (قولة: ويدب إلخ) ! لاا ا وو و ا اا اين" 
عجان ' مرفوعاً في الذي يأني امرأتَهُ وهي حائضّ قال: رر يتصدق بدينار أو نصف دیناں»" ¢ 


)١(‏ انظر المقولة [70717] قوله: ((لا يفتى بکفر مسلم أمكن حمل كلامه على حمل حسن)) "در". 

)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: ومصرفه كزكاة قال في "البحر": كما في "السراج الوهاج" وقيل: إن كان الدم أسودء 
فيتصدق بدينار؛ وإن كان أصفر فبنصف دينار)) أه. 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .۲٠۷/١‏ 

/ ٣٠١٣ق "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر - الفصل الثاني في ألفاظ الكفر فيما يكون كفراً وما لا يكون‎ )٤( 
باختصارء وقد نقل صاحب "الخلاصة" بعض هذه العبارات عن كتابي "الاعتقاد" و"الخرانة".‎ 

(5) "شرح العقائد النسفية :ص 5554 وهو شرح مسعود بن عمرء سعد الدين التفازاني (ت ١۷۹ه)‏ على "العقائد 
النسفية" لأبي حفص عمر بن محمد نحم الدين النسفي(ت77ده). ("كشف الظنون" ١١ ٤١/۲‏ "الدرر الكامنة" 
٤‏ ٠ه‏ "الجواهر المضية" 551/9). 

(3) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .٠١١/١‏ وفي "د" زيادة: ((فتلزمه التوبة وكذا الاستغفار» قال في "البحر" 
وهل يحب التعزير أم لا ؟ قال شيخنا الشيخ خير الدين: أقول: مقتضى قولهم يجب التعزير في كل معصية ليس فيها 
حدٌ مهدر أنه يجبء تأمل)). 

(۷) أحرجه أحمد ۲۳۷-۲۳۰/۱» وأبو داود(4 75 )كتاب الطهارة ‏ باب ف إتيان الحائض» والترمذي(75١)كتاب‏ الطهارة = 


الخ الات جات ت موا لمت د ي باب الحيض 


قال في "الضياء":(( الظاهرٌ لا )). 
(ودمُ استحاضة) حكمة (كرّعافي وام a‏ لمن واف نام حو eee‏ 


ثم قيل: إن كان الوطء في أول الحيض فبدينار» أو آخره فبنصفهء وقيل: بدينار لو الدّمْ أسودء 
وبنصفه لو أصفرًء قال في ا ا ما رواه "أبو داود" وال" وصحّحَهُ -: 
راذا واقع الرحل أهله وهي حائض إن كان دما أحمرَ فلْيتصدّق بديسارء ون كان أصفرً 
فليتصدّق بنصف دینار»)) اه. 


۲ (قولة: قال في 'الضياء' ' إلخ) أي: "الضياء المعحوي شرح مقدّمة لغرنوي وأصل 
البحث ل "الحدادي" في "السراج'”"» ويؤيده ظاهرٌ ا AS‏ أرقا اله اقرف باك 
كوية جاهلا غيضها أ لا: ش 


ست 


تنبت الحرمة [۱/ق۲۲۷/ب] بإخبارها وإ كذبّهاء "فع" و "ب رکوي". وحرّر 


(قوله: ويؤيّدُهُ ظاهِرُ الأحاديث) أي: حيث اقتصَرَ فيها على تصدّقِهِ ما ذكر» ولم ينص فيها على 


= باب ما جاء في الكفارة في ذلك لكن لفظه عنده((يتصدق بنصف دينار))» والنسائيّ ١57/١‏ كتاب الطهارة ‏ 
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضهاء والحاكم ف "المستدرك" ١77/١‏ كتاب الطهارة وصححه 
ووافقه الذهبى. 

(1) "البحراء كناب الطهارة ‏ باب الحيض .۲٠۷/١‏ 

(۲) أحرجه أبو داود(١٠۲)‏ كتاب الطهارة ‏ باب في إتيان الحائض» والحاكم في "المستدرك" ١77/١‏ كتاب الطهارة - 
باب الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق» عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال: ((إذا أصابها في أول الدم 
فدينار» وإذا أصابها ف اتقطاع الدم فنصف دينار))هذا لفظ أبي داود والحاكم وليس فيه أحمر وأصفرء أما بلفظ 
أحمر وأصفر فأخر جه الترمذي(77١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء ف الكفارة في ذلك(إتيان الحائض)عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذيٌ: حديث الكفارة في إنيان الحائض قد روي عن ابن عبا س رضي الله 
عنهما موقوفا ومرفوعاً. قال الحاكم: قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضاء ونحن على أصلنا الذي أصّلناه: أ القولٌ 
قول الذي يسيد وَيَصِلٌ إذا كان ثقة. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ 85م/إب. 

(؛) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .١ 57/١‏ 

(5) "ذخر المتأهلين": الفصل السادس ص54 ١‏ (ضمن بحمو ع "رسائل البركوي"). 


قسمالعبادات ‏ + دا إ4 د لس حاشية ابن عابدين 


وقتا كاملا (لا منغ صوما وصلاة) ولو نفلا (وجماعا) RSS‏ 


في "البحر": (( أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب على القن صدقهاء أمّا لو فاسقة ولم يغب 
صدقها ‏ بان كانت ف غير أوان ا 

0+8 (قولَهُ: وقتاً كاملاًم ظرفٌ لقوله: ((دائم))» والأولى عدم ذكر هذا القيدء أي: قيد 
الدّوام؛ لأنه في حكمه في الدوام وعدم یر 

86 (قولةُ: لا يمنعٌ صوما ا أي: ولا قراءة وش مصحفي ودحول مسجب وكذا 
لا تملع عن الطواف إذا امت من اللوي "فهُستاني "0" عن "اللنزانة", "ط"40), 

۸١‏ (قولة: وجماعا) ظاهرُه جوا في حال سيلانه وإنا لزم منه تلويث» وكذا هو ظاهر 
غيره من المتون والشروح» وكذا قولّهم: يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإِن لزم منه التلطخ 
بالدم» وتمامٌةٌ في "ط"”. وأمّا ما في "شرح النية"" في الأنجاس: ((من أن التلوّث بالتجاسة 
مكروةٌ)) فالظاهرٌ حملهُ على ما إذا كان بلا عذرء الوط قتدة: الخوف ادغ على القول ين 


(قولهُ: والأول عدمٌ ذكر هذا القيدٍ إلخ) قد يقال: إن فضحد "الصف" يان عدم منع دم الاستحاضة 

للصلاة ونحوها لا بيان حكمه مطلقاً بدليل قوله: (<لا ينع صوماً إلخ))» وهذا إنما يكونٌ بتشبيهه بالرٌعاف 
الدائم وقتأ كاملاء رلو حذف لفظة ((دائم)) لا يستقيمٌ إطلاق قوله: ((لا عنع إلخ))» والأحسنْ جعل قوله: 
((وقتاً كاملً)) راجعا إلى كل من المشبّه والمشبّه به كما أن ضمير ((لا يمنع)) راع لكل" منهماء ريكرث 
مفهومة أله إذا لم يكن دم الاستحاضة وقناً كاملاً يكون مانعاً للصلاة ة ونحوهاء تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١7/١‏ بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .٠١١/١‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض 017/١‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١67/١‏ 

.٠١١/١ انظر "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )٥( 

(5) لم نعثر على التقل في "سرحي المنية". 


۱۹۸/۱ 


الجزء الثاني ک۹ باب الحيض 


لحديث: ((توضّئي وصلي وإن قط الد على الخصير)) SSE‏ 


ل إلى نقل 
صريح؛ ولم يوجذ» بل قلمنا” “عن شروح "الهداية" التصريح: زا سل الوطم بح ار 
الحيض غير متوقفي على الانقطاع))؛ فافهم. 
مطلب في حكم وطهء المستحاضة ومن بذكره نجاسة 
(تنبيه) 

أفتى بع الشافعيّة بحرمة جماع مَنْ تدس ذكَرْهُ قبل غسله؛ إلا إذا كان به سَلْسُ» فيل 
كوطء المستحاضة مع الحرّيان» ويظهرٌ أنه عندنا كذلك لما فيه من التضمّخ بالنجاسة بلا ضرورةٍ 
لإمكان غسله مخلاف وطء المستحاضة ووطء السلس تأمّل. 

وبقی ما لو كان مستنجیا بغير الماء» ففى "قناوى ابن 00 ((أنّ الصواب التفصيلٌ؛ 
وهو أنه إن كان لعدم الماع حار له الوطم للحاجحة» وإلا فلا))» قال : ((ور وى "حل" ) بسند 
ضعيفب: أن رَخُلا قال: يا رسول الله الرَّحُلُ يغيبُ لا يقدِرٌ على الماء» أيجامع أهلة؟ E‏ 
(رنعم) )) اھ ملت 

۸ (قولة: لحديث: توضبِّي) فإنه ثبت به حكمٌ الصلاة عبارة؛ وم اوو ع 
دلالة. اه "منح" و "درر e‏ . وإبدال الدلالة بالاشيارة ی نا فيه على مر لله معرقة 

)١(‏ المقولة ]۲٠١١[‏ قوله: ((إذا انقطع حيضها لأكثره)). 

(۲) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة .47-41/1١‏ 

(۳) أي: النروي في "المحمرع"» كما في "الفتاوى الفقهية". 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲۲٠/۲‏ والبيهقيٌ ۲٠۸/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرجل يعزب عن الاء ومعه أهله» من طريق الححاج 
ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه مرفوعاء والحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في 
"التقريب" ١/7ه5١1.‏ 
قال البيهقي: ومثل هذا بالشواهد يقوى. اه وأورده الهيثمي في في "المجمع" 757/١‏ وقال: رواه أحمدء وفيه الحجاج 


أبن أرطاة وفيه ضعف ولا يتعمد الكذب. 
(5) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق ./۲٣‏ 
(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء ٤۳/١‏ . 
3 قوله: ((وإبدال الدلالة إلخ)) تعريض بالحلبي» حيث قال: ((وعلى الصوم والجماع بالإشارة))» وفيه أنَّ الاستدلال - 


قسم العبادات ‏ 0 تت دا ٣۹ل‏ د ددس حاشية ابن عابدين 


(والنفاس) لغة: ولادة المرأة» وشرعاً: (دمٌ) فلو لم ترَهٌ هل تكو نفساء؟ المعتمدُ نعم.. 


بالأصول» فافهم. 

ثم الحديث مذكورٌ في "الهداية""» وظاهر "الفتح": ((أنه لم يده بهذا اللفظ))» وذْكَرٌ 
عن "سنن ابن ماجه": رنه يف قال ل "فاطمة بت أبي حُبئيش": «احتنبي الصلاة يام محيضِكع 
[/ق۲۲۸/] ثم اغتسلي وتوضّي لكل صلاةٍ وإ قطَرّ الم على الي ))» شم تكلم على 
سند ثم قال: ((وهو في "البحاري"“ بدون: روث قطرّ ادم على الحصير» )). 

لامك (قوله: والنفا) بالکسر» "قاموس"20. 

[AA]‏ (قولة: فلو لم ترم أي: بان حرج الولد 0 بلا دم. 

]۲۸4 (قولةُ: العتمد: نعم) وعليه فيعمّم في الدم» فيقال: دم ا أو E‏ 


(قولة: وعليه فيعُم في الدّم فيقال إلخ) أو يكون تعريفة شرعا هو تعريفة لغة. 


- بإشارة النص كما رر الأصول - هو العمل بما ثبت يتظمه لغة ‏ لكنه غير مقصوده ولا سيق له الدصٌ» كما في 
قوله تعالى: ((وعلى المولود له رھ الآية» سيق لإثبات النفقة» وقي ذكر المولود له إشارةٌ إلى أن النسب للآباء» 
وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت ,معنى النص لغة كالنهي عن التأفيف» يوقف به على حرمة الضرب بدون 
الاجتهاد؛ لأنه أول» وهكذا هناء فإنه سيق لبيان صحَّة الصلاة مع هذا العذر» مع أنها تشترط لها الطهارة» 
فيوقف بذلك على حكم الصوم والجماع بالأولى؛ لعدم اشتراط الطهارة من الحدث لهما. اه منه. 

.٠۲/١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب الحيض والاستحاضة‎ )١( 

(۲) "الفتح":كتاب الطهارات ‏ باب الحيض ٠١۷-۱٣۹/۱‏ بتصرف. 

(۳) أخر جه ابن ماحه(4 71)كتاب الطهارة ‏ باب ما حاء في المستحاضة؛ وأخرحه أحمد"/؟4» وابن أبي شيبة ٠١١/١‏ 
كتاب الطهارات ‏ باب المستحاضة كيف تصنع؟ وأبو داود(۲۹۸) كتاب الطهارة ‏ باب من قال: تغتسل من 
طهر إلى طهر» والدارقطني ۲٠۳-۲۱۱/۱‏ كتاب الحيض عن عائشة مرفوعاً» وانظر "نصب الراية” .۲١٠-۱۹۹/۱‏ 

)٤(‏ في "صحيحه'(178) كتاب الوضوء - بساب غسل الدم» وأخرجه كذلك مسلم(777) كتاب الحيض ب باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وق البحاري ما يغني عن حديث((وإن قطر الدم على الحصير))» وذلك في "صحيحه" 
۳١ ١(‏ )كتاب الحيض - باب الاعتكاف للمستحاضة عن عائشة قالت: اعتكقت مع رسول الله لإ امرأة من أزواجه 
فكانت ترى الدم والصفرة والطست تمتها وهي تصلي. 

(5) "القاموس": مادة ((نفس)). 


اء شاي حت وز بح يميم باب الحيض 


(يخرُْجٌ) من رَحِمٍ فلو ولدتهُ من مرَّتها إِنْ سال الدم من الرحم فنفساك وإلا فذات 
خرح وإن ثبت له أحكامٌ الولد (عَقِبَ ولد) أو أكثره ولو متقطعاً عضواً عضواً لا 


ع . و واع َع £ 5 08 
أقله» فتتوضا إن قدرت» أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تخر ASSES‏ 


کماي "القوسسان ۳ 
]1۳۹۰ (قولة: من سرتها) عبارة اجر رسن قبل سرتهاء بأن کان ببطنها جرح 
فانشقّتْ ورج الولد منها)) اه. 
j‏ فنفساع) لأنه وحد خرواج م الدم من ارجم عقب الولادة» "بحر 
555 (قولة: وإ أي: پان سال ادم ا 


01 


4 (قولة: وإ ېت له أحكام الولد) أي : فتنقضي به ل وتصيرٌ الأمّة أ ولد ولو 
علق طلاقها بولادتها وفع لوجود الشرط "بحر" عن "الظهيرية"”0. 

4 (قولة: فتتوضاً إلخ) تفرع على قوله: ((لا أقلو))» "ط". 

٠" (قولة: وتوبئ بصلاة) أي: إن لم تقر على الركوع والسجود» قال في "البحر‎ ٠٠۹ 


(قولٌ "الشارح": وإلا فذات جرح إلخ) قال "الرحمتي":(( هذا ظاهرٌ على قول "أبي يوسف" الذي 
جعل النفاس اسماً للدم وأمّا عند "الإمام" الذي يجعلة نفس الولادة فينبغى أن تكون نفساءَ عنده 
مطلقا)) اه "سندي". 


.55/١ "حامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل ف الحيض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ۲۲۹/۱. 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲۲۹/۱ نقلاً عن "المحيط". 

.۲۲۹/۱ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - النصل الثالث في أحكام الحيض والاستحاضة ق١١/أ.‏ 
() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .1517/1١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲۲۹/۱ يتصرف يسير 


قسم العبادات ال ب لع كوت 7 ةك الله حاشية أبن عابدین 


فما عذْرٌ الصحيح القادر؟ 

وحک كه كالحيض في كل شيء إلا في سبعةٍ ذكرتها في "الخزائن ب" ور 
ل"الملتقى””"2, منها آنه رلا حدّ لأقله) إلا إذا احتيجّ إليه لعِدَةٍ كقوله: إذا ولت 
فأنت طالقٌ» فقالت: مَضّت عدتي» فقدره "الإمام" ال نوه واوا ام أن يوي 


عن "الظهيريّة”": ((ولو لم صل تكوثٌ عاصية لربّهاء ثم كيف تصلي؟ قالوا: يۇتى بقذر» عل 
ِدر تحتهاء أو يُحمَرُ لهاء وتحلسُ هناك وتصلي كي لا تؤذِي ولّدها)) اه. 

۹۹ (قولة: فما عذْرٌ الصحيح القادر؟!) استفهام إنكاريٌ أي: لا عذرَ له في الترك أو 
التأحير» قال في "منية ل (وناهل” وا :هذه للا هل عند عدر لا الاد 
واويّلاه لتاركها)). 

5910م (قولة: إا ي 0-6 هي البلو غ» والاستبرای الفا ا لاد لاله وأن 
أكثره أربعون» وأنه يقطم التتابُعَ في ضوم الكقارة» وأنه لا يحصُلٌ به الفصلٌ بين طلاقي السنة 


)١(‏ "المتزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق ۷د/ب ذاكرا خمسة منها في "الخرائن" وائنين في "هامشه". 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/دد‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(۳) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الثالث في أحكام الحيض والاستحاضة ق١١/أ.‏ 
)٤(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ الثاني ص" ؟-. 
* قوله: ((إلا في سبعة)) أقول: نظم السبعة ابن عبد الرزاق في شرحه» فقال: 

حكع القاس حکم خيطن قروا كلصي دعس ع تدك 


لا ينقضي اعتدادها به ولا بلوغها أيضا به يعتبر 
والفصل بين سنة التطليق وال بدعة قالوا ليس فيه يظهر 
وليس في أقله حد وي أكثره قل أربعون حرروا 
وليس ذا بقاع تستابعا في الصوم في كفارةٍ تعتسبر 
وهكذا استبراؤها ليس له تعلق به وذامشتهر 


الجزء الثاني ع يزو سے ياب الحخيض 


ا 00 مھ ادرف اي 
بخمسة وعشرين يوما مع ثلاث حيض» SERRE GE EASED BESA SESS‏ 


والبدعة. 5 د 


فقولهٌ: (( البلوغ إلخ)) لأنه لا يُتصورٌ به؛ لأنٌ البلوغ قد حصّل بالحبّل قبل ذلك» وصورتة 
في الاستبراء: إذا اشترى حارية حاملا فقبّضَّهاء ووضعَت عنده ولداء وقي ولد آحرٌ في بطنها 
قاذم الذي .بين الولديق نفا وله صل اللاستبراك إلا بوضع الولد الثاني. 

وصورة العِدّة: إذا قال لامرأته: إذا ولَدْتٍ فأنت طالق فولّدَتْ» ثم قالت: مضت عِدَتَي فإنها 
تحتاج إلى ثلاث حِيْض ما حلا النفاسَ كما سيأتي بيانة. اه ا 

ر۸٠٠‏ (قولهُ: بخمسة وعشرين) لأنه لو قدَّرَ بأقلّ لأدّى إلى نقض العادة عند عرد الدم في 
الأربعين؛ لأنّ مِنْ أصل "الإمام" أن الدّمّ إذا كان في الأربعين فالطهرٌ المعحلل لا يفصِلٌ طال أو 
قصرَء حتى لو رأثت ساعة دماء وأربعين ۱7/ق۲۲۸/ب] إلا ساعتين طهُراء ثم ساعة دما كان 
الأربعون كلها نفاساء وعليه الفتوى» كذا في "الخلاصة"7 © "نهر" ©. أي: فلو قد بقل من خمسة 
وعشرين» ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عش ثم عاد الدّمُ كان نفاساء فيلزمٌ نقضُ العادة بخلاف 
ما لو قر بخمسة وعشرين؛ لأ ما عاد يكون حيضا لكونه بعد تمام الأربعين. 

۹۹ (قولة: مع ثلاث حيّض) فأدنق مدو تصق فيها عنده خمسة وثمانون يوما» خمسة 


وعشرون نفاس» وخمسة عشرٌ طهر ثم ثلاث حِيتض» كل حيضة خمسة أيام» وطهران 


أكثرٌ من طلقةٍ أن يفصل بحيضةء والفصل بالنفاس لا يُتصوَّرٌ لانقضاء العدّةٍ بالوضع؛ والطلاق في التفساس 
بذعي كالحيض. 


(۱) ((يوما)» ليست في "ب". 

(۲) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق553/] - ب. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ ١٠٠/ب.‏ 

)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الحيض - الفصل الخامس ف النفاس ق59/ب. 
)٥(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق59/. 


قسم العيادات 4Y‏ حاشية ابن عابدين 


و"الثاني" ناك عقي .و" الكالك! مجتاعة ورا A ES‏ سيا كا روه 


بين الحيضين ثلاثون يوماء وهذا رواية حمل" عند وي رواية "الحسن" عنه: لا تصدّق في أقلّ من 
(r | 8‏ 
مائة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام» ومام في السراج ٤‏ 


۷۰۰ (قولة: و "الثاني" تاخ عشر) أي: وقدر "ابو يوسف" أقل النفاس ik‏ 
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زا ليكو ارا ار كثر الحيض» فذق تمد مدق اه ف ورن يريا ی 


عشر نفاس» قي A EE‏ آنا ونيم اد فاق نا 
ناضف 
ع 


uM 2r 


1 ۷۰ (قولة: و"الثالت' ' بساعة) أي: قِدَرَهُ حمل" اع ميدق ی أربعة وخمسين 56 
وساعق» مسة عشرٌ طهر ثم ثلاث يض بتسعق ثم طهران ثلاثون. قال في "المنظومة النسفيّة": 
أدنى زمان عنده ص و فيه التي بعد السولادٍ تطلق 
هي الشمانون بخمس تقرك ربفحا ي ي 

ETT‏ و إحدى عشرة الان 


آه. 
وهذا 0 اة التقساي م اة فسيأتي حكمهما في العِدَةٍ إن 
شاء الله تعالى. 
EE E E Ss‏ لير 
داود" و"الترمذي" وغيرهماعن "ام a CE‏ تقعْدُ على عهدٍ رسول الله 0 
أربعين و وَأ الا ' على هذا الحديث» وقال CRE NE‏ حسن» وصحَّحَهُ 
)١(‏ انظر "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ ١٠٠/ب.‏ 


(۲) "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/ب. 
(۳) "الفتح":كتاب الطهارات ‏ باب النفاس .٠١١/١‏ 


1۹4/1 


ام الاي .ت رول د سے بات احج 


ولأنّ أكثرةٌ أربعة أمثال أكثر الخيض (والزائد) على أكثرو (استخاضة) لو مبعداأة 
أ ال EO TO‏ ا امه لق ولا اس الل و ا 


1 


و وروی "الدارقطني 
إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك»؛ ورَوَى هذا من عدّةٍ طرّق لم تخل عن الطعن» لكنه يرتفمٌ بكثرتها 
إلى الحسن)). داحم 
(Tt 1 : 0 5 2 25 010‏ 0 
(70|(قولة: ولأ أكثره [١/ق759/|]‏ إلخ) يعني: بالإجماع كما في "البحر"» حتى إن 
مَنْ جعَلَ أكثر الحيض خمسة عشر بعل أكثرٌ النفاس ستين» "-<"0. 
ره ۷٠‏ (قولة: لو مبتدأة) يعني: إا يُعتبَرُ الرَائدُ على الأكثر استحاضة في حقّ المبعدأة 
التي لم تت لها عادةء أن المعتادةٌ رَد لعادتهاء أي: ويكونٌ ما زادٌ على العسادة استحاضة لا 


ما زاد على الأكثر فقط. 


1 و E‏ عن ا زرأنة ع وقت للنفساء ارغ يوماء 


(۱) انحر حه أبو داود( ۳۱۱ )تاب الطهارة ‏ باب ما جاء في وقت التفساء» والترمذيُ(9١١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب ما جاء 
في كم تمكث النفساء؟ وابن ماجه( )١ ٤۸‏ كتاب الطهارة ‏ باب النفساء كم تجلس؟ والحاكم ٠۷١/١‏ كتاب الطهارق 
وصحّحه ووافقه الذهبي» من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسّة الأزدية عن أم سلمة» وأخرحه 
الدار قطني 05 کتاب الحيض » والبيهقي ٣ 41/١‏ كتاب الحيض - باب النفاس وقال: بلغني عن أبي عيسى 
الترمذي أنه قال: سألت محمد يعني البخاريّ عن هذا الحديث فقال:علي بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل كثير بن زياد 
ثقةء وقال الترمذئ: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مَسَة الأزدية عن أم سلمة. 
وقال النووي فيما نقله عنه ابن حجر في "التلخيص الخبير"١/171:‏ قول جماعة من مصنفي الفقهاء إِنَّ هذا الحديث 
ضعيف مردودٌ عليهم» وفي الباب عن عائشة وأنس وعبد الله بن عمرو وعمر وجابر وأبي هريرة#:: وانظر "نصب 
الراية" 5714/1 .73١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه(149)كتاب الطهارة ‏ باب النفساء كم تجلس؟ والدارقطني ۲۲۰/۱ كتاب الحيض من طريق 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلام بن سلم عن حميد عن أنسء قال الدارقطني: لم يروه عن حميد غير سلام 
هذاء وهو سلام الطويل» وهو ضعيف الحديث. 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ,751/١‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق؟/ب. 


قسمالعبادات .سسس 8و« _ ل حاشية ابن عابدين 


فترَدُ لعادتهاء وكذا الحيض فإن انقطّعٌ على أكثرهما أو قبِلّهُ فالكلٌ نفاسٌ» وكذا 
حیضر إن وَلِيَهُ طهرٌ تام وإلا فعادتهاء SSS‏ اا RS‏ 


ر۲۷۰ (قوله: فترد لعادتها) أطلَقَهُ فشملَ ما إذا كان حم عادتها بالدّم أو بالطهرء وهذا عند 
'أبى يو سف" وعند امل إن حم بالدّم فكذلك» وإ بالطهر فلا. 

وا عادتها ق الغلين تان يوماء فانقطَمٌ دمُها على 
رأس عشرين یوما وطهرت عشرة أيام تمم عادتهاء : فصلت وصامت» ثم عاوّدها الم فاستمّرٌ بها 
“ل ا ((أنها مستحاضة فيما زادٌ على الثلاثين» ولا يُجزيها صومها ف 
العشرة التي صامّت» فيلزمُها القضاءئ))» أمَّا على مذهب "عمد" فنفاسها عشرون» فلا تقضي ما 
ا بعدهاء ار عن ن "البدائع". 

۷۰ (قولة: وكذا الحيض) يعنى: إن زاد على عشرة 3 العداة قارانة ا 
ال با ك 

۲۷۰۷ (قوله: فإن انقطع على أكثرهما) ترز قوله: ((والرائدُ))» "د" . 

41 ۷۰ (قولة: أو قبلهم) أي: قبل الأكثر وزاد على العادة» قال ي 0 ((و قد د بكونه 
زاد على الأكثر لأنذالق زا على العادة» ولم یزد على الأكثر فالكل حيضٌّ * اثفاقا بشرط أن يكون 
بعده طهر صحيح)). 

ر۹٠۷‏ (قولة: إن وَلِيَهُ طهرٌ تام قال في "البحر"9': ((وإنما قيّدْنا به لأنها لو كانت 

)١(‏ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب المستحاضة ۳٠۸/١‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 774-77/١‏ بتصرف. 

(۳) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة 47/١‏ بتصرف ناقلاً مذهب محمد عن 
الحاكم الشهيد. 

(؛) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .٠١١/١‏ 

.159/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )٥( 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض .7714/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 14/١‏ 77. 


الجزء الثاني کا وول دا تنبت باب الخيض 


وهي تنبت وتنتقل .عرق به يفتى» SAR SAE E‏ 


عادتها حمسة أيام مثلاً من اول الوه ايه رد مض ا E‏ 
بعد ذلك أربعة عشر يوماء :ثم رأت ادم فإنها ترّدٌ إلى عادتهاء وهي خمسة: واليومٌ السادس 
ل ل 0 85 

قالح ور الما كاك علاتها ف كل نفاس ثلاثين» ثم راط م رحد 
وثلاثينء ثم طهر أربعة عشر» ثم رأت الحيض فإنها ترد د إلى عادتهاء وهي الثلائون» ويحسّب 
اليومُ الزائ من الخمسة عشرٌ التي هي طهرٌ)). 

ااه ر :ند ركه عق كنار ا رانة ثانا بع الطهدر العا بع 
عادة لهاء وهذا مثال الانتقال عرق ومثال 56 مبتدأة [۱/ق۲۲۹/ب] ا عورا 
صحيحين» ثم استمّر بها الم لادان الدم والظيرتي i E SS‏ 
"الب ر كوي" تقييده: ((ما إذا كان طهرُها أقلّ من سنة أشهر وإلا فر إل عة أشهر | 
ساعة» وحيضها بحالو)). 1 

ل به يُفتى) هذ اقول أ یو سف " ملافا لهما. ثم م الخلاافُ 5 العادة الأصيّة - 
وهي ان ترى دمن متفقين وطهرَين متفقين على الولاء أو أكثرَ ‏ لا المعليّة E‏ ل 
ودماء دا انها ف ر الخال اا "نهر “. وتام بيات ذلك في "الفح" وغيره» 
و ار كوي قٍِ ا رسالته على: ((أنّ بحث انتقال | العادة من أهم مباحث الحيض لكدثرة 
وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر إحرائه))» وذكرٌ في "الرسالة"”©: (( أن الأصل فيه أن المحالفة للعادة 
إن كانت في فاق فإن جاوز الدّمْ ib N‏ 7 إليهاء والباقي ا وإالم 


نمي 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ ۹۹/أ بتصرف. 

(؟) "ح”": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق508؟ رب 

() المقولة [د6د؟ع قوله: ((وعم كلامه المبتدأة إلخ)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق۲۸/ بتصرف. 

(د) انظر "الفتخ": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .-١ 51/١‏ 

(5) "ذحر المتأهلين": الفصل الثاني ص١‏ د .-١55-١‏ (ضمن مجموع "رسائل الب ركوي"). 


يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأنة» والكل نفاس» وإ كانت في الحيض فإ جاور العشرة فا لم يقع 
في زمان العادة نصابٌ انتقلت زماناء والعددُ بحاله يعر من أوّل ما رأثت وإ وق فالواقع في زمانها 
فقط حيض) والباقي استحاضة: فإ كان الواقعٌ مساويا لعادتها عددا فالعادة باقيةء وإلا انتقلت العادة 
عددا إلى ما رأتهُ ناقصاء وإ لم يجاوز العشرة فالكل حيض فإ لم يتساويا صار الشاني عادق وإلا 
فالعددُ بحاله ))» ثم ذكرٌ لذلك أمئلة أوضّمَ بها المقَامّ فراجعْها مع شرحنا عليها. 

۲۷۹۲ (قوله: وعمامة إلخ) دک فيه" ما قدمناه”؟ آنفا عن "السّراج", فَالْضَّميرٌ راحم إلى 
محموع ما ذكرّه» لا إلى مسألة الانتقال فقط؛ إذ لم يذ كر فيها أَرْيْدَ ما هناء فافهم. 

(تتمة) 


احتلفوا في المعتادة: هل ترك الصلاة والصومٌ ممجرّدٍ رؤيتها الرّيادة على العادة؟ قيل: لا؛ 


(قولةُ: فإ لم يقع في زمان العادة نصاب انتعَلَت زماناً إلخ) وذلك كما إذا كانت عادتها خمسة في 
أوّل الشهر فَطَهُرَتْ حمستها أو ثلاثة أيّام من أوّلها ثم رأت أحدَ عشر يوما فحيضها مسة من أوَّل ما 
رأت. اه "شرح یں کوئ : 

(قوله: فإ كان الواقع) أي: زمنٌ العادة. 

(قولة: مُساوياً لعادتها إلخ) أي: كما لو طَهُرَتْ خمستها ورات قبلها خمسة دما وبعدها يوما دا 
فخمستها حيضُ لوقوعها بين دمين ولا انتقال» وقوله:(( وإلاً انتقلت العادة عدداً إلخ خ ))» وذلك كما لو 
طَهُرْ يومين من أل خمسيها ثمّ رأت أحدَ عشرّ دما فالثلاثة من عادتها حيضُّ اه منه. 

(قولة: فان لم يتساويا) أي: العادةٌ والمحالفة. 


)١(‏ انظر رسالة "منهل الواردين من مار الفيض على "ذخر المتأهلين في مسائل الحيض": ۸۸/١‏ (ضمن مجموعة "رسائل 
ابن عابدین"). 

(۲) انظر "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/د‏ د (هامش "ممع الأنهر"'). 

(۳) المقولة [۲۷۰۹] قوله: ((إن وليه طهر تام)). 


الجزء الثاني u‏ إ۳ لمم باب الخيض 


(والنفاسُ لأمٌ توءمين من الأوّل) هما ولدان بينهما دون نصف حولء وكذا الثلاثة 


ولو بين الأول والثالث أكثْرٌ منه في الأصح (و) انقضاء (العِدَّةِ من الأخير 50 


ا ق ا ا ا تاي افاي" "اليا 
وغيرهماء وكذا الحكمٌ في النفاس» واخحتلفوا في المبتدأة أيضاء والصحيح أنها ترك محرد رؤيتها 
ادم كما في "الزيلعي”7": والاحتياط أن لا يأتييها زوجُها حتى ينين حالهاء "نوح أفندي". 
ديم (قولة: والنفاس”* الام لوين * بفتح الناء وسكون [١/ق 55٠0‏ /أ] الواو وفشح 
الهمزة: تثنية ع اسم ولد إذا كان معه آخيرٌ في بطن واحدِء ا 
0 (قولةُ: من الأوّل) والمرئي عقيب الثاني إن كان في الأربعين فين نفاس الأرّلء 


.٠١۷/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الحيض‎ )١( 

)١(‏ في"1": ((لا تترك))وهو خطأ. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ٠٤/١‏ بتصرف. 

(4) في "د" زيادة: ((هو بضمٌ التون وكسرها وفتح الفاء وكسرها وفتح الفاء فيهماء وفي "شرح الغاية" للخطيب تقلا من 
"الجموع”: [وأمّا أهل اللغة فقالوا: النفاس: الولادة» ويقال في فعله: نفست المرأة بضم النون وفتحها والفاء مكسورة 
فيهما]» والضم أفصح. 
وأا إذا حاضت فيقال فيها: نَفِسّت المرأة بضم النون وكسر الفاء لا غير. انتهى 
ولي "النهر": هر مصدر نفست الرأة بضم النون وفتحها: ولدت وحاضت: إلا أن الضم في الولادة أفصح» وعكسه 
في الحيض. انتهى. فهو مخالف لما نقله الخطيب عن "المجموع” [حيث ذكر الخطيب للفعل في الحيض لغة واحدةٌ لا 
غير» في حين ذكر له صاحب "النهر" لغتين» وجعل لغة الفتح أفصح]» وما في "النهر” موافق لما في "القاموس"» فإنه 
قال: [وقد نَفِسسَت كسَمِعَ وعني» والولد منفوس] وحاضتء تأمل. ويقال لذات النفاس: نقساء بضم الدون وفتح 
الفاء وجمعها نفاس» ولا نظير له إلا عُشَراء » يقال: ناقة عُشراء فجمعها عِشّار. قال تعالى: إوَإِذًاالْصِسَارَعْطلَتَْ4 
وقي "النهر”: يقال: نفساء بضم النون وفتح الفاء والمد» وبفتحهما وبإسكان الفاء مع فتح التون» ونُفسى يضم النون 
ك: كُبْرى» خير الدين الرملي)). 

* روي أن أبا يوسف قال للإمام:أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يوما؟ قال: هذا لا يكونء قال: فإ كان؟ قال: 
لا نفاس لها من الثاني وإ رَغِمَ أنف أبي يوسفء ولكنها تغتسل وقت أن ضح الولد الثاني وتصلي» وهو 
الصحيح» كما في "الضياء" وغيره. اه من هامش "اللترائن" بخطه. اه منه. 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض ١/ده.‏ 


./١ 


قسم العبادات Si‏ حاشية ابن عابدين 


وفاقا) لتعلقه بالفرا غ. 


وو سقط مكلت الین أي: مسقوط (ظهّرَ بعض حلقه كيدٍ أو رخل) أو إصبع أو 


وإلا فاستحاضةء وقيل: إذا كان بينهما أربعون يجب عليها نفاسٌ من الثاني» والصحيح هو الأول 
الى (n i HA‏ 
نهاية و ر 
تم فا ذكرة "لصتف" قولهماء وغند "محمد" و"زفر”: القاس من الفانقء رالأول :اسشحاضة: 
وثمرة الخلاف في "النهر ". 
ر١٠۷‏ (قولهُ: وفاقا) أشارَ إلى أن في المسألة الأولى علافا كما ذكرن“. 
e‏ ٍ 5 5 2010 ا 5 53 i <s‏ ايا 

ولام (قوله: لتعلقه بالفراغ) أي: لتعلق انقضاء العدة بفراغ الرجم» وهو لا يفرغ إلا 
بخروج كل ما ف س 

۷ (قولة: مثلث السين) أي: يجوز فيه تحريكها بالحركات الثلاثي قال الب 
(( والكسر أكثرٌ )). 

۷۱۸ (قوله: أي: مسقو ط) الذي ف اا التعبيرٌ بالسًاقط› وهو الحى لفظا ومعنى 
أّا لفظا فلأنٌ سقط لازمٌ لا بينى منه اسم المفعول» وأما معني فلن المقصود سقوط الولد» سواءٌ 
ا ی و 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 771١/١‏ بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ق۲۹/. 

(۳) في المقولة السابقة. 

.٠١٤/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )٤( 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض .55/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ۲۲۹/۱. 

(۷) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق507/أ. 


الجزء الثاني ااا علس لست باب الحخيض 


2 


ولا يستبين حلقةُ إلا بعد مائة وعشرين يوما (ولدٌ) حكما (فتصيرٌ) المرأة (به نفساءً 

۷۹ (قولة: ولا بن له إلخ) قال قي "البحر": (رالمراد نفخ الوح ولا فالمشاهد 
ظهورٌ له قبلّها)) اه. 

وکو المراد به ما ذ کر ممنوعٌ» وقد وهه في "البدائع"” '' وغيرها: ((بأته يكن أربعين یوما 
نطْفة وأربعين عَلَقَة وأربعين مُضغة))» وعبارتة في "عقد الفرائد””": ((قالوا: ياح لها أن تعالج 
في استتزال الدّم ما دام احمل مضغة أو علقة» ولم يلق له عضو وقدَرُوا تلك اده مائة وعشرين 
ا وا ا تزف لان ليش ا اه. كذا في "النه ". 

أقول: لكنْ يُشكل على ذلك قول "البحر”””: ((إنّ المشاهّد ظهورٌ خحلقه قبل هذه المدّة))» 
وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح: «إذا مر بالنطافة ثتتان وأربعون ليلة بعت الله إليها 
ملكا فصورها ولق سمعها وبصرها وحلدهاي”", وأيضاً هو موافقٌ لما ذكرَه الأطبّاك فقد ذَكَرَ 


(قولة: لكن يُشكِلٌ على ذلك قول "البحر" إلخ) يمك أن يقال: إن مراد الفقهاء إنما هو تام استبانة 
الخلق» ولا يناف هذا أن مبدأ الاستبانة يكوك في أقلّ من ذلك» وعلى هذا يكوث لفط الخلق المضافُ 


.۲۳۰/۱ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في بيان مقادير العدة ۱۹۳/۳ بتصرف يسير. 

(۳) هو "تفصيل عقد الفرائد"؛ لعبد البر بن الشحنة(ت ١۹۲ه)‏ "شرح منظومة ابن وهبان"» وتقدمت ترجمته ۷۷/١‏ 
ولم نعثر على النقل فيه. 

(4)"النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الخيض ق۲۸/ب. 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .770/١‏ 

(9) أخرحه مسلم(ه545؟) كتاب القدر ‏ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه..., والآحريّ في "الشريعة" 
۱۸١-۳‏ وابن أبي عاصم في ”السنة” 418٠117‏ والطبراني في "الكبير"(5041)» وابن حبان في 


"صحيحه"(7117/7)كتاب التاريخ باب بدء الخلق» وي الباب عن حذيفة بن أسيد ذه عند الطبراني في "الكبير". 


قسم العبادات .۳ حاشية ابن عابدين 


۾ 


والأمّة اَم وذ اوقيك يق تعليقه (وتنقضي به العدّة) فإن لم يظهر له شىء E‏ 


الشيخ "داو" في "تد كرته"”: ((أنه يتحول عظاماً مخطّطة في اثنين وثلاثين يوماً إلى مسين» شم 
يُحتذب الغذاءَ ويكنسي الحم إلى حمس وسبعين» ثم تظهرٌ فيه الغاذية ولنامية» ويكولا كالتبات 
لوكو الي لميكرة E‏ النائم إلى عشرين بعدهاء فتنقخ فيه الوح افيف اساي 
اا 

e E a e 
عقِبها [۱/ق۲۳۰/ب] كما صرح به جماعة» وعن "ابن عبا ن عباس : أنه بعد أربعة أشهر وعشرة‎ 
أيا»» ويه د 0 للا اع ا يكرد بعد‎ 
الخلق» وتمامٌ الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من "الأربعين النوّويّةا ۽ فراحعه.‎ 


أ ا 37 0 


۷۲۰ (قولة: والأمَة أم ولج أي: إن اذّعاه المولى» "قهستا عن "شرح الطحاوي". 


51" (قولة: ويحنث به ف تعليقه) أي: يقم المعلق من الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته» 


.1415-1 57/79 "تذكرة أولي الألباب": حائمة في ذكر الموانع‎ )١( 

* ذكر الشيخ داود الأنطاكي في "التذكرة"نٍ بحث الحبل أن أطوار الحمل سبعة: الأول: الماء إلى أسبو ع ثم يتألف 
بعده الغشاء الخارج ويلتعم داعله ويتحوّل إلى النطفة» وهو الطور الثاني» وترسم فيه الامتدادات إلى ستة عشر 
يومأء فيكون علقة حمراء؛ وهو الثالث» ثم مضغة» وهو الرابع» ويرسم في وسطها شكل القلب» ثم الدماغ في 
رأس سبعة وعشرين يوماء ثم يتحول عظاماً مخططة مفصلة في اثنين وثلاثين يوماء وهي أقلٌ مدة يتخلق فيها الذكور 
إلى مسين يوما لا أقل ولا أكثر» وهو الطور الخامس» ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى مس وسبعين يوماء 
وهر الطور السادسء ثم يتحول خلقاً آخر مغايراً لما سبق وتمتلئ تحاويفه بالغريرية وتظهر فيه الغاذية بل النامية 
الطبيعية» وهنا يكون كالنبات إلى نحو المائة» ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدهاء فتنفخ فيه الروح الحقيقية. 
DN E‏ محكبوا بالخ الإوع ES a O‏ كرك لكا رع ل فإن 
الأول الروح الطبيعية وهي حاصلة للنبات» والثاني الروح التي تستقل بها الإنسانية. اه ملخصا. اه منه. 

(۲) أخرجه اللالكائي في "أصول الاعتقاد"'(0٠7١٠)وثي‏ سنده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. وقال ابن رحب في 
"جامع العلوم والحكه" 1 ف إسناده نظر. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض .57/١‏ 


الجزء الثاني م ي ي باب الخيض 


فليس بشيء والمرئي حيضٌ إن دام ثلاثاً وتقدَمةُ طهرٌ تام وإلاّ استحاضة؛ a‏ 
بان قال: إن ولَدْتٍ فأنت طالق أو حرف "قهستانى . 
مطلب في أحوال السقط وأحكامه 

Y1]‏ (قولة: فليس بشيء) قال ا في "حاشية المنح" بعد كلام: ((وحاصلة: أنه إث 
لم يظهر من مََلْقِهِ شيءٌ فلا حم له من هذه الأحكام وإذا ظهّرٌ ولم ِم فلا يُْسّلُه ولا يُصلَى 
عليه» ولا يُسمَّى وتحصُلُ له هذه الأحكام وإذا تم ولم يستهل أو استهلٌ وقبل أن بخرج أكثره 
نات فطق" الزواية له يدق وله تي ر الا اون كبلق دة وو حلاف فق 
عدم الصلاة عليه وعدم إرثه» ويف في حرقةه ويدف وفافاء وإذا حرج كله أو أكثره حي ثم 
مات فلا حلاف في غَسلِهِ والصلاةٍ عليه وتسميته» ويرث ويُورَث إلى غير ذلك من الأحكام 
المتعلقة بالآدمي الي الكاما ل)) اه. 

قلت: لكنٌ قوله: ((والمخحتارٌ حلاف )) إنما هو فيمَنْ لم بم خلقه ما مَنَْمّ فلا حلاف في 
ا سيأتي”" تحريرّة في المجنائز إن شاء الله تعالى. 

۷۲۳ (قولة: والرئي) أي: الدمُ مع السقط الذي لم يظهر مِنْ له شيء. 

0 (قولة: وتقدَمَةُ) أي: وُحد قبله بعد حيضيها السابق ليصيرٌ فاصلاً بین الحيضتين» وزاد 
في "النهاية" قيداً آخرء وهو: أن يوافق تام عادتها))» ولعله مبني على أن العادة لا تقل مرق 
والمعتمدٌ حلاف فتأمّل. 

e‏ وإلا انا أي : إن لم يدم ثلاث وَتَقَدَمَهُ طهرٌ تا أو دام ثلا ولم 


4 


يتَقدَّمهٌُ طهر تام» أو لم يدم ثلاثا ولا تقدّمّه طهر تام "ے". 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض 55/١‏ بتصرف يسير. 
(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الصلاة على الميت .937/1١‏ 


(۳) المقولة ]۷١ ٠١7‏ قوله: ((وإلا يستهل غسل وسمي)). 
)٤(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق۲۷/. 


قسم العبادات ممعط کے يوس رمم حاشنة ابن عابديق 


ب 


ولوا ل يدن عا ولا شا م حملهاء ودام الدم تدع الصلاة يام حيضها بيقينء 


۷۲۹ (قولة: ولو لم ير حالة إلخ) أي : دتري الس O‏ سقطت في 
الحرج» واستمرٌ بها ادم فإذا كان مثلاً حيضها عشرة» وطهرها عشرين» ونفاسُها أربعين فإ 
أسقطّت من أل أيام حيضيها تترك الصلاة عشرة بيقين؛ لأنها إِمّا حائض أو نفساي ثم تغتسيل 
وتصلي عشرين بالشلكٌ لاحتمال كونها نفساءً أو طاهرة ثم تترك الصلاة عشرة بيقين؛ لأنها إما 
نفساءُ أو حائضنٌ [۱/ق ۲٠١‏ /أ] سن عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين» تم بعد ذلك 
ف ا اعم ١‏ رن لاسر ود سود مدا عدبا باع مو افا فك 
قدرٌ عادتها في الطّهر بالشك ثم ترك قدر عادتها في الحيض بيقين. 

رسال هذا كلهة أله :لا که الورق ارق اقم a aa‏ 
تفاريع المسألة في "التاترحانية""» ونه في "الفح" :((على أن في كثير من تسخ الخلا 
علطا في التصوير من التسّاخ)). 


۲۷۲۷ (قولة: ولا عدد يام ۾ حملها) هذا زاده في "النهر”2 بقوله: ((وكان ينبغي أن يقال: 
رلم تع دة ام جلها باقطاع دليش عه نل لم تر مل وعضرين موسا ماسقلا ي 
المحرج كان مستبن التلق)) آه. 


ركلا (قولة: : تدع م الصلاة يام حيضها بيقون) ي الأيام التي لا ت تتيقنُ فيها بالطهر. 
فيشملٌ ما يُحتملٌ المرئي فيها أنه حيضٌ أو نفاسٌ كالعشرة الأأولى من الأربعين والعشرة الأخيرة» 


.۲۳۰/۱ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) انظر "التاترححانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض 795/١‏ وما بعدها, 

(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب النفاس .١71//١‏ 

)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الحيض - الفصل الخامس في النفاس ق50/أ.والنسخة التي بين أيدينا من "الخلاصة" 
موافقة لما ذكره ابن عابدين رحمه الله. 


(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض ق۲۸/ب. 


الجزء الثاني RR‏ ا یي تايف 
ولا شخ ن متو بل مر أن لع من اس مالا یع مله نیم فان بل 


وما تتيقن أنه حيض فقط. 

وقولة: ((ثم تسيل إلخ)) أي: في الأيام التي ترد فيها بين الاس والطّهرء أو بقن فيها 
بالطو و وا خا "الشارح" » فقد أَدّى يع ما قدمناه"“ عن "البحر" وغيره مع زيادةٍ ما 
في "النهر"" وأنّ صلاتها صلاة المعذور بأوجز عبارق فافهم. 

۷۲ (قولة: ولا بح إياس عد هذا ا عن آي حنيفة" كما في عد "الف" عن 
الط "ل" 

نم ن الإياس مأحوذ من 5 وهو القنوط. 1 ارجا قال سيا ((أصلّه: 
ترط وو سال وترم الأئنه إذا ا ا منقطع الرحاء))» فكأنّ الشرع جعلها منقطعة 
الرّحَاءِ عن رؤية الد ا الهمزة التي هي عبن الكلمة تخفيفاً. اهم "نوح". 

.0 (قولة: مثلها) قال فی "الف اب العدة: «مكن أن يكوت المراذ الممائلة ق 
تركيب البّدَن والسَّمّن والهرال)) اه. 

Dy E و ازع‎ OES زع خللة‎ NN E 

في الروميات مخمس وخمسين» ولي غيرهنٌ بستين)» ورما بعر القط ر أيضأء هلحر ر متي 
۷۳ (قولة: فإذا بلغته) فلو لم تلع وانقطع دمُها دا بالحيض؛ أن الطهر لا ا 


)١(‏ المقولة [1957] قوله: ((ولو لم يدر حاله إلخ)). 
(۲) انظر المقولة السابقة قوله: ((ولا عدد أيام حملها)). 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١42/4‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق ۲۷/ب. 
(0) "المغرب”: مادة((يئس)) بتصرف. 

03 "الفتعم": كتاب الطلاق 4/د4١.‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق 45/4 .١‏ 


قسم العبادات س 4ب۳ للد سس يي حاشية أبن عايدين 


وانقطْعَّ دمُها حُكِمَ بإياسها (فما رأتةٌ بعد الانقطاع حي ضر فيبطُلُ الاعتداٌ 
بالأشهرء وتفسّدُ الأنكحة (وقيل: يُحَدُ بخمسين سنة» وعليه المعرَّلُ) والفتوى في 
اننال ی ر وحدهُ في العدَّةٍ بخجمس وخمسين» قال في 
e‏ وعليه الاعتجاد )وها أنه ا 5200070008 


لأكثره» "رحمتي". وعليه فالمرضع التي لا ترّى الدّمَ في مدَّة إرضاعها لا تنقضي عدتها إلا بالحيض 
كما سيأتي”" التصريحٌ به في باب العدّة» وقال في "السّراج”7©: ((سَئل بعض المشايخ عن المرضعة 
[۱/ق۲۳۱/ب] إذا لم تر حيضاء فعالتة حتى رأت صفرة في أيام الحيضء قال: هو حيض 
تنقضى به العدّة)) أه. 

٠۷٣١‏ (قوله:وانقطع دمُها) ما لو بلغت والدّمُ يأتيها فليست بآيسةء ومعناه: إذا رأت الم 
على العادة؛ لأنه حير ظاهرٌ في أنه ذلك المعتادٌء وعَوْدُ العادة بيبطل الإياس» ثم فسسّرٌ بعضّهم هذا 
أن تراه سائلا كثيرا احترازا عمًا إذا رأت بلة يسيرة وره وقيّدوه بأ يكون أحمرٌ أو أسودء فلو 
أصفر أو أحضر أو تربيّة لا يكون حيضاء ومنهم مَل لم يتصرف فيه فقال: إذا أنه على العادة 
الحارية» وهو يفيد أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفرَ فرأتة كذلكء أو علقا فرأتة كذلك كان 
حيضا. اه من العدّة. والذي يظهرٌ هو الثاني» "رحمتى". 

او 2 و 3 م 
“مام (قولة: حُكِم يإياسها) فائدة هذا الحكم الاعتداد بالأشهر إذا لم تر في أثنائها دَمَاء "ط". 


4م007 (قولة: وَحَدَه) أي: "المصنف" في باب العدّة» قال في "البحر":((وهو قول 


ال (TDM‏ 
ب 


(قولهُ: فائدة هذا الحكم الاعتدادُ بالأشهر) الأظهرٌ أن فائدة الحكم ارتفاعٌ الخلاف في حد الإياس 
به؛ إذ اعتدادُها بالأشهر لا يتوقفُ على الحكم به. 


)١(‏ انظر المقولة ]١5754[‏ قوله: ((وعم كلامه ممتدّة الطهر إلخ)). 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق٤۸/ب.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ١45/4‏ بتصرف يسير. 

(4) "ط": كتاب الطهارة - باب الحيض .١5 4/١‏ 

(ه5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .۲٠۲/۱‏ 


الجزء الثاني تس ا کے و کس ا ب باب الحيض 


ی امدق المذكورة (فليس بحيض قي ظاهر المذهب) إل إذا كان ي اا 


فحيض» 5 يبطل به الاعتداد بالأشهرء EET‏ 
ف 07 وخوارزم )»» "جح" وبقط ١‏ "الشارح' في هامش "الخرائسن””": ((قسال 


0 


قاضي خان" © ود نهر عله ار رف الما العلآمة قاسم" ع انب انم لسر 
ومثلهُ ف "الفيض” وغيره )) اه. 

۷۳ (قولة: أي: المدَةٍ المذكورة) وهي الخمسونء أو الخمسة والخمسون» "ط'0©. 

۷ (قولة: فليس بحيض) ولا يطل به الاعتدادٌ بالأشهرء "ط"”". 
"درر". قال ارج 
((وتقدّمَ عن "الفتع "": أنه لو لم يكن خالصأء وكانت عادتها كذلك قبل الإياس يكون 
ا 


۲۷۳۸ (قوله: حتى بیطل) تفريم على الاستثناء. 


وام (قولة: ا لس ائ كالأسوة والأحمر اي 


(۱) في "و" :(( أي: بعد )). 

(۲) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق۲۷/ب. 

(۳) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق59/|. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 49/١‏ ه (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "المفيد والمزيد": لأبي الّفاخر عبد الغفور ب وقيل: عبد الغفار ‏ بن لقمان» تاج الدين الملقب بشمس 
الأئمة الكرْدريّ(ت ۲ ده) وهو شرح على التجريد الركني" لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد؛ ركن الدين 
المعروف بابن أُمِيْروَيْه الكرْماني(ت*4 ده). ("كشف الظنون”1/د4* - +24 "الجواهر المضية" ۳۸۸/۲ 24148 
"تاج التراجم'ص4 ١١ء‏ "الطبقات السنية" ٠۳١۸/۳‏ والفوائد البهية" صافء ۹۸-). 

)٩(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١34/١‏ باختصار. 

(۷) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 4/١‏ ت 

)۸( اللو ": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء ٤٤/١‏ . 

(8) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١٤١١/٤‏ 

)00 قال الر<متي)) إلى ((يكرن حيضا))ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات کے 8 ملحب لت ج بحاش ابر غابدين 


كؤاجر فين بان جح E E‏ 
وغيرهاء وسنحققه في العدّة OR AT‏ 00 


رو*77) (قولة: لكن قبل تمامها) أي : تمام العدَّةٍ بالأشهر لا بعدف أي: بعد تمام 
الاعتداف "ال" 
.074 (قولة: وسنحفقةُ في العدَة) عبارتهُ هناك: ((آيسة اعتدّت بالأشهر» ثم عاد دمُها على 


حاري العادة» أو حلت من زوج آخر بطَلت عدّتهاء وفسّد نكاحهاء واستأنفت بالحيض؛ اک 


شرط الحلفيّة تمق الإياس عن الأصل» وذلك بالعجز إلى الموت))» وهو ظاهرٌ الرواية كما في 
"الغاية"؛ واحتاره في "الهداية'”", فتعيّنّ المصيرٌ إليه» قاله في "البحر”" بعد حكاية ستة ة أقوال 
د لکن عدن "اليهس ما (ختارة لهي راا إن رأنهُ قبل تمام 
الأشهر استأنفت لا بعدها)). 

قلت: وهو ما احتاره "صدرٌ الشريعة"" و"منلاحسرو" و"الباقاني", وأقرّه "الصنف" في 
باب الحيض”") وعليه فالنكاحٌ جائرٌ وتعتدٌ في المستقبل بالحيض كما صحّحَهُ في "الخلاصة"”) 
وغيرهاء وفي "الوهرة”” و"المجتبى":((أنّه الصحيح المختار» وعليه الفتوى ))» [1/ق177؟/أ] 


.١5 4/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۹/۲. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١٠١/٤‏ 

)٤(‏ محمد بن محمد بن رحب» شمس الدين - وقيل: جم الدين - البهنسی الأصل الدمشقی (ت ۹۸۷ هھ وقیل: 1 ۹۸ه). 
("الكواكب السائرة" ۱۳/۳» "شذرات الذهب" ٠.۲/٠١‏ "معجم المؤلفين" .)١ ٤۳/۳‏ 

(د) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 578/1١‏ (هامش"كشة كفن لقان 

0( للد كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٠١۲/١‏ ومدلا خسرو هو محمد بن رامو بن عني الشهير بالمولى أو المدلا 
ا (ت ١۸۸ه).‏ ("الشقائق النعمانية" ص٠‏ ۷ "الفوائد البهية" ص٤‏ 1۸ى "الأعلام" .)۳۲۸/١‏ 

(۷) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ١/ق‏ ١7ب‏ 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثامن في العدة ق07١٠‏ ب معزياً إلى "مجموع النوازل". 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 79/ده1. 


الجزء الثاني سے باب الحيض 


(وصاحب عذر من به سلس بول) لا يمكنة إمساكة (أو استطلاق بطنء أو انفلات 


ريح» أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش» أو ع N‏ 


وفي "تصحيح القدوري": ((وهذا التصحيح او من تصحيح "الهداية')), وفى "النهر"": ((أنه 
اعد الروايات)). اه "م”". 
مطلب 3 أحكام المعذور 

949 (قولة: وصاحب عذر) حبر مقدمٌ وقوله: ((مَنْ به سَلْسُ بول)) مبتداً مؤخرٌ؛ لأنه 
توقا ونه كرا ا كافبي قال انور E E‏ ني الإسارية 
وبكسرها: مَنْ به هذا المرض)). | 

174 (قولة: لا يبمكنة ا أمّا إذا أمكنة حرج عن كونه صاحبً عذر كما ا 
ر9 

۷٤۳‏ (قولة: أو استطلاق بطن) أي: حَرَيانُ ما فيه من الغائط. 

۲4 (قولة: او انفلات ريح) هو من لا ملك جمع مقعدته لاسترخحاء ا 
و بعينه رَمَدٌ) أي: ويسيلٌ منه الدّمعٌ؛ ولم يقيّدْ بذلك لأنه الغالب. 


ِء 


[Vt]‏ زقولة 

(YE‏ (قولة: أو عمش 0 الرّؤية مع سَيّلان المع ف اكير الأوقات» ا ج 
القاموس "7 

N AIR Ss 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۹٤‏ ؟/أ بتصرف. 

(۲) ”ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق۲۷/ب. 

(۳) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق58/). 

.١هد/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق58/). 

() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق۲۷/ب. 

(۷) "القاموس": مادة((عمش)). 

(8) 'المغرب": مادة((غرب))» وفيه((الناسور))بالنون» وهما معنى. 


قسم العبادات ع«رم لدلدللس سس حاشية ابن عابدين 


وكذا كل ما خرج بوجع ولو من أذن وثدي E‏ عذره مام وقت 
صلاةٍ مفروضة) بأن لا يجد في جميع و وقتها رمَا يتوضًاً ويصلّي فيه اليا عن الحدث... 
مثل الباسور» وعدن "الأصمعي": بعينه عرب إذا كانت تسیل ولا تتقطِة”" دموعٌهاء والغربُ 
بالتحريك: وَرَمْ في المآقي)) اه فافهم. 

4ل (قولة: وكذا کل ما رج وحم إلخ) ره ع الأنف إذا رركي "ط .لکن 
صر حوا بأنّ ماء فم النائم طاهرٌ ولو منت فتأمّل. وعبارة ' اشر اة ٩‏ ززكل باخرع ج بعلّة)), 
ر » وف "المجتبى" ': ((الدّم والقيخ» والصَّدِيكٌ وماك الجرح والنفطة 3 وماء 
البثرة والثدي والعين والأذن لعلةٍ سواءٌ على الأصحّ)) اه. 

ودا ت وو ريده عن "البحر" وغيره: ((أنّ التقييد بالعلّةِ ظاهرٌ فيما إذا كان 
الخار ج من هذه المواضع ما فق ادف ما إذا كان سا أو ديدن هوقا هناك أيضا هة 
E ROA‏ وا فراجعها. 

۷٠‏ (قول: مفروضة) احترّرٌ به عن الوقت الهمَلِ كما بن الطّلوع والرّوال» فإنّه وق 


(قولة: لکن صِرَّحُوا أن ماء فم النائم إلخ) أي: فمقتضى ما صرحوا به أن 020 الزكام ناقضا 
بالأولى لانبعاثه من الرأس الذي ليس حل النجاسةٍ وانبعاث الأول من الحوف الذي هو محلهاء لكن 
يرق بينهما بأنّ الركام حارج بعل بخلاف ماء فم النائم ولو مُنتناً. 
(قوله: والنقطة) في "القاموس":(( التفطة ويُكسَرُ وكفرحَة: الحدري والبثرة )). 
(قولة: البثرة) حراج صغيرٌء "قاموس". 
(قول "الشارح": بأن لا يمد قي حميع وقنها إلخ) يصلح تصويرا للاستيعاب بقسميه» فلو أخمرَّه عن 
قوله: ((ولو حکما)) لكان اتم ليكون تصويرا له بقسميه الحقيقي والحكمي. 


)١(‏ من((مثل الباسور)) إلى ((ولاتنقطع)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ,١ 55/١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير ": كتاب الطهارة ‏ فصل ني نواقض الوضوء ص117١-.‏ 
() المقولة [4 ]١١١‏ قوله: ((لا بوجع)). 

(©) المقولة [4 ]١ 5١‏ قوله: ((لا بوجع)). 

(5) المقولة ]١5١[‏ قوله: ((ناقض إلخ)). 


الجزء الثاني إج ادش © باب الحيض 


رولو حكما) لان الانقطاع اليسير ملحقّ بالعدم (وهذا شرط) العذر (في حق 
الابتداء» وفي) حق (البقاء كفى وحوذة في جز من الوقت) ولو مرّة (وفي) حق 
(الزوال) يُشترط (استیعاب الانقطاع) SRR Sy AAR‏ 


لصلاةٍ غير مفروضةء وهي العيد والضحى كما سب توفي لك اوغلى ا لز هي و 
وكذا لو استوعَبَةُ الانقطاع كو رم أفاده "الرحمتي". 

زد وى زقولة: ولو كا أي: ولو كان الاستيعاب”) حكماء بأن ٠‏ اتقطع العذرٌ في زمن 
سیر لا يمكثة فيه الوضومٌ والصلات فلا يُشترّط الاستيعاب الحقيقي ف حقّ الابنداء كما حَقَقَهُ ف 
O‏ "ار Cy‏ 53508 ا 2 ف ا ê‏ كما ع ك0 قال "۱ الحم ": 
((ثم هل و أن لا مكنا مع 5 أو الاقتصاء على فرضيهما؟ براحم )) اه. 
أقول: الظاهر الثاني تأمّل. 
ل (قوله: ق حق الابتداع) أي: 5 حق ثبوته ابتداء. 
۲ (قولهُ: ل 2 من الوقتي) أي: مِنْ كل وقتي بعد ذلك الاستيعابي» "إمداد". 
+006 (قوله: ولو مر 17/ق77؟/ب] أيه ليُعلَمَ بها بقاؤه» "إمداد 


64 (قوله: وفي حق الزوال) أي: زوال العذر وخحروج صاحبه عن كونه معذورا. 


(AJ 


: ص۸ دز‎ )١( 

(1) في "د" زيادة: ((قال في "الذحيرة": وإنغا شرطنا الاستيعاب للسيلان وقت صلاةٍ كاملة اعتباراً لطرف النبوت 
بطرف السقوط» ولم يشترطه صاحب "الكافي" حيث قال: إنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت الصلاة 
زماناً يتوضأ ويصلي فيه تاليا عن الحدث» هذا أرفق والأول أحوط وعليه الاعتماد» ابن كمال)). 

(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في الاستحاضة ١17/١‏ 

.4 4/١ "الدرر": كتاب الطهارة  باب دماء تختص بالنساء‎ )٤( 

(2) "تبيين الحقائق": كناب الطهارة ‏ باب الحيض .55/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲۲۸/۱. 

(۷) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والنفاس والاستحاضة ق۷٠‏ /ا. 

(۸) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والنفاس والاستحاضة ق507/أ. 


قسم العبادات هام حاشية ابن عايدين 


تام الوقت (حقيقة) لأنه الانتقطاعٌ الكاملٌ. 
(وحكمُّهُ الوضوءُ) لا غسل ثوبه ونحوهٍ (لكلّ فرض) اللامٌ للوقت كما ف 
دلو امس 4[ الإسراء- ۷۸ ] TT‏ 


۷١‏ (قولَهُ: تما الوقت حقيقة) حقيقة) أي: بأن لا يوجَدَ العذرٌ في جرء ان ف ا 
من أول الانقطاع» ی لو اسل ي۲ أثناء الوضوء أو الصلاةء ودام الانقطاحٌ إلى آخعر الوقت اكا 

يعر E‏ و را د انتقكرٌ إلى آخعره» فان e‏ ف 
ي يعيدٌ تلك الصلاة وإن استوعب الوقت الان ني لا يعيدٌ لثبوت العذ 
حينئار TT‏ لور في "الزيلعي””" و"الظهيرية". 

وذكَرَ في "البحر"“ عن "السّراج”": ((أنه لو انطع بعد الفراغ من الصلاة» أو بعد القعود 
قدْرٌ التشهد لا يعيدُ لزوال العذر بعد الفراغ» كالْتيّم إذا رأى الماءَ بعد الفراغ من الصلاة)). 
١‏ (قولة: وحكمة) أي: العذر أو صاحبه. 
۷ (قولَهُ: الوضوع) أي: مع القدرو عليه وإلاً فا 
00 (قولة: لا عسل وبه) أي: إن لم فد كما يأتي 0 
r0۹‏ (قوله: ونحوو) كالبدن والمكان "ط"0. 
5 (قولة: للم للوقت) أي: فالمعنى: لوقتب كل صلاةٍ بقرينة قوله بعده: ((فإذا حرّجّ 


(قولةٌ: + ثم إن انقطَعٌ ی أثناء الوقت الثاني نا تلك الصلاة) أي: لعدم الاستيعاب. 


)١(‏ عبارة "البركوية": ((وإن عاد قبل حرو ج الوقت الثاني لا يعيد)) فتأمل. 

(؟) "ذحر المتأهلين": تذنيب في حكم الجنابة والحدث صا١ 1١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .11/١‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثالث في أحكام الحيض والاستحاضة ق١١/ب.‏ 
ره) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲۲۸/۱. 

(5) "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ١/ق‏ ۹۹/ب. 

(۷) ص۳۱۸ "در". 


(۸) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .٠١١/١‏ 


الجزء الثاني ات ل امم باب الحیض 


(ثم يصلي) به (فيه فرضا ونفلا) فدخحل الواحب بالأولى (فإذا حرج الوقت بطل) 
أي: ظهرَ ا Mien hentai‏ 


الوقت بطَّل))» فلا يحب لكل صلاةٍ حلافا ل "الشافعي" 1 من حليث: ووي لكل 
صلا قال في "الإمداد': ((وق "شرح مختصر الطحارئ "اررق اوخ غ وشام 
بن عروة" عن أبيه عن "عائشة" رضي الله عنها: أن النبي ييي قال ل "فاطمة نت أبي حبيش": 
«توضّي لوقت كل صلاق)» السك أنه محكم لأنه لا يحتميل غيره بخلاف حديث: رلک 
صلاقي» فن لفظ الصلاة شاع استعمالة في لسان الشرع والعُرْض في وقنهاء فوجَب حمله على 
الحكم 3 تمامة فيه. 

ر۷ (قولة: ثم م يصلي به) أي: بالوضوءء ((فيه)) أي: في الوقت. 


ا EE‏ # 
3 . آي فرض الوقت أو غسيره من 


وام زقرلة: و أي: أي 3 كان 
الفوائت. 1 
۲۷۹۴ (قولة: بالأولى) لاذه إذا جار له الل - وهو غيرٌ مطالب به - يجوز له لواحب 
المطالبُ به بالأول» أفاده سح" أو لأنه إذا حار له الأعلى والأدنى يحور الوط بالأول. 
و4دلام (قولةُ: فإذا حرج الوقت بطَل) أفادَ أن الوضوءً إا يطل بخروج الوقت فقطء لا 
فر ولا بكل منهما خملا ل "الثاني"» وتأتي الأكيرة و 
|1۲۷ (قولهُ: أي : لي عر السابق) أي السابق على خروج الوقت» وأفاد َه لا تأثيرَ 


۱7 /ق۲۳۳/] للحروج ف الانتقاض حقتقت و الا عدي الولف الاي بشرط الخروج» 


بدحوله حلاف ل"ز 


.-1 تقدم تخريجه ص99‎ )١( 

(۲) "الإمداد”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والاستحاضة ق٦٠‏ /ب باختصار. 
() هو شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي؛ وانظر تعليقنا المتقدم ٤۸۷/١‏ . 
)٤(‏ "النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق۲۸/ا. 

(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق۲۷/إب. 

(5) المقولة [۲۷۷۰] قوله: ((لم يبطل إلا خروج وقت الظهر)). 


قسم العبادات سس ## وس لل سسسسسسسسس حاشية ابن عابدين 


و 5 3 
E‏ ودام إن تررح اميس باترويج E‏ 
دك اسر ار سل كسان سم عند E‏ ا ا دان جمدو مين وه ماده كم عه rR‏ 


فالحدّث محكومٌ بارتفاعه إلى غاية معلومة فيظهَرُ عندها مُقتصراً لا مستندأ كما حققَة في 
"لفت" 

د80 (قولة: 06 اوا إلخ) تفريع على قوله: ((أي: E‏ السابئ))» فإك معناه: 
الجنلي” ES EE‏ اشم ات كردا عله الام ان اه لين 
بعدّه في الوقت» أي: فأمًا إذا توضّاً على الانقطاع؛ ودام إلى الخروج فلا حدث» بل هو طهارة 
امل فلا يطل بالخروج. 

ا۷ (قولة: ما لم يطراً إلخ) أي: فاته بعد المخروج لو طراً - أي عرض له ETE‏ 
أو ال عر بط وضوءه بذلك الحدث» فهو كالصّحيح في ذلك فتدبر. 

۷۹۸ (قولة: كمسألة مسح حقه) أي: التي قدّمّها'"© في باب المسح على الخفين بقوله: 
0 ار ل را ل االو ا 

18 ارا لأن» ار ا 


قي الوقت فقطء e e‏ صرح فيها: ا 

كالصحيح))» أي: أنه بعس في الوقت وخارحه إلى انتهاء مدو المسح - أراد أن ين أن مَس توضمّاً 

على الانقطاع؛ ودام إلى خروجه فهو كانصحيح أيضاًء فإذا حرج الوقت لا يطل وضوءًه مالم 

يطرأ حدث حر فتشبية مسألة الوضوء .مسألة المسح من حيث إن كلا منهما حكمُّهُ كالصّحيح 

وإن كان حكمُهُما مختلفاً من حيث إنه في الأولى يطل وضوءٌه بطروء الحدث بعد الوقت» 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل قي الاستحاضة 171/1 بتصرف. 


)مكار 0 


(۳) المقولة [1405؟] قوله: ((فإنه إلخ)). 


۳ 


٢ 


الجزء الثاني د وس ا باب الخيض 


وأفاد أنه لو توضاً بعد الطلوع ولو لعيدٍ أو ضحى الم يطل إلا خروج وقت 
الظهر. (وإن سال على ثوبه) فوق الدرهم (جار له أن لا يغسلَهُ إن كان لو غَسَّلَهُ 


تنس قبل الفراغ منها) أي: الصلاة (وإلا) يجس قبل فراغه (فلا) يجوز ترك 


ولا يطل مسحُهُ بذلك في مدَةٍ المسح معنى أنه لا يازمُهُ تزع العف والعَسلُ بعد الوقت”© بمفلاف 


الصور الثلاث من الرباعية فافهم. 
a‏ وأفاد) أي: بقوله: ((فإذا حرج الوقت بطل))» فان المراد به وقت الفرض لا 
المهمل. 

۷۷ قول : لم عل إلا تخروج وقت الظهر) أي: حلاف ل "زفر” و"أبي يوسف”". حيث 
أبطلاه يدخوله؛ وان توضًً قبل الطلوع بطل أيضاً بالطلوع خلافاً [ ' زف ' فقط لعدم الدحول» وإن 
توضياً قبل العصر له بطل اتفاقا لوجودٍ الخروج والدخول؛ والأصل ما مر . 

|1۷۷1 (قولة: هو المختارٌ للفتوى) وقيل: ۱7/ق ۲۳۳ /إب] لا حب عميلة ايناد وقيل: إن 
كانافيد ديا لا سيد" عرس في بوذ كاه 1ك ١‏ لاا عر فو مار 
a‏ ارا 

قلت: بل في "البدائم: ((أنه اعتيارٌ مشايخناء وهو الصحيح) اه 

فإ لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المثن فهو أوسعٌ على المعذورين» ويويْد التوفيق 


(قولُ: فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المعن إلخ) أي: بأن يُقيِّدَ قوله: (( أن يصيبَهُ مره 
أخرى)) بالصلاةء ووجةٌ تأييدٍ ما في "الحلبة" لهذا التوفيق أنه قال: ((إلى أن ت رکا الإجماع 
في عبأرة و اعتبار القول بعدم الوتخرت أضلا تة 


uy 


n 9 


٣۱٣ص‎ )۲( 


) "المبسوط' ا الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل ۸٥/١‏ 


LL 05)‏ كتاب الطهارة ‏ باب الحیض ۲۲۷/۱ بتصرف 
(5) "البدائع": كعات الطهارة - فصل في بيان ما يلشضص الوضوء 4/1 بتصرف. 


قسمالعبادات 0 سيد ووم  _‏ حاشيةاين عابدين 


و كذ مي لالط نويا إن لفح قور ارك 
(و) المعذورٌ (إنما تبقى طهارتة في الوقت) بشرطين: (إذا) توضاً لعذري» Ss‏ 


ما في "الحابة" عن "الراهدي" عن "البقالي": ((لو علمتو المستحاضة أنها لو غسلتهُ ييقى طاهرا 
إلى أن تصليّ يحب بالإجماعء وإن علمَت أنه يعودُ بحسا غسلتةُ عند "أبي يوسف" دون "عحمَّدٍ")) 
اه. لك فيهاا”' عن "لزاهدي" أيضا عن "قاضي صّدر””: ((أنه لو ييقى طاهرا إلى أن تفر غ مسن 
عندنا مقَدّرة بخروج الوقتيء وعنده بالفراغ من الصلاة)) اه. 

لكنّ هذا قول "ابن مقاتل الرازي"» فإنه يقول: يحب غسلة في وقتٍ كل صلاةٍ قياسا على 
الوضوءء وأجاب عنه في "البدائم": ((بأنّ حكم الحدث عَرَفناه بالنص» ونحاسة الثوب ليست في 
معناه» فلا تلحق به)). 

۷ (قولة: وكذا مريضلٌ إلخ) في "الخلاصة": ((مريض بحرو ح تحنه ثياب نجسة إن 
كان جال لا سط تحته شىءٌ إلا تنس من ساعته له أن يصلى على خاله» وكذا لو لم يتنس 
الثاني» إلا أنه يزدلا مرضة له أن يصلي فیه))» ا من باب صلاة المريض. 

والظاهر أن المراد بقوله: ((مِن ساعته)) أن يتنجس نحاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما 
أشار إليه "الشارح" بقوله: ((وكذا)). 

ا 000 و( 50000 e AS E‏ 
#الالااع (قوله: والمعذور إلخ) تقييد لما علم ما مر ' من أن وضوءه يبقى ما دام الوقت باقيا. 


.أ/559/١ "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في نواقض الوضوء‎ )١( 

(؟) "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ فصل ف نواقض الوضوء ۲۳۹/۱/ب. 

١‏ أبو نلغائي أحد ين عمد ين عمد الشهور بالقاضي الصَدْر الشفى البَرْفوي البسارئ(ت هع ("الفواغتر 
المضية" 25٠5/1١‏ "الفوائد البهية' صاة؟). ٌ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بیان ما ينقض الوضوء ۲۹/۱ بتصرف. 

(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المريض ق۹٤‏ /ب. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة .١۲ ٤/۲‏ 


(۷) ص٣۳۱‏ 'در". 


الجزء الثاني کک PY.‏ باب الخيض 


و(لم يطرأ عليه حدث حل أمّا إذا) توضكاً لحدث آخرٌ وعذره منقطعٌ ثم سال» أو 
ترما لقدرة وط عل عدت ا E O OS‏ 

9 (قولة: ولم E EES‏ ا ويد 
فا نتن بات مسف ومصدرة: الطروئ وقولهم: طَرَى الجدونٌ والطَّاري حلاف الأصلء 
ا اله اكالم اد عملا امام اه فافهم. 

ه۷۷ (قوله: آنا إذا توضّاً لحدث آعر) أي: لحدث غير الذي صار به معذوراء وكان 
دة منقملعاً كما'ق اشر عة آم ذا کان تحدثة غير منقطع» وأحدث حلا أن ثم 
توضاً فلا يتفض بسيلان عذرو كما هو ظاهر التقييد؛ لأ وضوءه وقعَ لهما. 


يعن 


ثم إن ما ذكرَهُ "الشارح" محترَرٌ قوله: ((إذا توضا لعذره))» ووحة النقض فيه بالعذر: أن 
اوضرع لمزيقح له فكان عنما عقي اباتع ا كتدالو را على الانقطاع را إلى 
خروج الوقت» ثم جلد الوضوء في الوقت الشاني» ثم سال انتقض؛ ]|/7553/١[‏ لأنّ تجديد 
الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به مخلاف ما إذا توضاً بعد السَيّلان» ا 


0795 (قولة: أو توضاً لعذره إلخ) محتررٌ قوله: ((ولم يطرأ عليه حدث آخر))» ووحة 


)١(‏ "المغرب": مادة((طرأ)). 

(۲) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف نواقض الوضوء ص" .-١‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما ينقض الوضوء 58/١‏ بتصرف يسير. 

(4) من ((لعذره)) إلى ((وكذا لو توضأ)) ساقط من "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 77/١‏ بتصرف. 

(5) في "د" زيادة: ((هذا مسلّم في الثاني دون الأول» فإك قد علمت ما قدمناه عن "البحر" أن السيلان مجرده لا 
يبطل الطهارة» وأصرّح منه ما قاله في "النهاية" و"معراج الدراية" عن شمس الأئمة السر حمسي أن الناقض لطهارة 
المستحاضة شيئان: سيلانٌ الدم وحرو ج الوقت» ثم لو ترد سيلان الدم عن خروج الوقت لم يكن ناقضأء وكذلك 
إذا تجرد حرو ج الوقت عن سيلان الدم؛ لأن الحكم المتصف بعلةٍ ذات وصفين ينعدم بانعدام أحد الوصفين انتهى. 
وفيهما أيضاً: اراد من وجود الحدث لي وقت الصلاة هو أن يوجد ني الوضرء في وقت الصلاة أو بعد الوضوء قي 
وقت الصلاة. انتهى. وف "القهستاني": لو استحاضت فدخل وقت العصر والدم منقطع فتوضأت وصلّت العصر» = 


قسمالعبادات ب د ١ل‏ حاشية ابن عابدين 


التقض فيه كما في "البدائع "7" : ران شا جلك حديدٌ لم يكن را وقت الطهارة» فكان 
هو والبول والغائط سواءً)) اه. 
09م (قولة: بان سال أحد مَنخريه) أمّا لو سال منهما جميعاً ثم القع أحدهما فهو على 
وضوئه ما بقي الوقت؛ لان طهارته حصلت لهما جميعاًء والطهارة منى وقَعَت لعذر لا 
يضرها السيلاك ما بقِيَ الوقت» فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآحر» وعلى هذا صاحب القروح 
إذا انقطّمَ السيلا عن بعضهاء "بدائه". 


= ثم سال الدم في هذا الوقت لم ينتقض وضودهاء وينبغي في أن تنتظر الوقت ثم تتوضاأ كما في "المحيط". ١‏ 
فهذه النقول صريحة في حلاف ما ذكره هناء وي E ES‏ 
أداء الصلاة به. انتهى. ثم رأيت في "المنية' ' صرح ما ذكره الشارحء وعبارتها مع "شرحها للحلبي": أو إذا توضاً 
صاحب العذر لحدث آخر غير الذي ابتلي بهء والدم ونحوه من الحدث الذي ابتلي به منقطم؛ ثم سال فعليه 
الوضوء» ذكره ف أحكام الفقه؛ لأنّ الوضوء لم يقع لذلك العذر حتى لا ينتقض به» بل وقع لغيره وإنما لا 
ينتقض به ما وقع له. انتهى. وقد ظهر بهذا تخصيص العبارات السابقة .ما إذا كان الوضوء من العذر الذي ابتلي به 
فاتضح الأمر ولله تعالى الحمد والنة. 
ثم رأيت بعد في "التاتر حانية" ما يوافق ذلك التوفيق حيث قال:ولو توضأت ف وقت العصر بدون الحاجة إليه» 
ثم سال الدم لزمتها الإعادة» وفي "الكاقي": وكذا إن توضأت لحدث آخر غير السيلان فسال تتوضاً؛ لأنّ الوضوء 
ما وقع للسيلان بل لحدث آخر. اه. 
ورأيت ف "البدائع" أيضاً ما نصّه: وكذلك إذا توضا للحدث أولاً ثم سال الدم فعليه الوضوء؛ لأ ذلك 
الوضوء لم يقع لدم العذرء فكان عدماً في حقه؛ وكذا إذا سال الدم من أحد منخريه فعليه الوضوء؛ لأن هذا 
الحدث جديد لم يكن موحوداً وقت الطهارق فلم تقع الطهارة له وكان هو والبول والغائط سواءء فَأمًّا إذا سال 
منها جميعا ثم اتقطع أحدهما فهو على وضوئه ما بقي الوقت؛ لأن طهارته حصلت لهما جميعاًء والطهارة متى 
وقعت لعذر لا يضرّها السيلان ما بقي الوقتء فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآحر» وعلى هذا حكمٌ صاحب 
القروح إذا كان البعض سائلاً فانقطع السيلان من البعض)). 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل: وأما بيان ما ينقض الوضوء ۲۸/١‏ باختصار. 


(۲) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل: وأما بيان ما ينقض الوضوء ۲۸/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاني ات هك باب الحيض 


ولو ِن خُدَرِي د ثم سال الأخدر (فلا) تبقى طهارتة. 
(فروعٌ) يجب رذ عذره أو تقليلهُ بقار قدرته ولو ا وبرَدٌَهِ لا يبقى ذا 


۷۷ (قوله: ولو مي خُدَري) بضم الجيم وقح الدال» "ط”"©. وبخط "الشارح" في 


هامش "الخزائن”": (( قولة: أو فَرْحَيه يشمَلُ مَنْ به حُدَرِيٌ سال منها ماءٌ فتوضّأء ثم سال منها 
قرحة أحرى» فإنه ينتِض؛ لأنّ الحدري قروح متعدّدةٌ فصار عنزلة جحرحَّين في موضعين من 
ذف احا لوال توضاً لأجله: ثم سال الآخرٌ كما في "شرح المنية"7" )) اه 

0 ر فلا تبقى هارت جواب ١‏ اذ 

رملا (قولة:أو ل أي: إن eR‏ رده بالكليّة. 

041 (قولهُ: ولو بصلاته مومئا) أي: كما إذا سال عند المسّحود» ولم يسيل بدونه فيومئ 
قائماً أو قاعداًء وكذا لو سال عند القيام يضلي قاعداء يلاف من لو استلقى لم يسل فإنه لا 
9 اا إه "ب بركوية”20, 

VAY]‏ (قولة: وبردة لا ييقى ذا عذر) قال في "البح : («ومتى قدَرَ اللعذورٌ على رد السّيلان 


(قرلة: بخلافب من لو استلقى لم يسل فإنه لا يصلي مستلقيا) لأنّ الصلاة كما لا تحور مع الحدث إلا 
لضرورة لا تحورٌ مستلقياً إلا لها فاستوياء وترجّحَ الأداءُ لما فيه من إحراز الأركان» "فنح". 

(قول "الشارح": وبردَّهِ لا ييقى ذا عذر) في "القهستاني" عن "الزاهدي": (( لو لم يُعالَجْ مع القدرةٍ 
عليه وصلى مع السنّيلان لم يَجُرْ )) اه. وفي "الستّراج":(( لو كان في حلقِهِ جرح إذا سجّد سال وإذا 
أوماً لم يسل وهو يقدرٌ على القيام والركوع والسحود فإنه يصلي قاعداً بالإماءه ومع هذا لر ل 
فائما وركمٌ و سج جا وکا لو كان رجه جرح إذا قام سال وإذا قعّدَ لم يَسِلْء أو كا 


.٠١١/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(۲) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض - فصل:وصاحب عذر ق50/أ. 

(۳) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل اي نواقض الوضوء صد ١1١‏ باختصار. 

(4) "ذحر المتأهلين": تذنيب في حكم الحنابة والحدث ص١.5١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(ه) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ۲۲۷/۱. 


قسم العبادات > a‏ حاشية ابن عابدين 


تجا ردقيو 0 0 ورج بردّه عن أن يكون 
e‏ ويحبْ أن يصلي جالساً بإعاء إذ سال باليلان؛ لأنّ ترك السجود أهود من 
الصلاة مع ا اه. 1 

واستفيد من هذ أ صاحب كي الحمّصة غير معذور لإمكان رد الخارج برفجهاء "ط”". 
وهذا إذا كان الخارجٌ منه فيه قو السيلان بنفسه لو ترك وكان إذا رقعها ينقطِعٌ سيلائة أو كان 
يمكنةُ ربطهُ بما بمنعٌه من السيلان والنشّ كنحو حلا أمّا إذا كان لا ينقَطِمٌ في الوقت برفعهاء ولا 
E‏ كلمي ورفص الوصرم: 

۷۸۳ (قولة: بخلاف الحائض) لأنّ الشرع اعتبّرَ دم E‏ الحيض E‏ 
عشج اها نو كاف ای او لانعدام دم قبط يتا ور و هذا ذا نه 
بعد نزوله إلى ال الخارج كما أفاده الب ركوي ا ا ت e‏ إلا بالبرُوز لا 
بالإحساس به لاق ل "محمّرا؛ فلو أحسّت به فوضّعت الكرسّف في الفرج الداخل» E‏ 
الخروج فهي طاهرة كما لو حبس المني في القصبة. 


سلس بول وإذا قعد استمسّك» أو كان شيخاً كبيرأ إذا قا عجر عن القراءة وإذا قد قرأ جاز أن يصلى 
قاعداً في هذه المسائل» وكذا المرأة إذا كان معهاهنُوبٌ لا يتر جميعٌ بدنها قائمة ويستر قاعدة جاز أن 


تصلَ قاعدة» وإن كان جره إذا قام وقعد سال وإذا استقرٌ على قفاهُ لم يسل فانه يصلي قائما ب رکم 


ويسجدٌ (( اه "سندي"» والله سبحاته أعلم. 


)١(‏ ((نقلاً عن "السراج الوهاج"))كما في "البحر". 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١55/١‏ 

* قال في "البزازية": إذا قدرت المستحاضة أو ذو الجرح أو المنتصد على منع دم بربطء وعلى منع النشّ مخرقة الرّبْط 
لزم؛ وكان كالأصسًاء» فإن لم يقدر على منم الدش فهو ذو عذر. اه منه” 

(7) المقولة ]١١775[‏ قوله: ((ولو شد إلخ)). 

)٤(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف نواقض الوضوء ۲۳۹/۱/ب بتصرف. 

(ه) "ذخر المتأهلين": الفصل الأول ص١ت ١‏ (ضمن بجموع "رسائل البركوي"). 

)١(‏ المقولة [577؟] قوله: ((وركنه بروز الدم إلى الرحم)). 


۲۷۸٤‏ (قوله: ل معه حدثًا ونحسا) أي: بخلاف القتدي» إن معه انفلات ازيح وهو 
شارت م وظاهر التعليا ل جوارٌ عكس هذه الصورة» وبه صرح "الشارح" في باب الإمامة 5 
ا ET‏ الجواز» وبأ جرد احتلاف العذ ر مانع. 


وا م صرح 7 ف "السراج (YF)‏ إن و و "الف" وغيرها )7 رن أن 3 ندا 


المعذور لاون فد ن انَحَدَ عذرهما))» وأُوضّحَهُ في "ترح المنية"” 0 فراحعه» ا 


مامه في محله إث شاء الله تعال» وهو سبحانه وتعالى أعلم. 


باب الأنجاس 4 
أي: باب بيانها وبيان أحكامها تطهير محالها. وقدَمَ ع لأنها أقوى؛ لكون 


Kk 


4 


قليلها ينع جوازٌ الصلاة اثفاقاء ولا يسقط وجوب إزالتها بعذرء بحر" عن "النهاية". 
أقول: فيه أن الحكميّة لا تتجرأ على الأصح فمن بق AEN‏ اوت 1 


1 5 


باب الأنجاس 4 
(قوله: ولا يسقط وجوبُ إزالتها بعذر) أي: مع قيام امحل فلا ينافي السقوط ععنى عدم 
الافتراض ابتداءً في المسألة الآتية» تأمّل. 


(0) ۰/۳ "در". 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5ه/أ. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الخیض ١/ق‏ 58/أ. 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 40/1 1١41-9‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳٠۸/١‏ 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص .51١‏ 

(۷) المقولة [48557)] قوله: ((ومعذور عثله إلخ)). 

(۸) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/81؟.‏ 


الجزء الثاني وعم باب الأنجاس 


راب الأخاس 4 
جمعٌ نجس بفتحتين» وهو لغة ب يعم الحقيقي والحكمي» وغرفاً يختصٌ بالأوّل e‏ 


فلا و N‏ تسقط بعذر كما ا ا ل يداه ورجلاه وبوجهه 
جراحة؛ فإله يصلي بلا وضوء ولا يمي ولا إعادة عليه. 

۷۸ (قولة: نتحتين) كذا ا ثم قال:(( وهو كل مستقدرء وهو في الأصل 
مصدرٌء ثم استعيلَ اسما )» اه. 

لكنّ الصحيمّ ما قاله "تاج الشريفة"207: ورانة جم نجس بكسر الحيم))؛ لما في 
"العباب": ((النجس شي اطا جا NS‏ س و 
يسمّع وکرم یکرم وإذا قلت: رجحل بحس بک كسر اليم نيت حمطت وبفتحها لم تعن ولم 
تجمع» وتقول: رحل ورجلان ورجالٌ وامرأة ونساءٌ نَحٌَّ)) اه. وتمامة في "شرح الهداية" 
J‏ "الى ار 

a‏ ك عابو عن جعا للفتوح الجيم» بل لمكسورها. 

ر۷ (قولة: يعم الحقيقي والحكمي) والخبث بخص الأول والحدث الثاني "بر ٠"‏ 


(قولة: وحاصلة أن الأنجاس ليس جما إلخ) ) لك ما في "العباب' ' مبني على بقاء لفظ النجس على 
مصدريِهِء فلا يناقي ما في الشّرح من جلو جمعا؛ قاط يك بك ا اتنا ولا ا نين ا 
النظرين» تأمّل. 
() ۱/ ۲1-۲ "در". 
(۲) "العناية": كتاب ا باب الأنحاس وتطهيرها 717/١‏ ١(هامش"فتح‏ القدير "). 
(۳) حمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم» تاج الشريعة المحبوبي(ت؟؛ ۷ه). ("الفوائد البهية"صا١١ 0090117-1١‏ 5). 
)٤(‏ "العباب الزاحر ": لأبي الفضائل - وقيل: أبو العباس - الحسن بن محمدء رضي الدين العدوي العمري الصّغانيَ أو 
الصاغاني الهدديّ رت ٠١ ٠‏ هم. ("كشف الظنون" ١١١۲/۲‏ "الفوائد البهية" ص٣1‏ "الأعلام" .)5١ ٤/۲‏ 
(د) انظر "البناية": كتاب الطهارات - باب الأنجاس وتطهيرهاا/٤ .۷١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 71/١‏ بتصرف نقلاً عن "الكافي", 


قسم العبادات 5م لس" حاشية ابن عابدين 


0 ا 0 2 AR‏ 
(يحوز رفع نحاسة حقيقية عن محلها) ولو إناء أو مأكولاء علم محلها أو لا 00 


فلو ال ": رفع حبثٍ بدل قوله:(( رفع بحاس حقيقيّة )) كان أخصر. اه "-م”". 


( ۲۷۸ (قولة: جور إلخ) [1 /ق 5 /|] عر بالحواز لأنه أطلَقَ في قوله:(( عن محلها )»» ولم 
يقيّده بدن المصلي وثوبه ومكانه كما قَيِّدَهُ في "الهداية" فعبّرَ بالوحوب» ولأنّ اللقصود ‏ كما 
قال "ابن الكمال" ‏ : ((بیان جواز اهارا ای الل مائع إلخ ‏ لا بيا وحوبها 
حالة الصلاة» فإنه من مسائل باب شروط الصلاة)) اه 

على أن الوحوب ‏ كما قال في "الفتح”" - :(( ميد بالإمكان وما إذا لم يرتكب ما هو 
شت حتى لو لم يتمكنْ من إزالتها ا للناس يصلي نها لان كق العورة أشث 
فلو أبداها للإزالة فسّق؛ إذ سن ابتلى بين محظورّين عليه أن يرتكب أَهْرَتهِما)) اه. 

وقدّمَ "الشارحٌ" في الغسل من الحنابة: ((أنّهِ لا يدَعْهُ وإن رآه الناس))» وقدّمنا"» ما فيه من 
البحث هناك. 

۷4 (قولة: ولو إناء أو مأكولا أي : كقصعة وأدهان, وهذا حيث امك لقوله آخحرَ 
لباب :(( خبطة ا في حمر لا تطهرٌ أبداً ((- 

۷۸١‏ (قو: أو لا) كما لو تنس طرف من ثوبه ونسية فيضيل طرفاً منه ولو بلا تحر 
كما سيأتي متنا" مع ما فيه من الکلام. 


(قولة: فلو قال "الصنف": رفع حبش إلخ) قد يقال: لم يقل رفع حبني أنه رعا يخفى معناه فیحتاج إلى 
لقعي الى اند 


)١(‏ "ح”": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق58/]. 

(۲) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها ."14/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١78/١‏ بتصرف. 
(4) المقرلة ]١591[‏ قوله:((لا يدعه وإن رأوه)). 

(-) صو 4 "در" 


(7) ص٣۸٣‏ "در ". 


الجزء الثاني ل لا ۸ RR‏ 77 باب الأنجاس 
(ماء ولو مُستعمّلا) به فتی (وبكل مائع طاهر قالع) للنجاسة 00 


74 (قوله: مماء) يُستئتى منه الاءٌ المشكوكٌ على أحد القولين كما مر في الأسآر. 

۲۷۹7| (قولة: 0 أي: حلاف ل "محمد" لأنه لا یجي إزالة النحاسة الحقيقيّة إل بالماء 
لمطلق» "بحر”". لك فيه”"':(( أنهم ذكروا أن الطهارة باتقلاب العين قول "حمّبٍ" )»» تأمل. 

069 (قولة: وبکل مائع) أي: سائلء فخرّج اللحامدُ كالتلج قبل ذوبى أفاده "ط "90 . 

(تنبية) 

صرح في "الحلبة"70 ف بحٹ الاستنجاء: (( بأنّه تكرَةُ إزالة النجاسة بالمائع المذكور لما فيه 
من إضاعة المال عند عدم الضرورة )). 

9004 (قولة: طاهر) فول ما يؤكل لا يطهر 0 النجاسة اتفاقاً بل ولا يزيل حكم الغليظة ٠‏ 
للا فلو ع © اذه رقت عا ن ا ا شر ادر لو علق اكد 
فعا اس مدعنت وو ليق ل كود لك حار مل عل فيزن 
بنجاسته؛ و تممه في ال 


۹‰ (قولة: قالع) أي: مزيل. 


(قولهُ: إلا بالماء المطلق) أي: لا بغيره من المائعات» فلا يناف أن "محمد" يقولُ بالطهارة بانقلاب 

العين» على أن موضوع كلام "البحر" إزالة النجاسة؛ وإنه لا يحورٌ إلا بالماء المطلق» وانقلاب العين ليس 
LAS‏ نز عليه E‏ عون من منقيقة إل ميف ا 

(۱) صده "در". 

(۲) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 795/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ۲۳۹/۱ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .٠١۷/١‏ 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ١ق‏ ١دإب.‏ 

)٦(‏ انظر "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق54/|. 


قسم العبادات ست سدم ۳۴۸ لس" حاشية ابن عابدين 


ينعصرٌ بالعصر (كخل” وماء ورن حتى الريْق('» فنتطهرٌ أصبعٌ ودي تحّس”© بلحس ثلانا 
(خلاف نحو لَبنِ) كزيت؛ لأنه غير قالع وال ا وول ما وک ر AS‏ 

۷۹۰ (قولة: يتعصيرٌ بالعصر) تفسيرٌ ل (( قالع ))» لا قيدٌ آخيرٌ. اه "ح”". 

41{ (قولة: فتطهرٌ أصبع إلخ) ا الجر ر وعلى هذا فرَعوا اة ابي إذا قاءَ 
عليه الولد» ثم رضيعّه حتى زال أثرُ القيء» وكذا إذا لْحَسَ إِصبعَهُ من نجاسةٍ حتى ذهب الأثرٌ أو 
شرب مرا ثم تردَّةَ ريقهُ في فيه مراراً طهر حتى لو صلی صت وعلى قول "محمد" لا )) اه. 

وقدمنا في الأسآر عن ا 88 ]وز ا أذ يرول ار اتفمر عق الريق 
في كل مره )»» وني "الفتح”©:(( صبي ارتضّع ثم قا فأصاب ثياب الأمّ إن كان ملءَ الهم 
فنجسنٌ» فإذا زادَ على قدر الدرهم من وروی "الحسن" عن "الإمام": أنه لا ينع مالم يفحخش؛ 
3 لم يتغيّرْ من كل وجهء وهو الصحيح» وقدّمنا ما يقتضي طهارتة )). 

59 (قولٌ: مزيلٌ) لم يقل: مطهررٌ لما علطت من أن بول المأكول لا يطهرٌ اتفاقاً» وإنفا 
الخلاف في إزالته للنجاسة الكائنة. 


)١(‏ "د" زيادة:(( قوله: حتى الريق إلخ؛ فائدة: قال البرهان الحلبي في "شرح المنية": الماء الذي يسيل من 
فم النائم طاهنٌ وذكر في "المحيط" أنه إن حف وبقي له أثرْ أي: ريح أو لون» بأن كان منتناً أو أصفر فإنه 
نحسّ؛ وجه الأول: أن الغالب كونه من البلغم وهو طاهر مطلقاً عندهما خلافاً لأبي يوسف» ووحه الشاني: 
أن ما كان متغيراً فالظاهر كونه من المعدة: وما خرج منها بحسّ» واستثناؤهما البلغم لِلْرُوجَتِدِ وهذا ليس 
كذلك» على أنه يجوز أن يكون من قرحة ونحوها أيضاء وقال ني "الملتقط": هر طاهرٌ إلا إذا علم أنه من 
الجوف» وهو غير مخالف لما في "المحيط" فإك تغير الرائحة أو اللون» دليلٌ على أنه من الجوف»ء وأا إذا علم 
أنه من قرحة ونحوها فلا حفاء ف بحاسته» والكلام فيما إذا لم يعلم ذلك)). 

(1) ((تنجس)) ساقطة من "د". 

(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق58/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١95/1؟.‏ 

(د) المقولة ]١575[‏ قوله:((فور شربها)). 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها ۱۷۹/۱ بتصرف تقلا عن "فتاوى نحم الدين النسفي". 


الجزء الثاني ۳۹ باب الأنجاس 


فخلاف المحتار. 
(ويطهرٌ حف ونحوة) كتغل (تنحس بذي حرم) 000 


]۷۹۸ (قولة: فخلاف المحتار) وعلى ES‏ اناا ار aT aS‏ 

۷۹٩‏ (قولهُ: ويطهُرٌ حف وخحوُّ)”" احترازٌ عن الثوب والبدن, فلا يطهّران بالدّلك إلا في 
المني» وتهامُهُ في "البحر””. وأطلقَهُ فشملٌ ما إذا أصاب النحسٌ موضع الوطء وما فوقه» وهو 
الصحيحٌ كما في "حاشية الحموي"“. | 
درك کنعل) ول ان لاسي eA E‏ 
أي: مِنْ غير جانب الشّعرء ويد النعلّ في "النهر”” بغير الرّقيق» ولم أره لغيره» وأمّا قول 
"البحر””: (( قيّدَه "أبو يوسف" بغير الرقيق )) فالمرادٌ به اجس ذو الجرم» ومثلَ له في "المعراج" 
بالخمر والبول» فالضميرٌ في عبارة "البحر" للنجس لا للنعل. 

43م ا بذي حرم) أي: وإن E‏ على قول "الثاني" وعليه أكثرٌ المشايخ» وهو 


8 
| 


ع 0 و : 5 8 1 vie‏ 5 جي ار 
الاصح المحتارء وعليه الفتوى لعموم البلوى» ولإطلاق حديث "أبي داو د" 0 إذا جحاء أحدكم 


.574/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) في"د"زيادة:(( هذا عند أبي يوسف بشرط أن يكون على سبيل البالغة وعليه الفتوى» ذكره في "المحيط"» وعند أبي 
حنيفة أيضاً يطهر بالدّلك» ولكن إذا حفت النجاسة» لا إذا كانت رطبة» وعند محمد لا يطهر إلا بالغسل كما في 
"شرح المنية". انتهى )) 

(۳) انظر"البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبماس 774/١‏ 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني - كتاب الطهارة ؟/8. 

(ه) "ح”": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 583 /!. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنجاس .٠١/١‏ 

(۷) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني» كتاب الطهارة ۸/۲. 

(۸) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس ق94؟/ب. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ٠٠٣/۱‏ 

٠٠۷/۲ وابن أبي شيبة‎ 455١/8 )كتاب الصلاة  باب الصلاة في النعل» وأحرجه أحمد‎ ٠١ أخرجه أبو داود(:‎ )٠١( 


كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من رحص في الصلاة في النعلين» والطيالسي(؛ »)5١5‏ وعبد الرزاق (1515)) = 


قسم العبادات کے س و ا حا ,خاس این عاندين 


هو کل ما يُرى بعد الحفاف ولو مِن غيرها کخمر وبول أصابه تراب به يُفتى (بدلك) 


المسجد فلينظن فان رأى ف نعله أذئ أو قذرا فليمسحُةُ وليصل فيهما »» كما في "بحر" وغيره. 
۸۰۴ (قولة: هو كل ما یری بعد الحفاضي) أي: على ظاهر الخف كالعَذرة والدّم ومالا 


يرى بعد الحفاف فليس بذي جرم 0 ويأتي ع قربي 9. 


۰ (قولة: ولو مِن غيرها) أي: ولو كان ابحرم الرئي من غير النجاسة. 

.4 (قولُ: كحمر وبول إلخ) أي: بأن ابل الف" بخمرء فمشى به على رمل أو رمادٍ 
فاستجسّد فمسبّحَهُ بالأرض حتى تنائرَ طهر وهو الصحيح "عر" عن "الزيلعي”7”. 

أقولٌ: ماده أن الخمر والبول ليس بذي حرم مع أنه قد يُرى أَبْرهُ بعد الحفاف» فالراذ بذي 
اللو بامكاة ,لياق عي لعن رركارو ها انكو كذ لق انا تيع بورع با لي 
من البحث عند قوله:(( وكذا يطهرٌ حل بحاسةٍ مرئيّة )». 

۲۰ (قولة: الل اما م ع ا ر متها تر و ور ن ن 


(قولة: رلا فيهما) قال "المصحّح":((همكذا بخطي ولعلّة: فيهاء أي: النعل وليحرّر لفط 
الحديث) اه. ولفظ الحديث على ما في "السندي":((نعليه)) بالتثنية. 


(قولة: الحلك) هو إمرارٌ جرم على حرم صكاء "قاموس". 


- والدارمي 7١١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب طهارة الخف والنعلين» وابن خزعة في "صحيحه"(17١٠١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب 
المصلي يصلي في نعليه وقد أصابها قذرء والحاكم في "المستدرك" 770/١‏ كتاب الصلاة - وصححه ووافقه الذهبي» وأبو 
يعلى(1 ۱۱۹)» وابن حبان( ٥‏ ۲۱۸) كتاب الصلاة ‏ ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه. 

774/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأثماس‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲٠١/۱‏ بتصرف. 

(") المقولة ٤[‏ ۲۸۰] قوله:((كححمر وبول إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .۲٠٠/۱‏ 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 7١/١‏ بتصرف. 

(5) المقولة 47 3؟] قوله: ((بعد جحفاف)). 

(۷) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .٠١۷/١‏ 


الجزءالثاني 00 د «لبسس لس سس © ياب الأنجاس 


يزول به (وللا) جرم لها كبول (فيِغْسَلٌ» و) يطهر (صقيل) لا ج له 
(كمراة) وظفرء وعظمء وزحاج» وآنيةٍ مدهونق» أو خحراطي» وصفائح فضة غير 
منقو شة مسح يزول به أثرُها) ead‏ وه ا وس لفسال دسو كدج اميه فعا REYA‏ موا دق 


وا لحت على ما في "الجامع الصغير"» وفي "ا مغرب" :رر الحت: القَمرٌ باليد أو العو )). 

۰ (قولة: يزولٌ به أثرها) [١/ق557/|]‏ أي: إلا أن يشرق زوالك "نهر" 

۰۷ (قولة: و جرم لها) أي: وإن كانت النجاسة المهومة من المقام لا جرم لها. 

۰۸1 (قولة: فیغسَل) أي: الخف قال في "الذحيرة":(( والمختار أن يسل ثلاث مات 
ويرك في كل مرق حتى بنقعاع تقاط وتنحب النداوةء ولا رط ا 

۲۸۰۹ (قولة: صَقِيلٌ) احتررٌ به عن نحو الحديد إذا كان عليه فك أو ويا وبقوله: 
((لا مَسام له)) عن الثوب الصقيل» فان له مسا "ح "عن "البحر ". 

١‏ رمم (قولة: وآنية مدهونة) أي: كالربديّة ا 


0 


401 (قولة: أ أو خراطِي”) بفتح الخاء المعجمة والرّاء المشدّدة بعدّها الف وكسر الطاء 

5 5 3 ا 5 1 5 14 3 3 8 

المهملة) اخحره ياء مشددة» لسبة إلى الخراطء وهو حشب يخرطة الخحراط» فيصير صقيلا 
کالمرآق "ہے" 


041 (قولة: :مسح متعلقٌ ب د ((يطهر)»» وإغا اكني بالمسح لأ أصحاب رسول الله ول 
كانوا يقتلون الكفارَ بسيوفهم) ثم برها ليفارت يي 0 ونه تسد اعله الجا 


.-8١اص "الجامع الصغير": كتاب الطهارة  باب في النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل‎ )١( 
(؟) "المغرب": مادة((حتت)).‎ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق ۲۹/ب. 

ل © ": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق۲۸/. 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 77/١‏ بتصرف. 

(1) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ ۷٠۳/ب.‏ 

e 6‏ كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق۲۸//. 
(۸) لم جد هذا الأثر إلا في كتب الفقه. 


قسم العبادات ی چ د م تمف ‏ ا اح 3 تب عاشي یق غابد 


لا به يفتى (و) تطهر (أرض) SRS OA RRS‏ 


E 1 5‏ 
وما على ظاهره يزول بالمسح» حر . 
ىم (قوله: مطلقا) أي: سواءٌ أصَابَهٌ نجس له حرم أو لاء رَطبا كان أو يابسا على المحتار 
للفتوى» 'شرنبلافيّة'”'' عن "البرهان". قال في "الحلية'”": ((والذي يظهرٌ أنها لو يابسة ذات حرم تطهُرٌ 
بالحت والمسح ما فيه بل ظاهرٌ من حرقة أو غيرها حتى يذهب رها مع عَينهاء ولو يابسة ليست بذات 
حرم كالبول والخمر فبالمسح .ما ذكرناه لا غير ولو رطبة ذات جرم أو لا فبالمسح خرقة مبتلة أو لا)». 
(تنبيه) 
بقيّ نما يطهُرٌ بالمسح موضع الحجامة» ففي "الظهيرية": ((إذا مسسّحها بشلا حرق 
(O) ill rG 0 E ea‏ ا 0 ا e‏ 7 
رطبات نظافب أجزأه عن الغسل))» وأقره ق الفتح » وقاس عليه ما حول محل الفصد إذا تلطخ 
0 5 مهم )فى 53 5 4< (Dt i‏ 500 2 ع 
ويخحاف من الإسالة السريان إلى الثقب» قال في البحر ٠‏ : ((وهو يقتضي تقيبد مسألة المحاحم مما 
ا تام 1 ر 0 
إذا حاف من الإسالة ضرراء والمنقول مطلق)) اه. 
ê | f‏ مدي الوم i (Ea‏ 00 ا ت 08 ا 
أقول: وقد نقل في "القنية” ' عن "نحم الأئمة" الاكتفاءً فيها با مسح مرة واحدة إذا زال 
صم فال آل aay‏ ام ام 0 2 2 
بها الدّمُ لكن في "الخائيّة"":(( لو مسح بها موضع الحجامة بثلاث حرق مبلولة يجوز 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ۲۳۷/۱. 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس 47/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
(۳) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ١/ق‏ ۷٠۳/ب‏ بتصرف. 
(4) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث فيما يتنحس ومالا يتنجس ق5/أ مَغريا إلى الفقيه أبي الليث. 
(د) "الفتح ": کتاب الطهارات پاب الأنجاس وتطهيرها ابكار 
(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲٠١/۱‏ بتصرف يسير. 
(۷) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير النجاسة والدباغ ق۷/ب. 
(۸) هو بحم الأئمة البخاري؛ من علماء القرن الخامسء» ومن أقران الصدر الماضي عبد العزيز بن عمر بن مازه» وعلاء 
الدين اليّاني» والبدر طاهر» وكان مدار الفتوى عليهم. ("ابحواهر المضية ٤ ٠/٤"‏ 24 "الفوائد البهية" صاء ؟55). 
(9) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب و البدن ١/د؟‏ باختصار (هامش 'الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثاني rr‏ باب الأنجاس 
بخلاف نحو بساط (بِيبسيها) و RS‏ 


إن كان الماء مقاط ) اه 

والظاهرٌ: أن هذا مبني على قول "أبي يوسف" في المسألةٍ بلزوم الغسل كما قله عنه في 
"الحلبة" عن "المحيط"؛ يذل عليه ما في "الخائيّة'" قبل هذه المسألة عن "أبي حعفر": ((على بده 
ELAR ANE‏ يفلو لق كال شفاط ا E‏ 

فاه مع اقام يكوث فا 3كارق؟ ين سا لما في "الولو ابلية: '©: ر(أصابة نحاسة 
0 ويه إن كاف البلة من يده E‏ ا یکول غَسلاًء والأفلا)». 

1814 (قولة: بخلاف نحو بساط) أي: و حصير وتوب وبدن مما ليس أرضاً والكسصناة بهنا 
اتصال قرار. ۰ ۰ 

8 (قولة: بيْسسِها) لما في "سنن أبي داود”: ((بابُ طهور الأرض إذا ييستست))» 
وساق بسنده عن "ابن عمر" قال: ركنت أَبِيتُ في المسجد في عهد رسول الله وَل وكننت شك 
ا وتقبل وتَديرٌ في امسج ولع يكر واو شوق ا ی لالت د 

AA AE SRE SSE a ولو أزية اتوي فنا اجات‎ 
eg OG E E ركنا لو‎ 


.ب/۳١۷‎ ق/١ "الحلبة": شروط الصلاة  الثاني: الطهارة من الأنجاس‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما لا يجوز به التوضؤ ١7/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ق/ب. 

)٤(‏ أحرحه أبو داود(۳۸۲) كتاب الطهارة ‏ باب في طهور الأرض إذا يبست» ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في 
"شرح السنة"(۲۹۲)» والبيهقي في "السئن الكبرى"؟/479 كتاب الصلاة ‏ باب من قال بطهور الأرض إذا 
يبست» وأخرجه أحمد 001-707 وأخرجه البخاري مختصرا(11/4)كتاب الوضوء ‏ باب إذا شرب الكلب لي 
الإناءء وأخرجه ابن حبان(5357١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب المساجد. 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني في الطهارة من الأنجاس صلام١-.‏ 

ر الفح كاب الظهازات باب الان .وتظهيرها 90/1 تصرف سير 


e 


قسم العبادات 0 ده ۳٣٤‏ حاشية ابن عابدين 


أي: جفافها ولو بريح (وذهاب أثره') ا ال م و و ا ا E‏ 


في الصورة الثانية بحس أم طاهر؟ يهم من قول "البحر”: ((صّبٌ عليها الماءً كثيراء ثم تركها 
حتى نشقت طهرَت) أنه بحس؛ لأنه علَّقَ طهارتها بنشافهاء أي: يُيْسِهاء وبه 2 ف 
"التتارحائّة”" عن "الحجّة"؛ حيث قال: ((ويتنجّسْ الموضم الذي انتقل امام إليه)» وف 
"البدائع"7”) ما يدل عليه. 


e ر‎ 


والظاهر: أن هذا حيث لم يصبر لاء ا او د اتا ی ع 
يظهر' فيه اها فينبغي أن يكون طاهراً؛ أن الحاري لا ينس وإن لم يكن له مدد ما لم يظهر فيه 
E E E‏ ي مطيع : إذا صب عليها الما فحرى 
قدرَ ذراع طهرت الأرض» والماء طاهرٌ يمنزلة الماء الجحاري» وفي "المنتقى": أصابّها المطرٌ غالبا 
وجرى عليها فذلك مطهرٌ لهاء ولو قليلاً لم جر عليها لم تطهر فيغسيلٌ قدميه وخحفیه» يريد به إذا 
کان المطرٌ قليلء ومشى عليها)) اه. 

فهذا نص في المقصود» ولله الحمد» وسنذ كر“ آخرٌ الفصل تام ذلك. 

5م (قولة: أي: جفافها) المرادٌُ به ذهابُ الندوةء فس "الشارح" به لاه المشروط دون 
اليبس كنا ات اعارا الفا ا وصرَّح به "ابن الكمال" عن "الذخيرة". 

۷ (قولة: ولو ري أشار إلى أن تقييد "الهداية"" وغيرها بالشّمس اتفاقية» فانه 
لا فرق بين الحفاف بالشمس أو النار أو الريح كما في "الفتح””* وغيره. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲۳۸/۱ بتصرف نقلاً عن "السراج"و"الخلاصة"و"المحيط". 
(۲) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن فی تطهير النجاسات .509/١‏ 

(6) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في بيان ما يقع به التطهير .85/١‏ 

)٤(‏ لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(د) المقولة [۲۹۲۱] قوله: ((أي: حرى)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنحاس 7١/١‏ بتصرف يسير. 

(۷) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١/د٠.‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .٠۷١/١‏ 


الجزء الثاني معن لس عمد كيت بات الأنحامن 


كلوت وريج (ل أجل (صلاق) عليها رلا لتيمم) بها؛ لأ الشروط لها الطهارة وله 
عير 
(و) حکم (آحر) ونحوه كلبن (مفروش وحص ) بالخاء: تحجيرة سطح (وشجر... 


[A1۸]‏ (قولة: كلؤن وريح) دحت الكافٌ العم وبه صرح ي ال ولد ا 

وغيرهما. 
ل NE‏ شان 2 ٌُ 

415 (قوله: وله الطهورية) ال الصعيد عم قبل التنجس طاهرا وطهوراء وبالتنجس 
[1/ق75707/] علِمّ زوال الوصفينء ثم ثبت بالجحفاف شرعا أحدّهما ‏ أعني التطهير ‏ فيبقى الآخر 
على ما عَلِمَ من زواله» وإذا لم يكن طهورا لا يتيمّم به. اه "فتح”"". 

۲۲۰۱ (قوله: مفروش) ما لو موضوعا غير منت فيها ينقل ويحول فلا بد من الغسل؛ لأن 
القلوارة a‏ ان ف الأرظ موتك مهدا بسك ارا نا لكا نحن بيع 

TI 

الأرض حكماً لعدم اتصاله بها على جهة القرار» فلا يلح بهاء "شا شارح المنية"27. 

زاد في "الحلبة": ((وإذا فلع المفروشُ بعد ذلك هل يعودٌ نحسا؟ فيه روايتان» قلت: والأشبة 
عدم العَودٍ)) اه. وني "البحر”" عن "الخلاصة": ((أنه المحتار)). 

۸۳ (قولة: بالخاء) أي: العجمة المضمومة والصّادِ المهملة المشدّدة. 

مم (قولة: تخجيرة سطح) من الحخر بالفتح» ووا ٠‏ ق 0 نيعا 
ل"صدر الشريعة"" بالسترة التي تكوث على السطوح» أي: لأنها تمنعٌ من النظر إلى مَنْ هو 


.۲۳۸/۱ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها .٠۷١/١‏ 

(9) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأبحاس صلا8 ١8-١‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ #99 /أ. 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .798/1١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في غسل الثوب والدهن ونحوه ق4 ١إب.‏ 

(۷) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس .43/1١‏ 

(۸) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۳۲/١‏ وزاد أنها ‏ أى السترة ‏ من القصب (هامش"كشف الحقائق"). 


قسم العبادات ۳۳۹ u‏ حاشية ابن عابدين 


وكلاً قائمين في أرض كذلك) أي: كأرضء فيطهُرُ يحفافيء وكذا كل ما كان 
نحا فيا كنوع كني بااطواله جياه فالهم] القت الاير إلا E‏ 
كرّحًا فكأرض. 


خلفهاء وفسرَهُ في "ا مغرب" و"الصحاح”" بالبيت من القصّبي. 
000 2 چ ا E O‏ 1 ع 3 3 7 

47م (قوله: وكلؤ) بوزن حبل» قال في المغرب"9؟: ((هو اسم لما يرعاه الدواب رطبا 
كان أو يابسا)). 

٠٠‏ (قولة: وكذا إلخ) ومثلة الحصا إذا كان متداعيلا في الأرض كما في "المنية'” 7 وني 
"التاتر حاتّة 7 : ((أمّا إذا كان على وجه الأرض لا يطهنٌ)) اه. 

والظاهرٌ أن التراب لا يتقيّدُ بذلك؛ وإلا لم تفيبدُ الأرض التي طهر باليس ما لا تراب 
عليهاء تأمل. 

۲۸۲۱ (قولة: إلا حَجَرا عحثينا إلخ) "انايد ها ا إذا اا الا إن 
كان حَجرا يتشرّبُ النجاسة كحجر الرّحى يكوك يسه طهارة وإ كان لا يتشرَّبُ لا يطهر 

(Yn 1 9 0 

بالغسل)) اه. ومثله في البحر ‏ . 

وبحث فيه في "شرح EE‏ فقال: ((هذا بناءً على أن لص الوارد في الأرض مول 
المعنى؛ لان الأرض تحب النجاسةء والهواءُ يجففهاء فيْقَاسُ عليه ما يوحدٌ فيه ذلك المعنى الذي هو 
0( "امغر مادة((حصص)). 
( "الصحاح": مادة((خحصص)). 
۳) "ا لمغرب": مادة((كلاً)). 
)٤‏ انظر "شر ح المنية الكبير": شروط الصلاة - الثاني :الطهارة من الأبجاس ص۱۸۸. 
ه) "التاترانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في تطهير النجاسات .٠٠١/١‏ 
*) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ١/7”.(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲٣۷/۱‏ نقلاً عن الصيري. 
(۸) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس صاه8 ال. 


الجزء الثاني اس # 1# سح ياب الأنجاس 
بفرْك) ولا يضر بقاء أثره (إن طهر راس حشفة) 005 E‏ 


الاجتذاب» ولك يلوم مته أن باهر اللين و الاير باللقاف رات لار وان كان مضلا عن 
الأرض لوجود التشرّبي والاحتذاب)) اه. 

وعن هذا استظهرٌ في "الحلبة"”2 حمل ما في "الخائّة" على الحجّر المفروش دون الموضوع» 
وهذا هو المتبادرٌ من عبارة "الشرنبلاقّة'”") لك يرذ عليه أنه لا يظهرٌ فرق حيقلٍ بين الخشين 
وغيره» فالأولى حمله على المنفصل كما هو المفهوم المتبادر من عبارة "الخانيّة" و"البحر". 

ويجاب عمًا به في "شرح النية" بأد ابن والآجْرٌ قد حرجا بالطبخ والصّعة عن 
[۱/ق۷٣۲/ب]‏ ماهینهما الأصلية عخلااف الحجر فإنه على أصل حلقته» فأشْبَة الأرض بأصلى 
وأشبَه غيرّها بانفصاله عنهاء فقلنا: إذا كان عحشينا فهو قي حكم الأرض؛ لأنه يشرب النجاسة 
وإن كان أُملسَّ فهو في حكم غيرها؛ لأنه لا يشرب النجاسةء والله أعلم. 

۲۸ (قولة: قر هو الحك باليدٍ حتى يتفتت» "ب ". 
لاكمم (قولة: ولا ف بقاء أثره) أي: كبقائه بعد ا ا 

ر ا ھر رار مفو[ هو مید اپا ها إذا له و مذي فإن ةا 
فلا يطهُ إلا ا وعن هذا قال شمس الأئمّة شي ((مسألة المنئّ مشكلة؛ لأنَّ كل 
فحل يمذي ثم يعني إلا أن يقال: إنه مغلوب بالمني مستهلك في فيجعل تبعا)) اه. 

وهذا ظاهرٌ فإنه إذا كان كل فحل كذلك» وقد طهّرَهُ الشرعٌ بالقرك يابسا يلرم أنه اعتبرَ 
مستهلكا للضّرورة» بخلافب ما إذا بال فلم يستنج بالماء حتى أمتى لعدم اللجی. اه "فتح"”. 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١ق‏ ۳۳۳/ب. 

(۲) "الشرنبلالية”: كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس 17/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
(۴) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 71/١‏ نقلاً عن "شرح ابن الملك". 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 75/١‏ نقلاً عن "المجتبى". 

(د) "الفتح": كتاب الطهارات - باب الأنجاس وتطهيرها ١74/١‏ بتصرف. 


ا" 


قسم العبادات وعم د د" حاشية ابن عايدين 


وماق "ابيز و أذ ام اة اوی فی لم ينانا عفه إلا لكر 
یکا لا للضرورة» فكذا البول)) رده في "النهر": ((بأن الأصل أن لا“ يُجَعَلَ انجس 56 
لغيره 3 بدلیل» وقد قام في المذي دون البول)) اه. 


قال الشيخ 'إسماعیل': ((وهو بعیڈ كما لا يخفى) اه. 

وقال العلامة "نوح”: ((وا لحو أن المذي إغا عفي عنه للضرورة لا للاستهلاك))» ثم أطال في 
رد ما في "حاشية أحي جلبي": ((من اللائق بحال الع أن يكي بار كي اى أبدا؛ لأنٌ 
القيود الْمعترَةَ فيه ما يستحيل رعايتها عادةً))» فراجعة. 

81 (قولة: کان كان ع أي: بعد البول» واحتررٌ عن الاستنجاء بالحجر؛ أنه 
EE‏ ر ق مسال البعزه قال ي "شرح! ية (زولو بال 


ولم يستنج بالما ء قيل: يه يطهر ار الخارج بعدّه بالفرك قاله "أبو إسحاق " BES‏ 


)١(‏ "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 57/1١‏ باحتصار. 

(۲) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق9؟/ب. 

(۳) ((لا)) ساقطة من1". 

(4) “الإحكام": كتاب الطهارة ‏ ١ق‏ ۲٠۲/ب.‏ 

(د) في النسخ جميعها: ((وجيه)) وهو خحطأء وما أثبتناه من "الإحكام" و"البحر" هو الصحيح. 
ومّة إشكالان: الأزّل: قوله: ((بعيدٌ كما لا يخفى)) ليس كلام الشيخ إسماعيل» بل هو كلام البحر نقله عنه 
الشيخ إسماعيل. 
الثاني: قول ابن عابدين رحمه الله: ((قال الشيخ إسماعيل: وهو بعيد كما لا يخفى)) يوهم أن البعيد كلام "النهر" 
وليس كذلك؛ إذ البعيد هو كلام "غاية البيان" المنقول في "البحر"» وهو:(( اشتراط كون القوب الذي يطهر بالفرك 
غسيلاً لا حدیدا ))» ولم ينقله ابن عابدين رحمه الله هناء ففي اختصاره حلل» فليتأمل. 

(0) ۷۰/۱ "در" 

(۷) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنجاس 81 1١87-1‏ 

(8) أبو إسحاق الحافظ :أستاذ شيخ الإسلام» وعلاء الأئمة الخيّاطيء (“"الجواهر المضية"1/١١)‏ قال محققه: والمترجم مسن 


رحال القرن السادس تقدير!. 


الجزء الثاني سسا هبس سم © باب الأنجاس 


لتلوثه بالنجس)) انتهى. أي: برطوبة الفر ج» فيكونٌ مفرّعاً على قولهما بنجاستهاء 
ما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات ا ا 


وهكذا رَوَى "الحسرن" عن أصحابناء وقيل: إن لم ينتشر البول على رس الذكة ولم يجاوز 
اقب يطهرٌ به» وكذا إن انر ولك حرج المي دفقا؛ لأله لم يوذ مرورةُ على البول الخنارج؛ 
ولا اثر لمروره عليه في الداخل لعدم الحكم بنجاسته)) اه. 

و كباكال "درج ی د ونا ثيس كر مين لبون والمدي أو لا ولاء أو 
البول فقط أو اني فقطء ذ ففي الأول لا يطهرٌ بالفرك» وني E‏ 

ر.*08 (قولة: لتلويه بالنجس) قد يقال بناءً على القول | امار آنفا: د إنه إذا حرج ولم 
فر عن راف الذكر لا تلوّث فيه أقا أذ "0 

۳ (قولة: برطوبة لحرو OR‏ أي: الداحا ل 'بدليل قوله: (أولج». وأا 
18 الفرج الخارج ماه اتاق اه د 

وني "منهاج الإمام النووي": ((رطوبة الفرج ليست بنجسةٍ في الأصح» قال "ابن حجر" في 
شرحه": وهي ماءٌ أبيضٌ متردّدٌ بين المذي والعرق» يحرج من باطن الفرج الذي لا بحب غسلة 
بخلاف ما يخر مما يجب عسل فإنه طاهرٌ قطعاًء ومن وراء باطن الفرج فإنه نمس قطعاً ككل 
حارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيلة)) اه. 

وسندک ر في آخر بات الاستتتحاء أن رطوية الول ظاهرة؛ وكذا السخلة ا 


H 


۳۲ (قولة: اَم عدده) أي: عند "الامام"» وظاهرٌ كلامه في آحر الفصل الآ "© ا 


. ٤٤/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) في المقولة السابقة. 

(6) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس .١ 58/١‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق۲۸/ب. 

(5) انظر " تحفة المحتاج شرح المنهاج":كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة وإزالتها 7٠/١‏ 
(5) المقولة ]1١١5[‏ قوله:(( رطوبة الفرج طاهرة )). 

(۷) المقرلة ]۳٠١۲[‏ قوله:(( رطوبة الفرج طاهرة )). 


قسم العبادات .م لددسس سس سن" حاشية ابن عابدين 


رايا ا (فيُغْسَلُ) كسائر النحاسات ولو دما عبيطا على المشهور (بلا 
فرق بين منيّه) ولو رقيقا لمرض به (ومنيها) ولا بين مني آدمي وغيره 2350750 


AYY;‏ ولك ألا لارأسها طاهراً) «أن» ا اا بحورة الجمع؛ فيصدق .ما إذا كان 
بسا ورأستها غير طاهر أو رطباً ورأسُها طاهرًء أو لم یکن يابساً ولا رأسها طاهراً. 

وفي بعض لش بالواو بدل (( أي وهو سهو من الناسخ. ام 00 

أقولٌ: لا سهو» بل غاية ما يلزمه أنه تصريح ببعض الصورء وهو صورة الحمع دون صورتي 


الانفرادء فاقهم. 

4 رقو لفت ولو كنا ع ا ا ی ا می ی وای أي و 
كادف هادا مرا ع لها را عط ١‏ ا عزن و ر ی ا ف 
الفرك إغا هو في اللي لا في غيرهء "مر" فما في "المجتبى": ((لو أصاب الوب دم عبط فيس 
فحنه طهر كالنى')) فشا "نهر'””. وكذا ما في 'الفهُستاني"”" عن "النوازل": رواد لزيد يطهِرٌ عن 
العذرة الغليظة بالفرك قياساً على المني)) اه. نعم لو حرج التي دما ا ا ا ا 

0١‏ (قولهُ: بلا فرق) أي: في فر که يابساً وغْسِلِهِ طرياً. 

۸۳ (قوله: 1 المرأة كما صحَّحَهُ في "الخانيّة"» وهو ظاهرٌ الرواية عندنا كما 
في "مختارات النوازل"» وجَرّمٌ في "السرا" EE‏ تن ارا ساد 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق۲۸/ب. 

(؟) "المغرب": مادة ((عبط)). 

(۳) "القاموس": مادة((عبط)). 

595/١ "البحر": كتاب الطهارة _ باب الأنجاس‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق۲۹/ب. 

(5)"جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الأنجاس .50/١‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ٠٠/١‏ نقلاً عن أبي علي النسفي (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۸) "مختارات النوازل": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ق۸/أ. 

(9) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ ۷١٠/ب.‏ 

ب995١‎ ق/١ "الحلبة": شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنحاس‎ )٠١( 


اللززه التائ > ج س الوم باب الأنجاس 


كما جه "الباقانيي” (ولا بين ثوبي) ولو حدیدا أو مبطنا في الأصمّ (وبدن على الظاهر) 
تن لني دن بعر قدا ل عن بر كه الس خوكلا كز شك يها م 


((أنَّ كلامهم متظافرٌ على أن الاكتفاء بالفرك في المنيّ استحساكٌ بالأثر على حلاف القياس؛ 
فلا يلخن به إلا ما في معناه من كل وجو والنصُ ورد في مني الرحل» ومني المرأة ليس مله 
لرقته وغِلَظ مني الرجل؛ والفرلك إنما ينر زوالَ المفروك أو تقليلَهُ وذلك فيما له حر 
والرقيقٌ المائعٌ لا يحصلٌ من فركه هذا الغرض؛ فيد حل مني المرأة إذا كان غليظاء ويخرج مني 
الرحل إذا كان رقيقاً لعارض) اه. 

أقول: وقد يوي ما صحّحَه في [۱/ق۲۳۸/ب] "النانية" .ما صح عن "عائشة" رضي الله عنها: 
رركنت حك المني من وبي رسول الله ب وهو 0 ولا حفاء أنه كان من جماع؛ أن الأنبياء 
لا تحتل فيلزمٌ احتلاط مني المرأة به» فيدُلٌ على طهارة منيّها بالفرك بالأثر لا بالإلحاق» فتليّئ. 


00 (قولة: ين ع 0 لعله ٤‏ ا على اشا" وأما ٤‏ ا على 


2 


n 0 1 £ 0. 1 5‏ 1 3 3 ٍِ 
اللتقى "" فلم أجده فيه» وسبّقَه إلى ذلك "القهستاني و شاملٌ لكل حيوان؛ 
فينبغى اَن يطهرَ به)) أه. أي: بالفرك. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۳۲-۱۲۰/۱ ومسلم(5()988 )٠١‏ كتاب الطهارة ‏ باب حكم المني» وأبو داود(۳۷۲) في الطهارة ‏ باب 
مني يصيب الثوبء والبيهقيَ في "السنن الكبرى" 417/7: والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3١30/١‏ كاب الطهارة ‏ 
باب حكم المنىّ هل هو طاهر أم بحس ؟» وابن خخزيمة في "صحيحه" (۲۸۹) كناب الطهارة ‏ باب ذكر الدليل على أن اني 
ليس بنجس» وابن حبان في "صحيحه” »)۱۳۸١(‏ وأخرجه النسائي ١37/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب فرك اني من الشوب» 
وابن ماجه (0717) كتاب الطهارة وسننها - باب في فرك المني من الثرب لكن ليس فيها:(( وهو يصلي )). 

(۲) شرح حمود بن بركات بن محمد نورالدين الباقاني الدمشقي(ت ٠ ٠۳‏ ١ه)‏ على "النقاية مختصر الوقاية" لعبيد الله بن مسعود» 
صدر الشريعة المحبوبي الأصغر(ت ٤۷‏ لاه). (حلاصة الأثر ۳٠۷/٤‏ "الفوائد البهية" صة ١‏ ا "هدية العارفين" 5/7 .)4١‏ 

(۳) المسمى "بحرى الأنهر شرح ملتقى الأعر". ("كشف الظنون" .)١۸١ ٤/۲‏ 

. 1٠/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل في الأنجاس‎ )٤( 


١م‎ 


قسم العبادات سس لم۳ حاشية ابن عابدين 


والمستا "0 أب 1 ضا حلاف لما ع 0 عن i"‏ لسمرقندء ٠‏ 2 من تقییده کي الاد آھ. 

أقولٌ: امنقول ٤‏ ا و"التائرحاٌة"00: رن ی کل و بحس))» وأا عدم 
الفرق في التطهير فمحتاجٌ إلى نقل» وما مر عن "السمرقندي" متجةٌ» ولذا قال "ح": ررد 
الرحصة وردّت في مني الآدمي على حلاف القياس» فلا يقاس عليه غير فإن تليق دلالة يماج 
إلى بيان أن مني غير الآدمي ‏ حصوصا مني الخنزير والكلب والفيل الداخلَ في عموم كلامه ‏ في 
معنى م الآدمى ودوتة حراط الفتا») اه. 

ورأيت في بعض الهوامش عن "شرح النقاية" ية" ل "البرحند دي" أنه قال: ((قد ذكروا أن 
الحكمة في تطهير الثوب من اني بالفرك عمومٌ البلوى وعدم تداخله + النوب» فبالنظر إلى الأول لا 
یکو حكم غيره من سائر الحيوانات كذلك)) أه. 

(تنبية) 

نحخاسة لدي عندنا مغلظة ا والعلقة وا الضغة نحسان کال "نهاية" و"زيلعي 2 

وكذا الول إذا لم يستهلَ لما E HE E‏ غ عسل وكذا 


178/١ "فتح المعين": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "حامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنجاس .1١/١‏ 

(6) لعله أبو الليث السّمرقندي» والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 73/١‏ نقلاً عن المسعودي. 

(ه) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع ي النجاسات وأحكامها ۲۸۷/١‏ تقلا عن "نیس مختصر حواهر زاده". 
)٦(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق۲۸/ب. 

(۷) تقدمت ترجمته 7014/1١‏ 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١ق‏ ۷١١١/ب.‏ 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۷١/١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الخانية": كناب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١١/1١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"'). 


الجزء الثاني عمجب سك ا اروم ميت مهد , بات الاعاس 


بغير مائع. 
وقد أنهيت في "الخزائن” المطهّرات إلى نيف وثلاثين) 0000 


لو حل المصلي لا تصحّ صلاته))» "بحر" . وأما ئة في "البحر"" بعد ذلك عن ٠"‏ لف" : 
((من أن العلقَة إذا صارت مضغة تطهّرٌ)) فمشکل» إلا أن يجاب بحمله على ما إذا نفحت فيها 
الرُوحٌ واستمرّت الحياة إلى الولادةق تأمل. 

۲۸۳۸ (قولة: بغر مائع) أي: كالدّلك في الخف؛ والجفافب في الأرضء والدّباغة الحكميّة في 
الجلد» وغوّران الماء في البئرء والمسح في الصقيل؛ قال في "البحر"“ بعد سوق عباراتهم فيها: 
((فالحاصلٌ أن التصحيح والاحتيار قد اختلف في كل مسألةٍ منها كما ترى» فالأولى 
[۱/ ق 59 اعتبارٌ الطهارة في الكل كما يفيدهُ أصحاب المتون» حيث صرَّحُوا بالطهارة في 
كل واختارة في "الفتح" ولا برد المستنجي بالحجر إذا دحل الماءَ فإنه ينجَّسّةُ؛ لأنّ غير المائع 
لم بعتب مطهّرا في البدن إلا في المنىّ)) اه. أي: فَالَجَرٌ لا يطهّرٌ محل الاستنجاء من البدن» وإنما 
هو مقللٌ» فلذا نجس لاء بخلاف الدّلك ونحوي فإنه مطهرٌ. 

ومقتضاه: أن الخف لو وقع في ماء قليل لا ينجحسه ثم رأيت في "التجنيس” قال: ((ولو ألقي 
تراب هذه الأرض بعدما حف في الماء هل يَنجس:؟ هو على هاتين الروايتين)) اه. 

أي: فعلى رواية الطهارة لا يجس وقدّمنا" أن الآخُْرَّة إذا تست فجفست ثم قلعت 
فالمختارٌ عدم العود. 

۸۳۹١‏ (قولة: وقد أنهيت في "الخرائن””" إلخ) ونصها: ((ذكروا أن التطهير يكون بغسل» 


(۱) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲۳۹/۱ باختصار. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأباس ۲۳۹/۱. 

0 "الفنم": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .175/1١‏ 
(4) "البحر": کتاب الطهارة ‏ باب الأنماس ۲۳۸/۱ باختصار. 
(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١//ا/1.‏ 
(5) المقولة [5850؟] قوله: ((مفروش)). 

(۷) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق51/). 


قسم العبادات ٤ع‏ د لل" حاشية ابن عابدين 


وجري الماء على نحو بساط» ودخوله من جانبي وخروحه من آحر بحيث يعد حارياء وغسل 
طرف ٹوب نمي محل بحاسته» ومسح صقيل» ومسح نط وموضع محجمة) وفصدٍ بشلاث 
جِرق» اماي واف چ وفرك م: مني واستنجاء بنحو حَجَرِ ونحت ملح 
وحشبة» وتقور نحو سمن جامد بأن لا يستوي من ساعته» ا ودبغ» ونار» وندفب قطن 
تنح اقل وقسمة مثلي”» وعد وت رعق وأكل لبعضه” » واتقلاب عين» وقلبها يحل 
أعلى الأرض أسفل» ونزح بعرء وغورانهاء وغوران قدر الواحب» وجريانهاء وتلل حمر 
اا وغ غلي اللحم عند "الثاني"؛ ونضح بول صغير عند "الشافعي"» فهذه نيف 

A O 

ووج المساحة ما أوضّحَهُ في "النهر": ((من أنه لا ينبغي عد التقور؛ لأنّ السمن الجامد لم 
Re‏ بل ما لقي منه فقطء ولا قلب الأرض لبقاء النجاسة في الأسفل» وكذا لف 
والأربعة بعدهاء وإثما يجورٌ الانتفاعٌ لوقوع الشاك في بقاء النجاسة في اموجودء وكذا الندفُ» ومن 
عد فرط كرن ال غر فايلا لك وات و قل بط كما ا ي ا 

أقول: ومثلٌ التقور النحت؛ على أن في كثير من هذه المسائلٍ تداحلا ولا ينبغي ذكرٌ نضح 
بول الصبى الصغير بالا لأنه ليش مَلحينا. 

هذاء وقد زاد بعضمهم ۱/ق۲۳۹/ب] نفخ الوح بناءٌ على ما قدّمناه"" آنفاً عن "الفتح"» 
وزاد بعضهم التموية كالسكين إذا موه أي: سي اء عق لوه ا اهن ا و كنا 
لَحْسُ اليد ونحوها. ۰ 


* قوله:(( لبعضه )نازع فيه كل من((غسل)) و((بيع)) و((هبة)) و((أكل)). اه منه 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق ٠١‏ بتصرف. 

(۲) "البزازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في إزالة النجاسة 7٠١/84‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۳) المقولة [۲۸۳۷] قوله: ((كما بحنه الباقاني)). 


الجزء الثاني غ سگ ا کک ی باب الأنجاس 


ول ابن وهبان" فقلت:[ طويل ] 


(:84(قولة: ويرت نظم "ابن وهبان") حيث قال في فصل المعاياة مُلغِا: 
وآ دون الفرك والدنك0) والحفا ف والخت0) قلبي العين والغسل يطهِرٌ 
ولا دبغ تخليل ذكةة تخلل ولا المسح والنزح الذحول التغور* 


n 


5 اف‎ Es 
وزاد شار حها" بيتا فقال:‎ 


1 ف اا a O‏ د 
واكل وقسم غسل بعض ونحله وندفب' ' وغلي بيع بعض تقور 


اه. 
وأراد بقوله: ((وآحلٰ) ا حفر أي: ما شيء آحر من المطهرات غير هذه المذكورات؟ 
AS‏ قلط السوم EEE‏ نين كما سيا 0 متناً. 

1 ر الحفرٌ) أي: قلب الأرض بعل الأعلى أسفل. 
مم (قولة: وتخليل) أي: تخليا ا بإلقفاءاشيء فيهاء وهو كالتخيل بنفسهاء و 
داحلان في انقلاب العين كما يُعلَمُ من "لحر" قال في "الفننح'”: ((ولو صب ماقي حمر 


)١(‏ "الوهبانية": ص٤ ١١‏ (هامش "المنظومة المحبية'). 

(۲) الذي ف النسخ: ((الندف)) وما أثبتناه هو الصواب - كما في "منظومة ابن وهبان" - لفلا ينرم تكرار((الندف)) 
فيما زاده شار حها, 

(۳) في "الوهبانية": ((والحت)) بدل((النحت)). 

* قوله: ((التغوّر)) بالغين المعجمة؛ ععنى غوران البثر. وقول شارح الوهبانية الآتي((تقوّر)) هو بالقاف .معنى تقوير 
السمن الحامد. اه منه 

)٤(‏ أي: ابن الشحنة» في "تفصيل عقد الفرائد” ق 7ه 2/ا. 

* قوله:(( ونحله )) أي: هبته» من نحل الشيء وهبه. اه منه 

(د) في "تفصيل عقد الفرائد": ((وقذف)) بدل((وندف)) وهو تحريف. 

)٦(‏ ص٣۸٣‏ "در" 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲۳۹/۱. 


(8) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ آخر باب الأنجاس وتطهيرها ۱۸۷/١‏ بتصرف. 


۲۰۹/۱ 


قسم العبادات سسا #هبس الم ”2 حاشية ابن عابدين 


e 953 1 5‏ و 0 00 
SE‏ ع 3 ةتخلل وفرك و دلك والدحول التغور 


أو بالعكس» م صار حلا طهر في الصحيح؛ بخلاف ما لو وفعت فيها فأرةٌ ثم حرجت بعتما 
تخللت في ك > بخلاف ما لو أرجت قبلهم) اه 
كذا لو وقعَت في a‏ ل ع1 N‏ لشو 

7 عن "الخلاصة". وني 'الخخائيّة”": ((خمرٌ صب في قر الطعام» ثمَّ صب فيه ا لحل وصار 
حامضا غيت لا مکی كله رضت و جوا حوضة ال لا باين باک وغلى هذا كل سا 
صب فيه الخ وصار حلا وكذا لو وقَعَتْ فأرة في حمر واستخرحَّت قبل التفسّخ ثم صارت 
حلا فلو بعدة لا يحل وال لنحس إذا صب في حمر فصارٌ حلا يكون بجسا؛ لأنّالنحس لم 
عي وإذا ای وار رد أن شر ل مار ایر خلا الس دافن )امه 
وسيأتي“ شيءٌ من ذلك في الفروع آخحرٌ الفصل الآتي. 

۱ (قولة: ذكاةم ذبح ا فإنه بطر الحلت وكذا اللحمٌ ولو من غير مأكول 
على أحد التصحيحين كما مر فى ١‏ ّْ 

Ate;‏ والدحول) 0 0 الماع الطاهر في الحوض الصغير انجس مع خرو جه من 
جانبي آخرٌ وإن قل في الصحيح كما م . 

r‏ (قوله: الغا تنغو ران اماع للق كنار ذا EE‏ عنها مط لها کالنزح كما 


VY) 
تق‎ 


.۲٠۹/۱ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف غسل الثوب والدهن ونحوه ق 5 //١‏ معزياً إلى "الفتاوى”. 
(©) "الخانية”: كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ۲٢/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(:) صءهغ وما بعدها "در". 

(ه) 5801/1 وما بعدها "در". 

(1) المقولة ]١517[‏ قوله: ((مطلقا) وما بعده. 


(۷) المقولة |1۹٠۳‏ قوله:((وغوران قدر الوأحب)). 


الجر الاي ج ۳۷ باب الأنجاس 
رفه قي البعض ندف ونزحها ونار وغلي غسل بعض تقور 


]۲۸٤۷(‏ (قولة: تفر 3 الع ا من نحو حنطة تتجّس ب بعضهاء والتصرّف يعم 
الأكلّ والبيعٌ والهبة والصدقة» [١/ق٠‏ 5//] أفاده "حم" او فيال ستأتي”" متعاء 
رھ د ار تی بان يكزة عدار ا ی مھا أن اكد الحاو كما او نا ا 
قي الندف عن "النهر". 

[844 (قولة: ونزحها) أي: نزح البكر. 

۸٤٩‏ (قوله: ونارٌ) كما لو أحرق موضع الدّم من رأس الوا االو واي ا 
ا قروا “ولا تن أذ کل دا دعا اقار بطر کا لى طن بعس اا انهه 
ذلك؛ بل المرادٌ أن ما استحالت به النجاسة بالنار» أو زال أَثْرُها بها طهر ولذا قيِّدَ ذلك في 


"المنية"”'؟ بقوله: ((في مواضع)). 
ل وغْلىٌ) أي : بالنا ر کغلي الدهن أو اللحم 3 عل ما ما بيانه. 


(A) ما‎ 


ذمدى ؤقولة: غسا ل بعضص) أي : بعض نمو ثوب تدجس شيءٌ منه كما 
الكلام عليه. 


|۸۲ (قولة: تقورٌ) أي: قوير نحو سمن جامدٍ من جوانب النجاسة؛ فهو من استعمال 
مصدر اللازم في المتعدّي كالطهارة بمعنى التطهير كما أَفادَه "الحموي"» وععرّج بالجامد المائغ» 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق۲۸/ب. 

(۲) ص ۳۸٦-۳۸۹‏ "درا 

(©) المقولة [۲۸۳۹] قوله: ((وقد أنهيت في "الخزائن")). 

.۲۳۹/۱ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٤( 

(ه) ص۹٤۳‏ "در". 

(1) انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس صلالا١1-.‏ 
(۷) المقولة [۹۸۲ ١‏ قوله: ((ويطهر لبن وعسل إلخ)). 


(۸) ص۳۸۳ در . 
)4( "غمز عيون البصائر ": الفن الثاني - كتاب الطهارة r‏ ۹ 


قسمالعادات .س مهم ل" حاشية ابن عابدين 


و Ee‏ ابو به يُفتى للبلوى» كتنور ا وا ا 0 
وهو ما يضم بعضةُ إلى بعض فإنّه نُس كله ما لم يبلغ الق ر الكثير على ما مر اه "ف" 


أي: بأن كان عَْْراً في عش وسيأتي”" كيفيّة تطهيره إذا تنكس 

ممم (قولة: E‏ إلخ) قد دک هذه المسألة العلامة "قاسم" في 'فتاواه"» وكذا ما 
سيأتي”" متنا وشرحا من مسائل التطهير بانقلاب العين» وذكرَ الأدلة على ذلك ,عا لا مزيد عليه 
زفق ودقق كما هو دأبهُ رخمه الله تعآلى» قليراجع 

ETAR 2‏ على قول "محمد" بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى؛ 
واعحتارّة أكثرٌ المشايخ خلافاً ل' أبي يوسف" كما في "شرح ا وغيرهماء ا 
"المجتبى': ((جعل الذهنَ النجحس في صابون يُفتى بطهارته؛ لأنه تغيرٌ والتغير يُطهرٌ عند "محمد 
ويُفتى به للباوى)) اه 

E CL E E OE NE 
بالنجس؛ لأنّ العادة في الصابون وضع الزيت دون بقيّة الأدهان» تأمّل. وات ف "شرح‎ 
النية" ما يويد الأوَّلَ حيث قال: (( وعليه يتفرَّعٌ ما لو وقعٌ إنسادٌ أو كلب في قذر الصابون‎ 
قفار مانن يكذ ا ادل اللفيقة 1 أن‎ 

ثم اعلم أن العلة عند "حم" هي التغيرُ وانقلاب الحقيقة» وأنه يى به للبلوى كما عُلِمَّ مما 
مر" ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون» فیدحل فيه كل ما كان فيه تغيّرْ وانقلاب 


.۱۸۷/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الأنجاس وتطهيرها‎ )١( 

(۲) المقولة [۲۹۸۲] قوله: ((ويطهر لبن وعسل إلخ)). 

)عاك در . 

(4) "شرح المنية الكبير":شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص4 .-185-١‏ 
(ه) "الفتح”: كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .٠۷١/١‏ 

.-١ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنماس ص43‎ )١( 

(۷) ف هذه المقولة. 


الجزء الثاني 00س وم سس سس © ياب الأنجاس 


رش عاء بحس لا بس بالخبز فيه (كطين تنس فجْعِلَ منه کور بعد حعله على 
النار) يطهُرٌ إن لم يَظهر فيه أثرُ التدجّس بعد الطبخ» ذكرة "الحلبي". 
(وعفا) الشارعٌ (عن قدر درهم) ا ل E‏ وي و 


0 ا 1 TT‏ ل 


مشايخنا فقال: 0 ا ا E‏ 


البلوى» وقاسّهُ على ما إذا وقعّ عصفورٌ في بر حتى صار طِيناً لا يلم إحراجه لاستحالته. 

قلت: لكر قد يقال: إِنّ الدّبسّ ليس فيه انقلابُ حقيقة؛ لأنه عصيرٌ حَمّدَ بالطبخ» وكذا 
السمسم إذا درس واختط دُهنهُ بأجزائه ففيه تير وصفي فقط كل صار جبناً» وبر" صار ا 
وطحين صار خخبزاً» د خلا وحمار وفع في مَدلّحةٍ فصار يلحا وكذا 
درو حمر صار طرطيراء وَعَِرَة صارت رمادا أو حاف فن ذلك کله انقلاب حقيقة إلى 
ا لا جحردُ انقلاب وصفي كما سيأتي”", والله أعلم. 

٠۸٠٠١‏ (قوة: رش بماء نحس) أي: أو بال فيه صي أو مسح بخرقة مبتلة بجسق "حلبة". 

A‏ وقول لا ا فيه) أي: بعد ذهاب لب النجسة بالنارء ولا م كماقي 
"الخخاية" 0 , 

رمثم (قولة: ذکرهُ ا “© وعلّله بقوله: ((لاضمحلال النجاسة بالنار وزوال أثرها)). 

869 (قولة: وعَقا الشارع) فيه تغييرٌ للفظر الممن؛ لأنه كان مبهًا للمجهول» HE E‏ 


)١(‏ الدّرْدِيَ: هو ما رسب من العصارات لا ما ترسح منها كما ظنّ؛ إذ المترشّح صافي الشيء و الدُّرْدِيَ كدر 
وأكثها منفعةً دردي الخمرء ويعرف بالطّرطير إذا قف .اه "تذكرة أولي الألباب" للأنطاكي 157/١‏ وانظر 
لسان العرب مادة((درد)). 

(۲) ص٣۳۸‏ "در" 

(۳) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 5594/). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أوالبدن 4/١‏ ”(إهامش"الفتاوى الهندية"). 

(ه) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص .-١‏ 


قسم العبادات وخ کے حك کد حاشية ابن عابدين 


وإن كرة تحریا فيجب غسله» وما دونه تنزيها فيسّنء وفوقه مبطل فيفرض» e‏ 


التنبية على أن ذلك مروي لا مض قباس فقطء قال في "شرح المنية”": ((ولنا أن القايل عفر 
إجاعاء إذ الانشتحاء بالج كاف بالإتجماع» وهو لا يُستاعيل التجاسة»والتقديد بالدرهم مروي 
11 ل لا لل ا إل (Tm‏ ھاو 3 A‏ 
E Es‏ بعد بال اكول على لماجي اده 
E ۱ 2 E ee (ma 10‏ 1 1 1 
وفي الحلبة” *: ((التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع حروج الحدث من 
الذبر كنا أفادة براش العف ا شرل إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في جالسهم فكنوا عنه 
بالدرهم» ويعضده ما ذكرة المشايخ عن "عمر": أنه سيل عن القليل من النجاسة في القوب فقال: 
ررإذا كان مغل ظفري هذا لا نع جوازٌ الصلاة»؛ قالوا : وظفرهُ كان قريبا من كفنا)). 
۸۸١‏ (قولة: وإ كرة تحربما) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحَّة الصلاة به فلا يناف 
الإلم [1١/ق١ UA‏ ا استنيطة ف ا من عبارة "السرا ووه ٤‏ شرح اة" 
قله ذكرَ ما ذ کر "الشار " من ال :وقد ا ابا في "الحلبة" عن "الينابيع", لقال 
بعده: ((والأقرب أن عسل الدرهه ونا دونه مُستحب مع العلم به والقدرة على غسله فثر که 


(قوله: لكنه قال بعده: والأقرب إلخ) الأحسنٌ الحو ع لما في "شرح النية" و"الينابيع" فإنه صريحٌ 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر ص١۷١‏ باختصار. 

(؟) لم نحده في المصادر الحديثية: وذكره العيني ف "البئاية في شرح الهداية" ۷۳٠/١‏ وعزاه إلى "الأسرار" للدبوسي. 

(۳) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 5١5/أ‏ بتصرف يسير. 

(؟) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الدحعيّ الكوفِيّت95ه) وهو من أكابر التابعين. ("حلية الأولياء" 
٤‏ "الأعلام" 8١/١‏ ) وتقدمت ترجمته من المؤلف في المقولة [5584] قوله: ((وحصده)). 

* قوله:(( قالوا إلخ )) يقرب ما قالوا في علم الثوب: نه يحل إذا كان عرض أربع أصابع» فقيل: المراد من أصابع السلف 
#أساينجير يب نرج ا و 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 407١‏ 7. 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ ١1١١/ب.‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر صال!ا١-.‏ 

(۸) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 5.107 /أ. 


مره 


(۳) ((لو ثبت)) ساقطة من 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .٠۷۸/١‏ 


حينلٍ حلاف الأول نعم الدرهم عسل آكدُ ما دونه فت ركه أشدٌ كراهة كما يُستفاد من غير ما 
كتابب من مشاهير كتب المذهب» ففي "المحيط": یکره أن صلی ومعه قدرُ درهم ادر تمن 
النجاسة عالماً به لاختلاف الناس فيه؛ زاد في "مختارات النوازل””': قادرا على إزالته» وحديث: 
عاد الصلاة من قذر الدرهم من الدم» لم يت ولو تبت" حُمِلَ على استحباب الإعادة 


توفيقا بينه وبين ما دل عليه الجاع على سقوط عسل المحرج بعد الاستجمار من سقوط قدر 
الدرهم من النحاسة مطلقا») افا 


أقول: ويُويدُهُ قوله في "الفعح": ((والصلاة مكروهة مع ما لا يُمنِعُ حتى قيل: لو عَم قليل 


فيما قاله "الشارح" من التفصيل» وما استدل به في "الحلبة” من عبارات مشاهير الكتب لإثيات الكراهة 


00 4 وءع 2 EL‏ 0 
التنريهية حكن إرجاعه لما قاله "الشارح". 


)١(‏ "مختارات النوازل": كناب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة قد إب. 
(۲) أخرجه الدارقطني قي "السئن" ٠٠١/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاةء والبيهقي في "السنن 


الکبری ٤٠ ٤/۲"‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يجب غسله من الدّم وابن عدي في "الكامل ف الضعفاء" ۱۳۸/۳ وق 
إسناد هذا الحديث روح بن غطيف» قال البحاري: حديث باطل» وروح هذا منكر» وقال الدارقطني:لم يروه عن 

الزهري» غير روح بن غطيف وهو متروك الحديث؛ قال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله 
رسول الله ولكن اخترعه أهل الكوفة؛ وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات» وقال البزار: 
أجمع أهل العلم على نکر هذا الحديث» ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" 2725/5 وقال ابن حجر قي "تلخيص 
الحبير" ۲۷۸/۱: وقد رجه ابن عدي في الكامل" ۱۳۸/۳ من طريق أخرى عن الزهريء لكن فيها أيضاً أبو 
عصمة وقد اتهم بالكذب» قال التهانوي في "إعلاء السئن7١588/1:‏ أبو عصمة ليس ممن أجمع على تركه فقد روى 
عن شعبة كما في “التهذيب': وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما عرف» وقال فيه ابن عدي: وهو مع ضعفه 
يكب حديثه» وحديث مثل هذا لا يحكم عليه بالوضع؛ بل غاية ما يقال فيه:إنه ضعيف» وانظر "نصب الراية" 


TAA و"إعا‎ ١ 


قسم العبادات لسسس سمس الإهس للد سس 2 ححاشيةابن عابدين 


والعيرةٌ لوقت الضلذة لا الاضابة على الك "ذا SR‏ 


U 


النجاسة عليه في الصلاة يرفضّها ما لم يف فوت الوقت أو الحماعة)) اه. ومثلة في "النهاية 
و"المحيط" كما في "الب ". 

فقد سَرَّى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة ومعلومٌ أنَّ ما دونه لا يكره 
مر قال به قمر ي لاکره ارد راا فرت وبا وة مر 
"المحيط" للكراهة باختلاف الناس فيه؛ إذ لا يُستلزمٌ التحريمّ» وقي "التقف”” ما نصة: 
((فالواحبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهمء والنافلة إذا كانت مقدارٌ الدرهم وما دونه))» 


وما في "الخلاصة" من قوله: ((وقدرٌ الدرهم لا ينع ويكون مُسيئاء ون اقل فالأفضلٌ أنْ 
يفسلها ولا یکول مُسيئاً)) اه لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم؛ لقول الأصوليين: 2 
الإساءة دون الكراهة» نعم يال قاو مأ كن اندها دا عرش كرو وار لبور اتيك ول 
یحالف ماقي الف © كما لا يخفى» ويؤيّدةُ إطلاق أصحاب المتون قولهم: وعَفِى قَدَرٌ الدرهم 
فإنه شاملٌ لعدم الاثم فتقدّمٌ هذه النقولٌ على ما مر عن "الينابيم"» والله تعالى أعلم. 

(85 (قولةٌ: والعبرة لوقت الصلاة) أي: لو أصاب ثُوبَهُ دهن نمس أقلٌ من قذر 
الدرهم» ثم البسّط وقت الصلاة» فزاد على [١/ق١5‏ ؟/بع الدرهم قيل: يمني و 
أحة الأكثرون كما ق "البحر"" عن "السّراج" "» وفي "المنية": ((وبه يؤحذ»» 


.ب/٣١ "النهر": كتاب الطهارة  باب الأنحاس ق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأجاس ا 

(۳) "النتف": كتاب الطهارة ‏ أوجه الاستنجاء .٠٠/١‏ 

)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة - الفصل الثامن في النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق5١/أ‏ معزياً إلى "الأصل". 
() في"م":(( قل )). 

(5) ف هذه المقولة. 

(۷) في هذه المقولة. 

(8) في هذه المقولة. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس ۲۳۹/۱. 

)٠١(‏ "السراج الوهاج”": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق |7١١8‏ باختصار. 


الجزء الثاني جوم ل ل بابالأنجاس 


وال اا زور ا ر المحاية ی عد ل 
عرد اک اک نات اد 

وقيل: ا 50 الإصابة؛ قال الا ((وهو المختارٌ وبه يُفتى)): 
وظاهرٌ "الفتح'”” اختيارة أيضاء وقي "الحلبة": ((وهو اع عندي))» وإليه مال سيّدي "عبد 


ê 


(en. 


2" وقال: فلو كانت أَرْيْدَ من الدرهم وقت الإصابة» ثم حفت فحفت فصارت أقل متعت. 
هذاء وفي "البحر” وغيره: ((ولا يعر تفوذ المقدار إلى الوجه الآحر لو الشوب واحدا 
بخلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنجّس الوجهين)) اه. 
ومافي "الخائيّة”7: ((من أن الصحيح عدم المنع في الدرهم؛ لأنه واحذ))؛ و 
"الخلاصة””: ((أنه المحتار)) قال في "الحلبة": (رالحئ أن الذي يظهرٌ لافة؛ لأنّ نفس ما في 
أحدٍ الوجهين لا ا إلى الآحرء فلم تكن ا د بل شدي وهو امنا( ٠‏ ۱ 
(تعمّة) 


ف الفيم ا" وغير . 5 يعتبْرُ المانع مضافاً إلى المصلي» فلو خلس الصبي 


.-١ "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر ص75‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": فصل: يطهر الشيء 55/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .۱۷۸/١‏ 

)٤(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١ق‏ 509/ب, 

(ه) "نهاية المراد": الطهارة من الخبث ص؟١7”,‏ 

(1) "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 40/١‏ ؟. 

(۷) "المنانية”: كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ۲٤/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۸) " حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع في طهارة الثوب والمكان ق٤‏ ۲/ب. 

(5) "الجلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ ؟١81/أ‏ نقلاً عن "الملتقط". 

)٠١(‏ أي: ((في اعتبار الجمع)) كما في “الحلبة". 


)١‏ "الفتح":كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ۱۷۸/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات u‏ ههس لام حاشية ابن عابدين 


(وهو مثقالٌ) عشرون قيراطا (في) بحس (كثيفي) ل ا ا 


أو امام انحن ي جره حازت ضلاتة لو الضبى مستمسيكا بنفسه؛ لأنه هو الحاملٌ لها بغلاف 
غير السك كالرضيع الست في عد و ا 
ا جا ل ال اي ا ااا و ا فعليه اا 


أقول: وهو قوئ لكي امنقول حلاف وروي بإسناو حسن عن "أنس" رضي الله تعالى عنه 
قال: «ررأيت رسول الله كل يصلي و"الحسرٌ" على ظهره فإذا سجّدَ ناه ولا يخفى أن 
ال لاك ع اجان عاو ر هريد الول 

۰ (قولة: وهو مثقال) هذا هو الصحيح؛ وقيل : يُعتبَرٌ في كل زيل درهمف "بعر 
وأفادَ أن الدرهم هنا غيرَهُ في باب الزكاة, فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. 


سَ مم 7 


5م (قوله: في بحس كثيفي) لما اختلف تفسير "محمد" للدرهم ‏ فتارة فسرة بعرض 
الكف» وتارة بالمثقال ‏ اتلف المشايخ فيه» ووفق "الهندواني" بينهما عا ذكرَهُ "المصتض"» واختارة 
HOM EE‏ قن ع ا الك کے ٠‏ 
کر منهم» وصححه الزيلعي” 0 الزاهدي 3 واقره في الفح" 1 لال إعمال الروايتين إذا 
آمك أولى» وتهامة ل ا و الحا" ومقتضاه أ قدر الدرهم من الكثيفة 13/ق” 5 ا 
لو كان مُنبسيطا في الثوب أكثر من عرض الكف لا منغ كما ذكرَةُ سيّدي "عبد الغ“ . 
)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنحاس ١ق‏ ع 54 7إب. 
(۲) لم نعثر على هذا الحديث بهذه الرواية فيما بين أيدينا من المصادر» وله شاهد عند أبي داود برقم (419) من حديث أبي قتادة 
الأنصاري يقول:(( رأيت رسول اللاك يصلي بالناس وأمامة بنت أبي العاص على عُنقهء فإذا سجد وضعها )). 
(۳) هذا القول مروي عن شمس الأئمة كما في "البحر" عن "السراج". 
20 "البخر": كتاب الطهارة 2 باب الأنجاس 20 ع1 28 عن "السراج الوهاج". 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7/١‏ . 
() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .٠۷۸/١‏ 
(۷) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 2510/١‏ 
(۸) انظر "الحلبة”: كتاب الطهارة ‏ فصل فی الأسآر ۱/ق 803 /أ. 
(9) "نهاية المراد": الطهارة من الخنبث ص؟١5-.‏ 


الجزء الثاني قوم فب ج ب ٠‏ بات الاس 


له حرم (وعرض مقعر الكف) وهو داحل مفاصل أصابع اليد (ق رقيق من مغلظة 


01 00 


كحم (قولة: له حر فير و للكثيف» وعد منه ق "الهداية 2 “الد وعده قاضي 
خان ا ووفق في 'الحلبة"”" بحمل الأوّل عا غلا إذا كان قلعا والثاني على ما 
إذا کان 5-7 قال: ((وينبغي أن يكون التي كذلك) اه. فالرادٌ بذي الحرم ا بالبصر 
و الا يوا يد 

8 (قولة: وهو داحل مفاصل أصابع ليذ قال "بحا کو وروطريق کا 
تغرف الماءَ باليد ثم تبسمط» فما قي من الماء فهو مقدارٌ الكف)). 

(854 1 (قولة: من مغلظة) متعلق بقوله: ((عْفِي)): "ط 


نرم 


(Vr‏ ا 


. أو ححذوض صفة ل((كتيفي)) 
: ((متعلقٌ بقدر الدرهم)). 

ثم اعلم أنّ المغلّظ من النجاسة عند "الإمام' ما ورد فيه نص لم يُعارَض بص" آحر فإ 
عرض بنص” 0 فمخففٌ كبول ما بو کل لحمه» فإ حديث: ((استنزهوا البول)) يدل علي 
نجحاسته» و الا يدل عل هار ودهع ما اسلف الأئمة في نحاسته فهو ن 


و((رقيق))» أي: كائنين من نحاسة مغلظة» وقال في "الدرر 


قالروات معاط را لأنه عليه الصلاة والسلام سمه ركسا » ولم يُعارضة 0 وعندهما 


.٠٤/١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب الأنجاس وتطهيرها‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١9/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(7) "الحلبة"”: كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١ق‏ ۹٠۳/أ.‏ 

)٤(‏ المقولة [4 ]۲۸٠١‏ قوله: ((كحمر وبول)). 

(ه) المقولة [19141] قوله: ((بعد جفاف)). 

(3) "شرح ملا مسكين علىالكنر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس صة .-١‏ 

(۷) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس .٠١۹/۱‏ 

(۸) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس ١//ا4.‏ 

(9) قوله: ((استنزهوا البول)) هكذا بخطه؛ والمعروف في الحديث ((استنزهوا من البول)) وليحرر. اه مصححه. 
نقول: وقد تقدم تخريجه ۷٠٠١/١‏ 

۷۰۰/۱ تقدم تخريجه‎ )٠١( 


.٤ ۲٣ص سيأتى تخريجه‎ )١١( 


1۱/۱ 


قسم العبادات ا ا ا ا د و ڪڪ حاشية ابن عابدين 


نري مده 5 : 2 ا به ا 
كعذرة) ادمی » وكذا كل ما حرج منه موجبا لوضوء أو غسل a‏ اسه اوم دف نيه 
0 0 بطهارته لعموم البلوى» وتمام نحقيقه في المطوّلات. 

رفحمى (قولة: كعَذِرَة) متيل للمغلّظة. 

وتكفة 0 وكذا إلخ) رد عليه الريح فاته طاهر r‏ أي: على الصحيح» وقد 
يقال: إن الكلام في الكثيف والرقيق» والريحٌ ليس منهماء فليتأمّلء أو يقال: ما في((كل ما)) واقعة 
على النجس؛ لأنّ المراد بيان التغليظ. 

(تنبيةٌ) 
صحَّحَ بعض أئمّة الشافعيّة طهارة بوله ل وسائر فضّلاته» وبه قال "أبو حنيفة" كما نقلهُ في 


(Ota 


"المواهب اللدنية" عن "شرح البحاري" ل "العيني""» وصرّح به "البيري" في "شرح الأشباه"» 
ل اظ ليد و و على د ا للع ع 
ونقل بعضهم عن "شرح المشكاة" ل "منلا علي القاري"“ أنه قال: احتارة كثيرٌ من أصحابناء 
وأطال في تحقيقه في "شرحه" على "الشمائل”” 2 في باب ما جاءً في تعطره عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ "ط": كتاب الطهارة - باب و وه 

(۲) "المواهب اللدنية": المقصد الثالث ‏ الفصل الأول .۳٠۸/۲‏ 

(۳) المسمّى "عمدة القاري”: كتاب الوضوء ‏ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 235/7 وهو لأبي محمد 
وأبي الثناء محمود بن أحمد» بدر الدين الحلبي المي ثم القاهري(ته ١‏ ۸ه). ("كشف الظنون" 2548/١‏ "الضرء 
اللامع" 370/٠١‏ "الفرائد البهية' صلا١‏ 7-). 

.۲۷۲/١ "فتح الباري": كتاب الوضوء  باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان‎ )٤( 

(5) المسمى"مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح": للملا علي بن سلطان محمد» نور الدين القاري الهرويّ (ت4١١٠ه)‏ 
شرح "مشكاة المصابيح" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله »ولي الدين النطيب العمري التبريزيوت 4١‏ ۷ه كمل 
به "مصابيحّ السنة" لأبي محمد حسين بن مسعود بن محمد القرَاء البَعْويّ(ت5١ده‏ وقيل: ٠‏ ١5).("كشف‏ الظنون” 
۲- ۷۰۰ "وفيات الأعيان ١١٠۹/۲"‏ "حلاصة الأ" “۸0/Y‏ "الأعلام” ۲/ 4/12۹( 

(5) المسمى"جمع الوسائل": ۲/۲ ٣‏ للقاري(ت4١١٠١ه)»‏ شرح به "الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية" 
لأ عيسق عمد ين رة التزيدي رت۹ ۲ه ("كشف الود 95/9 اك ا "سير أعلام البلا“ 
۳ "خلاصة الأثر" ۱۸3/۳). 


الجزء الثاني Tov‏ ياب الأنجاس 


مغلظ (وبول غير مأكول ولو من صغير لم يَطِعُم) إلا بول الخفاش وحرءه فطاهرء 


۲۹۷ (قولة: ا لا حاحة إليه مع قوله: ((کذا)» "طط" 

41 (قوله: لم يَطْعَمْ بفتح الياى أي: لم يأكل» فلا بد من عسله» واكتفى الإمام 
"الشافعي" بالنضح في بول الصبي» "ط'”". واللمواب عا استَدَل 473/١3‏ 7/ب]ع به في 
المطولات. 

۹ (قولة: إلا بول الخفاش) بوزن رمان وهو الوطواطٌ سمي به لصغر عينه وضعفبي 
بصره» "قاموس'”". وثي "البدائع”' وغيره: ((بول الخفافيش وخروّها ليس بنجس لتعذر صيانة 
الوب والأواني عنها؟ لأنها تبول من الهواءء وهي فأرة طيّارة: فلهذا تبول)) اه. 

ونقفطكاة أذ a Es‏ على SELE NE GA‏ 
"الذحيرة" إلى بعض المواضع معللاً: ((بأن له نابا))» ومَسَى عليه في "الخاثية" لكن نظَرَ فيه في 
"غاية اليان": ((بِأنَ ذا الاب إنما ينهى عنه إذا كان يُصطاد بابه))» أي: وهذا ليس كذلك وقي 
"للبتغى": ((قبل: يكل وقيل: لا))» ونقلَ "العبادي" من الشافعيّة عن "محمّد": ((أنه حلال)»» 
وعليه فلا إشكال في طهارة بوله وخرئه» وتمامَة في "الحلبة”". 


(Tn 


E 75 : 4 1 5‏ 3 5 
(قرلة: لصغر عينه وضعف بصره "قاموس") أي: والخفشُ صغرٌ العين وضعفُ البصر كما فيه أيضا. 


(قولُ: وهو متجةٌ على القول بأنه لا بۇ کلٌ) وكذا على مقابله؛ تأمّل. 


.٠١۹/۱ "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .٠١۹/۱‏ 

(۳) "القاموس": مادة((حفش)). 

. 1۲/١ "البدائع': كتاب الطهارة  فصل في الطهارة الحقيقية‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يقع في البعر ١/۹(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 

(5) أحمد بن قاسم شهاب الدين الصبًا غ العبادي القاهري الشافعي(ت4 ٩۹ه)‏ .("الكواكب السائرة ٠۲٤/۳"‏ "شذرات 
الذهب"١٠/117))‏ ولم نعثر على هذا النقل في حاشيته على "تحفة المحتاج". 

(۷) انظر "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأبحاس ١/ق‏ 337 رب. 


قسم العبادات س یج یت مروة” > كحك بد : حاشنة ابن عابدين 


وكذا بول الفارة لتعذر التحرّز عنه» وعايه الفتوى كما في "ال a‏ 
آخرَ الكتاب20©: أن ا ا ان ون "يوريو اعون 
فلي عبر أواني الماء عفو))» وعليه الفتوى (ودم) اا الحيوانات» ا 


5 عاك 


أقول: وعليه نمسي قول "الشارح": ((فطاهىٌ)), وإلا كاك الأولى ال يقول: قمعفو 
نه فافهم. 

۷ (قولة: وكذا بول الفأرة إلخ) اعلم الس A E E‏ 
وخريهما بحس في أظهر الروايات» يميد الماءَ والثوب» ولو طّحِنَ بعر الفأرة مع الحنطة ولم 
يظهر ره يُعفى عنه للضرورة))» وقي "الخلاصة": ((إذا بالت الهرّة في الإناء أو على الثوب 
07 وكذا بول الفأرة» وقال الفقية "أبو حعفر': يَنجَس الإناء دون الثوب)) اه. 

ر لاو لقع ((وهو حسن لعادةٍ تخمير الأواني» وبول الفأرة في رواية لا بأس به 
E EAE a 0‏ ورة في الحنطة)) اه. 

PE O السترورة‎ OT E REET 
المائعات كالثياب» وكذا في خحرّء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب والمائعات, وأمّا بول الفأرة‎ 
فالضرورة فيه غير متحققةٍ إلا على تلك الرواية امار" التي ذكر "الشارح": (رأنٌ عليها الفتوى)),‎ 
لكنّ عبارة "الناترحائيّة؟”: ((بول الفارة وحرؤها بحس وقيل: بولها معفو عنه» وعليه الفقنوى؛‎ 
وفي "الححّة": الصحيح أنه نحس)) اه‎ 

)١(‏ انظر المقرلة ]۳1۸۹٠[‏ قوله: ((ولا يفسد إلخ)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القاعدة الرابعة: المشقّة تحلب التيسير صاهه. 
(©) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البعر ١/3(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 
(4) في"ب"وام":(ر خحرءها )). 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه ق٣/أ.‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس .185/1١‏ 

(۷) ف هذه المقولة نقلاً عن "الفتح". 

(۸) "التاتر حانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في النجاسات وتطهيرها ۲۸۹/۱. 
(4) نقله في "التاتر حانية "عن "الخلاصة" . 


الجزء الثاني قوم باب الأنجاس 
إلا دم شهيدٍ ما دام عليه» وما بَقِيّ في لحم مهزول» وعروق» و كبا وطحال» وقلبي.. 


ولفظ الفتوى وإن كان اك من لفظ الصحيح إلا أن الول الثاني هنا تيد بكونه ظاهر 
الرواية» فافهم. لکن تقد ' في فصل البثر أن الأصحّ اندلا تس وقد يقال: إِنَّا الضرورة في 


3 


العر متحققة بخلاف الأواتي؛ ا كبام E‏ 

۷۱ (قوله: إا دم شهيدٍ) أي: ولو ا کما اقتضاہ کلام وکلام ]1 (VY‏ 
ا 

۷۷ (قولةُ: ما دام عليه) فلو حَمَلَهُ المصلي جازت صلاته؛ إلا إذا اانه نه؛ لأنة رال ع 
المكان الذي حْكِمّ بطهارته "حموي'”'". ونحوةُ في "الحلبة"”7. 

EE (قولة: وما بْقِي في لحم إلخ) يوهم أن هذه الدماءً ا ولو كانتت‎ {YAVY) 
وليس .عرادٍ» فهي اا بقيد المسفوح كما هو صريح م كلام "البحر" وأفادَهُ فا اح‎ 
"البرَّازيّة"0: (رو کذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذبح» وعن "الإمام الثاني" ف‎ 


> وي 


لو و وو اق 5 ,مذ "عائشة" رضي الله 
عنها صفرة دم التق '"» والدمٌ الخارج من الكبد لو من غيره فنحسٌ؛ وإِنْ منه فطاهرٌء وكذا الدم 
الخارج من اللحم المهزول عند القطع إن منه فطاهيٌ وإلا فلاء وكذا دم مطلق النحم ودمٌ القلب؛ 


(۱) ص۷٣‏ "در" 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 41/١‏ ؟. 

)٤(‏ "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني كتاب الطهارة ١ 4/١‏ بتصرف يسير. 

(ه) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 47 ٣/إب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 41/١‏ ؟. 

(۷) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق59/). 

3 ية": كتاب الطهارة - فصل ف النجس 5١/4‏ (هامش"الفتاوى الهندية"), 

(۹) البِرْمّة: قَدْرٌ من حجارة .اه "القاموس"مادة((برم)). 

.۲۹۳/۱ لم نحده في المصادر التي بين أيديناء وذكره الشرواني والعبادي في حواشيهما‎ )٠١( 


قسم العبادات سس ۳٣‏ الس س2 حاشيةاين عابدين 


ومالم سبل ودم سملي وقمل» وبرغوش وبق“ وزاد في i‏ 7 | 


((و کتان))» وهي ۔ كما ف القامر "0 O E‏ 


قال "القاضي 0 الكنة فال طامر إن قبل ال جى لواطلى بدو ال وو 
به جاز)) اه. 
ىل 3 7 0 1 0 . 3 الإنسان 1 (fir‏ ل 5 
١ه‏ (قولة: وما لم يَسِلْ) أي: من بدن الإنسان» "مر" '. لكن في "حواشي 
الحموي": رأ التقييد بالإنسان اتفاقي؛ أن لامر أن غيره كذلك)). 
( ۲۸۷ (قوله: : ودم م سملي) لته لن ن بم ا أنه إذا ب ئيس a‏ والدم e,‏ وشمل 


السمك الكبير إذا سال منه شىءٌ في ظاهر الرواية» "بر ". 


5 0 َه ی ال ا . 00 e 5 5 (A), 11١ OMA‏ 
[1875] (قوله: وقمل وبرغوث وبق ) أي: وإن كثر» بحر ' وامنية”". وفيه تعريض بما 


عن عض اا ا ی عن الك مه و هنا كنافدق النادت:والنوب تمكة ارا 
أ لا ا "ل 

وعليه فلو قتَلّ القملّ ف ثوبه يُعفى عنه وتام في "الحلبة””'"» ولو ألقاه في زيت ونحوه لا 
ينحْسه؛ لما مر في كتاب الطهارة من أن موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا ينس 


.]/١١٠١ "السّراج الوهاج": كتاب الطهارة  باب الأنحاس قى‎ )١( 

(؟) 'القاموس": مادة ((كتن)). 

(۳) أي: قاضيخحان» والمسألة في فتاواه ‏ كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة 1/١‏ ١(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 

2711/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٤( 

(د) "غمز عيون البصائر":الفن الثاني كتاب الطهارة .٠١/۲‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲٤۷/۱‏ باختصار. 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .5141/١‏ 

(۸) هذه العبارة ليست في شرحي "المنية" الكبير والصغير للحلبي» وهي في "الحلية":شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من 
الأنماس ١/ق75/ب.‏ 

(9) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ 775 /بء 7907| باختصار. 

(١٠)انظر‏ "الحلبة": شروط الصلاة - الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ ۷٣٣/أ.‏ 

)١١(‏ المقولة ]١٠١5[‏ قوله: ((غير دموي)). 


1۲/۱ 


الجزء الثاني ۳٦۱‏ باب الأنجاس 


((کرمان: کرو يز اعا لے الا عش ا م 
رو ایات التخليظل ل والتخفيفب والطهارة» ورجح في كن ل و ا ا f‏ 


وقي "الحلبة: ((البُرغوث بالضم والفتح قليل)). 
الام 1 (قولة: كرْمان) هو الشمرٌ العروف. 
۸۷ (قولة: دوم بضم ففتج د ن للياء الثناة 9 E RA EN‏ 
۲۸۷۹ (قولةُ: لْساعة) أي : ذز ا وهو العض 39 وتمامة 5 ا 
3 ۰ (قوله: وش هذا ما في اة المتون» وقي ف "القهُستاز E‏ 50-62 0 
((قال الإمامُ "حواهر زاده": الحم تمع الصلاةً وإن قلت بخلاف سائر النجاسات)) اه. 
۲۸۸١‏ (قولّة: وقي باقي الأشربة) أي: المسكرة ولو نييذأ على قول "محمد" المفتى به 


ا (Dir‏ 
صو 3 


۲ (قوله: ويي "اهر" الأوسط) واستدل ما في "المنية": ((صلى وق ثوبه دون 
الك المالسق نى الساكن أو السك تخي في الأصمّ)) قال "ح": ((وهو نص في التخفيف» 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ١/ق‏ 8517 /ا. 

(؟) انظر "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق1/99. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 515/1١‏ 

.)هد857:ليقوءهه9٠ت(ّيرانيّدلا فتاوى أبي نصر عبد الكريم بن يوسف بن محمد بن عباس علاء الدين‎ )٤( 
.)1٠۹/١ ("الجواهر المضية" 39/5 4» "الفوائد البهية" ص١١ لك "هدية العارفين"‎ 

(5) أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد» شيخ الإسلام المعروف ببكر حواهَر زاده القدَبدي البخاري(ت685ه). 
("الجواهر المضية" 541/5 ١‏ "الفوائد البهية" ص٣١ ,)-١‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس .150/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق ١٣/ب.‏ 

(۸) هي "منية المفتي" كما في 'النهر". 

(9) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق۲۹/أ. 


قسم العبادات ب ب س ت کے جاه ابن عادو 


8 2 ا‎ i 
aA SDS Rese RS لا يذرق في الهواء كبط أهلي‎ 


فكان هو الحقّ؛ لأنّ فيه [573/1 ”/ب] الرُحوعَ إلى الفرع المنصوص ف المذهبء وأا ترحيحٌ 
صاحب "البح ر" فبحث منه)) اه. 
قلت: لكن ف اقا ((وأما سوى الخمر من الأشربة المحرّمة فغليظة في ظاهر 
الرواية حفيفة على قياس قولهما)) اه. 
فأفاد أن التحفيف مبني على قولهماء أي: لثبوت اختلاف الأئمّة» فإ اكز والمنصّفَ - 
وهو الباق - قال بحلهما الاما "الأوزاعي". 
ويظهرٌ لي لتوفيق بين الروايات الشلاث باد رواية التغايفر على قول "الإمام”» ورواية 
التخحفيف على قولهماء ورواية الطهارة حاصة بالأشربة المباحة» ويبغي ترجيح التغليظ في الجميع؛ 
يدل عليه ما في "غرر الأفكار”" من كتاب الأشربة حيث قال: ((وهذه الأشربة عند "محمد" 
وموافقيه كخمر بلا تفارت في الأحكام وبهذا يفتى في زماتا) اه. فقولة: ((بلا تفاوت في 
الأحكام)) يقتضي أنها مغلظة فتديّر. 
ر۸۸۳ (قولةُ: لا يدْرقُ) بالذال المعجمة أو بالزاي» "ح" عن "القاموس ”. 
(844) (قولة: ا أهلي) اما إن كان يطيرٌ ولا يعيش بين الناس فكالحمامة» "بحر" عن 
0 كالحمامة موافق لرواية "الكرحي" كما يأني". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .5141/١‏ 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 77/١‏ بتصرف يسير. 


8 رر الاد یر "دق ام عرب 

)٤(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق ۲۹/ب. 

(5) "القاموس": مادة((ذرق)). 

.741/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۷) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجس 4/4 ؟ (هامش"الغتاوى الهندية'). 
(۸) المقرلة [۲۸۸۸] قرله: ((وإلا فمخفف)). 


الجزء الثاني ۳ باب الأنجاس 


روطع كاه درق E‏ ولا فمحفف (ورَوش وعيشي) افا 
بهما بحاسة حرء كل حيوان غير الطيورء وقالا: مخففة د ف ا ا e‏ 


4680 (قولة: : ودّحاج) بتثليث الدال» يق على الذكر والأشى» "حلبة'”". 

۸۸ (قول: فا مأكولاً) كحمام وعصفور. 

08490 (قول: فطاهرٌ) وقيل: معفو عنه لو قليلاً لعموم البلوى» والأول أشبة؛ وهو ظاهِرٌ 
ان التو 

44 (قوله: وإلا فمخفف) أي: وإلاً يكن مأكولاً كالصقر والبازي وال يدأ فهو نمس 
مقف عنده مغلّظ عندهماء وهذه 517 'الهندواني"» وروی ار (أنه طاهرٌ عندهما 
مغلظ عند "حمّد'))؛ ومام في "البح ر" ويأتي. 

0444 (قولُ: ورواث وعيني) قدّمنا" في فصل البثر أن الرّوث للفرس والبغل والحمارء والخقی 
بكسر فسكون للبقر والفيل» والبعرَ للإبل والغنم؛ والخرءً للطيورء والنْجْوَ للكلب. والعَلرة للإنسان. 

ET PET 0100 ۰‏ ااا لأنّ الكلام فيهاء 
و الإطلاق إليها كما يأتي» ولقوله: (إوقالا: مخقفة))» وأراد بالحيوان ماله رَوْث أو 
E YE E ١‏ أو لا كالحمار» وإلا فخرء الآدميّ وسباع البهائم 
ل تغليظه كما في "الفتح””" و "البح ر" وغيرهماء فافهم. 


0 


)١(‏ "الحلبة": فصل ف النجاسة ١/ق‏ ؟555/أ. 

(۲) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في الطهارة الحقيقية 1۲/١‏ . 

(۳) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١1/١٠(هامش"الفتاوى‏ الهندية”). 
(4) "الحلبة": فصل في النجاسة ١/ق‏ 5514ب 555/أ. 

.7 45/١ انظر "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٥( 

(5) المقولة ٤[‏ ۲۹۰] قوله: ((وصحح)). 

(۷) المقولة [۱۹۳۷] قوله: ((وبعرتي إبل وغنم)). 

(۸) المقولة ]۲۸۹١[‏ قوله: ((ثم متى أطلقوا النجاسة إلخ)). 

(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها .1078/1١‏ 

.7 147/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنماس‎ )٠١( 


قسم العبادات 0 ددا ويم« د لس" حاشية ابن عابدين 


وف "الشرنبلالية": ((قولهما أظهرٌء وطهرهما عنمل اا للبلوى. وبه قال "مالك")). 
(ولو أصابَةُ من) بحاسةٍ (غليظة و) نحاسة (جفيفة جُهِلّت الخفيفة تبعا للغليظة) 
عياط اق اط 1غ( 


۲۸۹ (قولة: وفي "اشر لال2 إلخ) عزاه فيها إلى [١/ق5‏ 4 ۲/] "مواهب الرمن" 
لک 8 باكر للعلامة "قاسم': زرك قول "الإمام" بالتغليظ رج ف "الل © وغيره)) 
اه. ولذا جرى عليه أصحاب المتون. 

۴ (قولة: وطهرّهما "حم" آجر) أي: في آحر أمرهٍ حين دحل الرّيّ مع الخليفة» 
1 ار 

۲۸۹۳ (قولة: وبه قال "مالك”") فيه أنه يقول: ما أكل لحمه فبولهٌ ورجيعه طاهرٌ فقطء فلا 
يقول بطهارة روث الحمار» "ي" 

۹٤‏ (قولة: كما 3 "اله "° ونصها 5 على ما ق ا "ا ك0 ((واك أصا بو 
الاو لخر ا ف ی و ا اكد عن ا كبا 
قد A‏ 

قلت: لكن في "القهستان": ((تحمَم النجاسة المتفرقة» ضتجعَلٌ الخفيفة غليظة إذا كانت 
ا أقلَّ من الغليظة كما في "المنية")) اه. 


5 


0 
به 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس 4/١‏ بتصرف (هامش"الدرر والغرر"). 
(۲) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل .50/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .٠۷۹/۱‏ 

.٠١١/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٤( 

(د) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني في أحكام الماء المستعمل ‏ الفصل الغالث قد /إب. 
)٩(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .747/١‏ 

(۷) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنخاس .٠١١/١‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .517/١‏ 


الجزء الثاني س اھ #جبسيتستبيشت. ١‏ . بات الا اش 


لفن أطلفوا ال ب فاه التفليظ. 


ونحوه ما في "القنية“: ((نصف النجاسة الخفيفة ونصف الغليظة يجمّعان)) اه. 

ويمكنٌ أن يقال: معنى الأرّل آنه ! ER EEE‏ ا BEE‏ 
زَادَتْ على الدرهم منعت الصلاةء كما لو اختلطّت الغليظة بعاء طاهر» ومعنى الثاني آنه إذا كان 
کل متھما في موضعء ولم تبلغ كل منهما بانفراده القذر E‏ الغليظة لو كانت أكثرٌ أو 
مُساوية للخفيفة فإذا زادَ بحموعُهما على الدرهم منج ولو كانت الخفيفة أكثرٌ تَرحُحَّت فإذا بلّعْ 


بحموغهما ربع الثوب منعٌ 
والحاصل: أنه إن اختلطا تريح الغليظة مطلقاء وإلاّ فإ تساويا أو زادت الغليظة فكذلك 


وإلا ترح الخفيفةء فاغتدم هذا التحرير. 

۸۹١[‏ (قولةُ: ثم متى أطلقوا النجاسة إلخ) أي: كإطلاقهم النجاسة في الأسآر البجسة؛ وفي 
e‏ ران كانم جني ارا برسي حكن الف بو ااا 

845 (قولة: فظاهرة البخليظ) هو لصاحب "البحر"" حيث قال: (روالظاهر أنها مغلظة 
30 المر 3 عند إطلاقهم))0) 


)١(‏ "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب ف الأعيان النجسة وأحكامها قد إب. 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 715/1. 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .7145/١‏ 

)٤(‏ في "د"زيادة:(( قال في "البحر": ولم يصرّح "المصنف” .ما يثبت به التغليظ والتحفيف» وفيه الات نعق ابي حنيفة: 
افيف والتغليظ تعارض النصين وعدم وقالا: بالاحتلاف وعدم كذا في "المحمع" اة أنه إن ورد نص واتحسك 
بنجاسة شيء فهو مغلّظ» وإن تعارض نعمّان في طهارته ونحاسته فهو مقف عنده» وعندهما إن اتفق العلماء على النجاسة 
فهو ملظ وإن اختلفوا فهر مخفف» هكذا تواردت کلمتهې وزاد في "الاختيار" في تفسير الغليظة عنده(( ولا حرج في 
احتنابه ))» وف تفسیرها عندهما:(( ولا بلوى في إصابته )) فظهر به أن عنده كما يكرن التخفيف بالتعارض يكرن 
بعموم البلوى إلى جنس المكلفين» وإن ورد نص واحد قي جاسته من غير معارض» وكذا عندهما كما يكون التحقيق 
بالاحتلاف يكون أيضاً بعموم البلوى في إصابتهء والله أعلم. اه )). 


قسم العبادات ۳۹٦‏ د ل حاشية ابن عابدين 


E N e ولأقروع جح لور‎ 


1۲۸۹۷ (قوله: دون) بالرفع نائب فاعل ((عفي)). 
۲۸۹۸ (قولة: وثوسي) أي: ونحوو كالخف فإنه يعر فيه قدْرٌ الربع» والمرادٌ ربع" ما دون 
الكعبين لا ما فوقهما؛ لأنه زائدٌ على س ا حا 
ر٠۸‏ (قولة: ولو كبيراً إلخ) اعلم أتهم احتلفوا في كيفيّةٍ اعتبار الربع م ثلاثةٍ أقوال: 
۲۱۳/۱ فقیل: ربع م طرف أصابتة التجاسة كلفيل 0 63/131 اي الدحريضل ا كات الاب 
ا وربع العضو المصاب كاليد والرحل إن کات د وصحَحَة في 'التحفة" و"المحيط” 
و"المجتبى" و"السراح" وف "الحقائق": ((وعليه الفتوى))؛ وقيل: ربع جميع الشوب والبدن» 
وصحَّحَهُ في "امبسوط "" وهو ما ذكْرَهُ "الشارح"؛ وقيل": ربع أدنى ثوب تحور فيه الصلاة 
كاليزرء قال "الأقطع””): ((وهذا أصح ما يري فيهم) اه. لكنه قاصرٌ على الثوب. 
فقد اختلّفَ التصحيحٌ كما ترى» لكنْ ترجّحَ الأول بن الفتوى عليه؛ ووفق في "الف ٠"‏ 


(قولة: والمرادُ ربعٌ ما دون الكعبين لا ما فوقهما إلخ ) الظا هر أن اعتبار قدر الربع تما دون الكعبين 
إنما هو على مقابل القول باعتبار ربع جميع الثوب ولو كيرا تائ 


.-١ا/اص "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في الأسآر‎ )١( 

(؟) ((والمراد ربع)) ساقطة من "7" 

(۳) "الخانية": كتاب شاك التي تصيب الثوب أو البدن 7/١‏ بتصرف يسير (هامش 'الفتاوى الهندية'). 

* قوله:(( والدّتريص )) هو بكسر الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالصاد المهملة قيل:معرّب» وقيل:عربي» وهو 
عند العرب البيقَة والدّعترص والدّخروصة لغة[عبارة "المصباح”: الْدّخرصّة] والجمع دحارص [ عبارة "المصباح": 
دُخاريص ] كما قي 'المصباح". اه من شرح الشيخ إسماعيل. اه منه. 

.٦د/١ "تحفة الفمهاء": كتاب الطهارة‎ )٤( 

(ت) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق ١١5‏ /ب. 

.5 5/1 "المبسوط": كتاب الطهارة  باب الوضوء والغسل‎ )١( 

(۷) هذا القول رواية عن الإمام أبي حنيفة» كما في "البحر". 

(۸) أبو نصر أحمد بن معمد بن محمد الأقطع البغدادي(ت ٤۷ ٤‏ ه). ("الجواهر المضية ٠۳٠١/١"‏ "تاج التراجم" صا 5-). 

(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ۱۷۸/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني س ارقاو 1 باب الأنجاس 


و : و على التقدير Cr‏ المصاب كيد وك وان ل ف ولك اند 
((وعليه الفتوى)) (من) نحاسة (مخففة كبول ماكول) SS‏ 


بين الأحيرين: ((بأنّ الراد اعتبارٌ ربع الثوب الذي هو عليه سواءٌ كان ساتراً لجميع البدن أو أدنى 
ما تجوز فيه الصلاة)) اه. وهو حسنٌ جد ولم َل القولَ الأول أصلاء "بعر ". 

ا و و "قير لي ورك عاذ كلم لكر رصعي ا که 
وباد المانع هو الكثيرٌ الفاحش» ولا شك أن ربع الصاب ليس كثيرا فضلاً عن أن يكون فاحشا)) اه. 

أقول: تصحيح "المبسوط" معارض بتصحيح غيره والمراد بالكثير الفاحش ا کد“ بالنسبة إلى 
المصاب» فربع الثوب كثيرٌ بالنسبة إلى الثوب» وربعٌ الذيل أو الكمّ مثلاً كثيرٌ بالنسبة إلى الذيل أو 
الك وكذا ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كثيرٌ بالنسبة إليه كما صرح بذلك في "الفت". 

10 (قولهُ: وإث قال إلخ) فيه نظر؛ لأ لفظ الفتوى آكد من لفظ الأصح ونحوه 
منح”'2. ومُفادُه ترجيحٌ القول بربع المصاب» وهو مُفادُ ما مر" عن "البحر"؛ لكن اعترضّة "لخي 
ا ((بأك هذا القول يودي إلى التشديد لا إل التسفيف» فإنه قد لا يلغ ربع المصاب 
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الدرهيٌ فيزم جعلهُ مانعا في المحقفة مع أنه معفو عنه في المغلّطة؛ إذ لو كان المصاب الأَنمّلةَ من 
البدن يازم القول كنع ربعها على القول نح ربع المصاب)) اه. 

وفيه نظرٌ؛ لأنّ مقتضى قولهم: كاليد والرّجْلٍ اعتبارٌ كل من اليد والرّجْل بتمامه عضوا 
واا ا ا ٠‏ 


.//١۲ق/١ "حقائق المنظومة": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 5545/١‏ 7140 بتصرف يسير. 
(۳) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق.7/ب. 

.دد/١ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب الوضوء والغسل‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .٠۷۸/١‏ 

© "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ 6؟/ب. 

(۷) المقولة [۲۸۹۹] قوله:((ولو كبيراً إلخ)). 


قسم العيادات .د هوس ل - حاشية ابن عابدين 
ومنه الفرس» وطهرة "محمد" (وحرء طير) من السباع أو غيرها (غير مأكول) 
وقيل: طاهرٌء وصُحّمَ ثم الخفة إنما تظهرٌ في غير الماء» فليحفظ 0 


مهف قو وس الفرنیع أي: من الما كول» وإنها به عليه لملا يتوم أنه داحلٌ في غير 
المأكول عند "الإمام" فيكون مغلظاً؛ لان "الإمام" غا كه لحم 8 أو حرا على احتلاف 
التصحينح لدان قياف ون بي ليل أذ رة طا اا كان ا 

٠۳‏ (قولة: وطهرة "محمد الضميرٌ لبول المأكول [١/ق5:‏ ؟/أ] الشامل للفرس» 


(Dm n 
€ 


(4) 
3 


ا ل 00 Yu‏ 8 0 02 

ر٠٠‏ (قولة: وصحح) صحَّحَهُ في "المبسوط "" وغيره» وهو رواية "الكرحي" كما مر 
وروى "الهندواني" النبقاسة وصححة الت وغيرة قال ف "الع : ((والأولى اعتماده 
موافقته للمتون» ولذا قال في "الحلبة"”©: إنه أوجة)). 

ه٠٠٠‏ (قولة: ثم ا فة إغا نهر في غير اماع اقنصرٌ في "الكاني""“ على ظهورها في الثياب» 
قال في "البحر": ((والبدن كالثياب))» فلذا عم "الشارح"» لكنّ الظاهر من كلام "الكافي" 
الاحترازٌ عن المائعات لا عن حصوص الماء. 

والحاصل: أن المائع متى أَصَابتَهُ بحاسة حفيفة أو غليظة ‏ وإ قلت - تنحّس؛ ولا يُعتيْرٌ فيه 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 47/١‏ ؟ باحتصار. 
(۲) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس ۱/ق ۲۹/ب. 
(۳) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل ١//1ات.‏ 
)٤(‏ المقولة [۲۸۸۸] قوله: ((وإلا فمخفف)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس .۷٤/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأنحاس 7417/١‏ 
(۷) "الحلبة": فصل في النجاسة ١ق‏ ۲۹۳/, 
(۸) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 8١/ب.‏ 
(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .741/١‏ 


الجزء الثاني u‏ و۹٣‏ باب الأتجاس 
(و) عضي (دمُ سمكٍ ولعاب بغلٍ وحمارٍ) والمذهب طهارتها (وبول انتضّح 0 


ربع ولا درهم نعم تظهرُ الخفة فيما إذا أصاب هذا للاح ثوبا أو بدنا فيعتير فيه لو دده 
"الر متي" واستفنى "27 حر طير لا كل بالنسبة إلى البثر» فإنّ لا يها لتعذّر صونها عنه 
كما تق 2 قى البثر. 

۹۰ (قولة: وعفِي دم سمك) صرح بالفعل إشارة إلى أن قول "المصنف": ((ودم سم 
إلخ)) معطوفة على قوله: ((دون ربع وب)). 

0 (قولة: والمذهب طهارتها) إنما قال ذلك لأنّ امن يقتضي بحاستها بناءً على ما روي 
عن "ابی يوسف" من بحاسة دم السمك الكبير نحاسة غليظة؛ E rT‏ 


ع 


كما ذكره في هامش "اتراق" والمذهب أن دم السمك طاهر؛ لأنه دم صورة لا حقيقة و 
٠‏ ا 5 2 3 و £ 
سؤر هذين طاهرٌ قطعاء والشك في طهوريته؛ فيكون لعابهما طاهرا. 
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E‏ کر ر م ل ص 00 ا الى (n‏ و 
۲۹۰۸ (قوله: وبول انتضح) أي: ترشش» وشمل بوله وبول غیره» حر . وكالبول الدم 
على توب القضّات» " حل" e‏ کن عن "الحاوي القدسي"”0 وظاهرٌ التقييد بالقصّاب _أي: اللحام- 


أنه ا د ر اتد ان العلل ا ولا كور اعرف وتأمُلّهُ مع قول 
"البحر" امار : ((وشَّمل بولهُ وبول غيره)). 


(قولة: لان لمعن يقتضي نحاستّها بناءً إلخ) قال "السندي": ((التعبيرٌ بالعفو لصورة النجاسة في دم 
السمكء ولتود اللعاب من اللحم النجس» ولعدم الاتفاق على طهارتها وإِنْ كانت هي المذهب)) اه. 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق ۲۹/ب. 

(۲) المقولة ]١5737[‏ قوله:(( لتعذر صونها )). 

(۳) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق ١٠٠/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 1410/١‏ 7- 2714/4 
() "الحلبة": فصل ف الأسآر ١‏ رق 905/ب. 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق۲۹/ب. 
(۷) ف هذه المقولة. 


قسم العبادات سس و#اس# ‏ لسلس 203 حاشية اين عابدين 


۰ (قولة: كرؤوس إیر) بكسر الهمزة: جم إبرة احترازٌ عن اسل كما في "شرح 
Os 0 COs,‏ 

المنية” ' و الفتح ‏ . 

> (قولة: وكذا جانبها 2 أي: نحلافا لا جحعفر ا الهندواني» حيث منع بالجانب 
الآحر» ويره من المشايخ قالوا: لا يعبر الجانبان» واحتارة في "الكاني" "حلبة". فرؤوس الإبر 
شی * للتقايل 03 ف السا عن ٠‏ "الطلبة"20 أ لك فيه أيضا عن "الكزماني": رن ESS‏ 
لم بر على الثوب؛ وإلاً وجب عله إذا صار بالحمع أكثرٌ من قدر الدرهم)) اه 

مطلب: إذا صرح بعض الأئمّة بقيدٍ لم يُصرّح غيرةُ بخلافه وجب اتباغة 

وكذا نبة عليه في "شرح المنية”' فقال: ((والتقيبدٌ بعدم إدراك الطُرف ذكره 'المعلى" في 
"نوادره”” عن "أبي یوسف"» وإذا [403/1 7 /ب] صرح بعض الأئمّة بقيدٍ لم يرذ عن غيره 
eS‏ ولا حرّج في التحرز عن مثله» 
بخلاف ما لا يُرَى كما في ثر أجل | الذباب» فإك في التحرز عنه حرجا ظاهرا)) اه. 


,-١ةاص "شرح النية الكبير”: شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنجاس‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأتجاس وتطهيرها .185/١‏ 

(۳) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۱/ق 9١/أ.‏ 

)٤(‏ “الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ 950ب 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .514/١‏ 

(1) "طِلبَة الطلبّة": لأبي حفص عمر بن محمد نحم الدين النسفي(ت77ده). ("كشف الظنون"4/7 ١١‏ "الجواهر 
الضية"۹/۲١٠)‏ وذكر صاحب ”"الجواهر المضية" أيضاً ف "الكنى" في ترجمة أبى اليسر البردوي ۹۸/٤‏ أن "طلبة الطلبة" ل ركن 
الأئمة عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصباغيّ المديني» والله تعالى أعلم.وانظر "الفوائد البهية" صا -١ 501١‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني الطهارة من الأنجاس ۱۸۰-۱۷۹ باختصار. 

(8) "النوادر": لأبي يعلى - وقيل: أبو يحبى- معَلّى بن منصور الرازي(ت ١1؟هم.‏ ("كشف الظلنون”213/0/9 "الجواهر 
المضية" ۲/۳ ۹٤ء‏ "الفوائد البهية" ص هة ١۲ء‏ "هدية العارفين" .)٤ 11/١‏ 


51/١ 


الجزء الثاني سس ولس سس © هاب الأنجاس 


أقول: الذي يظهرٌ لي أنّ هذا التقبيد موافق لقول "الهندواني" وقد علمت تصريح غيره من 
المشايخ بخلافه؛ لأ مقدار الجانب الآخخر OG‏ زات الا 
((أنّ ما في "غاية البيان": من أن التقييد برؤوس الإبر احترازٌ عن رؤوس المسال هو يما عن 
"الهددواني" أشبه» ولعلهُ اراد عا في "نوادر المعلى "0) أن مكاعر نا ومنت و اله لوت 

والحاصل: أن في المسألة قولين مبنيين على الاحتلاف في المراد من قول "محمّدٍ": كرؤوس 
الإبر: 

SENE ER SA‏ الال وة وة 
ا عن "أبي يو سف" من التقييد .ما لايد رکه ال 

ثانيهما: أنه غير قي وإنما هو تثيل للتقلیل» فیعفی عنه سواءٌ كان مقدارٌ رأسيها من حانب 
الخرز أو من جانب الثقب» ومئلةُ ما كان كرأس المسلة. وقد علمت آنه في "الكافي" اتارَ القول 
الثاني» ولكنٌ ظاهر المنون والشروح اختيارٌ الأوّل؛ لأنّ العلّة الضرورة قياساً على ما عمَّّتْ به 
البلوى ما على رجحل ابا ف يقعٌ على النجاسةء ثم يقعٌ على الثياب» قال في "النهاية”: ((ولا 
يستطا ع الاحترارٌ عنه» ولا يستحسَنٌ لأحدٍ استعدادٌ ثوب لدحول الخلا وروي أن 0 
علي" زين العابدين تكلّف لبيت الخلاء ثوبا ثم ترک وقال: لم يَتَكلّفْ لهذا من هو خير مني» 
يعني: رسول الله 4 والخلفاء رضي الله عنهم)) اه. 

وقد يقال: إن قول المتون: كرؤوس الإبر اتبا لعبارة "محمد" لا للاحتراز عن الجانب 
الآخر ولذا لم يجعله للاحتراز إلا 'الهندواني"؛ واه غيره من المشايخ معللين بدفع احرج ولا 
شك في وجود الحرج في ذلك فلذا احتارّة في "الكافي" اتباعاً لما عليه أكثرٌ المشايخ» وقال في متن 
"مواهب الرحمن": ((وعَفِيّ عن رّشاش بول كرؤوس الإبر» وقبل: يُعتبرَهُ - أي: "بو يوسف" - إن 
ري أثره)): فأفاد ب ((قيل)) ضعف اعتبار ما يد ركه الَف وهو رواية "المعلى" السابقة. 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ ١۳۲/ب‏ باختصار. 


قسمالعبادات د ل۳۷ لل "2 حاشيةابن عابدين 


نَحَّسَهُ في الأصمًّ؛ لأنّ طهارة الماء آكد ا 


وقد ظهرَ ما قرّرناه أن لحلاف فيما يرى أثره وهو ما ُدركة الطَراف» ود الأرحح 
17/ق5 ۲/] العفو عنه وعدم اعتباره كما مَشَى عليه "الشارح". وظهرَ أن المراد به ما كان مثلٌ 
رأس الإبرة من الجانب لایر اک رجات ا الف ا غ 
EREN a JN SB a ONE‏ مم A‏ 
لون الرشاش لون التوب» وإلآً فقد لا رى أصلاء رفيش اندلو لك ا بالط ف آم له أله 
EN OE‏ علهار ‏ انوك وشلك فيما يُنجّسّه هذا ما ظهّرَ لي في هذا امحل 
والله أعلم. 

۹ (قولة: e‏ ق الأصح) قال في "الحلبة"20: رم لو وقعَ هذا الشوب المتتضّح عليه 
البول مثل رؤوس الإبر في الماء القليل هل ينجس؟ ففي "الخلاصة"" عن "أبي جعفر": لقائل أن 
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يقول: ينس ولقائل أن يقول: للا ینخس وهذا فرعٌ مسألة الاستنجاىيى يعني : لو استنجى بغير 
الماء» ثم ابتل ذلك الموضع» ثم أصاب من ذلك ثُويّه أو بدنه فالمختار أنه يَتنجَسْ إن كان أكثرٌ من 
قذر الدرهم)) اه. ثم ذكر في "الحلية'”" عن "الكفاية" ما فيد أن الكلام فيما رى أثرَة ثم قال: 


((وهو المتجه)) اه. 
ويل عليه ما قدمناه" من اخحتيار أكثر المشايخ عذة افعان ,رورش اکر لابن حا 


0-9 2 ع 0 8 o‏ 5 ر 3 0 7 5 
ل "الهندواني"» وقول "الخلاصة" المار”": ((المختار أنه ينس إن كان أكثرَ من قدر الدّرهم)) 
(قولهُ: وقول "الخلاصة" المار: المحتارٌ أنه يدجس إذا كان أكثرٌ من قدر الدرهم غير ظاهر) فيه أنه 
إنما اعتبّرَ في "الخلاصة" الزيادة عن الدرهم لنجاسة الثوب لا لنجاسة الما تأمّل. 
)١(‏ "الحلية": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١/ق 757٠١‏ ب بتصرف يسير. 
(۲) “خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن قي النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق١/ب‏ باخحتصار. 
(۳) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١‏ /ق 0٠55ب‏ 
(4) المقولة [591] قوله: ((وكذا جانبها الآخر)). 
(د) في هذه المقولة. 


الجزء الثاني لالس ياس لش باب الأنجاس 


"جوهرة". وني "القنية": ((لو اتصّل وانبسّطء وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن 
يكون کالدهن النجس إذا ا عجش ودر الجر اجو قر اله ينه الما را او اانا افا 


غير ظاهر؛ أن الماء نجه ما قلّ وكش فإذا لم يدجس بأقل من الدرهم لا يجس بالأكثر منه. 


ثم اعلم أن وقوع الرّشاش في الماء ابتداءً مل وقوع هذا الثوبب فيه كما في "الستراج" وغيره. 
o n 5‏ ار e‏ 7 ياه عو 5 ع َ 5 
هذاء وقي "القهستاني" عن "التمرتاشي": ((إن استبان أثره على الثوب ‏ بأن تد ركه العين 
- أو على الماء ‏ بأن ينفر ج أو يتحر - فلا عبرة به» وعن "الشيخين' أنه معتيرً)) أه. 
وظاهرة: أ المعتمد عدم اعتبار ما ظهر نره ي الوب والماي وق ذلك ام لما EAE‏ 
فافهم. 
FEN ult 5 10 o) , MN A Û) a Af «‏ 6 
91م (قوله: "جوهرة 1 ' ومثلة 32 القهستاني 2 وقدمناه ) عن الفيض أيضا حلافا 
5 5 ل "الصف" تع "الا 5 فصل البئر» فافهم. نعم يۇيدە نا قل "الغا 
آنفا“ عن "التمرتاشي": والله أعلم. 
ر۳٠٠‏ (قولة: لو اتصّلّ وانبسّط) أي: ما يصيب الشوب مقل رؤوس الإبر كماهوعبارة 
HA‏ وها ف "البح "0 0 فافهم. 
|۲۹۱٤‏ (قوله: ينبغى أن يكون کالدهن إلخ) أي: فيكونٌ مانعا للصلاة) ووجة إلحاقه بالدهن 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ ١١١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - النجاسات 517/١‏ 

(۳) ف المقولة السابقة. 

)٤(‏ لم نعثر عليها في "الموهرة النيرة". 

(0) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة ‏ النجاسات .1١/١‏ 

(5) المقولة ]١114[‏ قوله: ((ولا بتقاطر بول إلخ)). 

(۷) "الدرر": كتاب الطهارة .75/١‏ ّْ 

(۸) ف المقولة السابقة. 

(9) "القئية": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة وأحكامها ق د/أ. 

.7 4/2/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنماس‎ )١١( 


1/۱ 


قسم العيادات 20 دل إ۷ حاشية ابن عابدين 


عو يو 


د كلاً منهما کان اوا غير مانع» ثم مع بعد زيادته على الدرهم؛ لكن قد يُفرَق بينهما بأ 
53/3 /س] البول الذي كرؤوس الإبر اعتبرٌ كالعدم للضرورة؛ ولم يُعتبروا فيه قلرٌ الدرهم 
بدليل ما في "البحر ٠"‏ ((أنه معفو عنه للضرورة وإن امتلاً الثوب)) اه. 

ل e‏ "الشار 7" وزواة كدر اا 
الماع)), ذاه فرق ين 8 بالماء وبين اتصال بعضه يبعض» ل ا السيلان مسن 
الخارج من الحسد فإ راطإ الاعتبار وإ کل وعم الثوب» وقد صرح في "الحا" ب بعين ما 
قلنا فقال: ((ما ليس لحري ادا ع نر CSS‏ وعليه ما في 
"الحاوي القدسي": ((أنّ ما أصاب من رش البول مل رؤوس الإبر - ونحوةٌ الدمٌ على ثوب 
القصّاب - ار لا ينقُضُ الوضوء من بل اجرح أو القيء معفرٌ عنه إن كث))» وما في "المحيط": 
((من أنه لو أصاب موضع ذلك الرش ماءً انه لا يُنجّسنم) اه. 

نعم لو كات الرشٌ مما يُدرَكُ بالطرف - بأن كان أكبر من رؤوس الإبر من الحانب الآحر 
as‏ 
امقر ارين N Oy E‏ 


(قوله: لكن قد يفرق بينهما بأنَّ البول إلخ) بالتأمّل في هذا الفرق لم يظهر منه ما يفي عدم صحَّةٍ 
إلحاق مسألة البول المتصل .عسألة الدهن» تأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .71417//١‏ 
(۲) صلا "در" 
(۳) "الحلية": فصل في الأسآر ١/ق‏ 705/ب بتصرف. 
)٤(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب الاجا ق۲۹/ب. 
(ه) المقولة ]151٠[‏ قوله: ((وكذا جانبها الآحر)). 
(5) المقولة ]۲۹٠٠١[‏ قوله: ((وكذ! جانبها الآخر)). 
(۷) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 77/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاني مم جه يه حيتت ول شت جع هوت باب الأنجاس 


أثوابً: عمامة وقميصاً وسراويلٌ مثلاً متم الصلاة إذا كان ميث إذا جع صار أكثرٌ من قدر 
الدرهم)) اه 

لكنّ كلام 'القنية" صريحٌ في أن الذي يُحمَعُ ويسم ما كان مثل رؤوس الإبر كما 
قدّمناه”'". فير د عليه ما علمتَهُ من أن ما كان كذلك فهو مُهِدَرٌ الاعتبارء ولا ينفعُهٌ هذا التأويل» 
فافهم واغتنم هذا التحرير. 

مطلب في العفو عن طين الشارع 

8 (قولَةُ: وطين شارع) مبتدا بره قوله: ((عفوٌ))» والشارع: الطريق» " 

وف "الفيض": ((طينُ الشوارع عفوٌ وإث ملأ الثوب للضرورة ولو مُختلطاً بالعذِرات» وتجوز 


ور" 


الصلاة معه)) اه. 
وقدّمنا("© 1 هذا قاسَّهُ المشايخ على قول "محمد" آخرا بطهارة 0 والتي» ومقتضاه أنه 
طاهنٌ لکن لم : يَعَبلهُ له امام "الحلواني 1 کی ٤‏ "الام "0 قال في لیل :'(). : «أي: لا يقبل 


كونةُ طاهرا» وهو متّجةٌ بل الأشبة الع بالقدر الفاحش نف الكت اله مث رودم 

في أيّام الأو حال في بلادنا الشاميّة؛ لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع عر الاحترا 
بخلاف من لامر بها ١/ق747/]]‏ أصلاً في هذه الحالة كا ريد ل جد م نا 
لا يُصِلى في ثوب ذاك)) اه. 


(قولة: : ولا ينفعةٌ هذا التأويلٌ) أي : بحمل كلام "القنية" على ما إذا كان الرش اک ون الاق 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .171/١‏ 

(۳) المقولة [۲۸۹۲] قوله: ((وطهّرهما محمد آخرأ)). 

.ب/١52ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة  الفصل الثامن في النجاسة التي تصيب الثوب وغيره‎ )٤( 
./٣۲١ - (د) "الحلبة": شروط الصلاة  الثاني:الطهارة من الأنجاس ١ق 919ب‎ 


قسم العبادات ۳۷٦‏ لل حاشية ابن عابدين 


أقولٌ: والعفو ميد ما إذا لم يَظهَرْ فيه اثر النجاسة كما نقلَهُ في "الفح عن "التجنيس" 
وقال "القهستاني": (رإنه الصحيح))» لك حكى في "القنية'”" قولين وارتضاهماء فحكى عن 
"أبي نصر الديوسي" : (رأنه طاهرٌء إل إذا رأى عينَ النجاسة))» وقال: ((وهو e‏ من حيث 
الرواية» وقريبٌ من حيث المنصوص)) ثم نَل عن غيره فقال: ((إن غلبت النجاسة لم ُن ون 
غلب الطِينٌ فطاهنُ)). : م قال: ((وإنه حسرٌ عند المنصف“ دون المعاند)) أه. 

والقول الثاني و ل الول ب ذا اط ماك وا واا لم للغالب» 
وفيه أقوالٌ ستأتي” في الفروع. 

والحاصل: أن الذي يتبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن يقال 
العفو وإن غلبت النحاسة ما لم ير عينها لو أصابة بلا قصل وكان ممن يذهب ويجيكُ وإلاً فلا 
رو تقد كشك بق 0 ايها فزني كنا لو ا و الأسواق عالت 
النحاسة» ثم نقَلَ: ((أنه لو أصاب ثوبّهُ طين السوق أو السكة ثمّ وقع الثوب في الماء تنحّس)). 


515 (قولة: وبخارٌ نجس) في "الفتح”©: ((مرّتو الريح بالعَذِرات» وأصاب الشوب 


(قولُ: وإلآ فلاضرورة) فيه أنهم اعتبروا أصلّ الضرورة للقول بالعفوء ولايشترط تحققها في كل 
شخص كما بعلم ذلك مما قالره قي في المعفوات كالقول بالعفو عن الدرهم وعن الرّشاش ونحوهما 
للمترورة» فإنّهم لم يشترطوا مها في كل شخص. 


(1) "الفعم": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .۱۸٤/١‏ 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات ١/ه٠.‏ 

(۳) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة وأحكامها ق ]/2‏ ب 

)٤(‏ الذي ف "القنية" ونسخة "م": ((المصنف)) وهو تحريف كما يدل عليه السياق. 
(ت) المقولة ]17١٠١7[‏ قوله: ((والعبرة للطاهر إلخ)). 

(1) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب قي الأعيان النجسة وأحكامها ق5/أ. 

(۷) "الفتح" : كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .۱۸۷/١‏ 


الجزء الثاني کے ۷۷ باب الأنجاس 


إن وُحدَت رائحتها تنجّس))» لکن نقَلَ في "الل : رد الصحيح أنه لا ينَجْس))» وما يصيبُ 
الثوب من بخارات النجاسة ل اجب لاء وهو e‏ وي لد ((استنجى 
وي ر ((ماء الطابق فاضا لا ا ١‏ أحرقت العو شت 


فأصاب مام الطابق ثوب إنسان لا يفسيدة هُ استحسانا ما لم يه أ النجاسة فيه» وكذا الإصطبل 


إذا كان حاراً وعلى كوته طاو أو كان فيه کور معلقٌ فيه ماءٌ فتر شح وكذا الحمّامُ لو فيها 
نحاسات فعرق انا وكواتها وتقاطر)»» قال في "الحلبة'”©: ((والظاهرٌ العمل بالاستحسان» 
ولذا اقتصرَ عليه قي "الخلاصة" والطابق: الغطاءُ العظيم من الرحاج أو ١‏ لبر ن)) اه. 

وقال في "شرح المنية"”": ((والظاهرٌ أنَّ وجة الاستحسان فيه الضرورة لتعذّر التحرز» وعليه 
فلو استقطِرت النجاسة فمائيتها نجسة لانتفاء الضرورة» فقي القياسُ بلا مُعارض. 

مطلب: العرقي الذي يُستقطرٌ من دردي الخمر نجس حرام بخلاف النشادر 

وبه يعم أنّ ما يُستَقطرٌ من ُرْدِي 473/١7‏ 7إب] الخمر ‏ وهو المسمّى بالعرقيً في ولاية 
الروم - بحس حرام لطر أصناف الخمر)) اه. 

أقول: وأما ا المستجمّعٌ من دخان النجاسة فهو طاهر كما بعلم ما مر وأُوضّحَةُ 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١/ق ٤١‏ ٣/ب‏ بتصرف. 

(۲) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس ١/ق740//ب-541/]‏ بتصرف. 

(۳) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التى تصيب الثوب أو البدن ١3/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

."1" ((فترشح)) ساقطة من‎ )٤( 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة - الثاني الطهارة من الأنماس ١/ق -/841١‏ ب بتصرف. 

(1) "خلاصة الفتاوى ": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع: فيما يكون نحا وفيما لا يكون ق۱ نقلاً عن فوائد الإمام 
أبي علي الدسفيّ رحمه الله تعالى. 

(۷) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس ص9 .-١‏ 

(۸) في هذه المقولة. 


ااا ا ی ہے و > کے وای 
اير 55 2 2 و a 422 E ND‏ ٍ8 
وغبار سرقين» ومحل كلابيء وانتضاح غسالةٍ لا تظهر مواقع قطرها في الإناء عفو. 


ميدي عبد ل في رسالة سَّاها "إتحاف مَن بادَرَ إلى حكم النوشادر 0 

۹۷ (قولة: وغبار سرقين) 0 أي: زنل ويقال: ميرحين كمافي 
"القاموس" قال في "القنية" راق: : ((لا عبرة ee‏ إذا وقعّ اناك نا العزة 
لتراب) اه ونظَمَهُ "الصف" في "أرحوزته"» وعلّلُ في شرسپ بالضرورة. 

41 (قوله: وح كلاسي) في "النية': ((مشى كلب على طين”"» فوضَعَ رَجُلٌ قدمَةُ 
على ذلك الطين تنس وكذا إذا مشى على تلج رَطْسوه ولو جامداً فام) اه. 

قال في و فرعي أن الكلب بحس العين» وقد تقَدَمْ أن الأصح 
خلافة ذکره "ابن الهمام") اه. وم ف "الحلبة". 

مارم ا غسالة ةإلخ) ذكر المسألة في "شرح المنية الصغير" عن 
ا وقد رأتها و كتهاق ی نام لمعيل لكر عا اا کا 
الخدت اء عل العول اة للا اخ ودل ا ا وو عن الفا 


)١(‏ "إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر": لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الدمشقي (ت ٤٣‏ ١١ه).‏ ("إيضاح 
المكون" لذت "سلك الدرر" ۳ ٣‏ 

۳( ا مادة ((سرقن)) و((سرجن)). 

9 : رامزأء اء انظر "القنية": كتاب الطهارة - باب في حكم ماء الحياض والآبار ف/٤/أ.‏ 

: NEA A المسمى‎ )4( 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة - الثاني: الطهارة من الأنحاس ص۹۳١‏ بتصرف يسير. 

(0) في "ب" و "م": (رالطین)). 

(۷) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 185/١‏ 

(۸) "الحلبة": شروط الصلاة - الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق ./84١‏ 

(9) ”شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ص٠ .-١١‏ 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة  ٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


المقولة ]۲۹١١7‏ قوله:(( نجّسه في الأصح )). 


1/١ 


الجزء الثاني لللتلومحطبوريررةق ال 22 ت و باب الأنجاس 
(وما) بالمدٌ (وّرَة) أي: جَرَى (على نجس بحس إذا ورد كله أو أكثرّه ولو أقله لا.. 


عن "التمرتاشي"؛ وني "الفتح": ((وما ترش على الغاسل من غسالة اميت ما لا بمكنة الامعاعغ 
عنه ما دام في علاجه لا يجه لعموم البلوى بحلاف القَسّلات الفلاث؛ إذا استَتقِعت في موضعء 
اا فعا طق اله ی ا عل دا عليه الداثة من ا اس اميت عا ك عدف 
كما حررناه"“ في أوّل فصل البثر» واحترّرٌ بالثلاث عن الغسالة في لمر الرابعة» فإنها طاهرة. 

۹۲۰ (قولة: ومام مبتدأ بره قولُ: (انحس)) بالكسرء و((تحّس) الأول بالفتح» قال 
'المهُستاني””": ((ویجوڑ فيه الكسر)». 

411 (قولة: أي: جری) فس الوَرُود به ليتأنى له التفصيلٌ والخلاف اللذان ذكرّهماء باذ 
فالورودٌ أعم م لأنه يشمل ما إذا رى عليها وهي على أ أرض أو سطحء وما إذا صب فوقها في آنية 
بدون حَرّیان» انا فاق الحريات أبلغ من المي ا a‏ 
بالأولى 5 لوهم م عدم إرادته» فافهم. نعم کان الأول إبقاء الممن على ظاهره؛ لأنه إشارة إلى 
حلاف "الشافعي" » حيث حك بطهارة الوارد دون المورود ا فان الجاري فيه تفصيلٌ 3 


5 


وهو أنه إذا بجَرَى على بحاسة فَأذْمَبّها واستهلكهاء ولم لي انعا ع لسر E‏ 


(قولة: وأيضاً فد احاري فيه تفصيلٌ وهو إلخ) التفصيل الذي ذكرَهُ في الحاري لا يصلُحٌ دليلاً 
لأولوية إبقاء اللتن على ظاهرهء فان مُفاده أنه لو حُمِلَ على الجاري ا القول بالنجاسة لهذا 
التفصيل» فيقال: لو أبقِي على ظاهره من شموله الورود بقسميه لا يصح الإطلاق بالنسبة لقسم 
الجاري» إلا أن يراد به ما قابلٌ الجاري» وعلى إرادة الحاري كما فعل "الشارح" لم لم تفت الإشارة لخلاف 
"الشافعي”؛ إذ مسألة الخلاف عه بالأولى كماذكره لدي والتفصيلٌ في الجاري قد تة عليه 
"الشارح" مع حكاية الخلاف فيه فما صنعَهُ "الشارح" اتم فائدة من إبقاء المعن على ظاهره. 


.185/١ "الفتح": كتاب الطهارات . باب الأنحاس وتطهيرها‎ )١( 
قوله: ((والمسلم المغسول)).‎ ]١8557[ (؟) المقولة‎ 
314/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  النجاسات‎ )6( 


قسمالعادات 0 .له .همع د لس حاشيةابن عابدين 


قدمناه" في [1/ق48 ؟//]] طهارة الأرض المتنجّسة, وتقد2“ ما يدا“ عليه في باب المياه عند الكلام 
على تعريف الماء الجاريء وتقدم هناك أن الجاري لا ينحس مالم يَظهَرْ فيه أَثرٌ النجاسة: وأنه 
يُسمّى جاريا و لم يكن له مَدَدّ وأنه لو صب مام في ميزابيء فتوضّأ به حال جريانه لا ينس 
على رواية نحاسة المستعمل» وأنه لو ينال دم رحله مع العصير لا نجس حلفا "م وقدم“ 
عن "الخزانة" و"الخلاصة": ((إناءان ماءٌ أحدهما طاهرٌ والآخر بحس فصا من مكان عال» فاختلطا 
في الهواي م نزلا طهر كلةء ولو أجري ماء الإناءين تي الأرض صارا .عنزلة ماء جار)) اه. 

وقال في "الضياء" من فصل الاستنجاء: ((ذكرَ في "الواقعات الحساميّة”": لو أذ الإناي 
فصب الماءٌ على يده للاستنجاء؛ فوصت قطرة بول إلى الماء النازل قبل أن يصل إلى يده قال يعض 
المشايخ: لا يتحس؛ لأنه جار» فلا تأر بذلك» قال "حسام الدين": هذا القول ليس بشيء؛ ولا 
لر أن تكو غسالة الاستتحاء غير سق قال 'اللضمرات": وفييد نظن والفزق أن لاء غلى 
كف الستنجي ليس جار ولئن سلم فأئرُ النجاسة يظهرٌ فيه والماري إذا ظهّرَ فيه اثر النجحاسة 
صار تجساء والماءٌ النازل من الإناء قبل وصوله إلى الكفّ جار» ولا يظهرٌ فيه أثْرٌ القطرة؛ فالقياس 
أن لصي اوا و ا ي ا لهم وود عد ا ر اد ناه عن 

وهذا بخلافي مسألة المحيفةء فإنّ الماءَ الحاري عليها لم يَدَهَبْ بالنجاسة ولم يُستهيكهاء بل 
هي باقية في حلهاء وعينها قائمة» على أذ فيها اختلافاء ولهذا استدرك "الشارح" بقوله: ((ولكن 


)١(‏ المقولة ]۲۸٠١[‏ قوله: ((بيبسها)). 

(؟) المقولة ]١551(‏ قوله:(( في الأصح )). 

(۳) المسمى "بالأحناس": لأبي محمد عمر بن عبد العزيز» برهان الأئمة حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد 
رت77ده)» حَمَّع فيه بين "النوازل" لأبي اللبث السمرقندي و"الواقعات" لأبي العباس الناطفي» وأحذ من فتاوى 
أبي بكر محمد بن الفضل وفتاوى أهل سمرقند.("كشف الظئون" 11/1 ١۹۹۸/۲‏ "الفوائد البهية" ص ةع .)١‏ 


الجزء الثاني پ کی ی ا باب الأنجاس 


كجيفة في نهر أو نحاسةٍ على سطح» لكن قدّمنا أن العبرة للأثر (كعكسيه) أي: إذا 
ورَّدَتِ البكنا ا غ إجماعاء لکن لا يُحكم بنجاسته إذا لاقى 
لمكن نذا لم تفضا :“تفط ولام بكرن سا رسا 121 


قدّمنا أن العبرة للأش)» فاغتنم تحريرٌ هذه المسألة» فإك لا بده في غير هذا الكتابء والحمد لله 
الملك الومّاب. 

5 (قولة: كبيلة فق : نهر إلخ) أي: ا ور عا كا تلا ان اكز حيو ضمي 
ولو قله فطاهر. 

۹۲۳7 (قولة: لکن قدّمنا إلخ) أي: في بحث المياهء وقدمى الكلامٌ في ذلك مستوفى» 
E‏ 

144 (قولة: أي: إذا ورّدَت النجاسة) سوام كانت رده أو 0 بثو بي» 

ا زقولة؛ على الماع أي: القليل. 

۹ (قولة: إجماعاً) أي: من ومن "الشافعي" بخلاف المسألة E‏ کما 0 8 و 


(Dn H 
دن‎ 


وى (قولة: لكن إلخ) استدراكٌ على قوله: ((تحّس))» ا يقتضي تنجس تنس الماء مجحرد 
/ق۸١۲/ب]‏ وضع الثوب مثلاً فيه كما يتنس عرد وقوع العَذرَ مشلاء فاحترّرٌ بالمتجّس 
عن عين النجاسة كالعَذرة» أفاده ا 

354 (قولهُ: مالم يَنفصيل) أي: الماء أو الشيءَ اتنس قال في "الب ": ُن 
القياس يقنضي تنس الماء بول الملاقاة للنجاسة» لكر سقط للضرورة سواءٌ كان الوب في حا 


)١(‏ المقولة ]١١5[‏ قوله: ((أي: يعلم)) وما بعدها. 
(۲)"ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق ١‏ ٣/أ.‏ 
(۳) المقولة [۲۹۲۸] قوله:((مالم ينفصل)). 


)٤(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق50/أ. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة  7/١‏ باختصار. 


قسمالعبادات ل لب و9لبمع د لل" حاشيةابن عابدين 
قذر) وإلا لزم نحاسة الخبز في سائر الأمصار (و) لا (ملح 232221113318 


وأورد الماك عليه أو بالعكس عندناء فهو طاهرٌ في المحلّ بحس إذا انفصلَ» سواء تعر أو لاء وهذا لي 
الماعين اثفاقاً» اسا الثالث فهو بحس عنده _لأنّ طهارتهُ في المحلّ ضرورة تطهيره وقد زالتْ ‏ طاهرٌ 
عندهما إذا انفصّلَ» والأولى في غسل الثوب النجس وَضْحْهُ في الإحانة من غير ماء ثم صب الماء 
عليه» لا وضع الماء أ روي من حلاف الإمام "الشافعي"» فإنّه يقول بنجاسة الماء)) اه. ولا 
فرق على المعتمد بين الثوب المتنجّس والعضو. اه "ط'. 

زككةى (قوله: قذر) بفتح القاف والذال المعجمة والمراد به 0 والرواك كماع ق 
"ية" . 

O NO CR‏ هال يكو هوا LN AE‏ الفسوورة 
وصريح "الدرر”” وغيرها: ((أنّ العلة هي انقلاب العين)) كما يأتي لك قدّمدال» عن 
'المجتبى": ((أنّ العلة هذهء واد الفتوى على هذا القول للبلوى))» فمُفادّه أنَّ عموم البلوى علّة 
احتيار القول بالطهارة العلل بانقلاب العينء فتدبّر. 


(قوله: أمّا اثالث فهو بحس عنده إلخ) أي: وَيُحكمٌ على الثوب بالطهارة عرد وضعه في الماى 
ولا نجس النوبُ عخالطته الماءً النبجس للضرورةء وفي "السندي": ((وأمّا الماءٌ الفالث فهو طَاهرٌ 
عندهما إذا انفصل أيضا؛ أنه كان طاهراً وانفصل عن محل صاهر» وعند (أنق a‏ ی لک 
طهارته في امحل ضرورة تطهيرو وقد زالت» وإئما حُكِمٌَ شرعاً بطهارة المحلّ عند انفصاله» ولا ضرورة 
قي اعتبار الماء المنفصل طاهرا مع عالطة النجس)) اه. 


)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١١1/١‏ بتصرف. 
8 اقرخ الية الكبير": شروط الصلاة _ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص۸۸ .-١‏ 
5 "الدرر"؛ كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس Ev‏ 


(د) المقولة [د8؟] قوله:((ويطهر زيت إلخ)). 


1۷/۱ 


الجزء الثاني ن ارس باب الأنجاس 


كان حمارا) أو خنزيراء ولا قذرٌ وقع في بغر فصارٌ حَمَأَة لانقلاب العين» به يفتى. 
(وغسلٌ طرف ثوبي) أو بدن (أصابَت نحاسة محلا منه 18 25211111 


۹۳١‏ (قولهُ: كان مارا أو ريرم أفاد أذ الحمار مثالٌ لا قيدٌ احترازي» وأشا 
بإطلاقه إلى أنه لا يلرم وقوعٌهُ وهو حي فإنه لو وقح في المُلّحةٍ بعد موته فهو كذلك كما في 
ف اة" 
٠۹۴١‏ (قولة: حَمأة بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الهمزة وبهاء التأنيث؛ قال في 
"القاموس”": ((الطينٌ الأسوة الین "ح”". 
96 (قولّة: لاتقلاب a‏ » وهذا قولٌ "محمّب"؛ وذكر معه في "الذخيرة" 
و"المحيط" "أبا حنيفة"؛ "حلبة"“. قال في "الفتحم””©: ((وكثيرٌ من المشايخ احتاروه» وهو المختار؛ لأنّ 
الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة» وتتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومهاء فكيف 
بالکل؟ فان للح غ ارا فإذا صار ملحا رتب حكم الح و النطّفة 
نحسة» وتصير علقة وهي بحسة وتصيرٌ مضغة فتطهر والعصير طاهن فيصيرٌ حمراً فينج ويصير 
عل قبطو فم نيا أ اعسالة العين تستتبعٌ زوالَ الوصفب المرتب [۱/ق۹١٤۲/أ]‏ عليها)) اه. 
(تنبية) 
يجوز أكل ذلك الملح» والصلذة عل كلك اا اق ا وة وما ا و 
أله لو وق ذلك الرماد في الماء فالصحيح أنه ينجُس)) فليس بصحيح إلا على قول "أبي يوسف" 
كما ذكرَهُ "الشارحان"0", 


.-١ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنجاس صم‎ )١( 
(؟) "القاموس": مادة((حماأ)).‎ 


ا كر 


(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق."/أ, 

)٤(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 594/أ. 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس .۱۷١/١‏ 

0 "شرح المنية الكبير ": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس صا4غ .-١‏ 

(۷) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص۸۹١‏ و"الحلبة": ١/ق‏ 1/554 


قسم العبادات سل ا ۳ ب خاشية ابن عابدين 


ونسبي) المحل (مطهرٌ له وإث) وقعَ الغسل (بغير تحر) هو المختارٌء ثم لو ظهَرَ أنها في 
طرفي آر هل يعيد؟ في "الخلاصة": ((نعم))» SNE SS‏ 


(تنبية آخرٌ) 

متقضى مام بوت اتقلاب الشيء عن تحقيقف» كالنخاس إلى الذغعي» وقيل: إنه غير 
ان قب ان ال وار و ا بالمحال» واي الأول ععنى أنه تعال لو ندل 
الكو وجا نون E A A E E a‏ ضار 
نحاسأء ويخلّقَ فيه الوصف الذي يصيرٌ به ذهباً على ما هو رأيّ بعض المتكلمين من تحائس الجواهر 
واستوائها في قبول الصفاتء والمحال إغا هو انقلابةُ ذهباً مع كونه نحاسا؛ لامتناع كون الشيء في 
يلانيد شاا وها یدل على تنه بلقو امار اا كا ی عليه انيه ادير ق 
تعال: و داهىحَيتمن) [ طه-٠۲‏ ]» وإلا َل الإعجان ويي على هذا القول أن علم 
الكيمياء الموصل إلى ذلك القلب يجوز لِمَن عَلِمَهُ علما يقيبًا أن يُعلمَهُ ويعمَلٌ به» أمّا على القول الثاني 
فلا؛ لأنه غش وتامة : "تحفة ابن حجر وقمنا" في صدر الكئاب زيادة على ذلك. 

٠۴٠١‏ (قول: وني المحلٌ) بالبناء للمجهول» ثم إن النسيان يقتضي سبق العم والظاهر أنه 
غير قي وأنه لو عَم أنه اھات العو ا وجهل لها فالحكمٌ كذلك: ولذا عبر بعضهم 
بقوله: واشتبة علهاء تأمّل. 

۳ (قولة: هو المختارٌ) كذا في "الخلاصة" و"الفيض"» وحِرّمٌ به في "النقاية"7*) 


(قولة: ما على القول الناني) أي: القرل بأ قَلَبّ الحقائق غير ثابستي. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) "تحفة المحتاج": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة وإزالتها "5/١‏ 

(۳) المقولة ]۳٠۷[‏ قوله:(( علم الحرف )). 

.بر/١5ق "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة - الفصل السادس قي غسل الثوب والدهن ونحوه‎ )٤( 
.١١7/١ (د) "شرح النقاية للقاري": كتاب الطهارة  باب الأنماس‎ 


الجزء الثاني A0‏ باب الأنجاس 
وني "الظهيريّة": ((المحتارٌ أنه لا يعيدُ إلا الصلاةً التي هو فيها)) (كما لو بال 3 


و"الوقاية" و"الدرر”" "التق" ومقابلة الفولُ بالتحرّي» والقولٌ بسل الكل وعليه مَشَى في 
"الظهيرية"" و "منية المغتي"» واختارّة في "البدائع") احتياطاء قال: ((لأنّ موضع النجاسة غيرٌ 
معلوم» وليس البعض أولى من البعض)) اه. 

ويؤيّدُهُ ما قله "نوح أفندي" عن "المحيط”: ((من أن ما قالوه مخالفٌ لما ذكرَهٌ "هشام" 
عن "محمد" من أنه لا يمور التحرّي في ٹوب واحل)) اه 

وعللوا القول المحتارً بوقوع الشاثٌ بعد الغسل في بقاء النجاسة» وقاسُوه على ما في "السّيرٍ 
الكبير'”©: ((إذا فحنا حصنا وفيهم ذمي لا عرف لا يحور قتلهم لقيام المانع بيقين» فلو قل البعضّ 
أو احرج حل تل الباقي 443/11 1/ب] للشك في قيام الحرم فكذا هنا))» واستشكلة ي 
رباد الشلكّ الطارئ لا رفع نع حكم اليقين السابق))» وأطال في تحقيقه» وأحابّ عنه في 

شرح النية"“» وأطال في تحقيقه اا ار 


4 (قولة: وفي "الظهيريّة" إلخ) هذا سهوٌ من "الشارح" تبعَ فيه "النهر" ‏ وعبارة 


(قول: هذا سهوٌ من "الشارح" إلخ) القولٌ بعدم ووب الإعادة في الصورة المذكورة نقلّهُ في 
"الخزانة” حيث قال: ((فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهَرَ أنّ النجاسة في الطرفب الآحر لا يحب 
عليه إعادة الصلاةم)» فلو نقَلّها "الشارح" لكان أسلّم اه "سندي". 


.٤۸/١ "الدرر": كتاب الطهارة  باب تطهير الأنجاس‎ )١( 

(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/۲د.‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث ق /إب. 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحلٌ بحسا .81/١‏ 

(د) "المحيط البرهاني": كتاب التحري 7173/١‏ د/ب. 

(1) "السير الكبير": باب الأمان الذي شك فيه ۲ _ 4١٤١‏ بتصرف (ضمن "شرح السير الكبير" للسرخسي). 
(۷) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأبجاس وتطهيرها .1548/1١‏ 

(۸) "شرح المنية الكبير":شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ص٤ ١‏ ؟-. 

(5) المقولة ]۲۹٤۱[‏ قوله: ((لاحتمال إلخ)). 

)٠١(‏ "النهر":كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق58/). 


قسم العبادات بمج کے ا حاشية ابن عابدين 


حمر حصها لتغليظ بولها اتفاقا (على) نحو (حنطة تدوسّها فقسيم أو غسيل 
بعضة) أو ذهب بهبة أو أكل أو بَيْعِ كما مر (حيث يطهُرٌ الباقي) وكذا الذاهب؛ 
لاحتمال وقوع النجس في كل طرفي كمسألة الثوب (وكذا يطهْرُ محل نحاسة).. 


"البحر”) هكذا: ((وفي ا إذا رأى على ثُوبهِ نحاسة ولا دري متى أصابتة ففيه 


كليم رالات والمحتارٌ عند "أبي حنيفة" أنه لا يعيدُ إلا الصلاة التي هو فيها)) اه """. 
59ل (قولة: حم بضمتین: جع حمار. 
۲۹۳۸ (قوله: إلخ) أي: فيُعلمُ المي 00 غيرها بالدّلالة» "ابن كمال". 
۹۳۹7 (قولة: فة فقَسِيمٌ إلخ) الظاهرٌ تقييده .مما إذا كان الذاهب منه قذرَ ا منه إل علم 


قد كما مناد( 
وى (قولة: كما م99 أي: في الأبيات المتقدمةء حيث عبر بقوله: ى 


البعض))» وهو مطلقع Aj‏ 
۲ (قوله: لاحتمال إلخ) أي: أنه تخا E E‏ ا أعدي: الباقي 
والذاهب أو المغسول أ ل أ کرت الام ياق ی على الحو یه وا الجا مه 


.۲۳۲/۱ "البحر":كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث ق”"إب. 

(۳) "ح":كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق٠ ,/٣‏ 

(4) في"د" زيادة:(( أفاد أنه لا يعفى عن بولها وبول البقر حال الدياسة» ومقتضى النظر العفو عنه إلحاقاً له نما نَصُّوا 
عليه من العفو عن بعر الحلوبة في المحلب» إذا رمي به قبل أن يتفتت ولم يكثرء وكذا ما يقع في البئر» ونظائرٌ ذلك 
مما فيه ضرورة ولا يخفى أذ الضرورة هنا موجودة» وصرّح الشافعية بالعفو عنه. فتأمل )» 

(د) المقرلة ]۲۸٤۷[‏ قوله: ((تصرفه في البعض)). 

(5) هذه المقولة مقدمة في "الأصل" و"7" و "ب" على قوله:(( فقسم إلخ ))» والصواب ما أثبتناه عن "م" لموافقته ما في "الدر". 

(۷) صده غ405 7 "در". 


(۸) "ط":كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس ٠١۲/١‏ نقلاً عن الحلب. 


الجزء الثاني عسي E E‏ باب الأنجاس 


أمّا عينها فلا تقبَلٌ الطهارة (مرئيّة) بعد جفافي كدّم o RE‏ 


1 
ار م۶ 


وتحقيقة: أن الطهارة كانت ثابتة يقيناً لمحل" معلوم» وهو ميمٌ الثوب مفلا ثم تت ضدّهاء وهو 
لجاب فيا ككل o‏ د رن قلق بقاء ذلك المجهول وعدمِهٍ لتساوي 
احتمالي البقاء E‏ 32 العمل عا كان ثابتا يقينا للمحل المعلوم؛ أن اليقين في محل معلوم 
لا زول بالشك» بخلاف اليقين لمحل بحهول» وتام تحقيقه في "شرح المنية الكبير"٠.‏ 

٢‏ (قولة: م 2 أشارٌ به إل فائدة قوله: ((غل» حيثك زاده على عبارة 
'الکنز' ولا یرد طهارة الخمر بانقلابها حلا والدم بصيرورته مِسکا؛ لان عين الشيء حقيقئةٌ) 
وحقيقة الخمر والدم ذهَبَتْ وحافتها حقيقة أحرى» وإنما برد ذلك لو قلنا ببقاء حقيقة الخمر والدم 
مع الحكم بطهارتهاء تأمّل. 

445 (قولُ: بعد حفافي) ظرف ل ((مرئِّة)) لا ل((يطهر)؛ "ح”". وقد به لأنّ جميع 
المحاياك تر ف رشي لان وا لاخو نا ی ا كور م وقد عد 
منه في "الهداية“ الدّمَ وعد "قاضي حان" ما لا حرم له» وقدمنا“ عن "الل" التوفيق بحمل 
الأول على ما إذا كان غليظا والثاني على ما إذا كان ف وقال في "غاية البيان": («المرئيّة ما 
يوك ا بعد الحفاف كالعليرة والدم وغيرٌ المريّة ما لا يكون مريياً بعد [١/ق ٠٠٠‏ /أ] الحفاف 
كالبول ونحوه)) اه. 

وفي "تتمّة الفتاوى" وغيرها: ((المرئيّة ما لها جرم وغيرّها ما لا حرم لها كان لها لون 
أم لا)) اه 


(١)انظر‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس صده .-7١‏ 
(۲) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲۷/۱. 

(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق ١‏ ٣/أ.‏ 

)٤(‏ ص٣٣٣‏ "درا 

(5) "الهداية": كتاب الطهارات _ باب الأناس وتطهيرها .٠٤/١‏ 

(1) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١9/١‏ (هامش_الفتاوى الهندية"). 
(۷) المقولة [1875] قوله: ((له جرم)). 


"1 


قسم العبادات 4 دل حاشيةابن عابدين 


وبه يَظهر أن مراد "غاية البيان" بالرئي منا يكوك ذانة مشاهدة بحس البصرء وبغيره ما لا يكون 
كذلكء فلا يُخالفْ کلام غيرف وَيُرشِد إليه أ بعض الأبوال قد يُرى له لوك بعد الجفافه أفادّة في 
"للحلبة"”'2, ويوافقة التوفيقٌ الا لک فيه نظرٌ؛ لأنه يلزمٌ عليه أن الدمَ الرقيق والبولٌ الذي يُرى لونة 
من النجاسة الغير ا واھ يكم ا با كاذنا بلا اشتراط زوال الأشر مع أن المفهوم من 
كلامهم أن غير المرئيّة ما لا يُرى له اثر أصلاً لاكتفائهم فيها عرد الغسلء بخلاف لري المشروط 
فيها زوالٌ الأثر» فالمناسب ما في "غاية البيان'» وأنّ مرادّهٌ بالبول ما لا لون لى ولا كان من المرئيّة. 
(44 (قولة: بقَلْعِها) فيه اء إلى عدم اشتراط العصرء وهو الصحيحٌ على ما يُعلّمُ من كلام 
"الزيلعي"» حيث ذْكَرٌ بعد الإطلاق: رن اشتراط العصر رواية عن "تحمّدٍ'))» وعليه فما يى في 
ليد من الب بعد زوال عين النجاسة طاهرٌ تبعا لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة امحل وله نظا 
كعروة الإبريق» تطهرٌ بطهارة اليدين» وعلى هذا إذا أصاب خحفيه في الاستنجاء من الماء لتس 
فإنهينا يُطهّران بطهارة امحل تبعا حيث لم ا ييا 


(قولهُ: لكنْ فيه نظرٌ؛ لأنه يلزمٌ عليه إلخ) لا نظر فإنْه على جعل لدم الرقيق ونحوه من النجاسة 
الغير المرئيّة يكوك تطهيرها بغلبة الظنّ طهارةً محلهاء وذا لا يكوأ إلا بعد زوال عينهاء وعلى التقدير 
بالثلاث لا بد من زوال الأثر أيضاً في الدّم الذ كور ونحوه» إن من قد بها إغا قدّرَ بها اتباعاً للغالب» 
بمو ا تأمّل. 

(قولة: تبعا لطهارة اليد إلخ) عبارةٌ "ط": (ركطهارةٍ إلخ)). 


)١(‏ "الحلبة":شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ ۳۲۳ /أ- ب. 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(۳) "تبيين الحقائق":كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 5/١‏ 

0 لع المعين": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .٠١١/١‏ 

(ه) قال أبو السعود بي مقدمة كتابه "فتح المعين":((واعلم أي إذا عزوت شيئاً من المسائل لشيخنا فالمراد به شيخنا 
الوالد تغمَّده الله بر مته)). 


الجزء الثاني ۳۸۹ باب الأنجاس 


وأثرها ولو رة أو ما فوق ثلاث في الأصح» ولم يقل: بغسلها ليعْم نحو ذلك وفرك. 


ز4ة؟] (قوله: وأثرها/ يأتي ا 0 

445 (قولة: ولو بمرَة) يعني : إن زالَ عينٌ النجاسة رة واحدة يطهر سواءٌ كانت تلك 
الغسلة لوا في ماء جارء أو راكد كثير) أو بالصب» أو في إجانةي » أمّا الثلاثة الأول فظاهرٌء وأما 
لإجانةٌ فقد نص عليها في "الدرر”7": حيث قال: ((عَسَلَ المرثيّة عن الثوب في إِجّانةٍ حتى زات 
طْهُرَ)) له "ے'. 

6۷ 0 أو ما فوق ثلاثي أي: إن لم تزّل العينُ أو الأ بالثلاث يريد عليها إلى أن 
ترول ما لم شق زوال الأثر. 

41 (قولة: في الأصمّ) قي لقوله: ((ولو.رّق)» قال "القهستاني": ((وهذا ظاهُ 
الرواية وقبل: يُعْسَلٌ بعد زوالها مر وقيل: مرّتين» وقیل ثلاثا كما في 'الکان' )اھ 

۹ (قولَة: ليعُمّ حو َلك وفك أي: دلك خضي وفرك مني وأراد بنحوه نظائرٌ ذلك 
مما يزيل العينَ من المطهّرات بدون غسلٍ ١[‏ /ق 70٠١‏ /ب] كدبغ جلدٍ ويس أرض ومسح سيفيء 
TS‏ مناه زات عينها ومع ذلك لا طهر 
وأحيب بأنه قد أشار إلى اشتراط المطهّر بقوله: ((يطهرٌ))» ففهم منه أله لا بد من مُطهّرِء كذا في 
ا ّْ 


)١(‏ المقولة ]۲۹٥۰[‏ قوله:((كلون وريح)). 

(۲) في"م": ((تطهر)). 

(۳) "الدرر": كتاب الطهارة - باب تطهير الأنجاس ٤۸/١‏ . 
)٤(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق ١‏ ٣/أ.‏ 

)٥(‏ في"م": ((والأشر)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - النجاسات .59/١‏ 

(۷) "كاي النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق .)/١3‏ 
(۸) "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 459/١‏ 5. 


قسم العبادات # سح تب کی موعن ا کے اخاشية ان عاندين 


كلون ددح (لازم) فلا يُكلّفْ را حار أو صابون ونحوو» فل يطهير 
ما بع أو خطيب بنجس بغسله ثلاث SESS A‏ 11111111 


۰ (قوله: كلون وريح) الكاف استقصائة؛ لأ المراد بالأثر هو ما Es‏ كما فْسَرَةُ 
به في "البحر””" و"الفتح””'' وغيرهماء وما الطْعمٌ فلا بدّ من زواله؛ لأنّ بقاءه يدل على بقاء العين 
كما تقل عن "اندي" واقتصر القهُستاني"7" على تفسير الأث بالريح فقط» وظاهرة أنه يُعتى 

عن الرائحة بعد زوال العين وإن لم يشو زوالهاء وقي "اليح ": ((أنه ظاهرٌ ما في "غاية البيان")). 
أقول: وهو صريح ما نقَلهُ "نوح أفندي" عن "المحيط" حيث قال: لو غيل النوبُ عن 
الخمر ثلاث ورائحتها باقية َه وقيل: لا ما لم تر الرائحة)). 

١‏ (قولة: لازم) أي: ٿابتي وهو نعت ل ((أثر)». 

#قدى (قولة: حار) بالحاء المهملة, أي: مُسخحن. 

040 (قولة: ونحوه) أي: كحرض وأشنان. 

00 

زههة؟] (قوله: بنجس) بكسر الحيم» أي: متنجس؛ إذ لو كان بعين النجاسة كالدّم وجب 


(Yu 


٤ ٤ 5 8 2 ۶‏ 
زوال عينه وطعمِهِ وريج ولا يضر بقاءُ لونه كما هو ظاهرٌ من مسألةٍ الميتة» أفاده "ح". 


(قولة: كما فسرَه به 5 "البحر" و"الفتح") وَفسئرٌ الأثرَ ي "المنبع" بالطعم؛ ى 
(قولَهُ: وظاهرهُ إلخ) أي: المتن لا "القهستاني" فإنّ فيه التصريح بقيد أن يش الرّوال. 
(قولة: وجب زوالٌ عينه وطعمه وريحه) إنما يظهرٌ على القول الثاني المذكور في "المحيط" في مسألة 


.5149/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .1814/1١‏ 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات ١/۸د.‏ 

,5 45/١ "البحر”: كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .157/١‏ 


(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق ١‏ ٣/أ.‏ 


الجزء الثاني بب يب و ميج تت . - بات کاش 


و 


والأولى غسلَهُ إلى أن يصفوّ الماء» ولا يضر أئرُ د 


KÛ: 
1 


مطلب في حكم الصّبغ والاختضاب بالصّبغ أو الحناء النجسين, وني حكم الوم 

۹ (قولة: والأولى عسل إلخ) اعلم أنه ذكرَ في "الي" ززأنه لو أدحن يده فق التمن 
النبجس» أو احتضبّت المرأة بالجناء النبجس» > أو صخ الوب بالصيغ الحس» ثم ميل كل ثانا 
طَهْر))؛ ثم ذكرَ عن "المحيط””: (رأنه يطهرُ إنا غسيلَ القوب حتی يصفوً الماء ويسيل أبيض)) اه. , 

وني "الخائيّة”": ((إذا وقعّت النحاسة في صبغ نه يُصبَعْ به التوب ثم غل ثلاثاً فيطهرٌ 
كالمرأة إذا احتضبت بحناء نجس)) اه. 

وذكر مسألة المتاء في و اش اا اض ثم قال : ((وينبغي أن لا يَطِهُرَ ما دام 
مرخ لاء ملونا بلون الحنا)» فعُلِمَ أن اشتراط صفو الماء إنّا قولٌ ثان كما يشير به کلام 
"المحيط" أو هو تقبيدٌ لإطلاق القول الأول ويا له كما يشعِرٌ به قول "الا" وينبغيء وعلى 
كل فكلامٌ "المحيط" و 'للخانية' بشع باحتيار ذلك الشرطء ولذا کک ذکرو في "الفتح”27. 

ْ هذاء وقد دک سيدي "عب الغ SS AS E‏ الا 


غسل الثوب عن الخمرء وإلا فلا يظهرٌ فرق بين ريح الخمر والدّم؛ تأمّل. ثم إن مسألة وَدَك الميتة إغا 
شرط فيها زوالٌ الدُسومة ولم يُشترّط زوالُ الرّيح» فلا تصلحُ مخصّصة لهذه المسألة إلا بالنسبة لندسومة. 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر صا1ال!١07-1١-‏ بتصرف يسير. 

(؟) "المحيط البرهاني”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسات ١/ق‏ ۲۹/ب بتصرف. 

(۳) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسات التي تصيب الثوب أو البدن ۲۹/١‏ (هامش “الفتاوى الهندية"). 

ىواتفلا"شماه(؟7/١ أي: صاحب "الخانية": كتاب الطهارة  فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن‎ )٤( 
الهندية"),‎ 

(ه) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .184/١‏ 

(1) "نهاية المراد": الطهارة من الخبث ص٣ ٤-۲۲‏ ۲۲-. 

(۷) "الحلبة": فصل ف الأسآر ١ق /٣۱۰‏ ١ال/ب.‏ 


14/۱ 


قسم العبادات عتم ه ا و عييشت" - حاشية:ابن عابدين 


وهو: روَد مسألة الاحتضاب أو الصَيْغ بالحتاء أو الصبغ ال لنجسيين» وغمس اليد في الهن النبجس 
مبئيّة في الأصل ۱7/ق |٠٠٠۱‏ أ] على أحد قولين: E E‏ بقاؤه» 
وما على ما روي عن "أبي يوسف" من أن اده يهر بالغسل ثلاث ن يُحِعَلَ في إناء» فصب 
عليه الما ثم يرقم ويُراق الما وهكذا ثلاث مرا انه قطي GEE‏ حلاف لا 
كما في "شرح النية""» فمن بنى ذلك على الأول اشترّط في هذه المسألة صفوّ الماء ليكوت اللونُ 
لباقي أثرا شق زوال فيعفى عنه وإن كان رعا نض على ثوب آححرَ» أو ظهَرٌ في الماء عند غسله 
في وقت آحر» والقول با شتراط سه ثلاثاً بعد صفو الماء ضعيف» ی ی عل اا ا کي 
بالغيل لاا؛ لأنّ الحناءً والصبغ والدهن اتاك اط ظاهرة ا اذ بد ا يه 
ذلك حرو ج الماء صافياً)) أه. 

وقد أطالَ في "الحلبة”'' في تحقيق ذلك كما هو داب ثم حنح ع إلى البناء على الأول وقال: 
((إنه الأشبة» فليكن التعويلٌ عليه في الفتوى)) اه. 

ولا يخفى أنه ترجيح لما في "المحيط" و"الخانية" و"الفتح 7" فكان على "الشارح" الحرم به؛ 
إذ لم ر من ربمّحَ حلاف فافهم. ثم قال سيّدي "عبد الغني": (روهذا بخلافب المصبوغ بالدم 
كالثياب الحمر التي لَب في زماننا من ديار بكر فلا تطهرُ أبداً ما لم يرج الماع صافيا» ويُعقَى 
عى اللو ومن هذا القبيل المصبوع بالود فإتها ميتة يلد فيها لدم لجس ما مم تكن من 
و ا ل انل كو E e BEE OE‏ اھا ر اك لحه بالقيض؟ 
لن الميتة ليست .عال)) ا 


(۱) "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر ص٣ ..١۷‏ 
(۲) "الحلبة": فصل ف الأسآر ١/ق‏ ١١61ب‏ 

)۳( تَقِدَّتْ عباراتهم في هذه المقولة. 

.-۲۲١-۲۲ ٣ص "نهاية المراد": الطهارة من الخبث‎ )٤( 


الجزء الثاني لتتظممتمتمتكتكتكتتتتتت.> ۳ باب الأنجاس 


أقول: الذي يظهرٌ أنَّ هذه الدودة إن كانت غيرَ مائيّة اولك وكان لها دم ا 
وإلا فطاهرت فلا حکمٌ بنجاستها قبل العلم بحقيقتهاء وأا حكم بيعها فينبغي حوره كما أحازوا 
بيع السّرقين للانتفاع به» وكذا بيع دود القرّ وييضيه؛ لأنه مال يُضَن به» وهو المفتى به» وكذا بيع 
النحل والعَلّقِ مع تصريجهم بأنه لا يحور بيع الهوامٌ وة الذودة عند أهل ماتا سن اغب الأموال 
وأنقميهاء والضنة بها أكثرٌ من دود القر وقد سمعت أن الدودة نوعان: نوع منها حيواني يخنق 
بال أو بالخمرء ونوعٌ منها نباتي» والأجودُ في الصّغ الأول والله أعلم. 

مطل في حكم الرشم 
(تنبية مهم) 

يُستفادٌُ مما م سیک كم اوشم [١/ق51١/ب]‏ في نحو اليدء وهو آنا كالاب ار 
کک ؛ لأنه sS‏ ليخضد 

ج الکن الت إذا حم ادم ولتم امرخ بي عل أحضر فإذا عسل َه لبر أنه أثر 
شق زوالة؛ لأنه لا يرول إلا بسلخ الجلد أو حَرحِدء فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول 
عماء 00 أو صابون فعدمٌ التكليف هنا أولى» وقد صرح فاق لقي ا ووو ابحد ينه 
ا لا يلزمة السلخ» اه. 

لك فق "الدخيرة؟: ((لو أعاد سنه ثانياً تبت وقَوِي فان أمكنّ عة بلا ضرر قلع وإ 
N‏ أخدا من لقابو لها تيا على ا الس توكو عا كر 
المذهبء قال العلامة "البيري": ((ومنه بعلم حکم الوَنشمةِ» ولا ريب في عدم حواز كونه إما 


(قولة: وأمّا حكمٌ بيهها فينبغي جوازة) فيه أنها إذا كانت غير مائيّة الولد ولها دم سائلٌ فهي نحسةٌ لا 
يجوز بيعها لعدم جواز الانتفاع بها بخلاف الستّرقين وما بعده» فإنّهِ يجوز الانتفاغٌ به فيجوز بيعه. 


)١(‏ في هذه المقولة. 
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يجام النحاسة))» ثم نقَلَ عن "شرح المشارق” للعلامة "الأكمل”": ((أنه قيل: يصيرٌ ذلك الموضعٌ 
ا فان لم مك إزالكة ا بالحرْح فن ْف منه الهلا أو e‏ ولا 
وحبتا» وبتأحيره يائ والرّحُلُ والمرأة فيه سوات)) اه. 

أقول: وعليه لو أصاب ماءً قليلاً أو مائعاً نجُه لكنّ تعبير "الأكمل" ب ((قيل)) يفي عدم 
اعتماده» وهو مذهب الشافعيّة فالظاهر أنه نقَلهُ عنهم» والفرق بين الوشمة وبين الس على القو( 
بنجاستها ظاهرٌ» فإنّ السنّ عينٌ النجاسة: والوشمة أن فان اذْعِيَ أنّ بقاء اللون دليلٌ على بقاء 
العين رد بأد الصّبغ والاحتضاب كذلكء فيازمٌ عدم طهارته؛ وإن فرق بأد الوشمة امترَحَت 
باللحم والتأمَتْ معه بخلاف الصِّغْ نقول: إِنَّ ما تداعحلٌ في اللحم لا يُومَرُ بخسله كما لو تشرَّيت 
النجاسة في يده مثا ا والصّبغ؛ وقد صرَّحُوا بأنه لو اكتحَلٌ 
ككل فتن لني غم لما جرح يل في احا جاءتأ "فاطمة" رضي الله عنهاء > فأحرقت 

a‏ ع له باجمرح. فاستمسّك الدم”"©) وفي مفسدات الصلاة من "خحزانة 


(قولة: والفرق بين الوشمة وبين السنّ إلخ) قال "السندي": ((لقائلٍ أن يقول: إن الدم السائل لما 
تحمَّدَ وانبّسَ تمه فهو عينٌ النجاسة أيضاًء وأا عدم وجوب غُسل العين فيما لو اكتحَّلّ بكحل نجس 
فلأمرين: أحدهما أنه لم يكن عينَ النجاسة بل هو مس وثانيهما أن غسل داحل العين وإحراج 
الكحل منه لا يخلو عن ضرر) اه. والظاهرٌ أن الحديث المذكور لا دلالة له على شيء في مسألتنا. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين البابرتي (ت87/اه) وسماه "تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار" 
و"المشارق" هو "مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية" لأبي الفضائل حسن بن محمدء رضي الدين 
الصّغانيَ أو الصاغانيّ البغدادي(ت ١‏ ١٠ه).‏ ("كشف الظنون" 8/9 ١‏ "الفوائد البهية" ص۳1١۹ .)١‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 48/1 باب من قُبِلٌ من المسلمين يوم أحدء والبخخاري(57؟) كتاب 
اهاد باب الجن ومن ترس ترس صاحبه» و(۲۹۱۱)باب لبس لض و(0777)كتاب الطب باب حرق 
الحصير سد به الد و(د 4٠۷‏ )كتاب كارح بات مي ات البي كله من الجراح يوم أحدء 
ولم( ۰ ۱۰۱(۰ کتاب الجهاد ‏ باب غزوة أحد» وابن ماجه(٤ ۳٤١‏ ) كتاب الطب باب دواء الجراحة» 
وأبو يعلى في "مسنده"(١۳١۷)»‏ والطبراني في "المعجم الكبير »)٥۸۹۷("‏ والبيهقي في "دلائل البوة" 509/7 - 


الجزء الثاني سستسبست کی اقم باب الأنجاس 


إلا دهن وَدَكِ ميتة؛ لأنه عينٌُ النجاسة» حتى لا يدبع به جلد 


الفتاوى": ((كُميرَ عظمُهُ فرصل بعظم الكلب ولا يرع إلا بضرر حازت الصلاة))» ثم قال: 
((لو في يده تصاويرٌ ویم الناسَ لا تكرةُ إمامته)) اه. 

وف "الفتاوى الخيرية" من كتاب الصلاة''": ((سَيلَ في رجحل على [١/ق5507/أ]‏ يده وشم 
هل تصحٌ صلائهُ وإمامتُ معه أم لا؟ أجحاب: نعم تصح صلاتة ناح بلا شبهة» والله أعلم) اه. 

,ه٠٠‏ (قولة: إلا دهن وَدَكِ ميتة الأولى أن يقول: إلا وَدَكَ دهن ميئة؛ لاد الوَدَكَ الدّسَمُ 
كما ف "القاموس'”". 

۲۹۸ (قولة: 0 لا يدغ به حل أي: لا حل ذلك وإِنّ کان لو دبع ثم غيل طهر قال 
في "القنية": ((الكيمخت” الدبو غ بهن الخترير إذا سيل طهر ولا يضر بقاء الأثر)»» وفي 
"الخلاصة””: ((وإذا دبع الحلد بالهن النجس يُعْسَلُ بالماء ويطهرٌ والتشربُ عفوٌ)) اه. 


۲٦۱-۲۹۰ =‏ وابن حبان في "صحيحه" (01/8)كتاب التاريخ ‏ باب كتب النبيية. 
وبنحوه :أخرجه الدميدي (۹۲۹)» وأحمد في "مسنده" ۲۲۲-۲۲۰/۵ والبخاري(147) كتاب الوضوء ‏ باب غسل 
المرأة أباها إلدّمّ عن وجهه؛ و(10707)كتاب الجهاد - باب دواء الجر ح بإحراق الحصير» و(374/4) كثاب النككاح - 
57 ولاسر یھی تھے 4 ومسلم(۰۲()۱۷۹۰ )٠١0‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزوة أحد» 
والترمذي(87١35)‏ كتاب الطب باب التداوي بالرماد ‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه(ت5 4 ؟)كتاب الطب باب دواء الجراحة» وأبو يعلى في "مسنده"(ه55/)» والبيهقي في "دلائل النبوة” 
۳ وابن حبان في "صحيحه"(73178) كتاب التاريخ ‏ باب كتب النبيي. كلهم من حديث أبي مالك 
سهل بن سعد الساعدي مده وفي الباب: عن أنس بن مالك وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعودك. 

.١١/١ "الفتاوى الخيرية”:‎ )١( 

(۲) "القاموس": مادة((ودك)). 

(۳) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب تي تطهير النجاسة والدباغ ق7/أ. 

(4) ذكر في "الغرب" أن الكراميخ جمع كأمخ» تعريب((كامه)» وهو الرديء من الْرّيّ. اه: والكامخ كهاحر: 
إدام.اه "قاموس" مادة" ((كمخ)). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في غسل الوب والدهن ونحوه ق4 ١ب‏ 
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a 
(و) يطهْرُ محل (غيرها) أي: غير مر (بغلبة ظنّ غاميل) لو مكلفاء وإلاً فمستعيل‎ 


ركه ؟| (قولة: بل يُستصبّحٌ به إلخ) ظاهرٌ ما سيأتي في باب البيع الفاسد آنل حل 
لعفي اماك راق عدي الخد لاسن داه زوية مزق" "صحيح البخاري ي" عن "حابر" 


أنه سَّمِعّ رسول الله كله عام الفح يقول وهو بعكة: رأ لله حرم يع الحمر والميعة والمخنزير 
والأصنام»» فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم اليتة؟ فاه يُطلَى بها اسفن ويُدِهَنٌ بها الحلوف 
ويُستصبح بها الناسٌ قال: رولاء هو حرام الحديت9) 

ل لا فمُستعول) أي: وإ لم يكن الغاسل ی و ا 
يعتبر د ظن المستعول للثوب؛ لأنه هو المحتاج إلبه» "زيلعي"27. 


(قولٌ "الشارح": بل يستصبّح به قي غير مسجد) أي: بالدّهن المتنجس لا بودَلك الميتة اه سندي. 
وبه يستقيم كلام "الشارح". 

)١(‏ في"د" زيادة: ((وهذا إذا لم يكن لها ريح أيضاء فإن كان وجيت إزالةُ ما لم يش وهكذا الطعم» "شرح المنية")). 

(5) المقولة 1451 7؟] قوله:((بخلاف الودك)). 

(۳) أخرجه البخحاري تعليقاً (772) كاب البيوع ‏ باب بيع الميتة والأصنام» و(١4۲۹)‏ كتاب المغازي ‏ باب »)3١(‏ 
و77 4)كتاب التفسير - بابل ول الست اهمحرا َكل ذى طم وس ابقر اتر حَيمَتَاعَكهمْ 
1 سحو مهما كه الآيق مختصرأً وأحرجه ابن الجارود في "المنتقى"(37)) وأحمد ف "مسنده" 0094/8 200 ومسلم 
)۷١( )١381(‏ كتاب المساقاة ‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والختنزير والأصنام» وأبو داود(٦۸٤۳)‏ كتاب البيوع - باب 
في تمن الخمر والميئة» والترمذي(۲۹۷١)‏ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في بيع جلود اليتة والأصنام» وقال: حديث حابر 
حديث حسن صحیح» والنسائي ۱۷۷/۷ كناب الفر ع - باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتقه و۳۰۹/۷: 5٠١‏ كتاب 
البيوع ‏ باب بيع الختزير» وابن ماجه(۹۷٠۲)‏ كتاب التجارات ‏ باب ما لا يحل بيعه: وأبو OAV)‏ 
و(۲۲۰۹)» والبغوي في "معالم التنزيل" ۱۳۹/۲ والبيهقي في "السئن الكبرى" ۰٠٥٤/۹‏ 755 كتاب الضحايا ‏ باب 
من منم الاتتفاع به» وابن حبان فی "صحيحه" )٤۹۳۷(‏ كتاب البيو ع باب البيع المنهي عنه ارس حابر بن 
عبد الله ضه. وت الباب:عن عمرء وابن عباس؛ وأبي هريرة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ذقات. 

(8) من((وإنما هذا)) إلى ((الحديث)) ساقط من "الأصل". 

.۷١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٥( 


۰/۱ 


الجزء الثاني متحساب فنن تل اک > د ات‌الاجاس 


وظهارة محلها) بلا عدج به يفتى (وقدّر) ذلك O ESE‏ 


۹۹۹ (قولُ: طهارة بالتصبي مفعول ((ظَن)). 

۹۹7 (قوله: بلا عدي» به يُفتى) كذا في "اة" 00 أنه لو غلب على اة واا 
عرو حرأ وبه صرح الإمامٌ "الكر حي" في "مختصره" واحتارةُ الإمامٌ "الإسبيجابي"» وني "غاية 
البيان": ((أنَّ التقدير بالنلاث ظاهرٌ الرواية))» وقي 0 اج : ((اعتبارٌ غلبة الظنّ مختارٌ العرافيّين» 
والتقديرٌ بالئلاث تار البخارتين والظاهرٌ الأول إن لم يكن مُوَسْوساً وإن كان موسا 
فالثاني)) اه "بحر 

قال في "النهر": ((وهو توفي حسنٌ)) اه. وعليه جَرَى صاحب "المختار”"2» فإنه اعمَبرَ 
غلبة الظٌ إلا في الوسوس» ران سكن عله" ا وه "ةر فال وق 
مشى الحم الغفيرٌ عليه في الاستنجاء)). 

أقول: وهذا مين على تحقق الخلاف» وهو أن القول بغلبة لظن غير القول بالثلاث؛ قال في 
"الحلبة"”: ((وهو الحق))» واستشهدَ له بكلام "الحاوي 0 و"المحيط". 


(0 


أقول: وهو حلاف ما في "الكاف" ' ما ية يقتضى أنهما فول والح وغليه شى في ' ر 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأبحاس ص۱۸۳-. 

(۲) "مختصر الكرنحي”: لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخحي(ت ٤١‏ ٣ه).‏ ("كشف الظنون" ١٦٠٤/۲‏ "الجواهر 
المضية ٤۹۳/۲"‏ "الفوائد البهية" ص۸١ .)-١‏ 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب انطهارة - باب الأنحاس ١/ق‏ ۷١١/ب‏ بتصرف. 

4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأإجاس .٠١١ ۲٤۹/۱‏ 

د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق ١۳/ب.‏ 

.٠١/١ انظر "الاحتيار": كتاب الطهارة  باب الأنحاس وتطهيرها‎ )١ 

۷) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 7514/ب. 

8) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ 57517/بء ١/ق‏ 754رب. 

)٩‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة ق ۲۹/ب. 

.]/١5 ق/١ "كاف النسفي”: كتاب الطهارة  باب الأتجاس‎ )٠ 
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وسوس (بغسل وعصر ٿلاا) eR SSE A‏ 0010 ا SS‏ 


امنية" فقال: ((فعُلِمَ بهذا أنّ المذهب اعتبارٌ غلبة الظنٌ وأنها مقدّرة بالثلاث لحصولها بها في 
الغالب وقطعاً للوسوسة» وأنه من إقامة السبب الظاهر مُقامَ المسبّبٍ الذي في الاطلاع على حقيقته 
عسرٌ كالسفر مُقَامَ المشقة) اه. 

وهو مقتضى كلام "الهداية”' وغيرهاء واقنصّر عليه في "الإمداد”"» وهو ظاهرٌ الدون 
حيث صر حُوا [١/ق7573/ب]‏ بالثلاث؛ والله أعلم. 

۹۴ (قولةٌ: لموسوس) قَرَهُ احتيارا لما مشى عليه في "السّراج”') وغيره بناءً على 


3 


تحقق الخلاف» وإلا فكلامٌ ۱ 0 نل یا ل كعبارة "لكان" و"الهداية”0) وغيرهما 


ظاهرٌ في حلافه. 

والموسوسٌُ بكسر الواو؛ لأنه مُحدّث با في ضميره» ولا يقال بالفتح» ولكن مُوَمْوَُ له أو 
إليه» أي: يُلقَى إليه الوسوسة» وهي حديث النفس كما في "الغرب"". 

E‏ ثلا قي للغسل والعصر 5 على سبيل التنازع» أو للعصر فقطء ويفهم 
د كلت «العميله إعانه ذا فر م EA A E E‏ نك أن 
يُعْسَل. اه "نوح". 
ثم اشتراط العصر ثلاثاً هو ظاهرٌ الرواية عن أصحابناء وعن "محمد" في غير رواية الأصول: 
يُكتفى به في المرَة الأخيرة» وعن "أبي e‏ لس يشرط "شرح اة 


.-١ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنجاس صا‎ )١( 
.۳۷/١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب الأنحاس وتطهيرها‎ )۲( 

(۳) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق ١۷/ب.‏ 

.ب/١١١۷‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٤( 

(ه) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس ٠٥/١‏ . 

(5) تقدمت عبارتهما في المقولة السابقة. 

(۷) "المغرب": مادة((وسوس)). 

)^( "شرح المنية الكبير"ة شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص85 .-١‏ 


الجزء الثاني ۳4۹۹4 باب الأنجاس 
اھا وها تحط ا یت ص ولي كاناالو ع و شيا قمر 0 


ركهم (قولة: أو ف ذكرَهُ في "الملتقى "" و"الاحتيار"“ وهذا على جهة الندب و 
من حلاف الإمام الهو" زنع دقان ريني OO‏ كعاتن احلاقة 
وععلاف "الشافعي" أيضاً لو النجاسة كلبيّة. 

ر٠۹‏ (قولة: فيما يَنعصر) أي: تقيبدُ الطهارة بالعصر إا هو فيا يعمل ويأتي9) 
محتررة مثناً. 

1۳۹۹۷7 رقو بحیٹ لا ا تصويرٌ للمبالغة في العصرء "ط". وظاهرٌ إطلاقه أن 
المبالغة فيه شرط في جميع امرّات» وحعلها في "الدرر ٠"‏ شرطا للمرّةٍ الثالفة فقطء وكذا في 
"الإيضاح" ل "ابن الكمال" و"صدر الشريعة" و"كافي النسفي"27) وعزاه في "الحلبة"7') 
إلى "فتاوى أبي انها" وطيرفااتة قال(" ررش سعراطياق کل ماعو ام 
'الخائيّة"”' حيث قال: غسّل الثوب ثلاثء وعصرَهُ في كل مرَةٍ وقوه أكثرٌ من ذلك ولم 
بالغ فيه صيانة للثوب لا يحون)) اه تأمّل. 


.٤۸/١ "ملتقى الأجمر":كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) "الاحتيار": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .٠٠/١‏ 

(۳) "ب" و "م" :((بتراب)). 

[ كانه 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .157/١‏ 

(3) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس .45/١‏ 

(۷) "الإيضاح": لأحمد بن سليمان» شمس الدين المعروف ب"ابن كمال باشا" الرومي(ت١‏ 54 9ه) شرح "الإصلاح”" له 
أيضاً قال في "كشف الظنون" ١۹/١‏ 1:(("إصلاح الوقاية " لابن كمال باشا غير به معن "الوقاية" وشرحة؛ ثم 
شر حه وسمّاه "الإيضاح"))وانظر "الشقائق النعمانية"ص”١7ءو‏ “الفوائد البهية "ص١‏ ۲-. 

(۸) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7١/1١‏ (هامش"كشف الحقائق"'). 

(3) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس ۱/ق 9١/أ.‏ 

)٠١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ 77 /ب. 

)١١(‏ أي: صاحب "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 90107 /أ. 

)١۲(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 1/١‏ ؟(هامش“الفتاوى الهندية"). 


1) 


قسم العبادات ا س ي نمام ے٠‏ .حاشئة ابن عابديى 


طهر بالنسبة E‏ اوناع يوالم لرل يطهر؟ الأظهرٌ نعم 
للضرورة (و) و (بتثليث حفافي) E E‏ 

ور طهر بالنسبة إليه) E‏ بقدرته وو سعه» ولا کت أن زط 
من هو أقوى ليَعصِرَ ثوب "شرح المنية””". قال في "البح : ((حصوصا على قول "أبي حنيفة": 
إن قدرة الغير غر معتبرة» وعليه الفتوى)). 

ر (قولة: الأظهَرٌ نعم للغّرورة) كذا في "النهر”” عن "السّراج” © أي: للا يازم 
اع الال ال رولك السو فى ا هذ الطهارة) ا 

قلت: ويه جرم ."ادر" وغليه قال اهر أنه يُمطى سكم مالا تعر من ایت 
الحفاف. 

۷٠١‏ (قوة: بتثليث جفافي) أي: جفافب كل عسلةٍ من الغسَلات الثلاث» وهذا شرط في 
غير البدن ونموهء [١/ق58‏ 5/أ] أمّا فيه 0 مَقَامَهُ توالي الغسل ثلاناء قال في "الل 2": 
((والأظهرٌ أذ كلا من التوالي والجفاف ليس بشرط فيه» وقد صرح به في "النوازل"» 


(قولهُ: وهذا شرط في غير البدن ونحوه إلخ) لا حاجة إلى ما ذكرَهُ فإنه دال تحت قول "الشارح": 
((وإلاً فيقلعُها)) كما يأني له والمراد بالتشرّب التَامٌ منه. 


( "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص84 .-١‏ 


(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 5.0/١‏ ؟, 
(۳) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق٠۳/ب.‏ 


3 


فق 


ل 


) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ 7١١/ب,‏ 
"البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 500/١‏ بتصرف يسير 
) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ۲٠/١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 


(۷) "الدرر”: كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس ١/د4.‏ 
(8) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ١/ق‏ ۳۲۹/ بتصرف. 


أي: انقطاع تقاطر (ق غيره) E AES E‏ 


و الد ا لاا 
Ts‏ وود EEA‏ نلو gE SE‏ 
ES A O SATE GEES‏ ل E‏ 
(۲۹۷۹] ل أي: انقطاع ا زاد ا ((وذهاب النداوة))» وي 
EN E A TEEN‏ مه اليك ولا رط رورت 


2 


نانسا جحد) آه. 

ثم هل يلرم ذهاب أثر شق زوالة؟ ذكر في "الطلبه”": زراك ماد ما في "النية "عبن 
ا نعم جلاف الثوب))» وقال: ((والتفرقة بينهما للا تعرى عن شيءع)) أه. وأقره ف 
إا الم وا 0 


)١(‏ نقله في "الذحيرة" عن الحاكم في "إشارته"» كما في "الحلبة". 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .751/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ۲٠/١‏ بتصرف. 

(4) في "د" زيادة:((قال في "الأشباه":إلا في البدن فتوالي الفسّلات يقوم مقامه انتهى. 

قال المحشي الحموي: قال في "الملتقط": جر مستعملة أصابتها نحاسة فشر بت فيهاء يكفيه الغسل ثلاث بدفعة 

واحدة» وإن كانت جديدة تغسل ثلا ويجفف في كل مرَّة» وكذلك الجواب في النزف الجديد والحنطة المنقعة في 
النحاسة» والحصير من الد إذا تنجّسء والسكين الْمَرّه في الماء النحس؛ وهذا كله قول أبي يوسف رحمه الله. التهى. 
والمراد بالتجفيف انقطاع التقاطر. انتهى)). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .59/١‏ 

)١(‏ "التاتر حانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في تطهير النجاسات 2١ 5/١‏ نقلاً عن "الحجة". 

(۷) "الحلبة": شروط الصلاة - الثاني :الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 0٠77/أ.‏ 

(۸) "المحيط البرهاني”: كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسات ١ق‏ 38. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .٠١۱/۱‏ 


.ب/٣٠ق "النهر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٠١( 


لكنْ في "شرح النية””" تعقّب ما في "المحيط" ثم قال: ((فالحاصل: أنّ زوال الأثر شرط في 
ال ل وبأي شيء كان فليحفظ ذلك)) اه. ونحوه في 
خا الوان " على ار 


ر۷۲٠‏ (قولة: أي: غير مُنعصر) أي: بان تعذرَ عصره كالخزف أو تعسثَّرَ كالبساطء أفاده 


E 


2 "شرح المنية 


۷۳7 (قولة: ما يشرب التتجاينة إلخ) حاصلة ‏ كما في 'البدائے' - o):‏ 


أن اتنس إِمَّا 
أن لا يتشر ب فيه أجزاءً النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والضرّف العتيق؛ أو 


يتشر ب فيه قليلاً كالبدن والمخف والنكل» أو يتشرب كثيراء ففي الأول طهارتة بر ال عين النجاسة 
المرئيّة أو بالعدد على ما مر ويي الثاني كذلك؛ لأنَ الا تحرج ذلك اقل ذ ب فیحکم بطهارته 


عم 


وأا في الثالث فإث كان ما يمكنُ عصره كالثياب فطهارتة بالغسل والعصر إلى زوال المريّّة» وني 
غيرها بتثلينهماء وإن كان مما لا يَنعصرٌ كالحصير امتح من لري ونحوو إن عُلِمَ أنه لم يشرب 
فيه» بل أصاب ظاهرَةُ يهر بإزالة العَين أو بالغسل ثلاثاً بلا عصرء وإ عَم تشريبُه كالخرف 
الجديدء والحلد المدبوغ بدهن بحس » والخنطة المنتفحة بالنجس فعند ا لا كا وعتد 


fn‏ ا ع 


ابي يوسف : ينق في الماء ثلاثاء ويُجفف كل مرو والأول قيس والثاني أوسع )) اه 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأناس صم ال. 

(؟) المسماة "نقد الدرر": للمولى محمد بن مصطفى الواني الشهير ب: وان قولي(ت١٠٠٠ه).‏ ("كشف القلنون" 
7 ۳ أهدية العا لعارفين" AEN‏ "الأعلام۷/ /). وي د ' زيادة :((أصاب حسدهُ بول َل يده 
ومسح موضعه» فلو البلة تتقاطر من يده جاز» وإلاً فلاء بيري "تلخيص الكبرى")). 

(۳) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ص٥ .-۱۸١-۱۸‏ 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في شرائط التطهير ۸۸/١‏ بتصرف. 


۱/۱ 


(u HH 


و يُفتى» 0 

قال في "الفح" : ((وينبغي تقييد ا خرف العتيق ما إذا قحس رطباًء وإلاً فهو كالجديد؛ 
لته یشاهد اجتذابة)) [۱/ق ٣۳‏ ۲/ب] اه. 

وقالوا في البساط النجس: إذا حل في نهر ليلة طهر قال في "البحر"“: ((والتقيي بالليلة 
لقطع AES o‏ أحرِي عليه الام إل أن يتوم زوالها طَهّرَ؛ 
لان إحراءً الماء 2 مام العصر اه. ولم مده بالليلة)) اه. ومثلة فق ادر امن عن 
"الشمني" و"ابن الكمال". 

وَلوَمُوّه الحديد بال النخس يمره بالطاهر لاقلا قطي لاف ك اعد" فة لا بطر 
بد وهذا في الحمل في الصلاة. نا لو غيل ثلاثا ثم قطِع به نحن بطخ أو وقع في ماء قليل لا 
لتكدي ام عل الاير ا وتمامة في "شرح المنبة". 

۷4 (قولة: وللا فبقلعها) المناسب: فبغسلها؛ أن الكلام ي غير المرئيّة أي: مالا شرت 
A E a E‏ كنا 
E OE‏ ما يُتشرّب فيه شيءٌ قليلٌ كالبدن والنعل كما قدٌمناه"“ آنفا. 

]1۲۹۷6 (قولة: وهذا كله اا ا E‏ زلف الجفاف فى غيره 
N‏ 


Mi FR 


(۱) ص۳۸۸ 'در'. 

(؟) "الدرر": كتاب الطهارة - باب تطهير الأنجاس .45/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .٠۸١/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲٠٠۰/۱‏ باختصار. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 81/١‏ (هامش"ججمع الأنهر"). 

(1) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس 810-18 .-١‏ 
(۷) المقولة [۲۹۷۳] قوله:(( ما يتشرب التجاسة إلخ)) 

(۸) في المقولة السابقة. 

(3) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 217/1١‏ 1. 


ر۷ (قولّة: في انع بالكسر والتشديد: إناءٌ تَْسّلُ فيه الثياب؛ والجمع: أَحَاجِينُ؛ 
"مصباح”0". أي: إِنّ هذا المذكورٌ لما هو إذا عسل ثلاثاً في إممّانَةٍ واحدة أو في ثلاث إِجاناتٍ 
قال في "الإمداد"”': ((والمياة الثلاثة متفاوتة 9 النجاسة؛ فالأول يط سا افا بالكل ثلاث 

والثانية بثنتين» والثالثة بواحدةٍء وكذا الأواني الثلا لاتق عبيما لين راسد و 
يطهرٌ الإناء الثالث كج د الإراقة» والثاني بواحدة» والأوّل بثنتين)) اه. 

بَقِي: ل ا وعد قال ی ا :وتسم لمان عه ا 

ويل كلانه نالو RT‏ ونه ل مازقا ابر يرقف ادل 
e‏ ليزي الخلاف لو أدحلة في باب الماء» ولو في حوابي حل 
رج من الثالثة طاهراً عند "أبى حنيفة' ' حلافاً لهما؛ ؛ لاشتراط "محمد" ر" في عسل النجاسة الما 

شتراط "أبي يوسف "الك "بدائع"7". 

ر (قولة: أمَّا لو ا إلخ) قل هذه الجملة ی الجر عن اال کک » وتابِعَهُ من 
بعدَهٌ حتى "الشرنبلالي”””2» وقد صرح في "شرح المنية'”" عند قوله: ((رُوي عن "أبي يوسف” 
الجنب إذا 0 في الحمّام» وصّبّ الماءَ على [١/ق554/]]‏ جسده ثم على الإزار حك بطهارة 
الإزار وإنْ لم يُعصَيُ وف "المنتقى" شرّط العصرّ على قول "أبي يوسف") با نصة: ((تقدمَ أن هذا 
ظاهرٌ الرواية على قول الكل ولو عَمْسَ اللومدق تير جار مره وعصرَةُ بطر وهذا قول 


ع« 
أن 


)١(‏ "المصباح": مادة((أجن)) ولیس فيه قوله: ((بالكسر)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق ١۷/ب.‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في طريق التطهير بالغسل ۸۷/١‏ بتصرف. 

.750/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٤( 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ ۷١١/أ.‏ 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس ٠١/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
(۷) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص89 .-١84-١‏ 


"أبي يوسف” في غير ظاهر الرواية» وذكَرَ في "الأصل””" - وهو ظاهرٌ الرواية -: أنه يُغْسَلٌ 
ثلاث ويُعصّرٌ في كل مرق وعن "محمد" ف غير لاسر الزولية* انه ا ع ایت ال 
رئا ادل ر تعض ف رة القالقةة وقد نفدم أله غير رواية الأصول» وقال في "الفقه”"©: لا 
يخفى أن المروي عن "أبي يوسف” ف الإزار لضرورة ستر العورة» فلا يُلحَقُ به غير ولا 
ترك الروايات الظاهرة فيه)) اه. 

أقول: لكنْ قد علمت أن المعترٌ في تطهير النجاسة المرئيٍّ زوالٌ عينها ولو بغسلةٍ واحدةٍ ولو 
في انق كما مر فلا يُشترَط فيها تثليث غسل ولاعصرء وأن العيرٌ غلبة الفح في تطهير غير 
امرئية بلا عددٍ على المفتى بهء أو مع شرطٍ التثليث على ما وي كلك أن اسيل بالا ارين 
وما في حكمه من الغدير»ء أو ا ا ا ار 
بالجريات أقوى من الغسل في الإجانة الي على حلاف القياس؛ لأ النجاسة فيها تلاقي لاء 
وتسري معه في جميع أجزاء الوب فييشَدُ كل البعد التسوية بينهما في اشتراط التتليث» وليس 
اشتراطة حكما تعدا حتى يُلترمَ وإ لم يُعقَلْ معناهء ولهذا قال الإمام "ا لوان" على قياس قول 
"أبي يوسف" في إزار الحمام: ((إنه E‏ ايازم عنقا ملف الك E‏ 


(قولُ: ويخلفُ غيرهُ مراراً بالجريات إلخ) لا يظهرٌ في مسألة الغدير, فإنه لا جريان فيه ولذا لم يكتف 
عجرو الغمس فيه لتحصيل سنة التثليث في الغسل كما تقد فالأظهرٌ ما يأتي عن "السّراج": تأمّل. 


.97/١ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة  باب البعر وما ينجسها‎ )١( 
,185/١ "الفتح": كتاب الطهارة  باب الأنحاس وتطهيرها‎ )۲( 

(۳) في "الفتح":((وتترك))وهو تحريف. 

(4) المقولة 551545 قوله:((ولو عرة)). 

(5) ص۳۹۸ وما بعد "در". 


(7) من ((الذي يذهب)) إلى(رف الإحانة))ساقط من"1". 


قسم العبادات کے کے ی چ شح تعب تددر خاشية این عابديق 


في غدیر؛ او أو صب عليه ماءٌ كثيرٌ أو جِجَرَى عليه الماءُ طَهُرَ مطلقاً بلا شرط عصر 
وتحفيفي وتكرار غمس» هو المختار. ويطهر لبن وعسل وديس وهن بعلي اانا 


وقول "الفتح": رك ذلك لضرورة ستر العورة)) كما من وام رده هق "البحر ۳ ف اراج کک 
وأقَرَةُ 5 في "التي "° وغیره. 
۲۹۷۸ (قوله: في غدير) أي: ماء كثير له حكمٌ اجار 
۲۹۷۹ (قولة: أو 52 عليه ماء كثير) أي: بحيث خر ج لاء ويخلفة غيره ثلاثا؛ لأنّ الجريان 
اع اام 2 (Un‏ 
54م (قوله: بلا شرط عصر) أي: فيما عص وقولة: ((و تفي ج م ) أي: ف غيره. وهنا ان 
للاطلاق. 
[7941 (قوله: هو المختار) عبارة السراج : ((وأما حكم ير فإل غمس التوب فيه 3 
عا 2 4 5 1# ايم ل اس ع 5 1 7 رك 0 و ع 5 
وقلنا بقول البلحيين ‏ وهو المختار - فقد روي عن أبي حفص الكبير : أنه يطهر وإ لم يعصرء وقيل: 
يشترّط الَعصِرٌ كل مرق وقيل: رةو احدة)) أه. 
وحاصلهُ [1١/ق‏ 75 /ب] اشتراط الغمس ف الغدير ثلانا عندهم مع اختلافهم في العصرء فتن 
مطلب في تطهير الدّهن والعسل 
5 2 ور .يه 1 5 1 جف E‏ هن ور 
۲ (قوله: ويطهر لبن وعسل إلخ) قال في الدرر *: ((ولو تنجس العسل فتطهيره 
)١(‏ في "د" زيادة :((قوله: بغلي ثلاثاً: 0 يوضع فيه ماء مساوي؟ في قول: نعم» وعليه "الندرر" وني 
القهستاني كفى مان لعشرة أمناء. "يازحي")). 
(؟)ف هذه المقولة. 
(۳) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 510/١‏ 7. 
(4) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق .!/١١7‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق١۳/ب.‏ 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق ١١۱۷‏ باحتصار. 
(۷) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ 7١١/أ‏ بتصرف يسير. 
(۸) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس .٤٥/١‏ 


0/١ 


أن يُصَبّ فيه ماءٌ بقذروء اش وو سكاس ولك يمدق ماودلا كال لقان الي 
الا فیرفع بشيء هكذا ثلاث مراتي) اه. 

وهذا عند "أبي يوسف" خلافاً ل"محمّدٍ" وهو أوسع» وعليه الفتوى كما في "شرح الشيخ 
إسماعيل "© عن "جامع الفتاوى”". وقال فی "الفتاوى الخیریة: ((ظاهرٌ كلام "الخلاصة"20 
عدم اشتراط التثليث» وهو تی على أن غلبة الظنّ مُجزئة عن التثليث» وفيه احتلاف a‏ 
ثم قال: ((إنّ لفظة فُغلَى ذْكِرَتْ في بعض الكتب» والظاهر أتها من زيادة الناسخ؛ فإنالم نر من 
شرّط لتطهير الدهن الغليا مع كثرة النقل في المسألة والتتبم لهاء إا أن يراد به التحريك بحازاء فقد 
صرح في "ججمع الرواية" "شرح القدو ري ا ا ماءٌ ويُحرَّكٌ فتأمّل)) اه. أو 


1 نم 1 3 رائ كن 


يُحَمّلٌ على ما إذا حم اده بعد تنجسه» شم رأيت "الشارح" صرح بذلك في 
فقال: ((والدهن السائل يُلقَى فيه الما والجامد يُعلَى به حتى يعلوَّ إلخ)). 

ثم اشتراط کون الماء مثل العسل أو الذهن موافق ق لما في "شرح المجمعا 'عن "لكاي" 
ولم يذكره في "الفتح" و "البحر"» وذكر "القهستاني"" عن بعض المفتين الاكتفاء في العسل 


(1) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق .//۲٠۲‏ 

(۲) "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ فصل تي الأنحاس ق ۸/ وليس فيه: ((وعليه الفتوى)). 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطهارة .1/١‏ 

.ب/١‎ ٤ق "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة  الفصل السادس في غسل الثوب والدهن‎ )٤( 

(5) في النسخ جميعها "بجمع الرواية وشرح القدوري":وزيادة الواو خطأء وما أثبتعاه من "الفتاوى الخيرية"'هر 
الصواب.قال في "الإمداد" ق57١١/ب:((قال‏ في "شرح القدوري” المسمى 'مجمع الروايات")) ولم جحد له ترجمة 
ف المصادر التي بين أيدينا. 

(1) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق517/ب. 

(۷) لم نحدها في "كاي النسفي". 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النحاسات ٥۸/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات کے اہ حنمت حاشية ابن عابدين 
5 چ 3 5 5 
و عبر يدان ر لاتا اسع فون ا م سما فنا ار ني eo‏ 


والدّبس بالحْمُس» قال: ((لأن في بعض الرّوايات قرا من اماء)). 

ا فر م مصحَّف عن ((قَدْرَهُ)) بالضميره فيوافق ما ذكرناه عن "شرح 
الحمع"» وبه يسقط ما نقَلهُ عن بعض المفتين. 

هذاء وفي "القنية"“ عن 77 الأئمّة "الصباغي”: ((أنه جرب تطهيرٌ العسل بذلك 
فوبحده 2 وذ کر "الا" : ((أنه لو مانت القارة ف دن النشاء يطهر بالعسنبل إن 
تناهى مره وإلاً فلا)). 

٠٠۸۳‏ (قولة: ولحمٌ طح إلخ) في "الظهيريّة”": ((ولو صب الخسرة في در فيها لحمٌ إن 
E‏ للحم بالفسل ثلاث وإ بعد فلا وقيل: E‏ کا 
ويُحِفَفُ في كل مر وتحفيفة بالتبريد)) اه "بر ". 

قلت: لكنْ يأني””' قرييا أن الفتى به الأول وني "الخائيّة”©: ((إذا صب باخ الفدر 
مكاث الخ خرا غلطا فالكلٌ بحس لا يطهرٌ أبداء وما روي عن "أبي يوسف' 5 تلض لا 
لوخد بو و كو شه رو U EG SD‏ متنا فيه ل 
7ق ]/۲٠‏ وتر حتى صار لکل حلا لا بأس به)) اھ. 

فما مشى عليه "الشارح" هنا ضعيف". 


)١(‏ "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في تطهير النجاسة والدباغ ق۷/ب. 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة - الفصل السادس ف غسل الوب والدهن ونحوه ق٤‏ ١/أ.‏ 

(؟) "الظهيرية": كتاب الطهارة - الباب الثاني - الفصل الثالث ق5/أ. 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 751/١‏ باختصار. 

ره) المقولة [۲۹۸۰] قوله:((وفي "التجنيس")). 

(1) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التى تصيب الثوب أو البدن ۲۷/١‏ .(هامش"الفتاوى الهندية"). 

(۷) في "د" زيادة:((قٍ "الخانية": بيضة وقعت من الدجحاجحة في مرقة أو ماء لا يفسد ذلك» وفيها أيضاً: البيضة الرطبة 


أو السخلة الرطبة إذا وقعت في الثوب لا يفسده في قياس قول أبي حنيفة. انتهى)). 


الجزء الثاني ص مايق" ب ج بات الأعاس 


وكذا دحاحة ملقاةً حالة علي للتشف قبل شقهاء > "فتح". وقي "التجنيس": 
((حنطة طبحت في حمر لا تطهُرٌ أبداء به يُفتَى » اس مه لوالو وك و4 را امو ةناد 


944 (قولة: وكذا دحاجة إلخ) قال 2 "الف" : ((إنها 3 تطهرٌ ابد لكن على قول 
"بي لوس ير وال والله أعلم ‏ نوا" بساني يرافيظة O‏ فاه شع اد 
اللحم المنيظ عر سر لكر العلّة المذكورة لا تتشت ما لم یمکٹ الح بعد الغليان زماناً 
يق في مثله التشرُبُ والدحول في باطن اللحي و متحقق في السميط» حيث لا 

يصل إلى حد الغليان» ولا رك في إلا مقدارَ ما تصلٌ الحرارة إلى ظاهر الحلد لتنحلّ مسام 
رف بل لو ترك يَمنَعُ انقلاعٌ الشعرء فالأولى في السميط أن طهر بالغسل ثلاثأء فإتهم لا 
يتحرّسون فيه عن المنجّس» » وقد قال "شرف الأئمّة"” )2 بهذا في الدجاحة والكرش والسَّميط)) 
اه. وأقرَهُ في "البح ". 1 

]1۹۸% (قولة: ويي "التحنيس") هو اسم كتابي لصاحب 'الهداية" قال فيه: راك هذا 
الكتاب لبيان ما استتبَطَهُ امتأحرون ولم ينص عليه المتقدّمون))» وعبارتة هنا: (رولو طبحت الحنطة 
تي الخمر قال "أبو يوسف”: تطبخ ثلاثا بالماء وتحفف في كل مر وكذلك اللحمُ وقال "أيو 
0 إذا طبحت في الخمر 0 ر اعم أي "إلا اچاق ی كبن تقل 
بعضهم عن مختصر "المحيط””2) وقدمناه"“ عن "الخائيّة": فافهم. | 


.)) في "ب" :رر غلى الماء‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها ١87/١‏ بتصرف. 

(©)"السميط!#مط الذي واطم سمه و مه كك غت الضوف:ونطقه م الع بالاء تان رة ,اف 
"اللسان" مادة((سمط)). 

. ٤)١١ 400/14 يطلق هذا اللقب على عدة أعلام في المذهب ولم يتبين لنا المراد منه هنا. انظر "الجواهر المضية"‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 59/١‏ 5. 

(1) لعله "منتصر المحيط البرهاني”المسمى ب"الذخيرة البرهانية"المحمود [ وقيل: محمد] بن أحمد» برهان الدين البخاري 
(ت ٦۱۹‏ ه) ("كشف الظنون ۸۲۳/٠"‏ "الفوائد البهية" صهد ١‏ ۲-). 

(۷) المقولة [۲۹۸۲۳] قوله:((و لحم طبخ)). 


قسم العيادات ف تلك نوع ا کے "خاشية ابن عابدسن 


ولو انتفَحَت من بول نفعت وحُفَفَت ثلاث ولو عجن حبر بخمر صب فيه حل 
حتى يذهب أثرها”'' فيطهرٌ )). 1 ۰ 

#إفصل الاستنجاء ‏ 
إزالة بحس عن سبيل» VES‏ لمعيه ا لوقي الجا فرج عه ميا جاع و لخد كعك واه ده جره قو لفرت 


۲۸ (قولة: ولو تتفت من بول إلخ) إن كان هذا قول "ابي يوسف" فظاهن وإن کان 
ار سرس وسيم > ثم لمكن هنا تطهيرها 
EES, i e‏ لمعي إل ر ل الانتفاخ في كل مرَةٍ. 

aA‏ فيطهر) لانقلاب ما فيه من أجزاء الخمر عد والله أعلم. 
فصل الاستنجاء» 
a‏ الامتحا وي عر مدا درت وإفا ذْكَرهُ في الأنجاس مع أنه من 
سنن الوضوء کا © لأنه إزالة نحاسة عينيّة كما في 0 
ره (قولة: إزالة نجس إلخ) عرّقةُ في "مغرب" :(( بأنه مسح موضع الو - وهو ما 
رج من البطن - أو عسل ))» وأورَة عليه في "البح ر" :(( أنه يشمل الاستنجاءً من الحصاةٍ مع 
أنه لا یسن كما صرح به ف "الستّراج” )7 فلذا عدَل عنه 'الشارح"» وأيضاً فاته لا يشملٌ ما لو 


(قولة: وأيضاً فإنه لا يشما ا ا فإ ما في "المغرب" كتعريفب 
(۱) ف "ب":(رأثره)). 
(؟) المقولة ]۸١۷[‏ قوله:((قلت: لكن إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .٠٠۲/۱‏ 
)٤(‏ "المغرب”: مادة((نجو)). 
)0( "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس اه" بتصرف. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ ۸١١/ب.‏ 


الجزء الثاني سم إإي ددس سسا قصل في الاستنجاء 


فلا بسن من ريح وحَصاقٍ ونوم فصا (وهو سنة) مؤکده SEER A‏ 


عليه "الشارح" فا پا 2 4 ٤‏ "الإمداد" ويأتي'" عام م الكلام غل 
e 0‏ فلا سن ر لأ عينها طاهرة وإما صت لانبعاثها بن وضع 


النجاسة. اه "ح". ولان بروج الريح لا يكونٌ على السبيل شي فلو ها بل عو باع 
كمااق "الا ا 

ركد (قولة: وحصاة) لأنه إن لم يكن عليها بللّ» أو كان ولم يتلوّث منه.الدبرٌ فهي 
ناريح ره ((عن سبل وإ تلوّث منها فالاستنجاعء حينئذٍ للنجاسة لا للحصاة. اه "سح" . 


i‏ ا 
ر 


5ك قول وو لته ليس بنجس أيضا. | 
۹۹۳ (قولة: وفْصدِ) أي : الدم الذي على موضع الفصد؛ أنه وات كان نمسا لک ليس 


على السبيل ليْزَالَ و ا 
2 2 5 32 2 3 ل 1 Ht‏ ل كك 0 £ 4 
1595 (قوله: وهو سنة مؤكدة) صرح به في البحر غ النهاية » ثم عزاه! ا إن 
"الأصل "© وعللة ٤‏ "الكاق””' '' .كواظبته عليه وَل ونقلٌ ف TEE‏ الأحاديث الدالة 


"الشارح" لم يقيّد النجاسة بالخارجة منه» تأمّل. 


4١ ٤ص )١(‏ فما بعد "در". 

(۲) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق9١/ب.‏ 

(۳) المقولة [۲۹۹۹] قوله: ((وكذا لو أصابه من حارج)). 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ٣١‏ إب 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتماس 59/١‏ 7. 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١5/أ.‏ 

(۷) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١5/أ.‏ 

(۸) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١5/أ.‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 67/١‏ 7. 

.5 57/١ أي: صاحب "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )۱١( 
لم جحد النقل في "الأصل" للامام محمد.‎ )١١( 

.ب/١9‎ ق/١ "كاف النسفي": كتاب الطهارة  فصل ف الاستنجاء‎ )١6( 
"الحلبة": كتاب الطهارة  الاستنجاء ١/ق 59/ب وما بعدها.‎ )١۳( 


أ" 


قسمالعبادات .تب لإي ب حاشيةاين عابدين 


ا وما قيل من افتراضيه لنحو حيض وبحاوزة محر ج فتسامح usecase‏ 
على المواظبة وما يُصرفها عن الوحوب» فراجعه» وعليه فیکره ت رک كما في "الفح مُستد رکا 
على ما في "الخلاصة" من نن ا ونحوه في "الحلمة" وأوضح امقام الشيخ n‏ 


ف ا على 5 5 فا ورا ف "البدائع ورم ك م لكيه 
زهههى (قولهُ: مطلقا» سواءٌ كان الخار ج مادا آم لاه رطياً أم لا "ط"”2. وسواء كان بالماء 
أو بالحجر وسواءٌ كان من محا أو جنب أو أو حائض أو نفساءً على ما ذكرَهُ هنا 
۲۹۹7 (قولة: وما قيا ل إلخ) دفع لما يحالف الإطلاق المذكور والقائل بذلك صاحب 
"السّراج””"' و"الاحتيار" و"خزانة الفقه" و"الحاوي القدسي" ‏ و"الزيلعي””''' وغيرهم 


.181//١ "الفتح": كتاب الطهارات  فصل في الاستنجاء‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث في الوضوء ومسائل النوم والقهقهة ق ۸/ب. 

() "الجلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ ۷دإب. 

* قوله:((وأوضح المقام الشيخ إسماعيل)) أقول:عبارة الشيخ إسماعيل هكذا: فيل: وكان يبغي أن يكره ترک كسائر 
السئن الموكدة غير أنْها أي: الكراهة سقطت بقولهيقق:((من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج)). 
قلت: جاز أن يكون قوله:((ومَنْ لا فلا حرج)) متصلاً بالإیتار دون الاستجمار: > أي: من لم يوتر فلا حرج. 
ومواظبة النبييك تقتضي كراهة الترك؛ فلا يترك بهذا الدليل المحتمل» ولو سلم أنّه متصل بالاستجمار» أي: من 
ترك الاستجمار فلا حرج عليه» فنفي الحرج عن تاركه» والسنة هو الاستنجاء بالماء أو بالأحجارء لا بالأحجار 
خاصة على أن نفي الحرج لا يوجحب نفي الكراهة» وإلاً لزم أن لا يكون سؤر الهرة مكروهاًء لأن سقوط نجاسة 
سؤرها ليس إلا لدفع الحرجء فلو كان في الكراهة حرج أيضاً لسقطت الكراهة كما سقطت النجاسة إلا أن 
يقال:قوله:((ومَنْ لا فلا حر ج)) تنصيص بنفي الحرج» والمنصوص ينصرف إلى الكامل» ولا يكمل إلا باتتفاء الكراهة 
بخلاف الهرَّة) فإ انتفاء ء الحرج فيها ليس يمنصوصء فلا ينصرف إلى الكامل» كذا في"شرح الدهلوي". اه منه 

(4) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس - فصل في الاستنجاء ١ق‏ 551 /ب. 

.١8/1١ "البدائع": كتاب الطهارة  فصل في سنن الوضوء‎ )١( 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأتنجاس .1514/1١‏ 

(۷) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس ١/ق .]/١١8‏ 

(۸) "الاحتيار": كتاب الطهارة - باب الاستنجاء 7/١‏ بتصرف يسير. 

(9) "حرانة الفقه": كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء ق/بء لأبي الليث السمرقندي (ت٣۳۷ه‏ على الراجح) 
وتقدمت ترجمتها .1411/١‏ 

.ب/7٠ق "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة  باب الاستنجاء‎ )٠١( 

.۷۸/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١١( 


الجزء الثاني کک الوق فصل ق الاكتجاء 


(وأركانة) أربعة: شخص (مستنج و) شيءَ (مستنجی به) ر رو SES‏ 


ع 005 EY as e 0 ۴ 00 (a‏ 00 
وأقرهم ف "'الحلبة" 3 واعترضهم 2 "البح " :» بانه تسامح؛ لانه من باب إزالة الحدث إن لم 
يكن على المخرج شيء» وإ كان فهو من باب إزالة النجاسة الحقيقية )) اه. 
أقول: لا شك أن غسل ما على المحرج في الحنابة يُسمّى إزالة نجس عن سبيل» فقد صدَق 
عليه تعريف الاستنجاء وإ كان فرضاء وأمّا إذا تجاوّرّت النجاسة مَخرَّحَها فإ كان المرادٌ به 
غسل المتجاوز إذا زاد على الدرهم فونه تسامّحا ظاهر؛ لأنه لا يصذق عليه التعريف المذكور» 
وإ كان اراد غسل ما على المحرج عند التجاوز بناءً على قول "حم" الآني”" فلا تسامُح» يدل 
عليه ما في "الاحتيار”7؟):(( من أن الاستنجاء على خمسة أوجه: 
اثنان واجبان: أحدهما غسلٌ بحاسة المحرج في الغسل من الحنابة ]]//55753/١[‏ والحيض 
والنفاس كيلا تشيمٌ في بدنه» والثاني إذا تجاورّت مَخرّحَها يحب عند "حم" قل أو كث وهو 
الأحوط؛ لأنه يزيد على قدر الدرهم» وعندهما يحب إذا اورت قد الدرهم؛ لأنّ ما على 
الحرج سقط اعتبارة والمعتبَرُ ما وراءة. 
والثالث سنة» وهو إذا لم تنجاوز النجاسة مَخرَحها. 
والرابع مستحب» وهو ما إذا بال ولم يتغوط فيغسل قبْلهُ. 
و1 ع 0 كر 
90ة2 (قولهُ: وأركانة) قال "المصنف” في "شرحه" :رر ولم أسبّق إلى بيانها فيما 
وفيه تسامًحٌ؛ لأ هذه الأربعة شروط للوحود في الخارج لا أركان؛ لما في "الحلبة"©: 
)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ هف 5ه. 
(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۲٠۲/۱‏ . 
(۳) ف هذه المقولة. 
)٤(‏ "!لا تيار": كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء 7/١‏ بتصرف يسير. 


(ه) "المنح”: كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ١/ق ./۲١‏ 
(5) "الحلبة": كناب الطهارة ‏ باب شروط الصلاة التي تتقدمها ١/ق‏ 57 /أ. 


قسم العبادات .س 4١4‏ د لل - حاشيةاين عابدين 
نجس (حارج) من أحد السبيلين» و كذا لو أصابه بن جارج انا اسان م 


((ركنٌ الشيء جاب الأقوى» وني الاصطلاح: ماهيّة الشيء أو حزم منها يتوقف تقومها عليه 
فالشرط والركنٌ متباينان؛ لاعتبار الخروج عن ماهيّةٍ المشروط في ماهيّة الشرط» وكون الركن 
نفس الشىء أو حَرْءَهُ الداحل فيه)) اه. 


0 


قال "ح": ((وحقيقة الاستنجاء الذي هو إزالة نمس عن سبيل ا 
هذه الأربعة. 
وإقلت قد 3ك خر :تركس ی قله ا ار رة 
وإضافتها إلى النجّس لا تفس النجّس كما صرَّحُوا به في قولهم: العَمَى: عدم البصرء فإك أحزاء 
التعريف العدمٌ وإضافتة إلى البصر لا نفسٌ البصرء ومثلهُ يقال في قوله: عن سبيل فإك جزء التعريف 
الإزالة المتعلقة بالسبيل لا السبيل» وإلا لم أن تكون الذوات أجزاءً من المعنىء ولْلَمَ أن يقال: 
أركان التيمّم: مُتيمُمٌ وميم به إلخء وكذا في الوضوء وغيره)) اه. 
۹۸ (قولة: ونح حارج إلخ) أي: ولو غير مُعتادٍ كدم أو قيح حرج من اح 
السبيلين» فيطهرٌ بالحجارة على الصحيح» "زيلعي". وقيل: لا طهر إلا بالماء» وبه حرم في 
E N‏ 
(ةة! (قولهُ: وکذا لو أصابه ا أي: فيطهرٌ بالحجارة» وقيل: الصحيح أنّه لا يطهرٌ 
إل بالغسل» "زيلعي". قال في "البحر”": ((وقد نقلوا هذا التصحيمّ هنا بصيغة التمريض» 
فالظاهرٌ خلافة)) أه. 
)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١51/أ.‏ 
(۲) "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۷۷/١‏ بتصرف. 
(۳) “السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الاس ١‏ /ق 8١١/أ.‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق#1/ب. 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ۱ نفل عن "القنية" بواسطة "الغاية". 


(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 95/١‏ 7. 


الجزء الثاني کی ©[ ب سنت تصلق الاستتجاء 


قال "نوح أفندي": ((ويوهم أنهم نقلوه 2 ج 2 الک ب بها مع أن "شارح ا للجمع" 
و"النقاية"00) نلاه عن "القنية" بدونها)» أ 

أقول: يؤيده أن الاكتفاء بالحجارة وارد على حلاف القياس للضّرورة»[١/ق757/ب]‏ 
والضّرورة فيما يكثرٌ لا فيما يندّرٌ كهذه الصورة ثم رأيت ما بحنتهُ في "الحلبة"» حيث نقَلّ ما في 
"القنية" 0 قال: ((وهو حسرٌ؛ لأنّ ما ورد على حلاف القياس يُقَتصرٌ فيه على الوارد)) اه. 

Ma alt اا( .وي‎ 11 A n ww, 0 TF قايس 2 انا‎ 

لک ذكرَ الملصنف في شرح زاد الفقير "”: ((أن ما نقله الزيلعي"”'' وغيره عن القنية 
غير موجود فيها””» وأنه ذكرَ في "الفتاوى الكبرى”” و"مختارات النوازل"”": أن الأصمّ طهارتة 
بالمسح» وبه حل الفقية "أبو الليث")) اه 

٠٠٠٠١‏ (قولة: وإ قام) أي: المستنجي من موضعه فإنه يطِهُرٌ بالحجر أيضاء قال في 
'السراح": ((قيل: إا يُحزي ا حجر إذا كان الغائط رَطبا لم يَف ولم يقم من موضعه» أمّا إذا 
قام من موضعه أو َف الغائط فلا يُجزيه إلا الماء؛ لأنه بقيامه قبل أن يُستنجي بالحجر يرول الغائط 
عن موضعه ویتجاوز مَخرسحّه وبجفافه لا يزيلة احج فوب الما فيه)) أه. 

أقول: والتحقيق أنه إل تَجاوَرٌ عن موضعه بالقيام أكثرٌ من الدرهم أو حَفّ بحيث لا يزيلة 
الحجرٌ فلا بد من الماء إذا أرادَ إزالته. 


)١(‏ لم نعثر على النقل في "شرح النقاية" للقاري. 

(۲) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ 38/أ بتصرف. 

(۳) المسمى "إعانة الحقير شرح زاد الفقير": للمصنف التمرتاشيّ الغزي. ("كشف الظنون"47/7 4 "خلاصة الأثر" .)١9/4‏ 

(4) وهو المار في بداية هذه المقولة. 

(ه) ونحن كذلك لم نعثر عليه في مخطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 

(7) "الفتاوى الكبرى": لأبي محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازهءبرهان الأئمة حسام الدين المعروف ببالصدر 
الشهيد(ت””ده). ("كشف الظنون" ١۲۲۸/۲‏ "الجواهر المضية" 5/17 55). 

(۷) "مختارات النوازل": كتاب الطهارة - فصل في الاستنجاء ق٩‏ /ب. 

(۸) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس ١/ق ./١١۸‏ 


قسم العبادات 3 لل" حاشية ابن عابدين 


على المعتمد (ومّخرج) در أو قبل (بنحو حَجَرِ) مما هو عن طاهرة قالعة لا قيمة 


٠٠١١‏ (قولة: على المعتمد) كأنّه أخحذةُ من جزيِه به في "البحر""» وتعبير "السسّراج”" عن 
مقايله بلإ(قيل)): 

۳۰۰۲1 (قولة: ما هو عينٌ اة إلخ) قال في "البدائع””": ((السنة هو الاستنجاءٌ بالأشياء 
الطاهرة من الأحجارء والأمدار والترابي» وَالِرّق البوالي)) اه. 

.٠م‏ (قولة: لا قيمة لها) يُستئنى منه الماع كما في "حاشية أبي 00006 

0 (قولة: کمَدر) بالتحريك: قطع الطين اليابس» "قاموس ". ومئلهُ اا إلا سانا 
غيره كالوقفف ونحوو كما في "شرح التقاية" ل"القاري”7» لكن ذكر في "بحر" هنا جوارَة 
EO EE‏ اسداس الامشجاء سال ولد 

١‏ الدَارُ مسبلة)) اه. قال "شيخنا": ((وترولٌ المخالفة بحمل الأول على ما إذا لم بک تاچ 


ر بعس اكول على ادان يكن مسار أي : وحمل ما في "البحر" على ما إذا لم يكن 
الجدارٌ لغيره ولم يكن مستأجرا. 


.7 57/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق .]/١١8‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في سنن الوضوء .٠۸/١‏ 

(4) "فتح المعين": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .٠۳١۳/١‏ 

(ه) "القاموس": مادة((مدر)). 

(3) المسمى"فتح باب العناية": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء .٠١١/١‏ لملا علي بن سلطان محمدءنور الدين القاري 
الهرويٌ المكيّ (ت4١١٠ه)‏ شرح "النقاية" لعبيد الله بن مسعود: صدر الشريعة الثاني المحبوبي (ت د٤‏ ۷ه). 
("كشف الظنون ١۹۷۲١۹۷١/۲"‏ "خلاصة الأثر "865/9 ١»"التعليقات‏ السنية على الفوائد البهية"صلم) 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١‏ رده ؟. 

(۸) "البحر": ۷ ۰ قلا عن "القنية", 


"أو الو 0 

۳۰۰7 (قوله: م بتشديد القاف مع فتح النون» أو تخفيفها E‏ 
الإنقاء أي: منظضي» "غرر الأفكار”". قال في "السسّراج”": ((ولم يرذ به حقيقة الإنقاءه بل 
تقليل النجاسة)) اه 

مطلب: إذا دحل المستنجي في ماء قليلٍ 

ولذا يتن نجس الماءُ القليل إذا دخلهُ المستنجي» ر حر قار لزع ا 
بالمسح كالتعل» وقدّمنا حكاية الرّوايتين في نحو المنيّ إذا 1 ثم أصابَّهُ الما وأنّ المحتار 
عدمٌ عوده نبحسأًء وقياسُه أن يحريا أيضاً هناء وأ لا يتُس الماءُ على الراحح؛ وأْجمَعَ 
التأحرون على آنه لا ينجس بالعَرّق» حتى لو سال منه» وأصاب [۱/ق۷١٠٠/]‏ الفوب أو 
البدنَ أكثر من قر الدرهم لايمنع» ول غ اعتبار الشرع طهارتة بالحجّر ما رواه 
لكين E‏ و أن E‏ عظم» وال انم ك 
يُطهّران)). اه ملختصاً من "الفتح "» وتبعَهُ في "البحر". 

قال في "النهر": ((وهذا هو المناسب لما في "الكناب"))» وي "الفهُستائي»"000: ((وهو 


.١ 8/١ "فتح المعين": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) "غرر الأذكار": كتاب الطهارة ‏ ذكر الاستنجاء ق58/أ. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق .]/١١9‏ 

(4) أحرجه الدارقطني في "سننه" 5/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١11/1‏ كتاب 
الطهارة - باب الاستجمار بالعظام عن أبي هرير ةتاه مرفوعاًء وقي الباب عن عبد الله بن مسعودت#ك. 

(د) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ۱۸۸/۱ 185. 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7314/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق ٠٣/ب.‏ 

(۸) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .514/١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الأنماس 57/1. 


قسمالعبادات .س ۸ي ب ل حاشية ابن عابدين 


لأنه المقصودٌ فيخحتارٌ الأبلغ والأسلمٌ عن التلويث» ولا يتقيّدُ بإقبال وإدبار شتاءً 
ينا (وليس العدد) ثلاثا (عسنون فيه) ARS ES CS‏ 


الأصح))» ونقَلَ في "التاترنحائيّة””'2 احتلاف التصحيح, لكنْ دمن" قبيلَ بحت الدّباغة أن المشهور 
في الكتب تصحيح النجاسة؛ والله تعالى أعلم. 

وام وقوه أن المتضرة أن لآن ا اف جر الود مو الا ميا اف 
"الهداية" وغيرها. 

|۳۰۰۷ (قولة: ولا يتقيّدُ إلخ) أي: بناءً على ما ذكرَ من أن اللقصود هو الإنقائ فليس له 
E‏ وهذا عند بعضهم» وقیل: يفت في المقعدة في الصيف للرَخُل إدبارٌ الحجر الأول 
والثالث وإقبالَ الثاني» وفي الشتاء بالعكس» وهكذا تفعلٌ المرأة في الرمانين كما في "المحيط"*)» 


iG mM HM n, Ê &‏ 5 ب ا و ت 
وله كيفيات أحرٌ في "النظم" و"الظطهيرية'” ' وغيرهماء وفي الذكر أن يأحذه بشماله» ويره على 


(On 1 


حجر أو جدار أو مَدَر كما في "الزاهدي". اه "قهستاني 

واحتار 7 ذكره "الشارح” ٤‏ | تہ 1 و"الفتح'”") وال "لق وقال ف "ل" ((إنه 
الأرحة))» وقال في "شرح للمنية" : ((ولم أرَ لمشايخنا في حق القبل للمرأة كيفيّة معيّدة في 
الاستنجاء بالأحجار)) آه. 


.٠۸١-۱۸٤/١ "التاتر حانية": كتاب الطهارة  الفصل الرابع في المياه‎ )١( 

(؟) المقولة [7575١ع‏ قوله: ((مستنجياً بالماع)) . 

(۳) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ فصل في الاستنجاء .٠۷/١‏ 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ الفصل الأول في الوضوء ١/ق‏ 7ب بتصرف. 
(5) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الأول الفصل الأول في الوضوء ق7/رب. 

() ”جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الأنحاس .55/١‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في الاستنجاء .۱۸۷/١‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7597/١‏ 

(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١‏ رق هه/أ. 

)٠١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مناهي الوضوء ص78 


الجزء الثاني لبجم حت جح هسم واوا م ج ج قصلي الاستتجاء 


قلت: بل صرح في "الغزنوية": ((بأنها تفعل كما يفعل الرحل إلا في الاستبراء» فإنها لا 

استبراءً عليهاء بل كما فرّغت من البول والغائط تصبرٌ ساعة لطيفة» ثم تمسح قبلها وذُيرها 
ا نا 43 ا و0 2 

(۳۰۰۸] (قوله: بل مستحب) اشار إلى أن المراد نعى السنة المؤكدة لا أصلها؛ لما ورد من 
الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار» ولم نقل: إن الأمر للوجحوب كما قال الإمام "الشافعي"؛ لن 
EA 5 1 3 5‏ وود ىحر هي اخ !يي بجيو مه 8 اه 5 
قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر» فمن فعل فحسن» ومن لافلا حرج») دليل 
على عدم الوحوب. فَحُمِلّ الأمرُ على الاستحباب توفيقاء وتام الكلام في "الل" و'شرح 
الهداية" ل" Mn,‏ 

ر١٠٠‏ (قولة: والغسلُ بالما)“ أي: المطلق, ون صح عندنا عا في معناه من كل مائع طاهر 
مزيل فإنه يكره لما فيه من إضاعة المال بلا ضرورةٍ كما في "الحلية"“. 

(۱) أخرحه أحمد ۰۳۷۱/۲ وأبو داود (د") كتاب الطهارة ‏ باب الاستتار فی الخلای وابن ماحه(۹۸٤۳)‏ كتاب 
الطب باب من اكتحل وترأء و(۳۳۷)كتاب الطهارة وستنها ‏ باب الارتياد للغائط والبول» والطحاوي في "شرح 
معاني الآثار" ٠۲۲/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستجمار» والدارمي ١۷١-١٦۹/١‏ وابن حبان في "صحيحه" 
)١١١٠٠١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة» والبيهقي في "معرفة السئن والآثار ۳4۸/١"‏ وقال: فهذا وإن كان قد 
أخخر بجه أبو داود قي "كتابه” فليس بالقوي. 

(۲) انظر "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 5د/أ ‏ ب. 

(5) انظر "البناية": كتاب الطهارات - فصل في الاستنجاء 755/1١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في "د" زيادة:((وقٍ حواشي حير الدين الرملي رحمه الله تعالى على "البحر”قال: وأما الاستنجاء بالماء فلم ر مِنْ علمائنا من 
صرح بكيفية أخذه وصبّه» ورأيت في كتب الشافعية؛ ويْسَنُ أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر» فيأحل 
الحجر بیساره» بخلاف الماء فإنه يصبيّه بيمينه ويغسل بيساره ولا مانع منه عندناء فالظاهر أن مذهبنا كذلك» هذا هو 
المعهود للناس فلعنّهم إنما تركوه لظهوره والله تعالى أعلم. ثم رأيت في "الضياء العنوي" شرح "مقدمة الغزنوي" وفيض 
الماء بيده اليمنى على فرحه» ويعلي الإناء ويغسل فرجه بيده اليسرى إذا لم يكن عذرء فإن كان بيده اليسرى عذْرٌ ينم من 
الاستنجاء جاز الاستنجاء باليمنى من غير كراهية. انتهى. فهو بحمد الله كما بحثته)). 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ ١د/إب.‏ 


قسم العبادات 4 د لل حاشية ابن عابدين 


إلى أن يقعَ في قلبه أ أنه طهر ما لم يكن موسوساً فيدر بثلاث كما مر (بعدَة) أي 


ا ر قف جورق عبد اچد ا a‏ خم ال سين ا طويخ 


"١ 0‏ (قولة: إلى أن ية يقع إلخ) هذا هو الصحيح» » وقيل: يُشترط الب ثلاثا» ۱7 /ق ۲٠١۷‏ /ب] 
5 سبعاء وقيل: ر ل ق القمزة ا اا 
0س (قولة: فيدر بثلامث) وقيل: بسبع للحديث الوارد في ولوغ الكلب'"» "معراج" عن 
ال 
م (قولة: كما مل أي: في تطهير النجاسة الغير المرئيّةِء قال في "المعراج": (رلأن 
ابول غير مرئي” والغائط ا E‏ 
.م (قولةُ: عند حل أي: ممن يحرم عليه جاه ولو أمنَهُ المحوسيّة أو التي زوّجَها للغين 
ا 
16 (قولة: ما معه) أي: مع الكشف المذكورء أو مع الأحد. 
E‏ و فيتركة) 207 أي : الاستتجاء بالماى وإن بحاو ا زادت على قدر 


لاريم لم ماد و يه | بصرهم عنه بعد طلبه منهم فحيشا يقللها بنحو حجر 


كرات أو لم يكرا سرهم زرا و)) .معنى الواوء فإك ترك الاستنجاء إنما هو فيما إذا لم يجد ساترا 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث ني الوضرء ومسائل النوم والقهقهة ق۸ /ب بتصرف. 

(۲) أحرجه أحمد ۲۲٥/۲‏ ومسلم(۲۷۹) كتاب الطهارة ‏ باب حكم ولو غ الكلب» وأبو داود(؛ ۷ )كتاب الطهارة 
باب الوضوء بسؤر الكلبء والنسائي 57/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب» 
و(٤‏ *")كتاب المياه ‏ باب سؤر الكلب» وابن ماجه(77) كتاب الطهارة وسئنها ‏ باب غسل الإناء من ولوغ 
الكلب» وابن خجزيعة(58) كتاب الوضوء - باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب» والدارقطني 4/١‏ 8-7 3» 
والبيهقي في "السنن الكبرى"40-113-18/1 41-5 7 كتاب الطهارة ‏ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع 
مرات» عن أبي هريرة 6ه مر فوعاً. 

(۳) لم بجدها في "مبسوط السرحسي"”» ولعلها في "مبسوط شيخ الإسلام" جواهر زاده. والله أعلم. 

)٤(‏ ص۳۹۸-۳۹۷- 'در'۔ 

(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل نی الاستنجاء ق ١٣/ب.‏ 

(5) في "د" زيادة:((قال في "الأشباه": ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط النهر لأن النهي راح على = 


الجزء الثاني 69اللللسسسمم ‏ للاي لسلس سس سسب فصل ف الاستنجاء 


لكوتي افاي كلد وفنا A Saa SS De RAE E‏ ش52 


ويصلي» وهل عليه الإعادة؟ الأشبة نعم كما إذا مُنِعٌ عن الاغتسال بصنع عب فم وصلى كما 
مره أقاده في "الحلبة". وذكرنا حلافة في بحث الغسل) فراجغه. 


۳٠٠١,‏ (قولة: كما مر أي: قبيل سنن الغسل» حيث قال: ((وأمًا الاستنجاء فيت ركه 
مطلقا)) اه. أي: سواء كان ذكرا أو أنشى أو حشى» بين رجال أو نساء أو خحنائى» أو رجال 
ونساع أو رحال وعنائى. أو نساء وخنائىء أو رجال ونساء وخناثى» فهي إحدى وعشرون 

2 1 0 ًّ 
صورة. اه جح 

000" (قوله: فلو كشّف له إلخ) أي: للاستنجاء بالماء» قال "نوح أفندي": ((لأن كشف 
العورة حرامٌ» ومرتكب الحرام فاسق» سواءٌ جاور النجَسُ المخر ج أو لاء وسواء كان المجاوز أكترٌ 


م الدرهم أو أقل))» و فم غير ھا سها؛ لما ٤‏ "شرح اة"( عن "البرازية'"20: 


- الأمرء حتى استوعب النهيٌ الأزمان ولم يقتض الأمر التكرارء كذا في "فتاوى البزازي"؛ والمرأة إذا وجب عليها 
الغسل ولم تحد سترة بين الرجال فإنها تؤخره بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة بين الرحال لا يؤحره ويغتسل» وي 
الاستنجاء إذا لم جد سترة يتركه: والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى» والدليل على ذلك أن الصلاة لا تجوز مع 
وجود الحدث بحال» وتحوز مع وجود النجاسة الحقيقية إذا كانت مقدار الدرهم قي المغلظة» ودون ربع ثوب في 
المخففة» وذلك لأ قليل النجس معفوٌ عنه دون قليل الحدث كذا قالواء وفيه: أن الجبيرة يجوز تمرك المسح عليها 
مطلقاء من المسح أولاً عند الإمام مع أن تحتها حدثاء كذا أفاده بعض الفضلاء. تنبيه: المرأة بين النساء كالرحل بين 
الرحال كذا في "شرح النقاية". بقي لو كان الرحل بين النساء وقياسه أن يؤحره كالمرأة بين الرجال فإك نظر الجنس 
إلى الحنس أحف من نظر غير الجدس إلى الجدس كما في "المبسوط”)). 

./۸٠ ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  منهيات الوضوء‎ )١( 

(۲) المقولة ][۱۲۹٤[‏ قوله: ((وينبغي لها)). 

5 ۱۸-۷۱د "در" 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق 7١‏ /ب. 

(ه) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مناهي الوضوء ص ۳۹.. 

(5) "البزازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في كيفية الاستنجاء 4/5 ١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


لكلف 


قسم العبادات ؟4 . د د حاشية ابن عابدين 


((أنَ النهي راجح على الأمر)). 

٠٠٠۸‏ (قولةُ: لا لو كشّف إلخ) أما التغوط فظاهر؛ لأنه مر طبيعي ضرورييٌ لا انفكالة 
فم وان اعمال SA‏ امتح لفسال TAR E‏ المكور جلف ule‏ 
يغتسرلٌ فيها إلا في صورتين» وهما: رجُلٌ بين رجال» وامرأةٌ بين نساء» فيجبْ حمل كلامه عليهما 
فقط. اه "ح". أي: لأنّ نظر الجنس إلى انس أحف» وقد نفل في "البحر”“ لزومٌ الاغتسال 

في الصورتين المذكورتين عن "شرح النقاية"» وقدّمنا هناك نله عن "القنية"؛ وأنّ "شارح المنية" 
قال: ((إنه غيرٌ مسلّم؛ لان تك النهي مقدّمٌ على فعل الأمورء e‏ خف وهو التيمّم)), وقد 
مر مامه » فراجهه. [1/ق/58؟/أ] 
۳۹ (قولة: د ”0 أي في زماننا وزمان الصحابة لقوله تعالى: 
نيدي شو ان ی اراق ب المی رت4 [التربة- ۱۰۸ قیل: لما رت قال 
رسول الله يلم ريا أهلّ قباء إن الله أت 3 فماذا تصنعون عند الغائط؟»» قالوا: نتب م الغائط 
الأحجار ثم نتبعٌ الأحجارٌ الا . فكان الحم سنة على الإطلاق في كل زمان» وهو الصحيخ 
وعليه الفتوى» وقيل: ذلك ف زماننا؛ لان كانوا يبعرون. اه "إمداد"0, 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطهارة ق ۷/ب. 
(۲) "السّراج الوهاج": كتاب الطهارة - باب الأنجاس ١ق 1/١١9‏ 
(") المقولة ]١۱۲۹۳(‏ قوله: ((كما بسطه ابن الشحنة)). 
)٤(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق 731 ب. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ,599/١‏ 
(5) المقولة ]١١91[‏ قوله:((لا يدعه وإن رأوه)). 


(۷) أورده الهيئمي في "جمع الزوائد" 2517/١‏ وقال: رواه البزار وفيه: محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري» ضعّفه 
البخاري والنسائي وغيرهما. 


(۸) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١5/أ.‏ 


الجزء الثاني ETT‏ فعس تي الاستنجاء 
(ويجب) أي: يفرض غسله (إن جاور المخر ج نجس) مانع؛ 0 20000000 


ثم اعلمٌ أن الجمع بين الماء والحجّر أفضل» ويليه في الفضل الاقتصارٌ على الماء» ويليه 
الاقتصارٌ على الحجرء وتحصل السّنة بالكل ون تفاوّت الفضلُ كما أفاده في "الإمداد" وغيره. 
٠٠٠١‏ (قولَهُ: وجب أي: برض عَسلة) أعاد الضميرٌ على الغسل دون الاستنجاء لال 
غسل ما عدا المخرج لا يُسمّى استنجاءًه وفسرٌ الوحوب بذلك لان المراد بالمجاوز ما زا على 
الدّرهم بقرينة ما بعده» ولقوله في "المجتبى": ((لا يحب القسل بالماء إلا إذا جاوز ما على نفس 
المخرج وما حولَهُ من موضع الششّرجء وكان المجاوز أكترٌ مِنْ قذر الدرهم) اه. ولذا فيد 
"الشارخ" النحس بقوله: ((مانع)). 
والشّرج بالشين المعجمة وال حيم: ممع EE‏ الذي ينطبق كما في "المصباح”7". 
1٠م‏ (قولة: إن جاور المحرج) يشملُ الإحليل» ففي "التاترحانية: ((وإذا أصاب طرف 
الإحليل من البول أكثرٌ من الدّرهم بحب عله هو الصحيع””» ولو مسّحَهُ بار قيل: يُحزئه 
فاا على المقعدة» وقيل: لاء وهو الصحيح)) أه. 
أقول: والظاهر أنه لو أصاب قلف الأقلف القدرٌ المانع فحكمّةٌ كذلك. 
(تنبية) 
مقتضى اقتصارهم على المحرج -أي: وما حولَهُ من موضع الشرج كما قدّمناه آتفا عن 
'الحتبى" - أله يجب عسل المجاوز لذلك وإ لم يجاوز الغائط المتّفحة ‏ وهي ها ينضُمٌ من الأليتين 
عند القيام - والبولٌ الحشفة حلافاً للشافعيّة» حيث اكتقوا بالحجر إن لم يجاوز ذلك. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ١۲/أ.‏ 
)١(‏ في"م':((من)) وهو حطاً. 
(5) "المصباح": مادة((شرج)). 
)٤(‏ "التاترانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول قي الوضوء .١١5/١‏ 
(د) قوله:((هو الصحيح)) نقله ي "التاترانية" عن "النصاب". 
)١(‏ في المقولة السابقة. 


قسم العبادات ٤ع‏ د دل" حاشية ابن عابدين 


م (قولة: يعبر إلخ) أي: حلاف لامد 

والحاصل: أن ما جاوّرٌ المرج إِنْ زا على الدّرهم في نفسه يفترض غسلة اتفاقاء وإنْ زا 
عَم ما على المخرج إليه لا برض عندهما بناءً على أن ما على المرّج في حكم الباطن عندهماء 
فيسقط اعتبارهُ مطلقا» 5.3/1 ؟/ب] حتى لا يضم إلى ما على بده من النجسء وعند "محمّد": 
يُفرّضُ عَسلة بناءً على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عندى فلا يسقط اعتبارةُ ويْضهُ؛ أن 
العفو عنه لا يستلزمٌ كوت في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيض» وفيما لو أصابَة 
بحس من غيره على الصحيح. اه "نوح" عن "البرهان"؛ والصحيح قولهماء "قاسم". 

قلت: وعليه "الكير”" و"اللصدف"؛ واستوحّة في "الحابة"”” قول "حم وآيدَهُ بكلام 
"الفتح””" حيث بث في دليلهماء وبقول "الغزنوي" في "مقدّمته": ((قال أصحابنا: من استجمُرٌ 
بالأحجار» وأصابته EE‏ لم تحر صلاتة؛ لأنه إذا جَمِعَ زادَ على الدرهم)) اه. 

وقدمنا“ عن "الاحتيار": ((أنه الأحوط))؛ وعليه فالواحب ليس عسل المتجاوز بعينه ولا 
الجميعء بل التجاوز أو ما على المخرج كما حيَّرَةُ في "الحلبة أي: لأنه لو ترك أحذهما وهو 
درهمٌ أو اقل كان عفواء ثم قال”"©: ((إنّ قولهم بوحوب غسل قر الدرهم لقربه من الفرض - 
وهو الرائدٌ على قدر الدرهم ‏ القَاهرُ آنا ار انت بعض المشايخ» وا غير مأثور عن أصحاب 
المذهب؛ لأنّ الحكم الشرعي لا يشت .جرد الرّأي)) اه. وقدّمناا" عنه في الأنحاس نحو ذلك. 


.۲۷/۱ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 
"الحلبة": كتاب الطهارة  الاستنجاء ١/ق ل8ه/ب وما بعدها.‎ )۲( 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل ف الاستنجاء .٠۹۰/۱‏ 

(4) المقولة ]۲۹۹٩[‏ قوله:((وما قيل إلخ)). 

(د) "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ ۷ه /. 

(1) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ لاد/إب بتصرف. 


(۷) المقولة ]۲۸١۷[‏ قوله: ((وعفا الشار ع)). 


الجزء الثاني Yo‏ فصل قي الاستنجاء 


لصلاةٍ (فيما وراء موضع الاستنجاء) لأا اعا الحرم اف رعا و كد 
ولهذا لا تكره الصلاة معه. 


(وکره) تحرعا (بعظم را ورواث) 0 CASS‏ 


r.)‏ (قولة: لصلاق) متا بالمانع. 

۰١‏ (قولة: ولهذا إلخ) استدلالٌ على سقوط اعتبار ما على المحرج» وفيه أن ترك غسل 
ما على المخرج إا لا يكره بعد الاستجمار كما عرف لا مطلقاء فالدليل اضر دن الد وشام 
ف "الحلبة" 20 

٠٠١١‏ (قولة: وكرة تحريماً إلخ) كذا استظهرَةُ في "البح ر لذنهي الوارد في ذلك أي: فيما 
ذكرَهُ في "الكتز" بقوله: ((لا 0 روث وطعام وكين)). 

أقول: أمّا العظم والروث فاته 5 E‏ ا ا 
الزادء فقال: ولكم کل عظم ذ کر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفِيَ ما كان حم وك 
علفْ لدوابكم» فقال البي رفلا تستنجُوا بهماء فإنهما طعام إحوانکم». 


(قولة: استدلالٌ على سقوط اعتبار ما على المحرج إلخ) لا يخفى أن مدحول لام التعليل هر 
الدليلٌ» فيكوك الكلام مَسُوقاً للاستدلال على عدم كراهة الصلاة معه بسقوط اعتبار ما على المحرج» 
ففي كلاه قلبٌ» ويقال: سقوط ما على احرج يدل على عدم الكراهة ولو بدون استجمار مع أنه إنما 
هو فيما إذا حصل الاستجمار. 


)١(‏ انظر "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 4د/أ ‏ ب 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/هه؟.‏ 

(۳) أخرجه أحمد 2475/1 د الصلاة ‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» 
وأبو داود(85) عختصراً: والترمذي(۸١٠۳)‏ كتاب تفسير القرآن باب )٤۷(‏ من سورة الأحقافء وقال: هذا 
حسن صحيح. وابن خزعة في "صحيحه" (87) كتاب الطهارة ‏ باب ذكر العلة التي من أجلها حر عن 
الاستنجاء بالعظام والروث» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١١4/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستجمار 


قسم العبادات سس سدم ووه لد سس" حاشية ابن عايدين 


2 9 ا 2 1 دل 41 ولك . س‎ rr u 
وعَللَ في "الهداية"”“ للروث بالنجاسةء وإليه يشيرٌ قولة كل في حديث آحر: «إنها‎ 
ركس" لكنّ الظاهر أن هذا لا فيد التحريم؛ ومثلهُ يقال في الاستنجاء حجر استنجي به إلا‎ 


أَنْ يكون فيه نهي أيضاً. 

قال في "الحلبة””: ((وإذا تت [7593/1/]] النهي في مطعوم الحمن وعَلّف دوايُهم ففي 
مطعوم الإنس وعلف دوأبهم بالأرل»› وام المي فهو ق ال 0 أيضاً: «إذا بال أحدذكم 
فلا یادن که بيمينه» ولا يستنحي بيمينه)» )). 

وكا لكك ا ی ا رای الد وان ت ال ر تزا وا 
فالظاهرٌ عدم الكراهة التحرعيّة» وقد قال في "الحلبة"20: ((لم أقف على نص" يفيد النهي عن 


.78/١ "الهداية": كتاب الطهارات  فصل ف الاستنجاء‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »450-4717-41//١‏ والبخاري(55١)كتاب‏ الوضوء ‏ باب لا يستنجى بروث» والترمذي(7١)‏ 
كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء قي الاستنجاء بالحجرين» وقال: هذا حديث فيه اضطراب» وابن ماجه(؛١8)‏ 
كتاب الطهارة وسننها - باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروثة والرمة» والدارقطني ٠١/١‏ كتاب الطهارة - 
باب الاستنجاءء والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 7410/١‏ 

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مسند أحمد" 47/18 :١‏ إسناده صحيح. 

() "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ ١۸/أ.‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد 3٠٠/5‏ والبخحاري(٤‏ 5 ١)كتاب‏ الوضوء ‏ باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» ومسلم(۲۹۷) كتاب 
الطهارة ‏ باب النهي عن الاستنجاء باليمين؛ وأبو داود(١7)‏ كناب الطهارة ‏ باب كراهة مس الذكر باليمين في 
الاستبراء» والترمذي(ه ١)كتاب‏ أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين» وقال: حديث حسن 
صحيح» والنسائي ٠۲٠/۱‏ 245 وابن ماجه( ۳١١‏ ) كتاب الطهارة وسننها - باب كراهة مس الذكر باليمين 
والاستنجاء باليمين» والدارمي ۱۸۲/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن الاستنجاء باليمين عن قتادة د ا 
واي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف#د. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١هه؟.‏ 

(1) "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 1/67 -اب. 


۲۲7/۱ 


الجزء الثاني 7 تبي ر فصل في الاستنجاء 


وأمّا | ع المحترم فما تبت في "الصحيحين”'' من النهي عن إضاعة المال. 
حق الغير - ولو جدارَ مسجد أو ملك آدمي” - فلما فيه من التعدّي المحرم. 

1 الفحم عله في "البحر" : ((بأنه 0 المقعدة)) كالرّحَاجٍ والخرّف» وفيه ما 
علمدةة ايف نل "الداية "ار ززى "وار غو "ابن ود رضي الله ساك عة 
قال: ((قدم وف الح على النبي ا فقالوا: يا محمّثء إن أك أن يستنجوا بعظم أو روث 
أو حُمَمَق فإك الله سبحانه وتعالى جَعَلَ لنا فيها رزقاء قال: فنهى النبي ل عن ذلك))» قال 


ا E‏ الفحم)) اه. 


)١(‏ أحرجه البعاري(77: ١)كتاب‏ الزكاة ‏ باب قول الله تعال ل لایتعارے الات إلصافاً4 من حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنهماء ومسلم(ه )١7١‏ كتاب الأقضية ‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة» 
من حديث أبي هرير ةم قال: قال رسول الله يل:((إدّ الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاناً: فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشر كوا به شيثاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال)). وحديث المغيرة بنحوه. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(47 4) عن أبي هريرة ف مرفوعاً. 

(۲) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ه‏ ه؟,. 

(۳) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق١۸/أ.‏ 

 ةراهطلا أخرجه أبو داود(89) كتاب الطهارة  باب ما ينهى عنه أن يُسْتَنجَى به» والدراقطني 25/1 0ه كتاب‎ )٤( 
وقال:((إسناده‎ ٠١9/١ باب الاستنجاء» وقال:((إسناده شامي ليس بقابت))» وأخرحه البيهقي في "السنن الكبرى"‎ 
شامي غير قوي» والله أعلم)) وقال ابن التركماني:((ينبغي أن يكون هذا الإسناد صحيحاً إن عبد الله بن فيروز‎ 
الديلمي وثّقَه ابن معين والعجلي» وروى له صاحب "المستدرك” وأصحاب السنن الأربعة» ويحيى بن أبي عمرو‎ 
الشيباني وثقه يعقوب بن أبي سفيان و الحاكم والعجلي» وقال ابن حنبل: ثقة ثقة» وروى له صاحب "المستدرك"‎ 

وأصحاب السئن الأربعة وهو حمصي. وقال أحمد بن حنبل:((ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة))؛ 
وحَيْرَِ الحمصي أخرج عنه البحاري وأبو داود» وروى عنه أيضاً أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي. 
انظر "سنن البيهقي" e‏ 

(ه) "غریب الحديث”": ٤/۱‏ ۱۹. 


قسم العبادات کے ا کے حاشية ابن عابدين 


ا 5 ا ر اج وي ع ان EG‏ ل ون 
يابس كعَدرَةٍ يابسة» و حجر استنجي به إلا بخرفي آخر (واجر وخحرّفي وزجاج و) 
۹ 1 5 : لز 0 1 2 9 2 
شيع كترع (كخرقة ديياج» وكين) ولا عذر بيسراه» فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريا.. 


(تنبيه) 
استفياة من حديمشع "مسلم' اسن لابق أنه لو كان عظمٌ ميتةٍ لا يكره الاستنجاءٌ به تأمّل. 
ال (قولهٌ: يابس) e‏ به لته لما كان لا ينفصيل منه شيء ء صح الاستنجاءٌ به؛ لأنه 
يفف ما على البدن من النجاسة الرطبة» "بحر'”"2. أي: جخلاف الرّطبء فإنه لا يجفف؛ فلا 
يصح به أصلا. 
۳۰۲۷ (قوله: استنجي به) بالبناء للمجهول. 
۴٠۲۸‏ (قوله: إلا بحرضي آحرَ) أي: لم تصيبة النجاسة. 
ر۰۲۹ (قوله: وآحر) بالمدٌ: الطب اة وي. 
۳ (قولة: وح لمارا لابرد ب "القامو س : ((هو ما يعمل 
من طن یشوی بالنار ر حتی يكون فيا ا حلبة ٠ OS‏ وفسرة "الإمداد”” '" بصغار الخصا. 
والظاهر: أنه أرادَ الخذف بالذال المعجمة السّاكنة؛ لأنه - كما في "القاموس" - ((الرمي 
بحصاةٍ أو نواةٍ أو نحوهما بالسبابتين))» فيكو أطلق المصدرٌ على اسم المفعول؛ تأمل. 
ردع.”م/ (قولة: وشيء حترم) أي: ما له احترام واعتبارٌ شغ فيد حل فيه کل متقوم إلا 
الماع كما قدمناه”". 
)١(‏ في هذه المقولة. 
(9) "البسر": كتاب الظهارة - باب الأنحاس 5٥/١‏ 
)۳( "القاموس 7 : مادة((حرف)). 
)٤(‏ "اخلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ ۸۲/ب بتصرف يسير. 
(د) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق١؟/ب.‏ 
(5) "القاموس": مادة((حذف). 
(۷) من ((أطلق)) إلى ((شرعاً))ساقط من 
(8) المقولة ]5٠٠[‏ قوله:((لا قيمة لها)). 


U 


الجزء الثاني ل اوب#واهجيج سسا قصل في الاستنجاء 


ا 1 السيطية فعا بطر موطاسا لكر لل ا 0 فيه حزء الآدمي ولو 
كافراً أو میتا» ولذا ۱7/ق ۹٠۲/ب]‏ لا جور كسرٌ عظيف وصرَّح بعضُ الشافعية: بأد من المحترم 
حزءَ حيوان متصل به" ولو فأرة بخلاف المتفصل عن حيوان غير آدمي اه. 

ويبخي أن دحل فيه تناس مسحب ولذا لا لی في عل متهن ودحَلَ أيضاً ماك زمزم 
کا اذل ا اف وا اا وو قال ق اترا ره 
إنه ورّقُ الكتابةء وقيل: ورَق الشجرء وأيّهما كان فإنه مكروة)) اه. وأقره في "البح ر" وغير 

اها العلة ويف RS OT E NEE O‏ ا 
مزيل» وكذا ور الكتابة لصقالته وتقيوه وله احترامٌ أيضاً لكونه ال لكمابة الول ولذا علْلهُ ف 
"التاتر حانية": ((بأن تعظيمه من أدب الدين))» وي كتب الشافعية: ((لا يجوز عا كيب عليه 
حوقان لج الخو تيوت E‏ انال نلف عاض 1 المحترم كفلسفة وتوراة 

وإنحيل عَلِمَ ا وخلوهُما عن مار الاستنجاء به)) اه. 
تقر "اتويات 030 يلوا ی ییا و "الم "امن الا وا 


)١(‏ المقولة [47١؟]‏ قوله: ((وإن نقص إلى قوله يتمم))» لكن التقدير هناك بدرهم فليراحع. 

(؟) قوله:((متصل به)) هكذا بخطه, ولعلٌ الأصرب((متصلا)) بالنصب صفة((جزء)) الواقع اسم أَدًء الهم إلا أن جعل 
اسمها ضميرٌ الشأن أو أنه رسم على لغة ربيعة» تأمل. اه مصححه. 

(۳) المقولة | اله ]١‏ قوله:((بلا كراهة)). 

(4) في"د" زيادة:((فائدة:ذكر السبكي من الشافعية كراهة الاستنجاء بالورق الأبيض؛ لأنه حبق لأن يكب فيه القرآن 
ونحوُه من العلوم الشرعية. واعترضه ابن حجر بأنّه لو سُلُم له لذلك فلا كراهة» بل يجوز إن كان شنا مزيلاً 
كما صرح به جماعة من المتأحرين» وإن كان فيه نشا فهو مستهلك . اه ملخصاً)). 

(5) "السراج الوهاح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق ./٠٠١‏ 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 50/١‏ 7. 

(۷) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الوضوء .١١7/1١‏ 

(۸) "حامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسات .55/١‏ 

)٩(‏ في كتابه "المهمات" على روضة الطالبين" للنوويء كما في القهستاني» والإسنوي هو: أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن 
ابن علي» جمال الدين المصري الشافعي(ت ۷۷۲ ه).(" كشف الظنون" ۹۳۰-۹۲۹/۱ 1۹١ ٤/۲١‏ "الدرر الكامنة" > 


قسم العبادات ب :. حاشية ابن عابدين 


ولا صاب ترك الماء» ولو شلا سقط أصلاً كمريض ومريضةٍ لم يحدا من يحل 
جماعُةُ (وفحم وعلض حيوان) ا ا RO‏ 

قلت: لكنْ نقلوا عندنا أن للحروفب حرمة ولو مُقَطّمة وذكر بعض القرّاء أن حروف 
الما نرت على هود عليه السلام» ومُفادُه الحرمة بالمكتوب تطلاء ورنا ا 
الأبيض كوه آلة للكتابة كما ذكرناه" يؤحذ منها عدم الكراهة فيما لا صل لها إذا كان قالع 
للنجاسة غير متقوّم كما قدمناه" من جوازه بالق البوالي» وهل إذا كان متقوماء ثم ْطِع منه قطعة 
لا قيمة لها بعد لقطع يكره الاستنجاء بها أم لا؟ الظاهرٌ الشاني؛ لأنه لم يُستنج عتقوم» نعم قطعة 
لذلك الاه كراهتة لو بلا عذر_بأن ود غيره - لأنّ نفس القطع إتلاف والله تعالى ل 

(تنبية) 

ينبغي تقييدُ الكراهة فيما له قيمة ما إذا دی إلى إتلاف أمّا لو استنجى به مِنْ بول أو 
او ل ال ل يل 
بخرقة اني ليلة العرس» تأْمّل. 

۳۳۲ (قوله: ولا صاب ) أمّا لو وََدَ صاباً کخادم وزوجة [١/ق50/أ]‏ لا يتركة كما ف 
"الإمداد "7 وتقد في اتيم , الكلام على القادر بقدرة الغير» فراججعه. 


e ۳۳7‏ 5007 أي: بالماء والحجر. 
rs‏ (قر: كمريض إلخ) في "التاترحانية "© ((الر حل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا 


م وله ابن أو اخ وهو لا يقَدِرٌ على الوضوء قال: e‏ ا أو أحوه غير الاستنجاء فإنه 


.)57/1١ "البدر الطالع"‎ ٣٠/۲ = 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) المقولة [7005] قوله:((مما هو عين طاهرة)). 

(۳) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق١؟/إب.‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲١١۲7‏ قوله:((كما في 'البحر')). 

(د) "التاترخانية":كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الوضوء ٠١٤/١‏ نقلاً عن "المحيط". 


الجزء الثاني بيب م تن | لوو ت ی “فقيل ف الاستتحاء 


وحق غير وکل ما ینت ينتف به (فلو فعَلٌ ایسا مع الكراهة لحصول الإنقاءء وفيه 
e e‏ 


لاعس فرح ويسقط عنه» والرأة المريضة إذا لم يكنْ لها زوج وهي لا تقدِرٌ على الوضوء ولها 
بت أو أت توضّكهاء ويسقط عنها الاستنجاء)) اه. 

ولا يخفى أن هذا النفصيل يجري فيمَنْ شل يداه؛ لأته في حكم المريض. 

(۳ ۰ (قوله: وحق غير) أي: كحجَرهٍ ومائه المحرّز لو بلا إذنه ‏ ومنه المسبّلُ للشرب 
فقط- وجدار ولو لمسجا أو دار وقضٍ لم بلك منافعها كما مر . 

٣٠٣‏ (قولة: وکل ما ينتفع به) أي: لاني أو جني أو دوابهماء وظاهِرُهٌ: ولو ما لا 
ا كان کا 

۳۳۷ (قولة: مع الكراهة) أي: التحرعيّة في المنهيّ عنه» والتنزيهيّة في غيره كما عَم مما 
قرّرناه ولا وما ذكرة "الزاهدي" عن 'النظم": ((من أنه يستنجي بثلاثة أمدار» فإ لم جذ 
قبالأحجار, فإن لم يذ فبثلاثة أكُفي” من تراب لاما سواها من الخرقة والقطن ونحوهما؛ لأنه 
روي في الحديث: ((أنه يُورث الفقر))40) اه. قال في EE‏ ((إنه د ظاهر الوجو مع 
مخالفته لعامّة الكتب» وكذا قولهُ: لا ما سواها إلخ» ا الكروة ار لط وا ميخ 
الحديث الله أعلم به)) اه عل ا 


٠٠۴۸‏ (قولة: وفيه نظرٌ إلخ) كذا في "البحر" وأحاب في "النهر””: ((بأن السنون إا 


(۱) ص٣۲٤‏ "درا 

(۲) المقولة ]٠١٠٠٤[‏ قوله:((كمدر)). 

() المقولة ]۳٠٠١[‏ قوله:((وكره تحرعاً إلخ)). 

)٤(‏ لم بحده في المصادر الحديثية التي بين أيديناء وقد ذكر في كتب الفقه. 
(د) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 59/أ. 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 56/1 3. 

(۷) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأ نجاس ق ۲٣/أ,‏ 


۷/1 


قسم العبادات 0 د ل ٣٣ي‏ د لس" حاشيةاين عابدين 
وكما كرة) تحرعا (استقبال قبلة واستدبارٌها ل أحل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء.. 


هو الإزالة ونمو الحجر لم يقصّد بذاته» بل لأنه مزيل. غاية الأمر أن الإزالة بهذا الما 
منهي» وذا لا ينفي كونة مُزيلاء ونظيرة: لو صلى السنة في أرض مغصوبةٍ كان آيا بها مع 
0 المنهي عنه)) اه. ١‏ 
قلت: وأصلُ الجواب مصرّح به في "كافي النسفى”2"7, حيث قال: ((لأنّ النهي في غيره فلا 

يتفي مشر وعيّته كما لو توضًاً عاء مغصوبره أو استدجى بحص مخصوبي)). 

لت ااه أله E‏ ال يقال هليه ا الى مين الس ارات 
وهو منافو للنهي بخلاف الفرض؛ فإنه مع النهي يحصّلٌ به سقوط المطالبة كمّنْ توضأ عاء 
مغصوببيء فإنه يسقط به الفرضُ وإ ابم غو اكيم اكه ی لر اطا 
أله ون صح - لم يكن له ثواي. 

ه۴٠‏ (قولة: استقبالٌ قبلق) أي: جهتها كما ف الصلاة فيما يظهرٌ» ونصّ الشافعية على أنه لو 
استقبلها بصدره» وحوَّلَ ذكره عنهاء وبال لم يكره بخلاف عكسيه اه. أي: فالمعتيرُ الا 
بالفرْج؛ وهو ظاهرُ قول "محمد" في "الجامع الصغير”": ((يكرةُ أن يستقبل القبلة بالفرج في الخلاء)): 


(قولٌ العف مكنا كر استقبال القبلة) قال في "الهداية": ((ويكره استقبال القبلة بالفرج في 


بيت الخلاء؛ لأنه عليه السلام هى عن ذلك والاستدبارٌ ور ا ويه التعظيم ولا 
يكره في رواية؛ لأن ا ا ز للقبلة» وما خم ينا إلى الأرض بخلاف المستقبل؛ لأنّ 
قر جه م مواز لهاء وما يبح مته يبط لبها)) اه قال في "العناية" م م د 
"ابن عمر" أنه عليه السلام قال: ((لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروهاء ولك شرقوا أو 
غرّبو/)؛ أحيب بأنه محمولٌ على أن المراد به أهلٌ المدينة؛ لأنهم إذا استديروها صاروا متوجّهين إلى بیت 
المقدس فكان مكروهاً)) اه. فعلى هذا الحواب يكره استقبال الحرم مدني أيضاً وإن لم يكن متوجّهاً 
نحو القبلة» وكذا على ما علّلَ به للرٌواية الأخرى من ترك التعظيم. 


)١(‏ "كان النسفي": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ 9١/ب‏ وعبارته:((لأنّ النهي لمعنى في غيره)). 
(۲) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة المرأة - وربع ساقها مكشوف ص۸۲.. 


الجزء الثاني YY‏ قصل في الاستنجاء 


لم یکره (ولو في بنيات) لإطلاق النهي (فإِنْ حلس مُستقبلاً لها) غافلاً (ثم ذكَرهُ 
اا يت ار ب رر خلس بول SE‏ 


وهل يلزمّةُ التحرّي لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ الظاهرٌ نعم. ولو هِبّتْ ريح عن يمين القبلة 
نازع N O‏ اة عليه والظ ام اله ب عليه انسياة الق ت اك 
لأنّ الاستقبال أفحش, والله أعلم. 

0040 (قولة: واستدبارها) هو الصحيح» وروي عن "أبي حنيفة": أنه يل الاستدبار. 

r4‏ (قوله: لم يكرة) أي: اا في "انيه" : ران تركه أدبْ))» ولما مر ف 
الغسل أن من آدابه أذ لا يستقبل القبلة؛ لأنه يكون غالبا مع كشف العورة حتى لو كانت 
وار لا بأس بهء ولقولهم: يكره مد الرّحلين إلى القبلة في النوم وغيره عمد وكذاتي حال 
مواقعة أهله. 

.م (قولة: لإطلاق النهي) وهو قوله وليك: ((إذا أتيتمٌ الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستديرٌوهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا)) رواه "الستة" وفيه رد لرواية حل الاستدبار» ولقول 
"الشافعي" بعدم الكراهة في البنيان أخذاً من قول "ابن عمر" رضي الله تعالى عنهما: ((رَقِيِتْ 
يوما على بيت "حفصة"”. فرأيت رسول اللو يقضي حاجتة مستقبل الام مستديرٌ الكعبة)) 
رواه "الشیان". 

)١(‏ أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" كما في "نصب الراية" .٠١7/5‏ وله شاهد عند الدارقطني 59/١‏ كتاب 


الطهارة - باب الاستنجاء عن طاووس مرسلاً. 

(۲) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - مناهي الوضوء ص والعبارة لشارح "المنية". 

5 ۱۹/۱ "در". 

)٤(‏ أخرجه مالك ۱۹۳/۱ وأحمد ,4١4/5‏ 415415 4۱۷ والبخاري(4 ۳۹ ) كاب الصلاة ‏ باب قبلة أهل 
المدينة وأهل الشام والمشرق» ومسلم(14؟) كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة» وأبو داود(9) كتاب الطهارة - باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة» والترمذي(۸) كتاب أبواب الطهارة ‏ باب قي النهي عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول» والنسائي 257/١‏ ۲۳ كتاب الطهارة ‏ باب الأمر باستقبال الشرق أو الغرب عند الحاجحة» وابن 
ماجه(۸١۳)‏ كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلةء كلهم من حديث أبي أيوب الأنصاري يه مرفوعاً. 

(ه) أحرجه مالك قي "الموظأ" ١44 ١91/١‏ كتاب القبلة - باب الرحصة لاستقبال القبلة لبول أو غائط, وتحمد 241/9 ٩٩۹‏ = 


قسم العبادات متحت م ج واو مجم بتي ٠‏ أخاشية ابن غايدين 


قا ا ا ھا عا غراف عا خلالاً نذا لم ب من عل ی نر له زان 
مته ولا قلا اباس . 
(وكذا يكرة) هذه تعم التحرعيّة ية والتنزيهيّة ET‏ وح ل اك 


مطلب: القول مرجّحٌ على الفعل 

رح الأول بأله قول وهذا فعلٌ والقول أول؛ لأنّ الفعل محل الخصوصية والعُذَرَ وغير 
ذلك» وبأنه عر وهذا مي والمحرّمٌ مق وتام في "شرح النية". 

”۳ (قوله: الةم بضم القاف ,معنى تجاةء "قاموس”2. اه "ط"0". 

٠٠٠١‏ (قولة: فانحرف عنها) أي: مله أو يله حتى حرج عن جهتهاء والكلامٌ مع 
الإمكان» فليس في الحديث دلالة على أن النهي استقبال العين كما لا يخفى» فافهم. 

(40. (قولة: حتى يُعفرَ لهم أي: تقصيرهُ في عدم تيه حتى غفل واستقبلّهاء أو المرادٌ غفراڻ 
ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر» م إَِحْسَك يذْسَْالتَيعَاتٍ #[هود - 4 .]١١‏ 

٣۰‏ (قولة: وإلاً فلا بأس) أي: وإنا لم يبمكنة فلا بأس» والمرادٌ نفي الكراهة أصلاًء 
ويحتمل أنّ ١/ق75517/|]‏ المعنى: وإ لم يحرفا مع الإمكان فلا کک ف "النهاية"» 
a,‏ و لات الأرل كما عر شالع N‏ بار ارا 
بقوله: ((ندبا)). 

50410 (قولة: هذه إلخ) الإشارةٌ إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآنية» أي: بخلاف كراهة 


= والبحاري )۱٤۸(‏ و(45١)كتاب‏ الرضوء ‏ باب التبرز قي البيوت» ومسلم(77؟) كتاب الطهارة ‏ بساب 
الاستطابة» وأبو داود(7١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرحصة في ذلك والترمذي(١١)‏ كتاب أبواب الطهارة ‏ باب 
ما جاء من الرخصة في ذلك والنسائي 477/١‏ ۲ كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة في ذلك في البيوت؛ وابن ماجه 
(۳۲۲) كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى. 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مناهي الرضوء صم-. 

(۲) "القاموس": مادة((قبل)). 

(۳) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .173/١‏ 


الجزء الثاني {To‏ فصل في الاستنجاء 


(للمرأٍ إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلق) وكذا مد رحله إليها (واستقبال شمس 
وقمر لهما) أي: لأحل بول أو غائطٍ (وبول وغائط Ree aR SR ea‏ 


الاستقبال والاستدبار» فإنها تحرعيّة كما نص عليه أولاء وأرادٌ دفع ما قد يُتوهَّمُ مأ كل هذه 
الأشياء الآنية مثلها مقتضى ظاهر التشبيه. 

مم رق له مسال می هله ا ا شرا شد و القع من امراف ا 

۳.١‏ (قولُ: وكذا مد رجئله) هي 8 011 لعن قال ااج 2 سا 
ف كتاب الشهادات أنه بعد الرّخْلٍ لبها ترد شهادته وهذا يقتضي التحريم فليحرَرُ)) اه. 

0س (قولة: واستقبال شمس وقمر) لأنهما من آيات الله الباهرة» وقيل: لأحل الملائكة 
الذين معهماء "سراج”". ونقل 7 عب الغني" عن "المنتاح””©: ((ولا يقعُدُ مستقبلاً 
للشّمس والقمرء ولامُستدبرا لهم للتعظيم)) اه. 

أقول: والظاهرٌ أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم برذ نهي» وهل الكراهة هنا في الصّحراء والبنيان 
كما ف القبلةء أم في المسّحراء فقط؟ وهل استقبال القمر هارا كذلك؟ لم ار والذي يظهرٌ أن 
الراد استقبالٌ عينهما مطلقاً لا جهتهما ولا ضوئهماء وأنه لو كان ساترٌ ينع عن العين ولو سحاباً 
فلا كراهة وأنّ الكراهة إذا لم يكونا في كبدٍ السماءء وإلا فلا استقبال للعين» وك أنه ايها 


مطلبة: إدامة مدّ الرّجل جهة القبلة ترد به الشهادةٌ 
(قولة: وهذا ية يقتضي التحريم» فليحرر) ما سيأتي محمولٌ على ما إذا اعتاد مد الرّحلٍ إليهاء فلا تقبَلُ 
شهادثةُ؛ لأنّ الصغيرة تكون كبيرة بالمداومة» فلا يناف ما هنا من كراهة التنزيه. 


.١١١/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .٠١١/١‏ 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق ./١8١‏ 
(4) "نهاية المراد": مستحبات الوضوء صلا7 .-١‏ 


.594/1١ هو "مفتاح السعادة" لكمال الدين بن آسايش الشُرواني(توق قبل 997ه)» وتقدّمت ترجمته‎ )٥( 


YYA/\ 


قسم العبادات د+ع 4‏ لل" حاشية ابن عايدين 
في ماء ولو جاريا) في الأصحٌ وي "البحر": ((أنها في الراكدٍ تحرعية وف الحاري تنزيهيّة) 


ليحر نقد ثم ريت في ' انور الإيضاح”' قال: ((واستقبال عين الشمس والقمر)). 

0۹7 ۰ (قولة: في ماء ولو جاريا إلخ) لما روّى "حابر بن عبد الله' ' عن النبيية: وأنه نى 

0 O 00 

أت يبال في الماء الرأكلي» روأه "مسلا 0 و "أبن ماجه » وعنه قال: ا 

رسول الله ول أن يبال تي الماء الجاري»» رواه 'الطبراني” في "الأوسط”" بسند جيب والمعنى فيه: 

أنه يقذرة ورعا دی إلى تنجيسه» وأما الراكد القليل فیحرم م البول فيه؛ أنه س ويتلف ماليتى 
2 يه :2 2 2 5 ا عق : ¥ 2 5 صو 1 

ير باستعماله» والتغوط في الماء أقبح من البول» وكذا إذا بال في إنلى ثم صبه في الماء» أو 
50 02 س و ال ل 1 0 2 (Om Ns‏ 
بال بقرب النهر فجرى إليه» فكله مذموم قبيح منهي عنه» قال الدوؤي اي شرح نسم : 
بالنجاسة» وإِنْ كان جاريا فلا باس به» وإِنْ كان راكدا فلا تظهرٌ كراهتة؛ لأنه ليس في معنى 
البول» ولا قارب لکن اجتنابه أحسن» اه. كذا في "الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي". 
.م (قولة: وقي "البحر"“ إلخ) ذكرّه في بحث المياه توفيقا بصيغة ((ينبغي)). 
(تنبية) 
ينبغي أن يُستننى من ذلك ما إذا كان ن في سفينة في البحرء فلا يكره له البول والتغوّط فيه 

.- "نور الإيضاح": كتاب الطهارة  فصل في تمام أحكام الاستنجاء صا‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد 41/7 5.8 وأخحرجه مسلم(١۲۸)‏ كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد) 
والنسائي ١917/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم» وابن ماجه(747)كتاب 
الطهارة ‏ باب النهي عن البول في الماء الر اكد؛ وابن حباك في 'أصحيحه'( ۰ ۰ كتاب الطهارة ‏ باب الياهء وي 
الباب عن أبي هر ير تطيه. 


(۳) أخرحه الطبراني في "الأوسط" ٠۲١٠/۲‏ وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٠١4/١‏ وقال:((رواه الطبراني في 
“الأو سط" ورجاله ثقات)) أن 


(4)' "شرح صحيح مسلم ": كتاب الطهارة ‏ باب النهى عن البول في الماء الراكد ۱۸۸/۳. 
(ه) "البحر": كتاب الطهارة  .۹۲/١‏ 


الجزء الثاني 00س شتا لبه الس سس قصل ف الاستنجاء 
(وعلى تراس نهر اور وامفوض او عر ار عت ر ماروا ارال زرخ و 


ل 0 
الستّلف منعٌ قضاء الحاجة بهاء ولعلَّ وجهه: أن الماء الجاري بها بعد نزوله من اجن إلى الأسفل لم 
تق له رة لاء ماري ار اله بالساسة ف نطو فيه العلة رة للكراهة؛ ان ي 
0 للانتفاع به» نعم ذ كر سيّدي "عبد الغني" في "شرح ا و يظهرٌ المنع 
من اتخحاذٍ بيوت الخلاء فوق الأنهار الطّاهرة))» وكذا إحراءٌ ميا الكنف إليها بخلاف إحرائها إلى 
النهر الذي هو مجِمّعٌ مياه النجسة» وهو المسمّى بالالح» والله تعالى أعلم. 

٠٠٠۴‏ (قولة: وعلى طرفو نهر إلخ) أي: وإن لم تصيل النجاسة إلى الماء لعموم ني 
النبي بو عن البراز في المواردء ولما فيه من إيذاء المارّين بالماء وحوف وصولها إليه» كذا في 

هه (قولةُ: أو تحت شجرةٍ مشمرة) أي: لإتلاف الثمر وتنجيسيي "إمداد””". والمتبادِر أن 
اراد وقت الشمرة» ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة يعطر أو نحوه كجفاف أرض من 
بول» ويدخحلٌ فيه الثمرٌ المأكولٌ وغيره ولو مشموما لاحترام الكل والانتفاع به» ولذا قال في 
"الغزتويّة': ((ولا على حضرة ينتفع الناسٌ بها)). 

ر١٠٠‏ (قولةُ: أو في ظل) لقولهتة: رراتقوا اللاعِنَ الثلاثة: البرارٌ في المواردء وقارعة الطريق» 


e u,‏ عا م دق 
والظل»» رواه أبو داوة" و "ابن اجه" . 


(1) "الحديقة الندية": لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسيّ(ت”47 ١ه)‏ شرح "الطريقة المحمدية" للمولى 
خمد بن عل تفي الدين - وقيل: جين الدين - الب روي أو الب ركلي الرومي (ت۹۸۱ه). ("كشف الظنون" 
11١5-5‏ "سلك الدرر" "٠/۳‏ "هدية العارفين" ۲١۲/۲‏ "الأعلام" .)01/١‏ 

(؟) "شرح صحيح مسلم": كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد ٠۷۸/٣‏ 

(5) ”الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق ۲۲/ب. 

(4) أخرحه أبو داود(” ۲)كتاب الطهارة ‏ باب المواضع التي نهى اللي عن البول فيهاء وابن ماجه(۳۲۸) كتاب 
الطهارة ‏ باب النهي عن الخلا على قارعة الطريق» عن معاذذه مرفوعاء قال البوصيري في "الزوائد": إسناده - 


قسم البادات .سد ۳۸ع لس سس سس" حاشية ابن عابدين 


ينتفع بالحلوس فيه (وبجنب مسجل ومصلى عي وقي مقابرَ وبين دواب» وق 


طريق) الناس (و) في في مهب ريح وخر فأرةٍ أو حي أو نهلة مما الام و له وخ ياه 


6٠‏ (قولة: ب ينتفع بالحلوس فيه) ينبغي تيده بما إذا لم يكنْ عحلاً و على حرم أو 
مكرويء ولا فقد يقال: يُطْلَبُ ذلك لدفيهم عنه ويُلحَقّ بالظلّ في الصيف محل الاحتماع في 
الشمس فى الشتاء. 

0۷7 (قولة: وق مقابر) لان الميت ادي 535 اذى به الحي. 

والظاهرٌ: أنها تحرعية؛ لأنهم 7ق نصُوا على أن المرور في سكةٍ حادثة فيها حرام 
فهذا أول» "ط”". 

۳۰۰۸ (قولة: وبين دواب) لخشية حصول أَذِيّةٍ منها ولو 0 بنحو مشيها. 

۳۰۹| (قولة: وف مهب ريح) لا ير حح م اشاش عليه 

۳۰۹۰ (قولة: وجُخْر) بتقديم الحيم على المهملة, وهوما e‏ الهوامٌ والسّباعٌ لأنفسهاء 
الفإرروو 3ك لقال ا وی وكول للك أذ التن الس E‏ ساد" :ها يكز 
5 في الححر؟ قال: ((يقال: إته مساكن ابحن)»» رواه "أحمد" و"أبو داود" و"النسائي"» وقد 
يخر عليه من الجحر ما يلسع أو يرد عليه بول ونقِلَ ((أن "سعد بن عبادة" الخزر حي يه قتلنة 
لحن لأنه بال في ححر بأرض حورات)) ©» ونام في "الضياء". 


- ضعيف» وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٠١۷/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وقي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.155/1١ "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(۲) "القاموس": مادة((جحر)). 

(۳) أبر الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري (ت8١١ه).‏ ("سير أعلام النبلاء"153/0). 

)٤(‏ أخرحه أحمد 87/5» وأبو داود(9؟)كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن البول في البحرء والنسائي 79/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب كراهية البول في الجحر من حديث عبد الله بن سرج س#نه. والحاكم في "المستدرك" ١85/١‏ وقال: 
هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا يجميع رواته. 

(د) أحرجه الطبراني في "الكبير" 8/5 85د ۹د٠٠‏ .93د والحاكم قي "المستدرك" 58/8 ؟ كاب "معرفة 
الصحابة"» وانظر "الاستيعاب” لابن عبد البر ٤٠/١‏ (هامش "الإصابة") و"المعارف" لابن قتيبة صااد ؟-. 


الجزء الثاني ومع فصل في الاستنجاء 


ونّقبو) زا "العيني": ((وثي موضع يعبر عليه أحدء أو يُقَعَدُ عليه وحنب طريق أو 
قافلةٍ أو حيمة» وني أسفل الأرض إلى أعلاها والتكلم عليهما)) TS‏ 


٠٠٠١‏ (قول: وقي لخر النافد "قاموس””. وهو بالفتح واحد الثقوب» وبالضمٌ مع 
ا بفتح القاف. اه "مختار ". 

م هذا غني عنه ما قبل وهذا في غير اعد لذلك كبالوعة فيما يظهرٌ. 

50م (قولة: زاد ا إلخ) أقول: ينبغي أن يراد 8 البول على ما مع تر 
ياء به راه كلع ووم كما صرح به الشافعية. 

۳۹۳7 (قولة: يعبر عليه أحدٌ) هذا اعم من طريق الناس. 

۳ (قولة: ا طريق أو قافلة) فيّدَ ذلك ق "الغزنويّة" بقوله: ((والهواءُ و من 
صوبه إلبها))» قال في "الضياء": ((أي: إلى الطريق أو القافلةء والواؤٌ للحال)) اه. 

۳۰ (قولة: وف أسفل الأرض إلخ) أي: بأ يعد في أسفلهاء ويول إلى أعلاهاء فيعوة 
اشاش عليه. 

1 (قولة: والتكلّمُ عليهما) أي: على البول والغائط؛ قال: «لا يخرج الرحُلان 
را الفا كان ف فر ها ا د الله مال عت عل و زواه نو وو 


(i) 1‏ رو 
و الحاكم 4 و صححه. 


(قولةُ: ثم هذا يُغني عنه ما قبلَهُ) يظهر أنه لا إغناء؛ لأنه في الثقب المطلق؛ وما قبله في المضاف إلى 
الفأرة ونحوها ولا يلزمٌ من الكراهة في الأول الكراهة في الثاني. 
(قوله: يد ذلك في "الغرنويّة" بقوله: والهراءُ هت إلخ) مقتضى تعليل "السندي" عدم التقييد» 
ونصة: ((حشية تلوث بعض المارّة ومّن في الخيمة ولو برائحة النجاسة)). 
)١(‏ "القاموس": مادة((ثقب)). 


(۲) "مختار الصحاح": مادة((ثقب)). 
(۳) لم نعثر على النقل ف "البناية" و"شرح الكدر' . 


(4) أخحرحه أحمد 057/7 وأبو داود(د ١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب كراهية الكلام عند الحاجة؛ وإسناده ضعيف والحاكم - 


قسم العبادات الاسم ئيم حاشية ابن عابدين 


ويضربان الغائط أي: يأتيانِ» والمقت _ وهو البغضٌ - وإث كان على المجموع ‏ أي: بحموع 
كشف العورة والتحدّث ‏ فبعض موحبات القت مكروةٌ "إمداد'. 
(تنبية) 
عبارة 'الغزنويّة": ((ولا يتكلم فيه» أي: في الخلاء))» وني "الضياء" عن "بستان أبي 
الليث": (زيكرهُ الكلامٌُ في الخلاء)). 
واه آله ا فم هال تعبا احا ود كر ج الا انه العتمد عندهم وزاد ف 


ام 


"الإمداد'”: ((ولا يتنحنح أي: إلا بعذر كما إذا حاف دحول أحدٍ عليه)) اه. .ومثلة بالأولى ما 
لو حشي وقوعّ محذور بغيره» ولو توضأً في الخلاء لعذر هل يأتي [۱/ق ٣۲‏ ۲/ب] بالبسملة 
ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهرٌ الثاني لتصريحهم 
بتقديم النهي على الم تأمل. 
0م (قولة: وأن يبول قائما) لما ورد من النهي عنه'”» ولقول "عائشة" رضي الله عنها: 
رمن حدّنكم أن النبي يلق كان يبول قائما فلا تصدّقوه, ما كان يبول إلا قاعدا»» رواه "أحمد" 
١57/١ =‏ كتاب الطهارة ‏ وصحّحه: ووافقه الذهبي. وابن ماجه(87؟) كتاب الطهارة وسننها ‏ باب النهي عن 
الاحتماع على الخلاء والحديث عنده والبيهقي لي “السنن الكبرى" ٠٠١/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كراهية الكلام 
عند الخلاء » وابن خزعة في "صحيحه"(١۷)‏ كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن المحادثة على الغائط کا من 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق؟5/أ. 
(؟)' بستان العارفين": الباب الحادي والخمسون في آداب الوضوء والصلاة ص7 (ذيل "تنبيه الغافلين"). 
(۳)"الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ۲۲/إب. 
)٤(‏ رجه ابن ماجه(8 ٠‏ 8) كتاب الطهارة ‏ باب في البول قاعداء وابن حبان(5477١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب الاستطابة» 
والحاكم في "المستدرك" ١/هم١‏ عت اهيار ريق و "الست الكرىة انمه ع طن الع ريسم ين 
عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ:((لا تبل قائماً)) فإسناد هذا الحديث ضعيف 


لتدليس ابن جريجء وعبدٌ الكريم متفق على تضعيفه. وقي الباب عن جابر بن عبد الله تلك 


الجزء الثاني 4ه ا فصل قي الاستنجاء 


أو مضطجعا أو بحرّدا من ثوبه بلا عذرء أو) ييول (في موضع يتوضا) هو (أو 


ر ورساةة ل ر فى ارچ زوق زري ف 

النهي اوت لا تبت ولك حديث "عائشة" ثابت» فلذا قال العلماء: 1 إا لعذرء وهي 
كراهة تتزيهٍ لا تحريم» وأمًا بول“ ل في السباطة التي بقرب الدُور فقد ذْكَرَ "عياض””": أنه لعله 
طال عليه يلس 0 حفرّه البول» فلم يمكنة التباعدٌ)) اه. 

أو لما روي أله له رمال قائما جرح بمَأبضره - بهمزةٍ ساكنةٍ بعد اميم وباء موحَّدقٍ وهو 
باطن الركبة - أو لوجع كان بصلبی» والعرب كانت تستشفي به» أو لكونه لم يد مکانا 

153 رفون أ ا ران ا ا 
0 أو ايها أو رد اهما من عمل اليهود اسار "غزنويّة". 
5م (قولة: بلا عذر) يرحع 0 جميع ما قبل "طط" . 


٠٠۷٠١‏ (قولة: ويتوضًاً هو) قدّرَ ((هو)) ليوافقَ الحديث» ويُِتَ حكم غيره بطريق الدلالة 

۰ E أفاده‎ 

0 اجرج أحمد ۲/۱ »۲٠۳-١۹‏ والترمذي(۲ )١‏ كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في النهي عن البول قائماء وقال: 
ديف عائشة أحسن شي 3 ء في الباب وأصح» والتساي ١‏ كتاب الطهارة ‏ باب البول في البيت الما وابن 
ماجە(۷ ۰ كتاب الطهارة ‏ باب في البول قاعداء عر ن عائشة رضي الله عنها, 

5" شرح صحيح مسلم": كتاب الطهارة ‏ باب جواز البول قائماً 15/1 

* قوله:((وأما بوله إلخ)) هو ما رواه الشيخان عن حذيفة#ه ((أنهي أتى سباطة قوم فبال قائماً)) والسباطة هي ملقى 
التراب والقمامة تكون بفناء الدور» وإضافتها إلى القوم ليست بإضافة ملك» بل كانت مواتا مباحة في حلتهم» 
"ضياء". اه منه. 

(۳) "إكمال المعلم بفوائد مسلم": ۸۳/۲ كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين» » لنقاضي أب بي الفضل عياض بن 
موسى اليَحْصْبِي (ت٤ ٤‏ ده). 

)٤(‏ أحرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 2٠٠١/١‏ وف "معرفة السئن والآثار"847(741/1) عن أبي هريرةطهد. 

(ه) "ط":كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .١5137//١‏ 

(5) "ح":كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ٣٠١‏ /ب. 


قسمالعبادات دده لعي ل" حاشيةابن عابدين 


لحديث: ((لا يبون أحذكم في مستحمه» فإك عامّة الوسواس منه)). 


ree AS RRS SES (فروعٌ) يحب الاستبراء عشي‎ 


2 


۳۰۷17 (قوله: لحديث إلخ) قله كينا في "البرهان" ‏ : ((عن "أبي داود': رلا لن 
أحدكم في مستحَمّه» لم يغتسيل أو يتوضّأ فيه فإ عامّة الوّسواس منه» ))» والمعنى: موضعة 
الذي يغتسيلٌ فيه بالحميم؛ وهو في الأصل الماءُ الحان ثم قيل للاغتسال بأيّ مكان: استحمامٌ 
ونا غو ليك له مبلرة ی فاون ار كان اکان علا درم الا 
5 أصابه منه شيءٌ» فيحصّل به الوسواسٌ كما في "نهاية ابن الأثير"7©. اه "مدني ". 

مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء 

۷ (قولة: يجب الاستبراء إلخ) هو طلب البراءة من الخارج بشيء مما ذكره "الشارح" 
اس فق بزوال الأني وام ا فو طب الشارة وه آذ بذكت الد احجان أو 
بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء وأا الاستنجاءً فهو استعمال الأحجار أو امائ هذا هو الأصح في 
تفسير هذه الثلاثة كما في "الغزنويّة” [1١/ق577/أ]‏ وفيها: ((أنّ المرأةٌ كالرجل إلا في الاستبراء» 


(قولة: تة ۔ كما في "البرهان" - عن "أبى داود' 'إلخ) أفاد "السندي" أن ما ذكرة "الشارح" 
أرحَةُ "الترمذي" و"النسائي" وأنّ "أبا داود" زاد بعد مستحمّه: ((ثمّ يغتسل فيه))؛ وقي رواية: ((ثمّ 
يتوضاً فيه)) الحديث أه. 


)١(‏ أحرجه أبو داود(۲۷) كتاب الطهارة ‏ باب في البول في المستحم» والترمذي(١؟)‏ كتاب أبراب الطهارة ‏ باب 
كراهية البول في المغتسل» وقال: حديث غريب» والنسائي 74/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كراهية البول في المغتسل» 
وابن ماجه(؛ )٠١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كراهية البول في المغتسل؛ عن عبد الله بن مغفل فته مرفوعاً. 

(۲) "النهاية ني غريب الحديث": مادة((حمم)). 

(۳) أي: في حاشيته المسماة "نخبة الأفكار على الدر المختار": كتاب الطهارة ‏ فصل الاستنجاء ۱/ق 0/۲۹٩‏ لمحمد 
ابن عبد القادر بن أحمد بن محمد زاده الأنصاري المدني ركان حياً س4 ١4‏ نة ه). ("فهرس مخطرطات الظاهرية" 
الفقه الحنفي 47/7 ؟). وقد وهم صاحب "هدية العارفين" 555/7 وتابعه كحالة في "معجم المؤلفين" 4/9 هم 
في عزو الحاشية المذكورة إلى جد المؤلف محمد صالح عبد الله» قاضي زاده المدني (ت۸۷١٠١ه).‏ وانظر "ابن 
عابدين وأثره قي الفقه" ۳/۲ ۸۰. 


الجزء الثاني .د ببوهه لس سسسب ياب الأنجاس ۔ فروع 


أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسرء ويختلف بطباع الناس ا 


فإنه لا استبراءً عليهاء بل كما فرعت تصبر ساعة لطيفة» ثم تستنجي))» ومثلهُ في "الإمداد"7". 


وعجر بالوحوب تبعاً ل"الدّرر”" وغيرهاء وبعضهم عبر بأنه فرض» وبعضهم بلفظ: ينبغي» 
وعليه فهو مندو ب كما صرح به بعض الشافعيّت ومحله إذا امن خروج شيء بعدى فيندب ذلك 
مبالغة في الاستبراء» أو المرادُ الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتتحئح» أمّا نفس 
الاستبراء حتى يطمفن قله بزوال الرشح فهو فرض» وهو المرادُ بالوجوب» ولذا قال 
"الشرنبلالي””": ((يلزمٌ الرحل الاستبراء حتى يزول أَثرُ البولء ويطمكئرٌ قلبهُ))؛ وقال: ((عبّرت 
الأروم لكونه أقوى من الواحب؛ لاك هذا يفوت الحواز فوته فلا يصح لله الشروعٌ في الوضوء 
حتى يطمئنٌ بزوال الرشح)) اه. 

رمم (قولة: أو تتحنج) لأنّ الغروق مد من الحلق إلى ال كر وبالتتحنح تتحرك وتقذف 
ما في بحرى البول. اه 'ضياء". 

"١‏ (قولُ: ويحتلف إلخ) هذا هو الصحيح فمن وفع في قلبه أنه صار طاهراً جار له أن 
يستنجي؛ لان كل أحد أعلم بحاله "ضياء". 

قلت: ومن كان بطيءَ الاستبراء لفل نحو ورقة مثلَ الشعيرة» وحتئبي بها في الإحليل» فإنها 
تتشرب ما بقي من أثر الرُطوبة التي يخافُ خروجهاء وينبغي أن يعييّها في امحل لملا تظه <“ 


(قولُ: وعليه فهو مندوبٌ إلخ) فيه أذ ((ينبغي)) عند الإطلاق للوجوب غالباء فهي موافقة لما قبلها. 

(قولة: وينبغي أن يُعيّّها في امحل إلخ) هذا إنما يظهرٌ فيما إذا احتشى بعد الوضوء دفعاً لريية الشيطان» 
ولع الحا مر حو و اي الان بور ا ره عي ار لساري و 
"الشافعي" بعدم صحَّة صلاةٍ حامل ما انَصّلّ ركه لعل بنجاسة بدون اتصال طرفه الخارج بها. 


.ب)/١9 "الإمداد": كتاب الطهارة  فصل في الاستنجاء ق‎ )١( 

(۲) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء .49/1١‏ 

69 "مراقي الفلاح": كتاب الطهارة - فصل في الاستنجاء 65/1١‏ بتصرف. 
)٤(‏ في"م":((تذهب)). 


قسم العبادات 3 4 444 حاشية ابن عابدين 


e ll e‏ إلا إذا 


الرطوبة إلى طرفها الخارج» وللخروج من حلاف الشافعية"» وقد جُرَبَ ذلك فوح أنفعٌ من 
بط لمحل لن الربط أوى إن كان صائما لبلا فسدَ صومّهُ على قول الإمام "الشافعي". 

۳۷ (قولة: : ومع طهارة المغسول اك هذا تار الفقيه "أبي 0 » وقيل: يحب 
غسلها؛ لأنها تدجس بالاستنجاء وقيل: يُسَنْه وهذا e‏ مر في سنن الوضوعع 
"نوح". ونقَلَ في "القنية"": :را لو اتکی بالماء وده خبط مدر د لا بطر يطهارة اليد ما لي 
يو اليد بالخيط إمرارا بليغا)). 

۳٠۷٠١‏ (قولَهُ: ويُشترط إلخ) قال ف "السراح": ((وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة؟ قال 
بعضهم: نعم فعلى هذا لا يدر بالمرات» بل يُستعملٌ الماءَ حتى ق الف والر هه فال 
بعضهم: لمن مع انض يكلب علي فلن الفط وقدَّرُوه بالنلاث)) اه. 

والظاهرٌ أنّ الفرق بين القولين أنه على الأول بار د بال 9031و رب لك ا 
زول الرئئحة, وعلى الثاني لا زمه بل يكفي غبة لظ تأل. 

٠۷۷‏ (قولة: بأن أرعى إلخ) لعل وجهّة: أنه يحرج بارحائه نفس الشّرجٌ الداحل 


(قولٌ "الشارح": وشل إزالة الرائحة عنها) قال "ابن الشّحنة": ((الذي يظهر أن هذا فيما زاد 
على الدرهم وأمّا فيه فلا يُشترّط زوالٌ العين فضلاً عن الرائحة))؛ ثم قال: ((لقائل أذ ينعَةُ بأد هذ 
في حقّ المحلّ إذا لم تتسع النجاسة بالماى لكنه لَمَّا سل ودلَّكَ تحاوزت الموضع» فزادت على درهي» 
وبقي أثرُها وهو الريح» فلا بد من زواله لتحقق الطهارة)) اه. انتهى "سندي". 
)١(‏ في"ب"و'م":((الشافعي)). 


() "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في تطهير النجاسة والدباغ قلالأ. 
(۳) "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق ./١١۹‏ 


۳/۱ 


الجزء الثاني ج 1 باب الأنجاس ‏ فروع 


وهو لا يخلو عن رطوبة النجاسة: ثم رأهُ متقولاً عن حط 'البرازي" في هامش نسختي "البرازية" 

مع التصريح: ((بأنّ اراد بوج السسّة ما ذكره "الشارح" من الإرحاء))» وبه اندفعَ ما فهِمّهُ في 

"الحابة"“ من بناء القول بالتقض على أن المرادٌ بوجه السنة هو إدخال الإصبع في الُبُس فرّدٌ ذلك: 

((بأنه قد نص غير واحدٍ من أعيان المشايخ الكبار على أنه لا دحل الإصبعٌ في الاستنجاء)). 
عم 


3 


إذا أراد أ 


5 


ن يدحل الخلاءَ ينبغي أَنْ يقومٌ قبل أن يغلبَةُ ا لخارج ولا يصحبة شيم عليه اسم 
معطم ولا حامر الرأس» ولا مع القلنسُوة بلا شيء عليها. 
فإذا ول إلى:الباب يبدا بالتسمية قبل الذعاء» هو الضصحيخ» فيقول: يسم الله الله إني أغعنوذ 
بك من الخدت والبامدة ب يلاحل ايسر ولا يكف قبل أن يداو إلى القعوده ذه يوسم بين 
وكليد وا على رجحل »ولا ك ق امور الآغيرة كالفقة والعلي القداقيل: اله 
منه شي أعظمٌ منه» ولا يرد سلاماء ولا بحيب مؤذناً فان عطس حي الله تعالى بقلبه» ولا ينظرٌ 
إلى عورته ولا إلى ما جرح منه ولا يبرق في البول» ولا يطل القعود. فإنه يولد الباسور ولا 
عتحط ولا تنحنح» ولا كير الالتفات؛ ولا يعبث يدنه ولا يرفع بصره إلى السماء وينكس 
رأسه حياء مما ابتلى به» ويدف الخارج» ويجتهدُ في الاستفراغ منه. 

فإذا فرغ يعصر ذكره من أسفله إلى الحشفقء ثم مسح بثلاثة أحجار» ثم يست عورته قبل أن 
يستوي قائماًء ثم يخرج بره اليمنى ويقول: غفرائك الحمد لله الذي أَذهَب عني ما يؤذيني» 
وأمسّك علي ما ينفعني» ثم يستبري. 

فإذا استيقنَ بانقطاع أثر برل يتان لا باو مرها ا ويسداً بغسل يديه ثلاث 
ويقول قبل كشف العورة: بسم الله العظيم وبحمده؛ والحمد لله على دين الإسلام اللهمّ اجعأني 


)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ 9ه /أ. 


6 58 "ب "و"م":((أمر)). 


قسم للعبادات 1٤ع‏ د لل حاشية ابن عابدين 


نام أو مَشَّى على نحاسة إن ظهَرَ عينها.... 1101011165 


من التو اين» واحعلني من التظهرين الذين لا وف عليه ولا هم بزنون» م قيض الاء باليمتى 
على فرحه» [۱/ق٤۲۹/]‏ ويُعلِي الإنائّه ویغسل فرجه باليسرى» ويبداً بالقبلٍ ثم لبر وير خي 
تند ناويدلل كل عرق SAE‏ قافتا سات مر كوي اعم عند 
بع ا و يرال يدم عا انط و أرض طاهرق ثم يغسيلها EE.‏ 
ويدف فرحَةُ بخرقة نظيفة» فان لم تكن معه بعس بيده مراراً حتى لا تبقى إلا بلة يسيرة وياس 
سراویله» يرش فيه الاب أو يحشو بقطنق إن كان يري الشيطان» ويقول: الحمدُ لله الذي حِعَلّ الماءً 
طهوراًء والإسلامٌ نورا وقائداً ودليلاً إلى الله وإلى جنات النعيم؛ الهم حصن فرحي» وطهّرٌ قبي 
وص ذنوبي. اه ملخخصاً من "الغرنويّة" و"الضياء". 

[YA]‏ (قولة: نام أي: فعرق» و ((أو مشى)) أي: وقدمه مبتلة. 

۳۰۷۹ (قولة: على بحاسة) أي: يابسة لما في متن "الملتق ": ((لو وضّع و رطبا على مكنا 
طن بطين بحس جاضية لا ينجُسُ))» قال "الشارح”": ((لأنّ بالحفاف تدجذب رطوبة الثوب من 
رسكيو فونه نا را كان لطي رطا د 

۳٠۸٠‏ (قولة: إن ظهَرَ عينها) المرادٌ بالعين ما يشملٌ الأثر؛ لأنه دليلٌ على وجودهاء ولو عبر 

- كما في "نور الإيضاح”” ‏ لكان أولى. 


(قولة: ولو عبر به كما في "نور الإيضاح" لكان أولى) قال "السندي": ((ما في "نور الإيضاح": 
لعمويه الرّيحَ والطعم؛ ويمكنٌ أن يقال بان ظهور الأثر يدل على وجود العين فينجّسُ به ما أصابة» وقد 
أشار "الشارح" إليه بالمسألة | التي تليهاء فاستغنى هنا بذكر العين عن ذكر الأثرء وني الثانية بعكسه ليفيد 


لزوم أحدهما الآحر وهذا ق صناعة البديع د يسم" احتباكاً)) أه. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7/1١‏ بتصرف. 
(۲) أي: الحصكفي في "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 74/١‏ (هامش جحمع الأنهر). 
(©) "نور الإيضاح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنجاس والطهارة عنها صاف. 


الجزء الثاني ووم و ب ج بت اياك ال فان + ترون 


۰۸ (قولة: تنجس) أي: فيُعتبَرُ فيه القدرْ المانع كما مر و 

۸ (قوله: ولو وقعستا) أي: النجاسة ((في نهر)) أي: ماء حار بأن بال فيه مار 
فأصاب الرّشاشّ ثوب إنسان اعت الأئرُء بخلاف ما إذا با ف 8 اک فإثه إذا أصابه من 
لقال اكرام ر کاو ا و و ا ي 
إ لاء فأصابه منه اعتبر الأثر))» فأطلقَ ولم يفصّل بين الحاري وغيره» ولعلَ إطلاقه محمولٌ على 
ا ا و ا ی کک کا ا ی ات و ا 
ا أصاب البول الماءَ الراكد يترحح الظن ق ل 
الضكيه اء لات ما إذا كان خارياء قان كلا منيما يِصِدُمٌ الأحن يحمل أنه من اللات فلا 
اعتبر الأ و في العَذِرَة فال شاش المتطاير إنما هو من ال سواء كان [۱/ق٤٣۲/ب]‏ 
زاكذا أو جارياء ولك ةعمل ان ية سق الام الى امات ال رة ر مح غير الطار هة 
وقعهاء فيعتبرٌ فيه الأثرُ؛ لأنّ الأصل الطهارة» هذا ما ظهَرَ لي؛ والله تعالى أعلمُ 

هذاء وقد ذكرٌَ في "ية" وغيرها عن "ابن الفضل" ((التنجيس في الحاري وغيره» ون 
احتیار "بي الليث" عدمة))» قال في "شرح المنية": ((أي: في كاري وغيره؛ وهو الأصحٌ؛ أن 
البقين لا يزولٌ بالشلشّه ولأ الغالب أن الرّشاش المتصاعد إغا هو من أجزاء الماء لا من أجزاء الشيء 
الصادم؛ د بالغالب ما لم يظهر حلافة)) اه فتأمّلْ فإ كون ذلك هو الغالب محل نظر. 


ل فل 


: ا در‎ E) 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۲٠/١ (؟) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن‎ 
في "الخانية":((ف نهر)) فلا إطلاق إذن في عبارته.‎ )۳( 

* قوله:((قي "مختارات النوازل")) أقول: ونص عبارة "مختارات النوازل" هكذا:((الجمار إذا بال في الماء الجاري فأصاب 
رشاشْةُ الوب لا يفسد ما لم يتيقن أله بول» وكذا لو رمى بحاسة في الماء فاتتضح منه فأصاب الشوبء وإن كان 
الماء راكداً يفسده)). اه منه. 

.-1١90-١ انظر "شرح المنية الكبير":شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنحاس ص86‎ )٤( 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ص84 ١940-١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات لل ېي لل" حاشيةابن عابدين 


لف طاهرٌ في نجس مبتل .ماء 000000000 1 زا 1 1 2717# 


يشياقي دوعو لعل التراة وز اكه العلل أن LE‏ ا قال الال 
((الظاهر الأول وإلاً لما كان معنی لتفصيل "قاضي نخان””'"» ويفهم من تعليل "شرح المنية" 
ا و رح وكساك راح ماكر ار 

عقب الوقوع بلا فاصل يكون طاهراً؛ لأنْهم لم يحكموا بسَرّيان النجاسة إلى الرّشاش لعدم 
7 تسري فيه مع قربه من النجاسة» فعدم بحاسة الطرف المقابل لطرف وقوع النجاسة في 
آن الوقوع أولى» تأمّنْ تظفن)) اه 

قلت: وعلى ما ذكرناه من الفرّق يظهرٌ لتفصيل "الخاتيّة" معنئ» فلا يدل على أن المراد 
بالراكد القليل» فَتأمّل. 

۸۳١‏ (قوله: لف طاهرٌ إلخ) د أنه إذا لف طاهرٌ حاف في بحس مبلي”» واكتسّب 
الطاهرٌ منه الف فيه المشايخ» فقيل: بت يتنجَس الطاهرء واحتار "الحلواني" E‏ كان 
الطاهرٌ بحيث لا يسيلٌ منه شي ولا يتقاط لو عُصِر))؛ وهو الأصح كما في "الخلا" 
وغيرهاء وهو المذكورٌ في عامّةٍ كتب المذهب متونا وشروحاً وفتاوى؛ في بعضيها بلا ذكر خلافيء 
وفي بعضها بلفظ الأصحء وفيّده في "شرح ال رها إذا كان الح ملو بالخاء لا بجر 
البول» وها إذا لم يظهرٌ في الثوب الطاهر أثْرُ النجاسة))» وقيّده في "الفتح” أيضاً ما إذا لم يع 
من الطاهر ال و جرد ندوةٍ؛ لأنه قد يحصّل بلي الوب وعصره نبعٌ 
رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان» ثم ترحع إذا حل الوب وييعُدُ في مثله الحكمْ بالطهارة مع 
وجود المخالط حقيقة. 

إلى © ": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ۲٠ا‏ بتصرف. 
(۲) المار في هذه المقولة. 
(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق5١/ب.‏ 


)٤(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ص4١‏ باختصار. 
(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١7١/١‏ بتصرف. 


۳1/۱ 


الجزء الثاني ۹ باب الأنجاس ‏ فروع 
إن بحيث لو عص قطر تنس وإلا لاء A‏ 00 


قال في "البرهان" بعد نقله ما في "الفتح": ((ولا يخفى [ ق٠۲‏ /] منه أنه لا یتین بأنه 
محرد ندوة إلا إذا كان النحسٌُ الرطب هو الذي لا يتَقَاطْرٌ بعصره؛ إذ يمكنٌ أن يصيب اغوب 
ال وم العام ولا يسع منه شيء بعصره كما هو مشاهَدٌ عند البداية بغسله» فيتعين 
أن يفتى بخلاف ما صحَّسَهُ "الخلواني")) اه. وأقَهٌ "الشرنبلالي”'2» ووجههُ ظاهر. 
والحاصل: اا غل احج لدو ب" العبرة للطاهر المكتسيبي إن كان بحيث لو انعصّر 
قطرّ تدس وإلاً لا سواءٌ كان انجس البتلٌ يقطرٌ بالعصر أو لاء وعلى ما في "البرهان" العبرة 
للنجس المبتل» إن كان بحيث لو غُصِرَ قطرَّ تنس الطاهرٌ سواءٌ كان الطاهرٌ بهذه الحالة أو ل وإن 
كان بحيث لم كك لم تدجس الطاهٌ وهذا هو المفهومٌُ* من كلام "الزيلى "° وان دن 
خر الكتاب مع أن امتباورٌ من عبارة "الصنف" هناك" ك"الكنز" وغيره علافة بل كلح 
"الخلاصة" و"الخانيّة"”” و"البرّازيّة'”") وغيرها صريح بخلافه» وسيأتي” تام الكلام هناك إن شاء 
الله تعالى. 
١‏ (قولة: إن بحيث لو عُصِرَ إلخ) المتباورٌ منه عَوْهُ الضمائر الثلاث إلى الطاهرء فيوافقٌ ما 
صحَحَة "الحلواني"؛ ويحتملٌ عَوْدُ الضمير في ((ِعُصرَ)) و ((قَطْرَ)) إلى النبحسء والضمير 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس ۱۹٠۰/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
* قوله:((وهذا هو المفهوم إلخ)) وذلك حيث علّل لعدم التنجس بقوله:((لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه 


شيء» وإغا يتل ما ججاوره بالنداوة» وبذلك لا يتنجس به)) اه فن الضمائر البارزة كلها عائدة على النجس» 
فيفهم منه أنه المعتبر ف التقاطر وعدمه دون الطاهر. اه منه. 


(؟) "تبيين الحقائق": 9/5١7؟.‏ 

(5) انظر المقولة [/15451] قوله: ((لا يتنجس)). 

(4) المار قبل قليل في هذه المقولة. 

(ه) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن 51/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يصيب الثوب 77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) انظر المقولة [757837] قوله: ((لف ثوب بحس رطب)) وما بعده. 


قسم العبادات سس لوقك س2 حاشية ابن عابدين 


ا 


ولو لف في مبتل” بنحو بول إن ظهَرَ نداوتة أو أنه تنجّس» وإلا لا. فأرة وُحدّت 


ل ا 1 وإلا لا 00[ 1[ 20111111 


في ((تنجّّس)) إل الطاهرء فيرافق ما في "البرهان" و'الشرنبلالية" و"الزيلعي""» فافهم 
۰۸ (قولهُ: ولو لف إلخ) محتررٌ قوله: ((مبتل” .عاع))؛ وهذا مأحوذ من "شرح المنية 
وقال: ((لأنّ النداوة حينعذ" عين النحاسة وإن لم قعل بالعصر)). 
أقول: أنت بير بأل لماء المحاورٌ للنحاسة حكمُّهُ حكمها من تغليظٍ أو تخفيفيء فلا يظهرٌ 


ان" 


e 


الفرق بين المبتل ببول أو اء أصابه بول تأمل. 

۰ (قولة: إن متفس نة تتس لأنه ينفصلٌ منها أجزاء بسبب الانتفاخ» وانقلاب الخمر 
خلاً لا يوحي انقلاب الأجزاء النجسة وا اه ه ہے" 

قال في "اللخايه"60: روسكب رارع اوش ق غك غار بده كله 
لأ ن الكلب أُقامٌ فیه»› وال OE N‏ 

(۰۸۷ (قولة: و لام أي: لا يتنس الح لعدم بقاء شيء بعد التخلل» والفأرة وإ كانت 
نمسة قبل التخلل مثل الخمر لك النجس لا يور في مثله» فإذا ألقيّت تلك الفأرة"» ثم تَخلَلَ اخم 
طهر بانقلاب العين بخلاف ما إذا وقعَت في ب فإنها تنجَّسْهُ لملاقاتها الماءَ الطاهر» فتثّرٌ فيه 
ويحب النزْحٌ وإن لم تسخ ولا يرد ما إذا تفسسّحْت في الخمر؛ لما علمت [١/763/ب]‏ من 


أن ذلك الأثرَ بعد التحلل لا ينقلِبُ حلا فيوثرٌ في طهارة الخل» فافهم. 


(١)انظر‏ المقولة السابقة. 

68 "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ي الأسآر ص .-١٠‏ 

(۳) ((حينئذ)) ساقطة من "7". 

0 ا كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق 75 رب. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الوب أو البدن ۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
() عبارة "الخانية": ((الكلب إذا ولغ)). 


0 قوله: ((تلك الفأرة)) ل 8 "ب"و"م". 


الجزء الثاني ذه»#ه دب باب الأنجاس ‏ فروع 


و إن قطرةً لم يحل إلا بعد ساعق ون كوزاً حل في الحال إن لم 
ا E SS‏ حرق أو في بر 
N NA Ss‏ 


٣.٠‏ (قولة: وفع حر في حل إلخ) وج - كما في 'الخائيّه”" - : ((أنه في الکوز لم 
زالت الرائحة عرف الع وعُرف أنه صار حلا وأمًا في القطرة فإنها لا رائحة لهاء فلا يعرف 
اتن رل أنها باق قية في الحال» فلا يُحكَمْ بحلو), قال "القاضي الإمام"7": اک ا 
كان غالب ظنه أله صار حلا طهر واا فلام) اه 

۸4 ر فأرة وجدَت إلخ) صورت: : ملا حر من بعر ثم ملا قمقمة مسن تلك اللحرقا 
لم ود في القللقمة فأرةء وق "نهاية دی رر ما يسن فيه امم من نحاس وغیره» 


ويكون ضيّقَ الرأس)) اه. 
٠۹٠١‏ (قولّةُ: يُحمَلٌ على القَمْقّمةِ) هذا من باب الحوادث تضاف إلى أقرب 
الأوقات. اه "ح"20. 
وفي "الف" : ((احد من حب ثم من حب ا ماق وحُعل ق إناءء 0 وحَدفق 
الإناء فا فإن غاب اف واا اناي وإلا فان ری ووقع تحريه على اا ا 
به» وإ لم يقَعْ على شيء فللحُبٌ الأخيرء وهذا إذا كانا لواح فلو لاثنين كل منهما يقول: 
ما كانت في حبي فكلاهما طاهرٌ)). 


(۱) في "و":((وإن))» وهو خطاً. 

(۲) لم نعثر على المسألة في مظانها من "الخانية". 

(۳) هو أبو علي الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفَشْيْديْرَجيّ ‏ بالراء»وقيل:بالزاي - النسفيّ المعروف بالقاضي 
الإمام» أستاذ شمس الأئمة الحلواني؛ والله أعلم. ("اللباب"477/77»"الجواهر المضية" 2٠١5/5‏ 205/5 "الطبقات 
السنية” ١71/0‏ "الفوائد البهية "صا 1). 

(1) "النهاية في غريب الحديث": مادة((قمقم)). 

(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق55ب. 

6 "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ۱۸۷/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 5 کے ۲ ٥‏ حاشية أبن عابدين 


فإ حرج منها ادن فسمنٌء وإلاّ فان بق بحال الحمْدٍ فالعسل» أو متلطحا فالدّب. 
يُعمّلُ بخبر الحرمة في الذبيحة» وبر بر الحلّ في ماء وطعام. ا ا 
ةا أكثرّها طاهرٌ ا ا ا ا ا 0 


دهم (قولة: فان حرج منها الذهن) أي: من جوفهاء أو اراد ما يلاقي حلدها. 

۰۹۲ (قولة: قرب أي: هي اة وكذا يُقَدَرُ فيما بعده. 

مولي : وإ لم يخرج منها اهن فان بقِيَّ ما عليها حال نة بفتح 
الجيم واليم» » أي: ا فهو دليل أنه عسل؛ لأثّ العسل إذا اطا الشمس تلاحمت أحزاژه» 
وتماسّك بعضها ببعض بخلاف الدّبس» فإنه ينقطِمٌ بعضةُ عن بعض بحرارة الشمس » أفاده e‏ 

بقي ما إذا لم يظهر الحالٌ بذلك» وينبغي أن فصل فيه كما قدّمناه0") آنفاً عن "الفتح" : 

447 (قوله: EE,‏ الحرمة إلخ) أي: إذا أحبره عدلٌ بأنّ هذا للحم س بوسي” أو 
فين بوعل غير أنه ذييحة مسلم لا يحلٌ؛ لأنه لَمّا تهائر الخبران بقِيَ على الحرمة الأصليّةٍ لا يل 
إلذ ا عر اماد وتهاا بق على الطهارة الأصليّة. اه "إمداد. 

رفا ر ارو لالش اساي ر ا امف 
والإباحة قبل فصل فصل اليس عن شرح "الهداية" وغيرهم» فراجعه هناك. 

زتره ادها طاهرٌ) [١/7773/أ]‏ كما لو اختلط ثوب طاهرٌ مع ثوبين نحسينء 


وكذا بالعكس بالأولى. 


Cc 


0-5 


(0 في "ب":(( وف أوان )). 

(۲) قوله:((فقربته)) هكذا جنطه» ولعلها نسخته» وإلا فنسخ الشارح التي بيدي ((فسمن إلخ))» وليحرّر. اه مصححه. 
(۳) "ح": كتاب الطهارة - فصل في الاستنجاء ق ٣۲‏ إب. 

(:) المقولة ]١۹٠١[‏ قوله: ((يحمل على القمقمة)). 

(د) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في التحري ق١١‏ بتصرف. 

(5) المقولة [75877] قوله:((ولو أخبر عدل بطهارته إلخ)). 


الجزء الثاني پد کے لبر باب الأنماس ‏ فروع 


لا أقلهاء بعك بالأعلي الا لمرو رة شر امن نم اردع مام خط ا 


ركف ۰ (قوله: لا أقلها) مثله به انناو قله له وس افيه العا کا یک لشار © 

في الحظر والإباحة» وذكرَ هناك: رن احتلاط الذبيحة الذكيّة والميتة كحكم الأواني)). 
ثم الفرق بين الثياب والأواني - كما في "الإمداد"”“ - : رد الشوب لا لف له في ٹر 

العورة لاف الماء في ا a‏ التيمّم))؛ وأما ق جیار ا 
لأته لا حلّف له» ولهذا قال: ((إلاً لضرورةٍ شرب). 

ثم اعلم أنَّ ما ذكره "الشارح" هنا في مسألتي الثياب والأواني موافق لما في "نور 
الإيضاح”" و "مواهب الرحمن" ويخالفهُ ما في "الذحيرة" وغيرها ما حاصلة: ((أنه إن غلب 
الطاهرٌ في الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرّى قي حالتى الاحتيار والاضطرار اعتبارا للغالب» وإلا 
ففي الاختيار لا يتحرّى في الكل وف الاضطرار يتحرَّى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء 
والغسل)+ وسيائي» بسطة في التطر والإباحة إن شاء اللداتعالى»:وهذا : لات ما إذا طلى مين 
تساه امرأة أل او م اا مق فإنه 5 يحور له أن ينتحرّى لوطء ولا بیع وإں كانت الغلية 
للحلال» وتمامة ق "الولوايية"20 وغيرها من كتاب التحرّي» فر أججعه. 


(قولة: ويخالفه ماقي الخ 15 وغيرها مما حاصلة أنه إث غلب إلخ) يظهرٌ عدم المحالفة ويُحمّلٌ 
كلامُهُ على تفصيل "الذحيرة"» ويدل على ذلك ما ذكر للفرق بين الأواني والثياب؛ إلا أن في كلامه 
غاب الان تأئل. 

(قوله: إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل إلخ) عبارتة قي الحظر والإباحة: (رلاً في الأواني 
للوضوء؛ إذ له عل اوهو اليم - بخلاف ستر العورة)) اه تأمّل. 


)١(‏ انظر المقولة ]۳۲۸٠١[‏ قوله: ((وتعتبر الغلبة إلخ)). 

(۲) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التحري ق5١/ب‏ نقلا عن "مجمع الروايات”. 
(۳) "نور الإيضاح": كتاب الطهارة - فصل ف التحري ف الأواني والثياب ص٤ .٣ ١-۳‏ 
)٤(‏ المقولة ]۳۲۸٠١[‏ قوله:((وتعتبر الغلبة إلخ)). 

(د) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني في الأواني والثياب ق۲۳٠/ب.‏ 


rr/ا‎ 


قسم العبادات ل سس يويم حاشية ابن عابدين 


يحرُمُ أل لحم أنتنَ» لا نحو سمن ولين. شعيرٌ في بعر أو روث صلب يو كل بعد 


.م (قولة: ير اکل بت احم عدر في ااا إلى "مشكل الآثار" 
دار ون 010" ی ی وك لغ لدف ان وی 
ذكرَةُ "الشرنبلالي" في "شرح كراهية الوهبائيّة”)) اه. 

قلت: ونقل في "التاترعيائيّة"”) عن صلاة "احلابي": ((أنه إذا اشتد تغيره تحكّس))» ثم 
نقَلَ التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشعَدٌ ومثلة في "القنية"» لكن في 'الحموي" عن 
"النهاية": ((أنَّ الاستحالة إلى فسادٍ لا توحيُ النجاسة لا حالة) اه. 


Au: 


3 


0-4 203 ل م م ای ل ا 87 ا 
وفي "التاترحانبة": ((دُودُ لحم وقع في مَرَقَةِ لا يجس ولا توكل المرقة إن تفسّخ الدود 


فيها)) اه. أي: لأنه ميتة وَإِنْ كان طاهرا. 

قلت: وبه يُعلم حكم الدودٍ في الفواكه والثمار. 

٠۹۸١‏ (قوله: شعيرٌ إلخ) في "التاترححائيّة”©: ((إذا جد الشعيرٌ في بعر الإبل والغدم يُعْسَل» 
وِيحفْفْ ثلاثاً ويؤكلٌء وفي أحفاء البقر لا يؤكلٌ))؛ قال في "الفتح": ((لأنه ١‏ /ق77؟/ب] 


.٠٠۲/١ "التاتر حانية": كتاب الطهارة  الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها‎ )١( 

(۲) انظر "شرح مشكل الآثار": باب بیان ما روي عن رسول الله في حكم اللحم الذكي إذا اتن .1535-1١585/١١‏ 
وهو لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاويزت١77ه).‏ ("الجواهر المضية" ۲۷٠١/١‏ "الأعلام" 03/1١‏ 1). 

(۳) "ح”": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ٠۲‏ /إب. 

.٠٠۲/١ "التاترحانية": كتاب الطهارة  الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها‎ )٤( 

(5) الذي في مطبوعة "التاترحانية" التي بين أيدينا" 'صلاة الحلواني":ولعله تحريف؛4إذ لم نعثر على نسبة هذا الكتاب إلى 
شمس الأئمة الحلواني.والمراد من "صلاة الحلا" كتاب الصلاة له. انظر ("كشف الظنون ٤۳۳١۹١۸۱/۲"‏ 1"الجواهر 
المضية "7/4 .)١‏ 

() "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة قه/ب. 

(۷) "التاترعانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها .٠١۲/١‏ 

(۸) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النحاسات وأحكامها .٠١٠۲/١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .۱۸١/١‏ 


الجزء الثاني عقت حنمت غنيم وأو تسج _ بكم بات الأغاس ری 


فرارة کل یران کول وجرتۀ كزيله ae eS‏ د د 2 0000010101212 SARS EBE‏ 


لا صلابة فيه))» ثم نقَلَ قي "التاتر اة" عن "الكبرى": ((أنّ | ا التفصيل بالانتفاخ 
وعدمه؛ ويستوي فيه البعر والخثي)) اه. أي: إن ن اتتفخ لا يکل فيهماء ولا أل فيهماء وبحت 
نحوّه في "شرح النية". 

00 ا كر 00-0 أي: فإ كان بوه بحسا مغلظاً أو ع فهي كذلك 
خلافاً ووفاقاء ومن فروعه ما ذكروا: لو دحل في إصبعه مرارة مأكول الحم يكره عدده؛ لأنه لا 
ييح التداوي ببوله» لا عند "أبي ويف مويل ون نامي وال E‏ 
"أبا الليث" أحذ بالثاني للحاجة))» وني "الخلاصة: ((وعليه الفتوى)). 

قلت: وقياسُ قول " عكر" لايك ا اسار ا و 

٠م‏ (قولة: ورت كزيله) أي: كسيرقينه» وهي بكسر الجيم» وقد تفت: ما جره -أي: 
e‏ نب شرف د لعفا 2 نايا كما الل ناو قاو ا ل 


"التجنيس": ((بأنه واراةٌ حوفة» ألا ترى إلى ما يواري حوف الإنسان, بأنْ كان ماءً ثم قاءّه» 


(قولة ولو ادحل فق ای ترارة ماكزل الل بك عدم ر الكرافة اعمال الحا زان 
الجلدة بحسة عجاورة ما فيها من النجاسة» فلو غسّلّها وكانت من ذكيَّة فلا كراهة فيما يظهر. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في تطهير النجحاسات 577/١‏ بتصرف. 

(؟) هي "الفتاوى الكبرى" للامام حسام الدين الصدر الشهيد وتقدمت ترجمتها صده ,-41١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صل ١‏ 5-. 

(4) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ٠٠۳/۳‏ بتصرف. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة - الفصل السابع فيما يكون نحساً وفيما لا يكون نحساً ق15/]. 
(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١ق‏ ۳۳۷/ب بتصرف. 

(۷) "المغرب": مادة((جرر)). 


(۸) "القاموس": مادة((زبل)) و ((جرر)) بتصرف. 


قسم العبادات للم ب حتت لوق مج تت اشة ابن عائدين 


حكمٌ العصير حكمٌ الماء. رطوبة الفرج طاهرة خلافاً لهما eS‏ 


فحكمة حكم بوله)) اه. 

وهو يقتضي أنه كذلك وإ قاء مِنْ ساعته» لكنْ قال بعده في الصبي: ((ارتضّع ثم قا 
فأصاب ثياب الأ إن زاد على الدرهم من ورّوّى "الحسن" عن "بي حنيفة": أنه لاينعٌ مالم 
يفحشر؛ لأنه لم يتغيّرُ من كل وحهء فكان نحاستة دون نحاسة البول؛ لأنها'" متغيرة من كل وجي 
وهو الصحيح)) اه. كذا في "فتح القدير”". 

وظاهرَةُ اليل إلى إعطاء الحرّةٍ حكم هذا القيء أحذا من التعليل. 

١١٠٠ا‏ (قولة: حكمٌ العصير حكمٌ الا أي فى اال اا ی ]ذا كان 
عشرا يعر لا يجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء. اه "ح”". ون أنه لو عُْصِرَ العسبْ 
وهو يسيلٌ» فأدمى له ولم يظهر أَثرُ الدم لا يدجس عند "أبي حنيفة" و "أبي يوسف" كما في 
E E‏ 


٠٠۲‏ (قولةُ: رطوبة الفرج طاهرةٌ) ولذا نقَلَ في "التاترحانية": ((أنّ رطوبة الولدٍ عند 


(قولة: يه نجس عند "بي تح و" ابي يوسف") وأما ا ع" فينحس؛ أن الماء الجاري له 
ينحُس؛ لان بعضَهُ طهر بعضاء وهذا لا يكو إلا للماء عنده؛ لأنّ المائع كما لا يُطهّرٌ النجاسة عن 
البدن لا يطهة بعضة بعضا. اه "ستدي”" : 


ا 


(قولة: ولذا نق في "التتارخانيّة" أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرم عبارة "السندي": ((وكذلك 


)١(‏ عبارة "الفتح":((فكان بحاسته دون نجاسة البول بخلاف المرارة؛ لأنها متغيرة من كل وجه...)) فالضمير ف((لأنها)) 
يعود إلى المرارة ‏ على ما في "الفتح" - لا إلا بجاسة البول» كما يفهم من نقل ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) عبارة "الفتح":((لأنها متغيرة من كل وحه» كذا في "غريب الرواية" عن أبي حنيفة» وهو الصحيح)). انظر 
"الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .180-119/١‏ 

(۳) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ۲٣/ب.‏ 

.-١ 342-١9 ٤ص انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني: الطهارة من الأنجاس‎ )٤( 

(3) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ فصل في النجاسات وأحكامها ١/ق‏ ١٣/ب.‏ 

)١(‏ "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها ٠٠٠/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني لع تيت “667 س سبيت باب الاجامن روع 


العبرة للطاهر من تراب أو ماء احتلطاء به يفتى OSES‏ 


E E‏ برقل ايعس كاد سم ابو السو له 
لماه إذا وقعت فيه» لك يكره التوضّي به للاحتلاف» وكذا الإنفحة) هو امار“ 
وعندهما يتَنحّس» وهو الاحتباطً)» اه. 

قلت: [7773/1/أ] وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من 
الرّخُل أو المرأة. 

۰۳ (قولة: الخيرة لطا إلخ) هذا ما عليه الأكثرٌ "فتح” 2. وهو قول "محمد" والفتوى 
علي "ابرق “الع اسان نكاد قي قالط قير وال نظام زفي E‏ 
للتراب» وقيل: للغالبي وقيل: أيهما كان بحسا فالطين بحس واخحتاره "أبو الليث"» وصحَّحَهُ في 
"المنانية”" وغيرهاء وقواه في "شرح النية"» وحكم بفسادٍ بقيِّ الأقوال» تأمّل. 


رطوبة الولد عند الولادة إلخ))؛ ولعلّها أولى؛ فإك التعليل الذي ذكرَة غيرُ ظاهرء تأمّل. 
(قولة: وهو قول "محمد" والفتوى عليه) للضرورة كما إذا اختلط السَّرقِينُ بالطين» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


. نقلاً عن "الحجة". كما ف "التاتر حانية"‎ )١( 

(0) نقلاً عن "الملتقط"» كما فى "التائر حانية". 

(5) نقلاً عن "الحجة"» كما في "التائر حالية". 

(4) نق عن "الخانية"» كما فى "التاتر تحانية". 

(ه) نقلاً عن "الفتاوى العتابية": كما ف "التاترخانية". 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنماس وتطهيرها ٠۷١/١‏ بتصرف. 

(0) "البزازية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يصيب الغوب 77/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صخ .-١‏ 


قسم العبادات بمه: دب ا حاشية ابن عايدين 


مَشَى في حَمَّام ونحوه لا ينس ما لم يُعلم أنه غسالة نحس. لا ينبغي أحذ الماء مسن 
EOS‏ لالد يفي امام راكد الك إن انكام لعن عي eg‏ أن فين إطيمار 


رمك ن اط أبصاء وعللة: رواد العامة ارول عن اهما بالاسيلاظ غوت 
السّرقين» إذا جُعِلَ في الطين للتطيين لا ينجُس؛ لأنّ فيه ضرورة إلى إسقاط نحاسته؛ لأنّه لا يه إلا 
ليام 

۰ (قولة: مَشَى في حمّامٍ ونحوو) أي: كما لو مَشَى على ألواح مشرعة بعد مشي مَنْ 
برحله قذرٌ لا یحکم بنجاسة رجله ما لم يُعلَم آنه وضع رخله على موضعه للضّرورة» "فنح"". 
وفيه عن "التجنيس': ((مَشَى في طين» أو أصابَةُ ولم يغميلهُ وصلى تحزيه مالم يكن فيه أَثرٌ 
النجاسة؛ لأنه امان إلا أن يحتاط أمّا في الحكم فلا يجبْ)). 

٠٠٠١‏ (قولة: لأنه يصيرٌ الماءُ راكد أي: لأنه بأخذه له من الأنبوبة يمع نزولّةُ إلى 
الحوض» فيصيرٌ راكداء وربما على يده بحاسة أو على يد غيره» فأدخلّها في الحوض في هذه الحالة 
فيتنجّس» فينبغي إذا أرادَ الأحد أن يأحذ من الحوض؛ لأنّ الماء إذا كان نازلا وَالعَرْفٌ متدارك 
فهو في حكم الحاري. 

د١٠‏ (قولة: التبكيرُ إلى الحمّام) أي: الدحول إليه اول الغداة بلا ضرورة. 

"٠٠‏ (قولُ: لأنّ فيه إظهارَ مقلوب الكناية) أراد به الك أي: الحماع» ولم يقل: مقلوب 
لكين مع أنه قب حقيقي لزيادة التباعّدٍ عن التصريح به؛ ا طب ار کا 
أسمائه الس كما في "القاموس "» وعبارة "الفيض ": ((إذ فيه إبداءٌ ما يحب إحفازه)). 

والظاهرٌ أنه: يحب بالحاء» ولذا قال العلامة "الرملي": (روآمًا ما نى عنه لل فهو السّاعٌ 

)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة - الثاني: ا من الأنحاس ١/ق‏ ۳۳۳/ب بتصرف يسير. 


(؟) "الفتح": كتاب الطهارات - باب الأنجاس وتطهيرها ١87/١‏ بتصرف يسير. 


(۳) "القاموس": مادة((سرر)). 


الجزء الثاني ييه ۹و سسحت :باب الأنجاس ب فردع 


ياب الفسقة وأهل الذمة افر ديباج أهل فارس بحس لجمعلهم يه الول ري 
رای رت غيرة سا مانغا إن غلبت غل طنه آنه لو اچیه آزالها وحن وإلا 


ا الو ق على هذا ك لسكا ده فى راف اول حاط و 


أي: على وزن كيتاب وهو المفاخخرة بالجماع وإفشاءٌ الرّخُل ما يجري بينه وبين زوجقه”", فذاك 
نضا ليس من هذا القبيل» بل النهي يقتضي التحريمّ)) اه. 

)۳۱۰۸ (قولة: انت الفسّقة إلخ) قال في "الفتح"2"7: ((وقال بعض المشايخ: تکره الصلاة 
في ثياب الفسقة؛ لأنهم لا 3 الخمونٌ ا يعني صاحب "الهداية" : 
[73/1؟/س] الأصحٌ أنه لا يكرةٌ؛ لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمّة إلا السراويلٌ مع 
استحلالهم الخمرَ» فهذا أولى)) اه. 

۳۱۰۹ (قوله: لجعلهم فيه البول) إنْ كان كذلك لا شك أنه بحس "تات رحانية". 

٠‏ (قول: إن غلب على ظنو) عبارة 'الخاية'”'»: ((إن کان في قلبه»). 

مطلبُ في الأمر بالمعروف 


r1‏ (قولة: فالأمث بالمعروف على هذا) كذا ف ا وف 1 ل العلام": 


(۱) فقد أخرج أحمد ۲٤٥/٤۲۹/۲‏ وأبو يعلى في "مسنده" (17947).: والبيهقي في "السئن الكبرى" ۱۹٤/۷‏ كتاب النكاح 
باب ما يكره من ذكر الرحل إصابته أهله» وأورده الهيثمي في "المجمع" 745/4 كتاب النكاح ‏ باب كتمان ما يكون 
بين الرحل وأهله؛ وقال: رواه مد وأبو يعلى؛ وفيه دراج وثقه ابن معين؛ وضعّفه جماعة. من حديث أبي سعيد 
الخدري ذي. وقال ابن الأثير في "النهاية ٠۲١/۲"‏ مادة ((شيع)): كذا رواه بعضهم» وفسّره بالمفاحرة بكثرة الجماع؛ 
وقال أبو عمرو: إنه تصحيفء وهو بالسين المهملة والباء للوحدة؛ وإن كان محفوظاً فلعله من تسمية الزوجة شاعة. 
وأما إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين زوجته فلما روى أحمد ۰14/۳ ومسلم )١٤۳۷(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم 
إفشاء سر المرأة» وأبو داود(48070) كتاب الأدب ‏ باب في نقل الحديث. 

(۲) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .1857/1١‏ 

(۳) "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النجاسات وتطهيرها .۲۹٤/۱‏ 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن .51/١‏ 

(د) "النانية": كتاب الطهارة ‏ فصل النجاسة التي تصيب الثوب والبدن 5١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات اس بي ل د حاشية اين عابدين 


لما ورَد: رول ما يُسأَلُ عنه في القبر الطهارة» وف الموقف الصلام»» والله تعالى أعلم. 


((وإث عَم أله لا يتعظ ولا يتحر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوج أو والدٍ له قدرة 
على المنع لا يلم ولا یام بتر که لكنٌ الأمرَ والنهيّ أفضلٌ وإن علب على ظنه آنه يضربة أو يقتله؛ 
لأنّه يكون شهيداء قال تعالى :لإ أت رالتصلوء وأمر بالمعرو ونع الس گر وَصَيرْعكٌمَا أصابك ‏ أي: من 
0 أو هوان إذا امت ولك مزع الأمر 4 [لقمان- ١7‏ أي: من حق الأمور» ويقال: من 
واحب الأمور)) اه. وهاه فيه. 
مطلب في أوّل ما يُحاسَب به العبد 
0" (قول: لما ورد إلخ) أي: في قوله يي: «اتقوا البول؛ فإنه أرّلُ ما يحامسّبُ به العبدُ في 


القبر»» رواه "الطبراني O‏ بإسناد حسن» وق قوله ل : ا يوم ل 


عمله صلاتةم”"2, قا ل "العراقي" في "شرح الترمذدي””: ((ولا یعارضه کد الصحيح: راد اول 
ما بقضى بين الناس يوم القيامة في ادما“ ؛ لحمل الأول على حق الله تعالى على العبد والثاني 


على حقوق الآدميّنَ فيما بينهم)). 


)١(‏ أحرجه الطبراني قي "الكبير"(775) و(707) وقي "مسد الشاميين"(451؟)و(474؟) من حديث أبي أمامةء 
وأورده الهيثمي في "المجمع" 0 كتاب الطهارة ‏ باب الاستنزاه من البول والاحتراز منه لما فيه من العذاب» 
وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورحاله موثقون. 

(؟) أخرجه أحمد ۲١۹/۲‏ وأبو داود (٤۸1)و(٥٠۸)‏ كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي((كلٌ صلاةٍ لا يتمّها صاحبها 
تتم من تطوعه))؛ والترمذي (41) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» والنسائى 
١‏ كتاب الصلاة ‏ باب المحاسبة على الصلاة. وابن ماجهؤه 47 )١‏ كتاب الإقامة ‏ باب ما جاء ي أول ما 
يحاسب به العبد الصلاةء عن أبي هريرة دن وني الباب عن عبد الله بن قرط» وتميم الداري رضي الله عنهما. 

(۳) "شرح صحيح 00 : ا الفضل عبد الرحيم بن الحسين؛ زين الدين العراقي(ت ٠‏ ٠۸ه)‏ أكمل به "شرح ابن 
سيد الناس" فكتب منه تسع بحلدات و لم يكمل أيضاً. ("كشف الظنون" ٨۹/١‏ ١ء‏ "الضوء اللامع" .)١۷١/٤‏ 
)٤(‏ أحرجه أحمد ٤٤١ 244١ 440/١‏ والبخاري(1874) كتاب الديات ‏ باب قوله تعالى: #وم يمل موسا 
مُتَعَيِدَا فَبحَرَاومجَهَتّمْ)4 [النساء -۹۳]» ومسلم(1774١)‏ كتاب القسامة ‏ باب المجازاة بالدماء في الأحرق 
والترمذي(597١١)‏ كتاب الديات ‏ باب الحكم في الدماء» والنسائي Ar/v‏ كتاب تحريم الدم ‏ باب تعظيم الد 

وابن ماجدؤت 551) كتاب الديات - باب التغليظ في قتل مسلم ظلماء كلهم من حديث اي ن مسعود طلينه. 


الجزء الثاني | اد وجح لد باه الألنمجاس فروع 


فإ قيل: أيهم يُقَدَمُ؟ فالجواب: أنّ هذا أمر توقيفي وا الأحاديت وال هى أذ 
الذي يقعٌ ارلا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد» كذا في "شرح العلقمي” 
على "الجامع الصغير"» ولا يخفى ما في 1 "الشارح" لهذه الجملة قبيل كتاب الصلاة من 
رعاية التنامب وحسن الختام. 


قسمالعيادات ‏ ل ل ا للع د لل" حاشية ابن عابدين 


#إكتاب الصلاة» 
شروعٌ في المقصود بعد بيان الوسيلة» ولم تخل عنها شريعة مُرسّل» ولمّا صارت 


#بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 4 
#كتاب الصلاة4 

٣١‏ (قولة: شروعٌ إلخ) بيان لوحه تأحيرها عن الطّهارة» وتقادّم”" في الطهارة وجه 
تقدرعها على غيرها. 

۱167"( ا ولم 0 عنها شريعة مُرسّل) أي: عن أصل الصلاة» قيل: اصح ا آدم» 
والظهرٌ لداودء والعصرٌ لسليمات والغرب ليعقوب» والعشاءٌ ليونس عليه م السلا وحُوعَت في 
هذه الأمّة» وقيل عير ذلك. 

18 ازقرلة بواسطة اقيم ” ا مالي وات ا ي عدا اط مع 
ع لم ا باجتماع سائر شرائطها ؟ "ر" . 

وقد يقال: 7583/11 /أ] المرادٌ أنها صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة, فإنه سبحانه أَمَرَ 


و 31 
«ؤكتاب الصلاة4 
(قولُ: وقد يقال: المرادُ أنها صارت قربة بواسطة إلخ) وقال "السندي":(( ّا كان شأن الخادم 
استقبالَ مخدومه عند مباشرة الخدمة» وكان الح جل شأنه منرّهاً عن الجهة والكان جعّلٌ استقبالَ البيت 
الشريف فة للنضلن اسان جاده طهر المظيم من الاي كنا أله جل زيار البصع ريارة لدوب 
البيت» فمعنى كونها شرعت بواسطة الكعبة أنه أمَيَ بعبادةٍ الله تعالى بهذه العبادة بواسطة استقبالها )). 


I HM‏ كل لل 


)١(‏ ((وبه نستعين)) ليست لي ب و 
ا رت 
* قوله:((بواسطة الكعبة)) يعني أن العبد اث بالتوججّه بحسمه إلى الكعبة. اه منه. 


(۳) "ط": كتاب الصلاة 159/1. 


الجزء الثاني ممما کے E‏ > د ب ب 2 كتاب الصلاة 


دون الإبمان؛ لا منه بل من فروعه» وهى لغة: الدعاء فنَقَلَتْ شرعا إلى الأفعال المعلومة: 


باستقبالها تعظيماً لهاء وني ذلك تعظيمٌ له سبحانه بواسطة تعظيمهاء أفاده "شيخخنا" حفظه الله تعالى. 

Y1‏ (قولة: دون الإعان) لأنه قري بلا واسطة. 

۳۱۱۷7 (قولة: لا منه بل من فروعه) أي: باعتبار الفعل؛ وأمّا بالنظر الحكمها وهو الاقتراضٌ 
- فهي منه؛ لأنه من متعلق التصديق مما جاء به رسول الله يإ "ط". وأشار "الشارح" إلى 
حلاف م يقول: إن الأعمال من الإبمان ك 'البحاري" وغيره. 

۳۱۱۸ (قولة: وهي لغة العا أي: حقيقتها ذلك: وهو ماعليه الجمهور» وحَرّم به 
"الموهري””" وغيره؛ لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشتّرع بالأركان المحصوصة: وقيل: إنها 
58 في تحرك الارن اک نه العظمان الناتان في أعالي الفحذين اللذان عليهما الألينان 
از لغوي في الأركان المخمتوصةت لان الصلي جر كهنمًا ق ركوعة وستحووةى استعارة 
تصريحيّة في المرتبة الثانية في الدّعاء تشبيهاً لداعي ف تخشعه بالراكع والساحد وتمامةُ في "النهر". 

ر١٠٠‏ (قولُ: تقلت إلخ) الف الأصوليُون في الألفاظر الدالة على معان شرعيّةٍ كالصلاة 
والصوم: أهي منقولة عن معانيها الَغويّة إلى حقائقّ شرعيّة - أي: بأن لم يدق المعنى الأصلي مرعياً - 
أم مير أي: أن ييقى ويزادَ عليه قيودٌ شرعيّة ؟ قيلٌ بالأوّلء واستظهره في "الغاية” معللاً: ((بأنها 
وکا تنوك الغا في الأمّي))» وقيل بالثاني» وأنه إغا زيّدَ على الدّعاء باقي الأركان المخصوصةء 


(قولة: فهي.منه؛ لأنه من متعلق التصديق) فيه أنه حيك كان من تعلق التصديق لم يكن ممه يل 
ا 


(1)"ط": كتاب الصلاة 159/1. 

(؟) حيث بوب في "صحيحه" بقوله: ((باب: من قال: إن الإهان هو العمل)) كتاب الإمان ‏ الباب ./١8/‏ 
(؟) "الصحاح": مادة((صلو)). 

(4) انظر "النهر": كتاب الصلاة ق ,|/٣۲‏ 


قسمالعبادات .س ع لبس حاشية ابن عابدين 


وهو الظاهرٌ؛ لوجودها بدون الدعاء في الأمّي والأخرس. 

(هي فرض عين على كل مكلّفي) بالإجماع» فرضّت في الإسراء ليلة السبت» سابع 
عشر رمضان» قبل الهجرة بسنة ونصفي» وكانت قبله صلاتين: قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء "شمني" eens‏ 


وأطلق الحم على الكلّ كما في "النهر'”". 

٠م‏ (قولة: وهو الظاهرٌ) الصَّمِيرٌ للنقل المفهوم من: ((نقلت))» وقولة: ((لوجودها)) علة 
الظهور. اه وار 

و ا لشي کی شرهاء ایا عل ا اف 
القراءة))» قال في "النهر": ((وهو ممنوع)). 

لتا فيه نر ل الذي من ستقيقيها قزاءة آية وإذا لم نكن دعاق تامّل. 

43( (قولة: هي) أي: الصّلاةٌ الكاملت وهي اتسين المكتوبة. 

IY]‏ (قوله: على كل مكلف أي: بعينه» ولذا حر وض عون و كدي 
له جب على جملة للكأفين كفا معنى أله لو قم به بعثهم كفى عن | الباقين» وللا 506 

لم الكلف: هو المسلم البالغ العاقل ولو MEE‏ أذ عبدا. 
;1 (قوله: الام أي: وبالكتاب والسنة 
14م (قولة: رضت في الإسراء إلخ)' 3 الشيخ "إسماعيل" في "الإحكام شرح 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ق ۳۲/ب بتصرف. 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ۔ ق ./٣٣‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - 855/1١‏ 5؟. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ق5/ب. 

(5) في "د" زيادة(( أقول: قال بعضهم: فَرْضُ الصلاةٍ نزل بمكة قبل الهجرة؛ بعد اثنتي عشرة سنة من النبوة» ومن قبل 
كانوا يسبّحون ويُهللون» وفرضُ الصوم نزل في شعبان في السنة الثائية من الهحرة قبل ليلتين حلا منه» بعد النبوة 
بخمس عشرة سنة فصام لني يليه تمان رمضانات؛ خمسة منها تسعة وعشرون والباقي ثلاثون يومء وذكر النوويٌ = 


عم" 


الجزء الثانى 56 كتاب الصلاة 


دور الام قال ووحاضل مادکره لعزي اعيلة ال 771 تدتمينا النهد كال 
e o a‏ 3 م و 8 ع 
ببركاته ‏ في "الروضة الزهراء : أنهم احتلفوا في أي سنة كان الإسراء؟ بعد اتفاقهم على أنه 


(To 2 ر‎ 


كان بعد البعثةع فَجَرَم جممٌ أنه كان 5 : قبل الهجرة بسنة» E‏ ابسن حزم الإجماععليه» 


وقيل: مه ثم احتلفوا في أي الشهور كان؟ فجَرْمٌ "اب الأثير" ا ق 
'فتاویه ۰ ((بأنه كان في ربيع الأوّل))» قال "النووي": ((ليلة سبعةٍ وعشرين))» وقيل: 


ربع الآجر» وقيل: في رحب» وجرَمٌ به "النووي" في "الروضة" تبعا ل "الرافعي"» وقيل: 
في شوّال؛ جرم الحافظ "عبد الغني المقدسي" في "سيرته": ((بأنّه لينة السابع والعشرين 


- أنه صام تسع سنين» وأ فرضيته نرلت في شعبان سنة اثنين من الهحرة» وفي هذا الشهر فُرض استقبالٌ الكعبة» 
وَفْرْضُ الح نزل في سنة ست من الهحرة وأَخرَة ر غير ماني فإنه حرج إلى مكة سنة سبع بقضاء العمرة 
ولم یح رفخ كوس مانا وبعث أبا ار رحج التبي ك سنة عشرء 
وعاش بعدها ثمانين يما بعد حَحّة الودا ع8. خير الدين الرملي. على "البحر” )). 

)١(‏ "الإحكام":كتاب الصلاة ١/ق‏ 577 /ب. 

(؟) هومحمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي البكريّ الصدّيقي الغزي الحنفي(”5١٠١ه).("سلك‏ الدرر" 4/4 .)١‏ 

(۳) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم الظاهري الفارسيّ الأصلء ثم الأندلسيّ القرطبيَ(ت1455ه). 
("وفيات الأعيان" ۳۲٣/۳‏ "سير أعلام النبلاء" 184/18). 

)٤(‏ المسماة ب"المسائل المنغورة" أو "عون المسائل المهمة": كتاب الصلاة ‏ المسألة الأولى ص١۳‏ » لأبي زكريا يحيى بن 
شرف» محيي الدين النووي(ت507ه). ("كشف الظنون" 0/7؟1ء "طبقات السبكي" ۳۹١/۸‏ "هدية 
العارفين" 75/7 ه). 

(5) "روضة الطالبين": كتاب السير .5١7/٠١١‏ احتصره الإمام النووي من كتاب "فتح العزيز" للرافعي(ت177ه) على 
"الوجيز" للغزالي(ته ٠‏ ده). ("كشف الظنرن" .)۲١١۳-۲۰۰۲/۲‏ 

lG a‏ (ت۰ ۰ه له 
"الدرة المضية في السيرة النبوية". ("سير أعلام النبلاء" »٤ ٤۳/۲١‏ "شذرات الذهب" ١/11د).‏ 


قسم العبادات ل سدم لع سس حاشية ابن عابدين 


(وإن وجب ضراب ابن عشر عليها بي لا بخشبة) الحديث: (رمروا أولا دكم بالصلاة 


وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» و ا م لا ليله 


15م (قولة: وإ وجب إلخ) هذا مبالغة على مفهوم قوله: ((كلّ مكلفي))» كأنه قال: ولا 
يُفترَضُ على غير المكلفي وإن وجب - أي: على الول - ضرب ابن عشر» وذلك ليتخلق بفعلها 
ويعتادة» لا لافتراضيهاء أفاده "ح". وظاهرٌ الحديث: أن الأمر لابن سبع واحبٌ كالضرب. 

والظاهرٌ أيضا: أن الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا.معنى الافتراض؛ لأنّ الحديث 
طن فافهم. 

۲ (قولة: يدي أي: ولا يجاور الثلاث» وكذلك لمعلمٌ ليس له أن يجاررّهاء قال عليه 
الصلاة والسلام ل "مرداس المعلم": ررإيّاك أن تضرب فوق الثلاثي فإنك إذا ضرت فوق الفلاث 
اقنصَ الله ا اهم "ماع "© عن "أحكام الصّغار" لالا روش 

وظاهرْهُ أنه لا يضرب بالعصا ف غير الصلاة أيضا. 

۳۱۲۷ (قولة: لا بخشبة) أي: عصاء ومقتضى قوله: ((ييَدِ)) أن يراد بالخشبة ماهو الأعم 
منها ومن الوط أفاده GY‏ 

ردم (قوله: لحديث إلخ) استدلالٌ على الضرب المطلق» وأما كونة لا بخشبة فلن الضرب 

مال 5 2 ل (Wn‏ ا 8 f A‏ 
بها ورد في جناية المكلفب. أه ح” . وام الحديث: «وفرقوا بيبهم ي المضاجع»)» رواه ابو 
01 > 2 9 3 8 
داود 3 الترمذي 4 ولفظه: («علموا الصبي الصلاة ابن تنيع ؛ واضربوه عليها ابن عشر»» وقال: 
(۱) "ح":كتاب الصلاة ۔ ق ٣٣/ا.‏ 
(؟) لم جحد هذا الحديث ف المصادر الحديثية التي بين ايديا 
(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ۔ ١ق‏ 594/). 
(5) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة ٠٠/١‏ لأبي الفتح محمد بن محمود بن حسين» بحد الدين لسر وْشَنِيَّ وقيل: 
الاسر وشي (ت557ه). (" كشف الظنون ۹/١"‏ ١"المراهر‏ المضية"4/42377/7 01177 "الفوائد البهية" ص٠ ١‏ 5). 
(ه) "ط":كتاب الصلاة .٠۷١/١‏ 
(1) "ح": كتاب الصلاة ق٣٣/ا.‏ 


الجزء الثانى مسي ا نے ا و 2ے كتاب الصلاة 


قلت: والصومٌ كالصلاة على الصحيح كما في صوم 'القهُستاني"7" معزيًا 
ل"الزاهدي"؛ وفي حظر "الاحتيار" : ((أنه يُومّرُ بالصوم والصلاة» ويُنهَى عن 
شرب الخمر ليألف الخيرٌ ويترك الشر)). 

ورك اهدهم ا بدليل قطعي” E‏ عمداً مَجَانة) E‏ 


((حسن صحيح))؛ وصححَةُ اين حزعة" و "الحاكم" و E‏ أ "اماع "0 
والظاهر: أن الوحوب بعد استكمال السّبع والعشرء بأ يكون ف اول الثامنة والحادية عشرة 
كما قالوا في مده الحضانة. 
۹ (قوله: قلت إلخ) مرادُهُ من هذين النقا ين [1/ق7753/أ] بيان أن الصبي ينبغي أن 
2 ر # 3 20 5 3 1 1 (o)‏ 
يؤمر مجميع المأمورات» وينهى عن جميع المنهيات. اه ح . 
أقول: وقد صرح في "أحكام الصّغار'”"©: ((بأنه يُومرُ بالغسل إذا جامّعٌ» ويإاعادةٍ ما صلاه 
]1 (قولة: مَجَانة) بالتحفيف» قال في ال ((الماحن: الذي لا ببالى ما صنع وما 


قيل له» ومصدرة: المجحون» والجانة: اسم منه» والفعلٌ من باب طُلْب)) اه. 


.۲۲۷/۱ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موحب الإفساد‎ )١( 

(۲) "الاختيار”: فصل: ويل للنساء لبس الحرير ٠١۹/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد 4/۳ 24٠‏ وأبو داود(4 43) كتاب الصلاة ‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ والترمذي(407) كتاب 
الصلاة ‏ باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وقال: حسن صحيح» وابن خزيمة(7١٠٠)‏ كتاب الصلاة ‏ باب أمر 
الصبيان بالصلاة؛ والحاكم في "المستدرك" ٠١۸/١‏ وصحّحه:؛ ووافقه الذهبيء والبيهقي ف "السنن الكبرى" 
۳ 6م كتاب الصلاة - باب ما على الآباء والأمهات عن سبرة بن معبدققه؛ وإسناده حسن» وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عمر وطه. 

)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ١/ق‏ 777ب 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ق59/أ. 

)٩(‏ "جامع أحكام الصغار": مسألة ((أمره بالغسل إذا جامع)) مذكورةٌ في مسائل الطهارة ١/١‏ "يرقم (ه)» ومسألةٌ 
((إعادة الصلوات لا الصيام)) مذكورة في مسائل الصوم برقم 9/١‏ هيرقم(74). 

(۷) "المغرب": مادة((بحن)). 


سم البافاتة ٠‏ به حي اراي ا ب جب حاشية ابن غابدين 


أي: تكاسلا فاسق (یحبس e‏ لم ا و وقيل: 
یضرب حتى یسیل منه الدم» وعند "الشا فعى": ا e‏ 0 
(ويحكم بإسلام فاعلها) OS‏ ا E‏ ل 


ماع 5 و ا (Ort‏ 
"لم (قوله: اي : تکاسام تفسير مراد. اه ج 


۳ (قولة: فحق الحقّ أحَق) لا يقال: إن حقَهُ تعالى مبنيّ على المسامحة؛ لأنه لا تسام 
في شيء من أركان الإسلام. اه "إسماعيل". 

2 3 o: لل‎ O 1 n & 5 لي‎ 2 1 

rr‏ 5 وقيل: يُضرًب)”” قائله الإمامٌ "المحبوبي"؛ "ح”' عن "المح . وظاهر 
"الحلبة": ررأته الذهب))» فإنه قال: ((وقال أصحابنا في جماعة منهم "الزهري": لا قق بل 


زق بر اس 


يعزر ویحبس حتى يموت أو يتوب)). 


2ن ف 


 "دمحأ" (قول: وعند "الشافعي" يَُتَل) وكذا عند "مالك" و "أحمد"؛ وي رواية عن‎ ٠٠٠٠١ 
وهي المكتار عند هور أصحانة أنه بقل كفرأء وبسّط ذلك في "الحلبة"".‎ 

(F11‏ (قولة: يْحك بإسلام فاعلها إلخ) يعني: أن الكافر إذا 0 بجماعة ة يُحكم باسلامه 
عندنا حلا ل "الشافعي "لاه وا بيه الكثة فلت اعد مهرد لوجودها في سا 


(1) "ح": كتاب الصلاة ق ./٣٣‏ 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ١/ق ۲٣٤١‏ /أ. 

(۳) في "د" زيادة:((قال الشرنبلالي في "إمداد الفتاح": وكذا تارك صوم رمضان كسلاً يضرب ويحبس حتى يصوم ولا 
يقتا تعجرو الترك مع الإقرار بفرضية الصلاة والصوم إلا إذا ححد افتراض الصوم والصلاة فيقتل لإنكاره ما كان 
معلوماً من الدين بالضرورة أو إلا إذا استخفً ا بلا عذر تهاوناً فيكون 
حكمه حكم المرتد انتهى. وقي العمادية: مَنْ قال: المكتوبة لا أصليها إن أراد بذلك رداً على الله تعالى كفر وإن 
أراد حكاية لا يكفر. انتهى)). 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ق 97 /أ. 

(5) 'المنح": كتاب الصلاة ١/ق‏ ۲۷/. 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ١/ق /٠١‏ 

(۷) انظر "الحلبة": كتاب الطهارة ١/ق4١/أ‏ وما بعدها. 


الجزء الثاني ا به تك 29979 “بكس بسحتو كتاب الصلاة 


# 


بشروط أربعة: أن يصلي في الوقت (مع جماعة) مۇتمًا er E‏ 


الأمم قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صلى صلاتناء واستقبل قبلتدا فهو منم" قالوا: المرادٌ: 
صلاتنا بالجماعة على الهيئة المخصوصة. اه "درر"". 

وهو طرف من حديث طويلٍ أحرحَة "البعاري" وغيرف إلا آنه قال: «فهو الي 
"إسماعيإ "". 

]1 (قولهُ: بشروط أربعة) ق امام لطر كوي ي "أنفع الو شاا "0 کون الصلاة في 
مسجل وعليه فالشّروط خمسة, لك قال في "شرح درر البحار'””: ((قي مسج أو غيره). 

(1۷J‏ و في الوقت) لأنها صلاةُ المؤمنين الكاملة. 

وظاهره": أنه ل أدرّكَ منها ركعة لا يكفي لعدم كونها في الوقت وإ كانت أدا فهي 
غير كاملق فليس المرادُ من قوله: ((في الوقت)) الأداءً بل الأحص منه» فافهم. 

: (قولة: م تقييدٌ لقوله: ((مع جماعة)) احترازاعمًا لو کان ااا قال "س"‎ [1A1] 


(۱) أخرجه البحاري‌(۳۹۱) و(۳۹۲) و(۳۹۳) كتاب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة» وأبو داود(١٤٠۲)‏ كتاب 
الجهاد - باب على ما يقاتل المش ر كون» والترمذي(۸٠٠۲)‏ كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في قول السيقة:((أمرت 
أن أقاتل))» والنسائي ٠١١/۸‏ كتاب الأيمان ‏ باب صفة المسلم عن أنس ظا مرفوعاء وقي الباب عن البراءضيك. 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة 50/١‏ بتصرف يسير. 

(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ١/ق‏ 7/555 بتصرف يسير. 

(4) "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل": للقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمدء نحم الدين - وقيل:برهان الدين- 
الطرسوسي الدمشقي (ت۸١۷ه.‏ ("كشف الظنون" ۱۸۳١/١‏ "الدرر الكامنة" 247/١‏ "الطبقات 
السئية” 75١1/١‏ "الفوائد البهية" صاء ١ل»‏ وقي "الجواهر المضية" 7١7/١‏ أنه أحمد بن علي» وصحح التميمي 
واللكنوي الأول). 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ الكلام على تارك الصلاة ق57/أ. 

(5) في "د" زيادة:(( قوله: مع الجماعة» وني "البزازية" عن محمد شهد الشهود على ذمي أنه صلّى بالجماعة فجعله 
مسلماً فإن رجع عن الإسلام بعد ذلك ضربنا عنقه» فأمًا إذا قالوا صلّى وحده» فإ قالوا صلّى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا فكذلك وإلا لا انتهى)). 

(۷) "ط": كتاب الصلاة .١ 717/١‏ 


"م١‎ 


قسم العبادات س هلامج د حاشية ابن عابدين 


شماه و دالو أذن ى الوقت؛ TT‏ 1 0111 


((لأدٌ الائتمام يدل على اتباع سبيل المؤمنين بخلاف ما لو كان إماماء فإنه يُحَتَمَلُ نة الانفرادء فلا 
جماعة)) اه 
أقول: الاحتمال المذكورٌ موجودٌ في المؤتم أيضاء فالأولى أن يقال: الإمام متبوعٌ غير تابع» 
والموتم تابعٌ لإمامه ملتزمٌ [۱/ق۲۹۹/ب] لأحكامه؛ وما فيد به "الشارح" مأخوذ من النظم 
الآتي تبعا ل"المجمع" و"درر البحار”"؛ وصح مفهومه في "عقد الفرائد'”" فقال: ((صلى 
إماماً لا يُحَكُمُ بإسلامه)» نقله الشيخ "إسماعيز ". 
18م (قولةُ: متمّما) فلو صلى لف إمام؛ وكير ثم أَفسَّدَ لم يكن إسلاماء "شرح 
الوهبايّة"00) عن ۱ 2 كك 
مطلبُ فيما يصيرٌ الكافرٌ به مسلما من الأفعال 
٠٤٠‏ (قولهُ: وكذا لو أذنَ في الوقت) لما ذكرَ مسألة الصلاة راد تنميمٌ الأفعال التي يصيرٌ 
بها الكافرٌ مسلماء فذ كر أنَّ منها الأذا قي الوقت؛ لأنه من حصائص ديننا وشيعَار شرعناء ولذا 
يده في "ال تع ل "البحر”" بكون الأذان في المسجد» فليس الحكم عليه بالإسلام لإتيانه 
بالشهادتين في ضمن الأذان ليكوت من الإسلام بالقول؛ لأنه لا فرق حينئلر بين أن يكون في الوقت 
أو حارحه» بل هو من الإسلام بالفعل» ولذا صرح "ابن الشحنة": ((بأنه يَحَكمٌ بإسلامه بالأذان 
-٤۷ ٤ص )١(‏ وما بعدها "در". 
(؟) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - الكلام على تارك الصلاة ق707/] 
(۳) كذا في النسخ جميعهاء ولي "الإحكام":((عقد القلائد)) وهو شرح ابن وهبان على "منظومته" المسمّى "عقد 
القلائد في حل قيد الشّرائد". وتقدمت ترجمته .015/1١‏ 
(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ١/رق4‏ 75 /إب. 
(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق ۷١۳١٠/ب.‏ 
(5) "المنح": كتاب الصلاة ١/ق۲۷/أ.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .٠١١/١‏ 
(۸) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير 7٠53‏ رب. 


الجزء الثاني > ا ي الزن لمعم مهيب كتاب الصلاة 


ف ادقع إن كارا عنم TS "١‏ ل العرمية انعا هم جه كاد يليا 
قسمان: قول وفعل. 

فالقولٌ مثلٌ كلمتي و a‏ لكونه محل اشتباٍ واحتمال بين العيستوي 
وغيره» فقالوا: لا بد مع الشّهادتين في العيسوي من أن يتبراً من دينه؛ لاله يعتقد أله ولد رسول الله 
إلى العربء فيحتمَل أنه أراد ذلك بخلاف غيره» فلا يتاج إلى التبرّي. 

آنا لفل لای يدل على اندلا فزق دين اوري وغ كبن ن لاسا 
لوی أا لادا لما فهمّه ان رخاف فال ن ل زوا ذلك 
حارج الوقت فلا يكوك إسلاماً من الميسوي؛ لأنه يكون من الأقوال» فلا بدّ فيه حينكاٍ من التبري 
من دينه)) اه. 

قلت: وكذا لا يكوك إسلاماً من غير الويسوي أيضاً لما نله قبله”» عن "الغاية" وغيرها: 
وق أذ کار ل ادون عن ارق فر" و اک 

فتحصّل من هذا أن الأذان ني الوقت من الإسلام بالفعل» فلا فرق فيه بين كافر وكافرء 
والأذانَ حارحه من الإسلام بالقول» لكنه لَمّا احمل الاستهزاءً لم ير به الكافرٌ مسلماء مع أنه 


(قولُ: وإن كان عِيْسوي منسوب إلى عيسى الأصفهاني البهردي. 


)١(‏ العيسوية: طائفة من اليهود؛ نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب اليهودي الأصبهاني» وهم من بهت اليهودى 
يقولون بخصرصية رسالة نبينابق إلى العرب فقطء ويلزمهم على ذلك الإيمان به لموافقتهم على عصمته. اه من 
"تفصيل عقد الفرائد" ق١/أ.‏ وانظر ("الفصل ف الملل والأهواء والنحَل" لابن حزم .)۷۹/١‏ 

(۲) "الوهبانية": فصل من كتاب السير ص۳۸-. 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق55١/ب‏ بتصرف. 

)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": ق5١/أ‏ نقلاً عن ابن وهبان. 


قسم العبادات عت ل ل #ووعم لدسس سس" ححاشية ابن عابدين 
أو سد للتلاوة» أو رَكى السائمة صار مسلماء لا لو صلى في غير الوقت» أو منفرداء 


بقي: هل يشترط فى الأذان في الوقت المداومة؛ أم يكقي مرّة؟ يأتي'" الكلامٌ فيه. 


11 8 ا 


a‏ اورسخ لر أي: عند سماع آية سجدق بزازية اك يم 


أي: لأنها من حصائصناء فابه ا ا ا فو اا قرئ عليهم القرآنُ لا 
يسجدون. 
يه سس 0 في مر . 1 
وم (قولة: أو زک المّائمة) فيده الطرسوسي في نظم الفوائد 0 بركاةٍ الإبل» 
و "كن زا ل و "لقاكه :ون ضدام لکا 
أو حب أو أدَّى الرّكاة لا يحكمُ بإسلامه في ظاهر الرواية)) اه. وأقرّه "ابن التشحنة””) وصاحب 
"ا 
فعلم أن ما ذكره ا حلاف ظاهر الرواية أيضا. 
وم (قولة: لالو صلى إلخ) ترز القيود السّابقة في الصّلاة ة على طريق | للف E‏ 
المرتب. 
PIE]‏ ) (قولة: "2 و منفردا) لأنه لقص بشريعتنا» "ابن ال عن منتى وق 
"الذخيرة" 1 : ((أنّ هذا قول "أبي حنيفة'» ومن مشاينا من نفى الخلاف بحمل قوله على ما إذا 17 
وحده بلا أذان ولا إقامةِء فلا كر رما اثفاقً» وحمل e Ea‏ 
00-06 بإنتلامه اتفاقا؛ لأنه مختصٌ بشريعتنا)) اه. 
)١(‏ المقولة 6 ١3ع]‏ قوله:((معلتاً)). 
(۲) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في التلاوة 1۷/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) هو "الفوائد المنظومة”: للقاضي أبي إسحاق الطرسُوْسي(ت08/اه). وتقدمت ترجمته صافةع-. 
)٤(‏ نقله عنه ابن الشحنة في "تفصيل عقد الفرائد”: ق۷١١/أ.‏ 
(ه) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون ٥۷٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق/10 ١٠١‏ /أ. 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق ۷۳/ب. 
(۸) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق8؟١/أ.‏ 


الجزء الثانى ےر کے وو کے كتاب الصلاة 


أو اسآ أو أفسَّدَهاء أو فعَلّ بقيّة بقية العبادات؛ لأنها إلا م بشريعتناء» EE‏ ا 


قلت: لك في هذا اتوت نظ" لما نمل إن اة عن صاحب "لكا : (زمن آنه 
لا بد من وجود العبادة على أكمل الوجوه ليظهرٌ الاحتصاص بهذه الشريعة)) اه. ومعلوم أن 
الانفراد نقصان. 

۳1407[ (قولة: أو إماما) قدّمنال" وجهة. 

45 اعم (قولة: أو فعَل ب بقيّة العبادات) قال في ال ) في باب التيمم: (الأصل ن الكافر 
ی فمل باد وان كاف ورو اق ا الأديان لا تكن هلبا كالملا ردا اضوع 
والحجٌ الذي ليس بكامل والصدقة ومتى فل ما احص بشرعنا فلو مِنَّ الوسائل كالتيمُم فكذلك» 
وإن من المقاصد أو من التعائر كالصلاة بجماعة و الحج الكامل و الأذان في المسجد وقراءة القرآن 
SES‏ اعد 

E‏ اانه بالحج لا يُحكم بإسلامه في ظاهر الرواية)) كما مر” » ثم 
ذكر: ((أنه رُوي أته إن حح على الوجه الذي يفعلهُ المسلمون يكو مسلماًء وإن ّى ولم يشهدٍ 
لمناسلك» أو شهد الناسك ولم يُلّبّ لم يكن مسلماً)) اه. 

فعُلِمَ أن هذه الرّواية غير ظاهر الرٌواية» وأشارٌ في "الوهبائية"" إلى ضعفهاء وإليه يشير 
إطلاق النظم الآني, وكأنّ وجهه أن الحجّ موجودٌ في غير شريعتناء حتى إن الجاهلية كانوا 


(۱) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير 1/١83‏ ب نقلاً عن الكاساني في كتابه الذي صنفه في ألفاظ 
الكفر لا نقلاً عن صاحب "الكاني". 

(؟) لم نعثر على التقل في "كاف النسفي". 

(6) المقولة [7118ع قوله: ((مؤتماً)). 

2150/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب السير - باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون ٥۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة 5١4171‏ قوله: ((أو زكى السائمة)). 

(۷) “الوهبانية": فصل من كتاب السير ص۳۸ . 


ل إن 


(۸) ص٤‏ ۷٤۔‏ وما بعدها "در 


ااا ممح ج و و د ای عاد 


i 4# 


ونطنيا اسب "المهر" ففال: 


وكافرٌ في الوقتٍ صلسى باقيدا متنا ج لا شم 
أو ذه ایضاً 000071319 م ا م ااا اا ا E OO‏ 


بحجون» لكنْ قد [1/ق١77/ب]‏ يقال: إن الحجّ على هذه الكيفيّة الخاصّة لم يوج في غير 
شريعتناء فصار مثلّ الصلاة إذا دت فيها الشروط الأربعة السابقة؛ لمان سوا اوتا 
على وجه الكمال» ذ فكذا الح الكامل”" وإلاً فما الفرق بينهما؟! 

والظاهرٌ أنه لا تنافي بين ظاهر الرواية وبين الرواية الثانية إذا حلت الثانية مفسرة لبيان المراد 
من ظاهر الرواية» وهو احج الغيرٌ الكامل فمل وفي "فتاوى الشيخ قاسم" عن "خلاصة النوازل" 
ل "بي الليث”" قال: ((وكذا لو راه يتعلّمُ القرآن أو قرزا لك رك بالك سنلما) اه 

قلت: وهذا أظهرٌ مما ذكرَه في "البحر”" لما قالوا: لا يمع الكافرٌ من تعلّم القرآن لعلّه 
يهتدي» فافهم. 

۷ (قولة: ونظمّها صا حب "إل 9 ل أي : ا ات قضاء الفوائت 

۳۸ (قوله: 0 باقندا) أي: بجماعة مقتدياً. 

يوام (قولة: أو أذن ايض بإسقاط همرة («أيضا) للضرورق "ح"20. 

ثم إن الذي رأيِتهُ في "النهر" غير هذا البيت» ونصة: 

أو بالأذان معنا فيه أتى أو قد سذ عند سماع ما أتى 


اه. 


."1" ((فكذا الحج الكامل)) ساقط من‎ )١( 

(۲) لم نعثر على ترجمة ل "حلاصة النوازل" منسوبة لأبي الليث السمرقندي أو لغيره فيما بين أيدينا من المصادرء لكن لأبي الليث 
كتاب "النوازل"» وله "النوادر" اختصره أبو سعد مطهر بن الحسن - وقيل: الحسين ‏ اليزديزت١51ده)‏ وسماه "الخلاصة" 
فليتأمل. ('كشف الظنون" ۷۲۰/۱ 19248075 ۱۹۸١‏ "الجواهر المضية" ٤۸٥/۳‏ "الفوائد البهية" صده ۰١۲۱‏ 57). 

(۳) "البحر": كتاب الطهارة د باب التيمم ٠١١/١‏ . 

(4) "النهر": كتاب الصلاة - باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق7/ب . 

() ا كتاب الصلاة ق۳٣۳‏ /ب . 


۳/۱ 


الجزء الثانى س وليم مس21 كتاب الصلاة 


ومعنى ((أتى)) الثاني: ورد عن الله تعالى» وهذا البيست أحسن لما فيه من اشتراط كون 
الأذان في الوقت؛ لأ ضميرَ ((فيه)) عائدٌ على الوقت المذكور في البيت الأوّل» ومن أن المراد 
تقر 3 EE E NO BE A‏ حلاف ظاهر الرواية؛ وأ صاحب 
"النهر”' اعترّض على "الطرسوسي" في ذكرهاء وقال: ((لم أرّها لغيره» بل المذكورٌ في 
'الخانيّة"”©: أنه لا يُحَكَمُ بإسلامه بالزكاة في ظاهر الرواية)). 

۳۰ (قولة: مُعينا) المرادٌ به أن يسمعَهُ مَنْ تصحّ شهادته عليه بالإسلام» لا أن يوذ على 
صومعة أو سطج يسمعْهُ حلق كثيرٌء ولذا لو كان في السفر صح كما في سير اة حيث 
قال: ((وإث شهدوا على الذمي أنه كان يوذ ويقيم كان ا سوا كان في السّفر أو الحضّرء 
وإ قالواء عا دد ی ال ومس واوا هوم وذ لالسيكرن ذلك عاد له يكو 
مسلما)) اه. وعزاه في "شرح الوهبائية" إلى "محمّد". 

ثم ظاهرٌ هذا يفي أنه لا بدَ أن يكون عادة له» لكي قال في أذان "البحر": ((ينبغي أن 
يكون ذلك في العيسويةء أمّا غيرُهم فينبغي أن یکر ا جن لادان فى 


قلت: لكر قد علمت أن الإسلام بالأفعال لا فرق فيه بين كافر وكافر خلافاً لما فهمّهُ 


ينانا أذ نجع" قلق هيدا لكرتن الان لوقك ا أو بكر ا 


شري "عدوا م نار وراك 


.ب/۷٣۳ق "النهر": كتاب الصلاة  باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون إسلاما من الكافر وما لا يكون 570/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البرازية": فصل ف المرتد وما يصير الكافر به مسلماً 4/5 ١‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق15١/ب‏ نقلاً عن ابن وهبان معزياً إلى "التتمة". 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ۲۷۹/۱ باختصار. 

(5) من ((عادة)) إلى ((فينبغي أن يكون)) ساقط من "الأصل". 

(۷) "الوهبانية": فصل من أكتاب السير ص۳۸-. 


قسم العبادات 45ح دل حاشية ابن عابدين 


|1۳10۹ (قولة: كأ سَحَد) يسكون الدّال للضّرورة أو للوصلٍ بنيّة الوقف» وأنْ ا 
أي: كسجوده» وراد سجود التلاوق ""'. 

۱۵۲ (قولهُ: ر کی) تكملة للوزن» وهو حالٌ من ضمير ((سَجَدْ))؛ أي: كسجوده 
للتلاوة حال كونه متطهرا عن رحاس الكفر» "ح””". 

٠٠١١١‏ (قولهُ: فمسلمٌ) بر ((كافر)» "حم”". وزيدت الفاءٌ لوقوع المبندأ نكرة موصوفة 
بفعل أُريدَ بها العموم؛ لأنّ المراد أي کافر کان a‏ أو غيره كما قدّمنال' تقريرّه؛ وهذا من 
المواضع التي يحور فيها زيادةٌ الفاء في الخبر كقولك: رجحل يسألني فله درهي فافهم. 

هس (قولة: منفرذ) بالسكون على لغة رييعة E‏ وسكت عن بقيَّةٍ محترزات قيود 
الصلاة. 

٠١(‏ (قولة: وال ركا“ أي: زكاةٍ غير السّوائم» وعلى إنشادٍ البييت الثاني على الوحه 
الذي نقلناه"" عن "النهر" فالمرادُ بالزكاة جميعٌ أنواعها كما هو مقتضى إطلاق "الخائيّة"0 عن 
ظاهر الرّواية. 


|۴٠۵‏ (قولة: الحج) بالنصب مفعول مقدَمٌ لقوله: ((زذ))» وتقدم بيانة. 


ل الى 


)١(‏ ”ح": كتاب الصلاة ق77/ب, 
(۲) "ح”": كتاب الصلاة ق ٣٣/ب.‏ 
05 "ع" 
)٤(‏ المقولة ]۳١٤١[‏ قوله: ((وكذا لو أذن في الوقت)). 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ق77/رب. 

(5) قوله:((والز كاة)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح:((ولا الزكاة)). اه مصححه. 

(۷) المقولة ]7١4[‏ قوله: ((أو أذن ايضاً)). 

(۸) "المنانية": كتاب السير - باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون ۳/٠۷د.‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) المقولة [47 ]"١‏ قوله: ((أو فعل بقية العبادات)). 


: كتاب الصلاة ق ٣٣/إب.‏ 


الجزء الثاني يفت كتاب الصلاة 


(وهي عبادة بدنيّة محضةء فلا ا يهنا انآ باس كفا سكي 3 
الح ولا بالمال كما صحّتْ في الصوم بالفدية للفاني؛ لأنها إنما تجوز بإذن الشرع 


50م (قولةُ: بدئيّة محضة) أي: بخلاف الزكاة, فإتها مالية محضة؛ وبخلاف الحجٌّ فإنه 
مركب منهما لما فيه من العمل بالبدن وإتفاق المال. 

۳٠۸‏ (قولهُ: فلا نيابة فيها أصلاً) أذ اللقصو د من العبادة البدنيّة إتعاب البدن وقهرٌ النفئس 
E‏ ولا يحصل بفعل الات ولف الاق عرف كيينا اا ااا أي: حالة 
الاخحتيار والاضطرار لحصول المقصود من إغناء الفقير وتنقيص الال بفعل النائب» وجخلاف المر كق 
فتحري فيها النيابةٌ حالة العجر نظراً إلى معنى المشقة بتتقيص الال لا حالة الاختيار نظراً إلى إتعاب 
البدن كما قرّروه في باب الحج عن الغير. ٠‏ 

]۳104[ (قوله: أي: لا بالنفس إلخ) بياث لتعميم النفي المستفادٍ من قوله: ((أصلا)). 

۳۱۹۰ (قولُ: في الحجّ) متعلقٌ بقوله: ((صحّتْ))» وكذا قولةُ: ((في الصوم)). 

0 (قولة: بالفدية) متعلّق بالضمير الستتر في ((صحّّت)) لرجوعه إلى النيابة التي هي 
مصدنٌ أي: كما صخت النيابة بالفدية» ويدل عليه على قوله: ((بالنفس) بقوله: ((نيابة) 
المذكور في المثن. 

واعلم أنَّ صحّة الفدية في الصوم للفاني لوا المعو ان ةن البق اليو 1 E‏ 
قضى كما سيأتي في كتاب الصوم. اه "0". اا 

]11 (قولهُ: لأنها/ أي: الفديةء وقولةٌ: ((ولم يوحد)) أي: ٳِذن الشرع بالفدية في الصلاة» 
. وهذا [1713/1؟/ب] تعليلٌ لعدم جَرّيان النيابة في الصلاة با مال» وفيه إشارة إلى الفرق 
SESE‏ كذ ماما برذ SANA ES E‏ 
الفاني دون الصلاة. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ق58/ب . 
(۲) "ح": كتاب الصلاة ق٣۳‏ /ب . 


۷/۱ 


قسم العبادات 0 د هلاعج ‏ د لس" حاشية ابن عابدين 
(سببّها) ترادف النعم» ثم الخطاب» ثم الوقت» E ARR‏ 


وري ترقا هئ العو فا اما عق يلوق لقنن ع عمو ونا سكنت 
الأصوليُون قضاءً ثل غبر معقول؛ لأنَّ المعقول قضاء الشيء.عثله» ولم نبتها في الصلاة لعدم التص. 

فإ قلت: 5 لديا الما مين لامها ع لحاس علي E‏ م فوا 
النيابة بالمال مع عدم النصّ» ولاغك أذ يكو لك الاس على اتر انالف اه 
فعليه غير لا يقاس. 

قلت: توك الندرة و او مات چ ران الا یکر فباعتبار تعليله 
به يصح قياُ الصلاة عليه لوجود العلة فيهماء وباعتبار عدمه لا يصح فلم حصّل الشك في العلّة 
لانيو ر 0 احتباطا؛ لأنها إن لم تحرو تكوثٌ حسنة ماحية سبي فالقول 
بالو حوب ا ولذا قال "محمد" : ((تجزيه إن شاء الله تعالى))» ولو كان بطريق قي القياس لما 
علقّه بالمشيئة كما في سائر الأحكام الثابتة بالقياس» ا yT‏ 
"شرح المنا وك لمع 

( ۳۱۹۳ (قولة: سببها ترادف العم إلخ) يعني : أن سبب الصلاة الحقيقي هو ترادف النعم 
على العبد؛ لأنّ شكر المنعم واحبٌ شرعا وعقلا ولّمّا كانت انعم واقعة في الوقت جُعِلَ الوقت 
نت ركد ارتم ب جور 


3-1 


ألصَّلَرةٌ لِد 2 لشّميس# [الإسراء «[YA-‏ فكان الوق عن اليب اا وتام تحقيق هذه المسألة 
قي 4 0 


. "١ "حاشية نسمات الأسحار": مبحث :القضاء أنراع ص؟ة؟‎ )١( 


(۲) ف ' 8 ' زيادة: ((قال ق "البحر" : وسببها أوقاتها عند الفقهاء » وعند الأصوليين هي علامة وليست ابات : 


والفرق بينهما أذ السبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير » والعلامة هي الدال على الحكم من غير توقف ولا إفضاء 
والاعار سكير و ار 0 وف ود ارشع ول ترط امس معان 
ل ور کا والله أعلم)). 


الجزء الثاني ۹ كتاب الصلاة 


أي: ال(حزى الرأوّل) منه إن 0 تصّل به الأداء قلا فما) أي: حزةٌ من الوقت 
(يتصلٌ َه الأداء روا يتصل الأداء بجزء (ف) اليب هو (الجرم الأحير) E‏ 


14م (قولة: أي: الحزءٌ الأول إلخ) إذ لو كان السب هو الكل لزم تقد تقَدُمٌ السبَّبٍ و على 
السبب أو و حوب الأداء بعد وقته» فتعيّنَ البعض» ولا يحور أن يكون ذلك البعض أوّل الوقعة ينا 
الإو ع عدم الوحوب على مَنْ صار أهلاً للصلاة في آخر الوقت بقذر ما يسَعُهاء ولا حر الوقت 
[١/ق777/أ]‏ عين؛ لأنه يلزمُ أن لا يصح الأداءُ في أله لامتناع التقدم على السببء فتعيّنَ كونة 
ابر الذي 0 به الأداءً ويليه الشروع؛ لأنّ الأصل في السبب هو الاتصال بالمسبّبٍ كما في 
ا 

116 (قولة: 0 فما صا به) ((ما)) هنا عامة شاملة للجرء الأحيرء شو بعد ذلك: 
(روإلا فالحرم الأحير)) تكرارٌ وكذا قوله: (( سببها جزء اول اتصل به الأدائ)» والأحصرٌ أن 
يول" ينها حر ا ب الأذاة انو لوقع توالا ف اه "ح”". وسبقة إله "ابن جيم" في 

شرح انار" 
تكاس وق لله نهو ال لانم و ومو ما سيك نحن ESE‏ مدنا 


(قولُهُ: فقولَهُ بعد ذلك: وإلاً فالحزء الأحيرٌ تكرار) أحاب "السندي" عن التكرار: ((بأنه ذكر قوله: و 
فالجزءٌ الأخيرٌ مع شمول قوله: إلا فجزءٌ انصّلَ به الأداءُ له لبينيّ عليه فائدة» وهو ما إذا أخرَ صلا العصر إلى 
وقت التغير فإنه يجوز أداؤها فيه؛ لأنّ السبب هو الحزعٌ الأحير وهو ناقصٌ» وليبني عليه أيضاً فائدة أحرى في 
e‏ فيه كما أشار إليه "الشار ح" بقوله: حتى تحب على بحنون ومغمئ عليه إلخ)) أه. 

(قول "الشارح": بجزع) أي: غير الجزء الأول. | 

رقو" لفان عدر ري وز عردو E N‏ 
لا يصح منه في ناقص غيره» وأجاب عنه فانظره. 1 7 


)١(‏ " فتح الغفار": الأمر نوعان 58/١‏ بتصرف» و19/1 قوله: ((الوجوب إما أن يضاف...)). 


لل 


9ح : كتاب الصلاة ق٣٣‏ /اً. 
زفق "فتح الغفار' ': الوبحوب إما ت جع 1 


قسم العبادات عبس ب سي ا ب احاشية ابن عايدين 


ولو ناقصاء حتى تحب على جنون ومغمىّ عليه أفاقاء وحائض ونفساءً طَهُرتاء.. 


وعند "زفر": ما يتمكّنُ من الأداء فيه» وأجمعوا أن خيار التأخير إلى أن لا يسّعٌ إلا ميم الصلاة» 
حتى لو ار عنه يأئم. اھ "ابن نج" 
10م (قولةُ: ولو ناقصاً أي: إذا اتصل الأداءٌ بآحر الوقت كان هو السب ولو كان ناقصاً 
ESTOS‏ الشمس» فيصح أداُ العصر فيه؛ أله لسا انَصلَ الأداء فيه صار هو السبب» و 
مأمورٌ بأدائه فیه» فيكون أداؤه كما وجب بخلاف عصر أمسيه كما يأتي 0 
ر : حتى تحب) بالرفع لأنه تفريعٌ على قوله: ((فالسبب هو الحزء الأعجير)). 
ددم (قوله: أفاقا) أي: في آخبر الوقت ولو بقدر ما يسّعٌ التحريعة عند علمائنا الثلاثة حلاف 
ل"زفر” كما في "شرح التحرير”" ل "ابن أمير حاج"؛ أي: فيجبُ عليهما القضاء لاحتياحهما إلى 
الوضوءة لأ المدنون أو الإغماء ينقضه وليس ف الوقت ما يسغه وَعْلِمٌ منه أنه لو أفاقا وف 
ا ل ا ل م 
وك رهما ماك کمام في الحيض إذا انقطعٌ للعشر ق قال "حح : ((وهذا إذا ز 
الجنون والإغماء على خمس صلواتيء وإلاً وجب عليهما صلاة ذلك الوقت 00 لم يق منه ما 
يسع التحريمة» بل وما قبل من الصلوات أيضاً كما سيأتي)). 
ادم (قولة: طهرنا) أي: ولو كان الباقي من الوقت مقدارٌ ما يسم التحريمة إذا كان 
الانقطاع على عقر أو الأربعين» فان کان قل والباقي قَدَر 0 و مقدّماته كالاستقاء 
وخلع النوب ا عن الأعين والتحريمة فعليهما القضاب وإلاً فلا. اه "شرح 
7ق ۲۷۲/ب] التحري "© 
)١(‏ "فتح الغفار": الوحوب إما أن يضاف ... ۷١/١‏ بتصرف. 
(۲) المقولة [۳۲۸۸] قوله: ((فلا یکره فعله)). 
(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: تثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ المقولة [5717] قوله: ((ولو لعشرة إلخ)). 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ق54/أ. 


)١(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث - مسألة: تثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت 


۲ بتصرف. 


الجزء الثاني = کٹ کے ارقم د سے كتاب الصلاة 


وصبي” بلغ ومرتد” أَسلَمَ وإ ضَّلْيا ني أوَّل الوقت (وبعد خروحه يضاف السببُ 
(إلى جملته) ليشت الواحب بصفة الكمال» E O‏ 


ادم (قولة: وصبي” بلََ) أي: وكان بين بلوغه وآخير الوقت ما يسع التحرعة أو أكثر 
كما يهم من كلامهم في الحائض التي طهرَت على العشرة» "ح”2. 

۹947 (قولهُ: ومرتد” أسلم) أي: إذا كان بين إسلامه وآخجر الوقت ما يسع التحريعة كما في 
الحائض المذكورة» وحکم الاق الى حك لار وا باد ر ليضف را روان اا 
وَل الوقت))» وصورتها 3 ا لرك .أن يكوك مسلما أول الوقست: فيصلي الفرض» ثم برق ثم 
يسم في آخير الوقت» "ح”". 

0م (قولةُ: وإِن صليا في أرّل الوقت) يعني: أذ صلاتهما في وله لا سقط عنهما الطلب 
والحالة هذه أا في الصبيّ فلكونها نفلا وأا في المرتدٌ فلحبُوطِها بالارتدايي "ح". ون 
"البح ر عن "الخلاصة": ((غلامٌ صلَى العشاءء ثم احتلَم ولم ينتبُ حتى طلَمَ الفجرٌ [ليبس] © 
عليه إغادة الاي م الا را ا له عله فنا الاك اتا وشي اة مو اها 
أا حتفم فأحابة عاقلا لى. 

(Yt‏ (قولة: وبعد خروجه) أي: خروج الوقت بلا صلاة. 

1 ليثبت الواحب إلخ) لأنه لو لم ب يضف إلى جملة الوقت» وقلنا بتعين الجزع 


eê "ح": كتاب الصلاة‎ )١( 

)۲( ب كتاب الصلاة ق٤۳‏ /ا. 

(۳) 'ح": كتاب الصلاة ‏ ق٤ .|/٣‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ٩۹۷/۲‏ باختصار. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع عشر في قضاء الفوائت ق58/أ. والذي فيها: ((ليس عليه قضاء 
العشاء. ..)). 

(0) في النسخ كلها: ((عليه إعادة العشاء))» وما أثبتناه من "البحر" هو الصواب» وهو الموافق لعبارة "الخلاصة" المتقدمة 
ف التعليق السابق» ولعله سهو أو سبق قلم من العلامة ابن عابدين رهه الله. 


قسم العبادات _ _ دا ي د حاشية ابن عابدين 


ا يلزمهم القضاءً في كامل» هو الصحيح. 
وفع تاذ کن و كندل کت ی ی N‏ 


الأحير للسببيّة لزمَ ثبوت الواحب بصفة النقص في بعض الصور كما في وقت العصر. 
00 3 6 0* و ب r‏ 5 ع 0 
دادم (قولة: وإنه الأصل) الواوٌ للحال» وهمزة ((إك)) مكسورة» . والضمير يرجع 
و 
توك الزاخي ضفة N‏ د ورك O‏ الي 0 

اد (قولة: حتى يلزمهم) أي: المجنون ومن ذكرٌ بعده» وكذا 050 
الوقت ولم يصّل فيه. 

۳۱۷۸ (قولة: هو الصحيح) مقابلك ما قيل: إن ا ونحوة لو فاق أو طهر أو اشم ق 
ناقص كان ذلك الوقت الناقصٌ هو السبب في حقهم لتعذر إضافة السبب إلى جملة الوقت لعدم 
أهايتهم للوحوب في جميع أجرائه» فور لهم التضناء ق تاف اح INE‏ 
والصحيح أنه لا وژ لأنه لا تقصات في الوقت نفسيه» وإنما هو في الأداء فيه لما فيه من التشبّه 
بعبدة و الشمس كما حققة 5 "التحرير 8 وسياتي )¢ تمامة 

۳۳۹۷۹ ول لأنه لا حلاف ف طرفيه) أي: الطرفين الآتيين» قال في "الحلبة"20: ((نعم في 
كون العبرة بأل طلوعه أو استطارته أو التشاره احتلاف المشايخ كما في "شرح الزاهدي" 

(قولة: لأنه لا نقصان في الوقت نفسه» وإنما هو إلخ) مقتضاة عدم الإضافة لجميع الوقت الذي 
الكلام فيه بل الإضافة إلى ابحرء الأخير. 

(0 "ح": كتاب الصلاة ق٤‏ ٣/أ,‏ 

(۲) "ط": كتاب الصلاة .۱۷۲/١‏ 

(") "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: تقسيم الواحب ص45 الء وقوله: ((لما فيه من 
التشبه بعبدة الشمس)) من كلام ابن أمير حاج في "شرح التحرير" .1١1//9‏ 

(4) المقرلة ]۳۲۸١[‏ قوله: ((ونقل الحلبي)). 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7/ق 4 .'/١‏ 

(5) عبارة "الحلبة": ((أو استطارته وانتشاره)). بالواو» وانظر كلام "ح" الآتي في هذه المقولة. 


ارم" 


الجزء الثاني u.‏ ٣ع‏ لس 2 كتاب الصلاة 


(IN 


عن [١/ق578/أ]‏ "المحيط”"2» وني "خزانة الفتاوى" عن "شرح السّرحسي" على "الكافي 
وذكَرَ فيها: أن الأول أحوط والثاني أوسع) اه. 

قال في "البحر”": ((والظاهرٌ الأحيرٌ لتعريفِهم الفجر الصادق به)) كما يأتي» و رده في 
"النهر”": ((بآنٌ الظاهر الأول لما في حديث حبريل”" الذي هو أصل الباب: رم صلّى بي 
الفجرٌ ‏ يعني: في اليوم الأوّل - حين برق وحرّمٌ الطعام على الصائم»» وبرّق.معنى بِرَغْء وهو أوَّل 
طلوعه)) اه. | 

ومثلهُ ٤‏ "الشرنبلالية"”"2. وزاد: ((ولا ينافيه التعريف؛ لأنّ مر شأنه الاتتشان فلا يتوقفْ 
على انتشاره بأ يكون بعد مضي جانسي منه بدليل لفظٍ الحديث))» قال "ح”: ((وأظن أن 
الاستطارة والانتشار.معنى واحدٍ كما يفيدٌهُ كلام "الشارح" الآتي» فهما قولان لا ثلاثة)) اه. 

وما تقرّرَ عُلِمَ أن المراد أنه لا حلاف في أوّلهء وهو أصلُ طلوع الفجر الثاني» وإنما 
لحلاف في المراد من اللو 7 عدم الخلاف في آجره فلما صرح TE‏ 


.//٤١ ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) لم نعثر على التقل في :"مبسوط الإمام السرحسي". 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة 7075/1١‏ 

)٤(‏ المقرلة ]"١84[‏ قوله: ((وهو البياض إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب الصلاة ق50/أ, 

)١(‏ أخرجه أحمد ۰۳۳۳/۱ وأبو داود(۳۹۳) كتاب الصلاة - باب في المواقيت» والترمذي(59 )١‏ كتاب الصلاة - باب 
في مواقيت الصلاة؛ وابن جزعة(70) كتاب الصلاة ‏ باب فرض الصلاة على الأنبياء» والدارقطني 754/١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب إمامة جبريل لَك والبيهقي في "السنن الكبرى" 774/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب جماع أبواب 
المواقيت» كلهم من حديث ابن عباس بء وقي الباب عن جابر طيينه. 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 51/١‏ (هامش شرح "الدرر والغرر"). 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ق4؟/ب بتصرف. 


(9) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .١44/١‏ 


قسم العبادات ل لل سسلمم #به#مغ#خ لل لدم ححاشيةابن عابدين 


وأوّل من صلاة آدم وأول | من وجوباء وقدم 1 م الظهر؛ لأنه أولها ظهو را 


"ليه للروو"7ا و و ی ی ی رو بشم ساعن 
"الإصُطّخري””" من الشافعيّة: من أنه إذا أسفْرَ الفجرٌ يخرج الوقت» وتصيرٌ الصلاة بعده إلى 
الطلوع قضاءً)) اه. 

وبه يندفع قول "القهستاني": ((إنّ تفي الخلاف في الطرفين من عدم التّع)). 

1۸°۰1[ (قوله: وأول مر ضلا آدم) أي: حين أهبط من الحنة» وحن عليه اللين ولم يكن رأه 
قبل فخا فلم ای الف على ر کن شكرا للد عال: فلا في الکن "اة" 

]۳1۸1[ (قولة: وأول الخمس وجري قال '"الرحمتي": ((الظاهرٌ أن أوّلها وحوباً العشاء؛ لأن 
الوحوب بآغير الوقت» والإسراءٌ كان ليلا)). 

1۸17 (قولة: لأنه 57 يورا أي: ول الخمس بناءً على أن إمامة حبريل إا كانت في 
الظهر صبيحة الإسراء؛ وأنّ إمامته له في الصبح كانت ف غير مالسا ا و ا 
أشهرهما البداءة بالظهر كما في "أبي السعود". 


(قولةُ: الظاهرٌ أن اوها وجوباً العشاءُ لأنّ إلخ) كأنه قَهِمَ أن المراد بقوله وحوباً الوحوبُ يمعنى 
الثبوت في الذمّة مع أن المراد به وحوب الأداء. 

(۱) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي(ت5١اه).‏ ( "سير أعلام النبلاء" 2490/١5‏ "طبقات 
السبکی" ۲/۳ ١ء‏ "لسان الميزان" .)۲۷/١‏ 

(۲) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ٤٠١/ب.‏ 

(۳) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصْطّخحري الشافعي(ت ۳۲۸ ه. ("وفيات الأعيان" 74/١‏ "طبقات 
السبكي” ۰/۳ ۲۳). 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة 1۹/١‏ بتصرف. 

(ه) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ٠۹۲/۱‏ (هامش "فتح القدير"). 

)١(‏ "فتح المعين": أول كتاب الصلاة ۱۳۷/۱ نقلاً عن الشيخ شاهين. 


الجزء الثانی س همع ل سس "2 كتاب الصلاة 


ولا يخفى توقفُ وحجوب الأداء على العلم بالكيفيّة» فلذا لم يُقَض نياك الفجر 
صبيحة ليلة الإسراى ثم هل كان قبل البعئة EOC O‏ 


سمدم (قولة: ولا يخفى إلخ) حواب سؤال حاصلة: أن الصبح إذا كان أُوَّلَ الخمس 0 
فكيف تركهُ النبي له صبيحة الإسراء مع وجوبه عليه ليلا ؟ 

و الراك أنهو إن كان ا لا يحب الأداءُ قبل العم بالكيفيَّة؛ [1/ق 707 /ب] لان 
تلن العمل قز امراف زانية الراك يواد E‏ الئاق كنا 
ذكره الأصوليون» فلا يلرم من الوجوب وجوبُ الأداء ونظيرُه: يجب الصُّومٌ على المعذور بلا 
وجوببي أداء. 

واا اواب يأل عله كان تان ولا وجوب على النائم ففي اهر رنه مركو 
للإجماع على أن المعذور بنوم ونحوه يلزمة القضاع)) اه. 

(فرع) 

لا يحب انتباهُ الدائم في أل الوقت» ويب إذا ضاق الوقت» نقله "البيري" في "شرح 
الأشباه" عن "البديع'” من كتب الأصولء وقال: ((ولم نره في كتب الفروع, فاغتدِمّة)) اه. 

قلت: لكل فيه نظرٌ لتصريحهم بأنه لا يحب الأداءُ على النائم الفاقاًء فكيف يجب عليه 


(قولُ: جوا سوال إلخ) الأظهرٌ أن يقال: إنه جوابٌ عمًّا يَرِدُ على قوله: ((وأوّلُ الخمس 
وخرب من أنه إذا كان كذلك كيف ساغ ترك صبح ليلة الإسراءء وكيف ترك القضاءً أيضا؟! 
وحاصلٌ الحواب أل الوحوب وإن كان ثابتاً لا يحب الأداءُ ولا القضاءٌ قبل العلم بالكيفيّة والوقت كمن 
أسلَّمٌ في دار الحرب وعَلِمَ بالشرائع إجمالاً حب عليه ولا بحب عليه الأداءُ ولا القضاء. 


)١(‏ "البهر": كتاب الصلاة ق ٣۲‏ /إب. 

(؟) في النسخ: (("البدائع'))» وهو تحريف» والصواب ما أبتناهء كما هي عبارة ابن عابدين في حاشيته على "البحر الرائق" 
١‏ وهو كتاب "بديع النظام الجامع بين كتابي البزدويّ والإحكام" لأحمد بن علي بن تغلب مُظَفر الدين» 
المعروف باين الساعاتئ البَعْلبَكَي البغداديّ (ت194ه). ("كشف الظنون" ۲٠٠/١‏ "الجواهر المضية" .)5١4/1‏ 


قسم العبادات تعس سسسب .قارو امب متم جحت خاش ابن عابدين 


الانتباة؟! ورَوّى "مسلة”'' في قصّة التعريس عن "أبي قنادة" أنه ل قال: «ليس في انوم ري 
إغا التفريط أن تور صلاة حتى يدل وقت الأخرى». 

وأصل النسحة: ((التنبية)) بدل الانتباوء ور ق الان أنه لو حاف أنه مااع 
صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها قبل: ت واستظهرة "الباقاني"؛ لكن ف "البرازية"9: 
((الصحيح أنه إن كان نام قبل دحول اقم وله بعد الا فيرف وإ كان نام بعد دحوله 


حذث)) اه. 
فهذا يقتضي أنه بنويه قبل الوقت لا يكو مؤخراًء وعليه فلا يائ وإذا لم يأئمٌ لا حب 
افا لو وجي لكان و لها راتما بخلاف ما إذا نام بعد دخول الوقت» ويمكن حمل ما 
في "البيري" عليه . 
مطلبٌ في تعبّدِه عليه السلامُ قبل البعئة 
۳٠۸‏ (قولُ: متعبّد) بكسر البای في "القاموس": ((تعيّد: تسنّك)). اه 
وظاهرٌ قوله في "شرح التحرير””": ((أي: مكلفا)) أنه بالفتح» لكنّ الأظهر 3 لأنه 


O 1 


له: لكر الأظهر الأَوَّل؛ لأنه بالفتح يقتضي الأمر إلخ) اقتضاء التكليف الأمر لا يتلم حصول البعثة 


)١(‏ أخر جه أحمد »۲۹۸/١‏ ومسلم(١18)‏ كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وأبر 
داود(/71) كتاب الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي(177١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في 
النوم عن الصلاةء والنسائي ۲۹٤/١‏ كتاب المساحد ‏ باب فيمن نام عن الصلاة عن أبي قتادة نه مر فوعاً. 

(۲) المقولة 4757 ]١8١‏ قوله: ((استظهر الباقاني)). 

(6) "البرازية": كتاب الأعان ۲۹۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ من((وسنذكر)) إلى((ما في البيري عليه)) ساقط من "الأصل". 

(5) “القاموس": مادة((عبد)). 

.بإ/٣‎ ٤ق كتاب الصلاة‎ 32 ١ 

(۷) "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية ‏ الباب الثالث ‏ مسألة: المختار انهلا قبل بعثته متعبدٌ ۲١۸/۲‏ 


الجرء الثانى AY‏ كتاب الصلاة 


المختارٌ عندنا لاء بل كان يعمل نما ظهّرَ له من الكشف الصادق من شريعة 
إبراهيم وغیره» وصح تعنّدُه في حرا "حر كي بن و ا كد كس وو 


ع 


بالفتح يقنضي الأمرء والكلامٌ فيما قبل البعنة» تأمل. 
۳۱۸ (قولهُ: المتارٌ عندنا لا) نسْبّهُ في "التقرير الأكملي" إلى حققي اا قال رات 
عليه الصلاة والسلام قبل الرّسالة في مقام النبوةٍ لم يكن من 2 ني قط إل وعزاه اي التو ٩‏ 
e E‏ ق ا ور مه كان د ا ت اه 
شرعٌ))» يعني: لا على الخصوصء وليس هو مِنْ قومهم وقدّمنا مامه ني أوائل كتاب الطهارة 
۸۹٣ا‏ (قولةُ: وصح تعبثه في جراء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف ارا يُصرّفُ ويُمنَعْ من 
الصرفء وسكي فيه الفتح والقصيٌ وكذلك حكم قبای 0 بعضهم بقوله: 


م 


جرار OE‏ ما و اقصر واصرفنْ وامتع الصّرفا 


وهو شي يله یک جه ا ل» قال في "لواهب اللدنية يه" : ((وروى "ابن ساق" 


EE ٤‏ 46 3 50 م عام 4 3 IF e‏ ر 
أي: الرسالة ‏ فإنه قبلها في مقام النبوة» ويتأتى الأمر الخاص به حينع بل يتأتى التكليف والأمرٌ قبلها 
باعتبار أنه شرع مّن قبلنا وهو شرع لناء فهو مأمورٌ به باعتبار أنه شَرْعٌ وإن لم يَيعَسث» فلا مات من 

تفسيره ممكلفيء تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة 510/١‏ ؟. 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ق57؟/ب. 

(*) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث - مسألة: المحتار أنه د قبل بعنته متعبدٌ صوه ؟-. 

)٤(‏ المقولة [1۸۸] قوله: ((بل هو شريعة من قبلنا)). 

(5) "المواهب اللدنية": المقصد التاسع - تمهيد ١4/4‏ نقلاً عن شيخ الإسلام البلقيني في "شرح البخاري". 

)٩(‏ محمد بن إسحاق بن يسار لطبي المدني رت ١د‏ ١ه)‏ له "السيرة النبوية"» هذبها أبو محمد عبد الملك بن هشام 


المعافري في سيرته» انظر .٠٠ ٠٠/١‏ ("تذكرة الحفاظ" 2175/١‏ "تهذيب التهذيب" 0/5 ). 


۳4/۱ 


قسم العبادات .س 4۸۸ س حاشية ابن عابدين 
من) اول (طلوع الفجر الثاني) وهو البياض المنتشرٌ المستطيرٌ لا المستطيل e‏ 


و عليه السلام كان حرج إلى جراء في كل عام شهرا يسك فيه» فال : وعندي أنّ هذا 
التعبّدَ محر كن ار e E‏ إلى الله والأفكار» وعن 
بعضهم: : كانت عبادتةٌ عليه السلام في جراء التفكر)). امف 

۷ (قولة: من أول طلوع إلخ) زاد لفظ: (رأول)) اختياراً لما دل عليه الحديث كما 
قدّمناه”"). 

۸م (قولة: وهو البياض إلخ) الحديث "مسلم" و "الترمذي” ”7‏ واللفظ له : رلا متعنكم 
من سحو ركم اذا "بلال" ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجرٌ المستطير»؛ فالمعتبر الفجرٌ الصادق» 
وهو الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق ‏ أي: الذي ينتشِرٌ ضوءه في أطرافب السماء ‏ لا الكاذب» وهو 
المستطيلٌ الذي يبدو ى السماء كذتب السترحان ‏ أي: الا اة 

(فائدة) 

ذك العلأمة رتوم الشيخ "ليل لكام في الحاشيته" على "رسال الاي" 
لشيخ مشايخنا العلأمة المحقق "علي أفندي” الدّافستاني””»: رون التفاوت بين الفجرين ‏ وكذا بين 
الشفقين الأحمر والأبيض - إغا هو بثللاث درج» اه 


)١(‏ أي: شيخ الإسلام البلقيني» كما في "المواهب 
(؟) المقولة [۳۱۷۹] قوله: (رلأنه لا حلاف في طرفيه)). 
إفة أخر جه أحمدد/٣ ١‏ ومسلم(4 )١ ١5‏ کتاب الصيام - باب بیان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر»› وأبو 


داود(" 1 ۲۳) "كاده الصوم > باب وقت السحور» والترمذي(”١7)‏ كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في بيان الفجر 
الصادق وحسسّه وقي الباب عن عدي بن حاتم؛ وطلق بن علي» وأبي ذرفك. 


)٤(‏ أبو الصفاء خلا يل بن عبد السلام بن محمد» صلاح الدين الكاملي الدمشقي الشافعي(ت7٠١١ه).‏ ("حلية البشر" 


© "الأعلام" 2919/7 ولم يذكر له المترجمون هذه الحاشية على رسالة الداغستاني). 


(5) علي بن صادق بن محمد الداغستاني الشمّاحي الحنفي‌(ت ۱۹۹ ١ه).‏ ("سلك الدرر" ۲٠١/۳‏ "هدية العارفين" .)۷۷٠/١‏ 


الجزء الثاني A۹‏ كتاب الصلاة 


(إلى) قبيل (طلوع دكات بالضمٌ غير منصرفو: اسم الشمس. 
(ووقت اهر من زواله) أي: ميل ا عن كبد السماء (إلى بلوغ الل مثليه). . 
1۳1۸41 (قولة: إلى قبيل) كذا أَقحَمهُ في "النهر" والظاهر أنه ميلو على دحول الغاية» لکن 
اطق طون ا ا ا ال شايز لقم 
۳14۰1 (قولة: بالضم) أي: وبالمدٌ كما في "القاموس "» ""200. 
)1۳۱۹1 (قوله: TATE‏ 
14 (قوله: عن کب السّماء) أي: وسطها بحسب ما يظهرٌ لناء "سط ". 


ر۹۳ (قولة: إلى بلوغ الظلّ مثليه) هذا ظاهرٌ الرواية عن "الإمام”؛ "نهاية". وهو الصّحِيحٌ 
"بدائع"”") و "نيط" و "ينابيع". وهو الختا ا واحتاره الإمام "المحبوبي”: عدرل عليه 


(uM . 


النسفي"“ و "صدرٌ الشريعة”” '» "تصحيح قاسم". واحتاره أصحاب المتون؛ وارتضاه الشتارحون» 


(قولة: الأولى من زوالها) يظهرٌ وحوب التأنيث لوجوب مراعاة اللفظ في المونث المجازي عند 
إرجاع الضمير إليه. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الصلاة قم /ا. 

* قوله: ((كما سبق)) أي: في الوضوء في قولدكيَك: 9 إل اَلْمرَافِقَِ اه منه. 

(۲) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ ۲۳۷/ب. 

(۳) "القاموس": مادة((ذ كو)). 

(4)"ح": كتاب الصلاة ق ٤‏ ٣/إب.‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة .١ 79/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة 79/1 .١‏ 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .171/١‏ 

(۸) ف "الأصل": ((عناية))» وف "أ"و "ب" و "م" : ((غيائية))» ومثله في "البحر" ٠۲١۸/١‏ و"التاترحانية 409/1" ولم 
نعثر على النقل في مطبوعة "الغياثية" التي بين أيدينا. 

.أ/”١ق/١ "كاف النسفي": كتاب الصلاة‎ )٩( 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ٠١ 24/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات سس ووه حاشية ابن عابدين 


وعنه: مغل وهو 557 ا و"الأئمّة العلضة" قال الإمام 0 و00 
((وبه نأحذ))» وفي "غرر الأذكار": ((وهو المأحوذ به))» وفي "البرهان": ((وهو 
الأظهرٌ لبيان جبریل» وهو ت ف الباب))» وف افك و 


فقول "الطحاوي": ((وبقولهما نأخذ)) لا يدل على أله اللذهب» وما في "الفيض": ((من أنه 
يُفتّى بقولهما في العصر والعشاء)) مسل في العشاء فقط على ما فيه وتمامةُ في "البحر””". 

4 (قولة: وعنه) أي: عن "الإمام" "ح". وفي رواية عنه أيضاً: أنه بلمثلٍ يخر وقنتُ 
الظهر» ولا يدل وقت العصر إلا بالمثلين» ذكرّها "الزيلعي”"0) وغيره» وعليها فما بين المثل والمثلين 
وقت مهمل. 

۰ (قولة: م منصوبٌ ب ((بلوغ)) المقدّرء والتقديرٌ: وعن "الإمام": إلى بلوغ الظلى 
مثله "ے. 

]۳۱۹7 (قولة: وهو اض في الباب) فيه أن الأدلة تكافأت» ولم يظهرٌ ضعف دليل "الإمام"» 
بل أدلته قويّة أيضاً کالم من مراجعة المطولات و "شرح النية" وقد قال في "البحر": ((لا 


بعل عن قول "الإمام" إلى قولهما أو قول أحدهما [١/ق٤۲۷/ب]‏ إلا لضرورةٍ مِنْ ضعفب 


(قولة: وقد قال في "البحر": لا يُعَدَلٌ عن قول "الإمام" إلى قولهما) هذا أحد طريقين» :والفاني أذ 


المدار على ما رححوه» وقد رجح كل من قول "الإمام" وصاحبيه بألفاظ بعضها أقرى من بعض. 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ص5؟.. 

(؟) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .٠١۹/۱‏ 

(۳) انظر "البحر": كتاب الصلاة ۲١۸-۲۵۷/۱‏ . 

.بإ/٣‎ ٤ق "ح": كتاب الصلاة‎ )٤( 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ۷۹/١‏ وذكر أنها رواية أسدٍ بن عمرو عن ابي حتيقة: 
(5) "ح": كتاب الصلاة ق٤‏ ٣/إب.‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص ۲۲۷۔. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة 559/1١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني ۹۱ كتاب الصلاة 


((وعليه عمل الناس اليو وبه يُفتى)) (سوى فيء) يكون للأشياء قبيل (الزوال) 


دلبل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإ صرح المشايخ بأد الفتوى على قولهما كما هنا)». 

200" (قوله: وعليه عمل الناس اليوم) أي: في كثير من البلادء والأحسنٌ ما في "السّرا‎ ۷ ١ 
عن "شيخ الإسلام”: ((أنّ الاحتياط أن لا يؤر الظهرَ إلى المثل» وأث لا و العصرّ حتى يبلغ‎ 
الین ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع))؛ وانظر: هل إذا لزم من تأخيره العصرٌ إلى‎ 
المثلين فوت ابحماعة يكو الأول التأخيرَ أم لا ؟‎ 

والظاهرٌ الأول بل يلرم لِمَنِ اعتقَدَ رُححان قول "الإمام" تأمّل. ثم ربت في آحر "شرح 
لمنية"”'2 ناقلاً عن بعض الفتاوى: (رنه لو کان إمامٌ لته ل العشاءً قبل غياب الشّفق الأييض 
ار زا متها و مو ا 

۳۹۹۸ (قولة: سيوى فيع) بوزن شيء» وهو الطالٌ بعد الرّوالء سمي به لأنه فا أي: رجّع 
من جهة المغرب إلى المشرق» وما قبل الرّوال إفا يُسمّى ظلاء وقد يُسمّى به ما بعده أيضاء ولا 
يسمّى ما قبل الرّوال فیا أصلاء "سراح" و "نهر ". 

۹ (قولهُ: يكوك للأشياء قبيلَ الرّوال) أشارَ إلى أن إضافة الفيء إلى الرّوال لأدنى ملابسة 
لحصوله عند الرّوال» فلا تعد إضافتة إليه تساعاء در اع حلافال "شرح المجمع": ((من 
نيا تسامح))» وتبعَهُ في "النه ر" لأ التسامح - كب قا فض e‏ مهال فى 
غير ما وضع له لا لعلاقة» ركه اة بجارٌ في الإسناد؛ لان الفي'ء اتسيف قدا 
كالشًاحص ونحوه لا للرّوال. 


.)/١57 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة‎ )١( 

00 "شرح المنية الكبير": أحكام المساحد ص" "1١‏ بتصرف يسير. 
(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ١/ق‏ 7١١/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ق77/أ بتصرف. 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة 017/١‏ بتصرف يسير. 


(5) "النهر": كتاب الصلاة ق58/. 


قسم العبادات + د د د حاشية ابن عابدين 


ويختلف باحتلاف الزمان والمكان» ولو لم جذ ما رر 10 


قلت: لكن برد أن الظل لا سى فينا إلا بعد الزوال كما علمت» وبه اغترض "ازيل" 
على التعبير بفيء الزوال» أي: فهو بجارٌ لغوي عن الظلٌ وإسنادُةُ إلى الرّوال مجارٌ عقليّ كما 
علمت لا لغوي أيضاء ولا تسامح؛ لأنه ليس فيه استعمال كلمة في غير ما ضعت له. 

a AS‏ 'القهستان ”20 حيث جَعَلَّ في الكلام حازين» فافهم. 

.6 (قولة: ومنتل باحتلاف الرّمان والمكان) أي: طرلا وقِصّرا وانعداماً بالكليّة كما 
وسكا 0 

(قولة: ولو لم جذ ما يَغرِر) أشار إل أنه إن ود عنشبة يعْرْوُهَا ي الأرض فل 
ال ريق الا سحام مر اعا إلى اة فة انعد[ اة حط ا الذي فلا ي 
ظل الروال» ك وعن "محمَلٍ": يقومٌ مستقبل القبلة» فما دامت الشمسٌ [١/ق٠۲۷/|‏ على 
حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل» وإ صارت على حاجبه الأبمن فقد زالت» وعزاه في "المفتاح” 


(قولة: لكن يرد أن الا لا يُسمَّى فيئاً إلا بعد الرّوال) قد يقال: إنه أطلق عليه بعد الرّوالء ولذلك 
استثناه من الثلين» فلم يُطلِقْ على ما يوجدٌ من الظلّ قبل الرّوال فيغاء بل أَطْلَّقَ عليه هذا اللفظ بعد 
روعي تأمّل, 

(قولة: وعن "حكّد": يقومٌ مُستقبلَ القبلة إلخ) قال "السندي": ((قلت: هذا لا ْم إلا إذا كان 
المشرق إلى جانيه الأيسرء وأمًا إذا كان على حاتبه الأعن كقبلة أهل اليمن فمتى صارت على الجانب 
الأيسر فقد زالت الشمسٌ» وإذا كانت القبلة إلى جهة الملشرق كأهل حَدَةٌ فإذا أصابت الشمس قفا 
الرأش فقن رال أو كانت القبلة إل حهة لغرب فإذا أضابت هة راكد والله أعلم)) اه. 


(١)"تبيين‏ الحقائق": كتاب الصلاة .80/١‏ 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 59/1. 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ق ٣١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "ح": کتاب الصلاة ق٥ ./٣‏ 


ej 


الجزء الثاني ۳ تتاب الصلاة 


اعتبرَ بقامته» وهى ستة أقدام ونصف بقدمه من طرف إبهامه. 


إلى "الإيضاح" قائلة: ((إنه اش م سبو عن ا من غرز الخشبة))» اا 

۲۰۲ (قوله: اعتبرّ بقامته) أي: بأ يقفّ معتدلا في أرض مستوية حاسرا عن رأسه العا 
نليه مستقبلا للشمس أو لظله» ويحفظ ظلّ الرّوال كما مرا" ثم يقفُ في آحر الوقت» ويأمرُ مَنْ 
يُعلمُ له على منتهى ظله علامة» فإذا بلغ الظل طول القامة مرّتين أو مرّة سوى ظلّ الزوال فقد 
حرج وقت الظهرء ودحل وقت العصر, وإ لم يعم علامة يكيل بدلها ستة أقدام ونصفا بقدمه» 
وقيل: سبعة. 

"٠٠7‏ (قولة: من طرف إبهامه) حال من قوله: ((بقدمه))» أشار به إلى الجمع بين 
القولين! لأنه'قيل: إن قامة كل إنسال تة أقذام وتضف بقدمه وقال "الطجاري + (زوعاصة 
المشايخ سبعة أقدام)). 

قال 'الزاهدي": ((ويعكن الجمع بينهما بأن يُعتبرَ سبعة أقدام من طرف سمت السّاق» وستة 
ونصفُ من طرف الإبهام» وإليه اشا "البقالئ”)) القن عون 

أقول: نيانه: إذا وقف الواقف على رخله اليسرى» ثم تقل اليمنى» ووضع عمّيها عند طرف 


(قول "الشارح": من طرف إبهايه) أي: من الطّرفٍ الذي بجانب الإبهام» وليس المرادٌ أن اعتبار ابقداء 

القاس من رأس الإبهام» وإلا لا يتم التوفيق على الوجو الذي ذكرّة نعم لو أبقى قوله: ((ين طرفي إبهامه)) 
على ظاهره من اعتبار ابتداء المقاس من رأس الإبهام» وحمل القول بالسيعة على ابتدائه من طرف سمت 
السّاق - أي: الطرف السامت للسّاق» أي: نصف القدم - حصّل التوفيقٌ أيضاء تأمّل. 

.١ 1457/١ "المبسوط": كتاب الصلاة د باب مواقيت الصلاة‎ )١( 

(۲) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ 7589 

(۳) فل المقولة السابقة. 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ١5‏ رب -107١/أ.‏ 


قسم العبادات 4 د د لس حاشية ابن عابدين 


منه إلى) قبيل (الغروب) فلو عربت ثم عادت هل يعوذ الوقت؟ الظاهر نعم 0 


إبهام اليسرى» ثم نقل اليسرى كذلك» وهكذا ست مراتء فإن بدأ بالاعتبار من طرف سمت 
السّاق - يعني: من طرف عقب اليسرى التي كان زاقيا ييا أ كان سبعة أقدام وإن بدأ 
بالاعتبار من طرف إبهامها كان ستة أقدام ونصف قدم. 

ووحةٌ ذلك: أن الطلوت أعذ طول ارتفاع القامة ومبدأ ارتفاعها من جهة الوجه عند 
E E I THE‏ قو انو الأول اعتبَرٌ نصف القدم التي 
كان واقفاً عليهاء وقدّرَ القامة بسبتة أقدام ونصفي. ومَنْ لاحَظ الشاني اعقب القدم المذكورة 
بتمامهاء وقدّرَ بسبعة» وعلى كل اراد واحد وهذا الذي قرّرناه هو الموافق لما رأيتة في 

و إل حسّب كل القدم التي كان ا علا ا ی افا وات خسنب افيا 
كان ستة أقدام ونصفاء فافهم. ۰ 

۳۰ (قولة: منه) أي: من بلوغ الظلَ مثليه على رواية المئن. 

مطلب: لو ردت الشمس بعد غروبها 

1۳۲۰۵ (قوله: الاه نعم) بحث لصاحب "النهر"» حيث قال: ((ذ كر "الشافعيّة" أن 
الوقت يعودٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نام في جر "علي" ه حتى غربت الشمس» فلمًا 
او كاله ادكه رق اكات السب هنال ري إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك» فاردذها عليمم» ف ی ان ا وكا قله LE‏ بشني يا 
'الطحاوي" و "عياض" وأحرَحَهُ جماعة - منهم "الطبراني" - بسند حسن7"» وأحطاً مَنْ جعله 
)0 "النهر": و الع rra‏ ۰ 
)١(‏ صححه الطحاوي في "مشكل الآثار" ١ ١٦۸و١٠١ ۷/١‏ والقاضي عياض في "الشفا" ٠١١-٤٠١/١‏ والطبراني 
في "الكبير" ۳۸۲/۲۲و ۳۹۰ و593. وممن صحّحه الهينمي في 'المجمع" ۲۹۷/۸ وقال: رواه كله الطبراني 


بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح» عن إبراهيم بن حسن وهو ثقة» رمه ابن حبان» وفاطمة بنت على بن 
أبي لب لم أعرفها. وابن أبي عاصم في "السنة" )١١۲١(‏ والحافظ العراقي في "طرح التثريب" ٤۷/۷‏ ۲» - 


)١(‏ ابن الحوزي ني "الموضوعات 


الجزء الثانى للسشسسسلس هه لل -سل-2 وتاب الصلاة 


موضوعا ک "ابن الدوزي"7") وقواعدنا لا تأبام) اه. 


قال "سے" : ((كأنه نظيرٌ الميت إذا أحياه الله تعالى» فإنه يأحذ ما بِقِىّ من ماله في أيدي 


ورلته» فيعطى له حكم الأحياءء وانظرْ هل هذا شاملٌ لطلوع الشّمس من مغربها الذي هو من 
العلامات الكبرى للساعة؟)) اه. 


قال "ط": ((والظاهرٌ أنه لا يُعطَى هذا الحكم؛ لأنه إغا يغبت إذا أعيدّت في آن غروبها 


وابن حجر في ”فتح الباري" 777-771/5 كتاب فرض الخمس - باب قول النبيقة: أحلت لكم الغدائم» وقال: 
وروى الطحاوي والطبراني في "الكبير" والحاكم والبيهقي في "الدلائل" عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: 
((انهيي دعا لَمّا نام على ركبة عَلِىّ ففاتته صلاة العصر فردّت الشمس حتى صلى على ثم غربت)). وهذا أبلغ في 
المعجزة: وقد أطأ ابن الجوزي بإيراده له فى "الموضوعات”» وكذا ابن تيمية في كتاب "الرد على الروافض" في 
زعم وضلعهء والله أعلم. 

والقسطلاني في "المواهب اللدنية": في معجزاتهية 578/7» والسبوطي في "اللآلئ المصنوعة" ١/741575؛‏ وقد 
لف في ذلك 58 سماه "کشف الس في حديث رد الشمس".والسخاوي في "المقاصد الحسنة” ص٣۲۲‏ وابن 
عراق في "تنزيه الشريعة" ۳۸۲-۳۷۸/١‏ ومنلا علي القاري في "شرح الشفا"١/85د-.55,‏ والعجلرني في 
"كشف الخفاء "۲۲۰/۱ . 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله قي "المصنوع لي معرفة الحديث الموضوع" صه77775-: حبر رَد 
الشمس لسيدنا علي بدعاء النبي اصح ما ورد فيه حديث أسماء بنت عُمّيس رضي الله عنهاء وقد تفرّدت به 
وکر كلام العلماء فيه بين میت له وثافي. 

" ١/ده‏ 5 لاه 3 وابن تيمية في "منهاج السنة" 2١55-185/4‏ وقد أطال في تفنيد 
طرق الحديث والتدليل على وضعه» وكذا تلاميذه ابن كثير في "الشمائل" ص٤‏ 4 77١‏ » وابن القيم في "المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف" صلاد-8 ه., والذهبي كما في "تنزيه الشريعة" لابن عراق ۳۸٠-۳۷۹/۱‏ وقال 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في "انار المنيف" ص و د-: وهذا الخبر على فرض صحته من عقي الصنافة 
الحديئيّة ييقى حكمه حكم الآحاد الصحيحة في المطالب العلمية فلا بْدّ من تأويل الخبر في قولنا بصحته على أن 


الذي يقف على كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يجزم بوضع الحديث والله تعالى أعلم. 


(؟) "ح”: كتاب الصلاة ق55/أ. 
(۳) "ط": كتاب الصلاة 74/1 1. 


قسمالعبادات ‏ لل دا لع لد حاشية ابن عابدين 


وهي الوّسطى على المذهب. 
(و) وقت (المغرب منه إلى) غروب (الشّفق وهو الحمرة) عندهماء وبه قالت 
"الثلاثة", وإليه رجّعَ "الإمام" كما في شروح "المجمع" وغيرهاء فكان هو المذهب. 


کا هو واف ای آنا طلوعها بسن مخريها فهو بعك عطي اليل ا ف 
قلت: على أن الشيخ "إسماعيل”7" رد ما بحنه في "النهر" تبعا للشافعيّة: ((بأنّ صلاة العصر 
بغيبوبة الشفق تصيرٌ فضا ورجوعها لا يعيدها ادا وما ن الحديث خحصوصيّة ل علي" كما 
يعطيه قوله عليه السلام: ((إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك)))) اه. 
عود الوقت بعودها للكلء والله تعالى أعلم. 
مطلب في الصّلاة الؤسطى 
ر٠٠۲‏ (قولة: وهي الوسطى على المذهب) أي: المنقول عن أئمّسا الثلاثة» وقال 
"الترمذي""" وغيره: ((إنه قول أكثر العلماء من أصحاب النبي 5 وغيرهم))» وسميت وسطى 
لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار» وتمام الاستدلال على هذا القول من 
الأحاديث الصحيحة ة مبسوط في اول "الحلبة"”", قال "ح: ((وهذا قول من ثلاثة وعشرين 
5 ا Naz,‏ الي I‏ 
فول مذكور وق E O‏ 
۲٠۷١‏ (قولةٌ: وإليه رحَعَ "الإمام') أي: إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضاء وصرَّحّ في 
'الملجمع" : ((بأن عليها الفتوى))» ورده ده "المحقق" ف "الفتعم"7": ((بأنه لا يساعدة وا ولا دزا 
(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ ۲۳۹/ب بتصرف يسير. 
(۲) في "السئن": 747/١‏ الحديث رقم(87١).‏ 
(۳) انظر "الحلبة": المقدمة ١ق‏ 9ب 7٠١‏ ب 
)٤(‏ "ح”": كتاب الصلاة قه5/). 
(5) "الوهبانية": فصل كات الصلاة ص7 ۸ - (هامش" المنظومة المحبية") والأقوال التي نظمها ابن وهبان بلغت 
ثلاثة عشر» ونظم ابن الشحنة العشرة الباقية 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق٤‏ ”/أْ وما بعدها. 
(۷) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المواقيت .١95/١‏ 


إلخ))» وقال تلميذه العلأمة "قاس" في "تصحيح القدوري": ((إنّ رجوعه لم يت لما نقله 
الكافة من [773/1؟//] لذن الأمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين» ودعوى عمل عامّة 
الصحابة بخلافه حلاف المنقول» قال في "الاحتيار”'©: الشفق: البياض» وهو مذهب "الصّدّيق” 
و"معاذ بن جبل" و"عائشة" فإ قلت: و رواه "عبد الرزاق””2 عن "أبي هريرة" وعن "عمر بن 
عبد العزير"» ولم يرو "الببهقي””" الشف الأحمر إلا عن "ابن عمر")) مامه فيه» وإذا تعارضّت 
الأخبارٌ والآثارٌ فلا يحرج وقت المغرب بالشك كما في "البوية قير هه كال ا 
'"قاسم": ((فتبت أن قول "الإمام" هو الأصح))» تفي E‏ بيدا لدعا نواه 
عنه: ((من أثة لا يَعدَلٌ عن قول "الإمام" إل لضرورةٍ من ضعفي دليلٍ أو تعامل بخلافه كالمزارعة, 
لكي تعامُلَ الناس اليوم في عامّة البلاد على قولهما))» وقد أيّده في "النهر" تبعا ل "النقاية"40) 


7 "الوفاية"0) 7 ا 3( و "الإصلا "7 (١‏ 3 رز ال 9 و"الإمداد"۳ و "المواهب” 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الصلاة ۳۹/۱ بتصرف. 

(۲) في "المصنف'":( ٤۰‏ ۲۰) و(5454١78)‏ كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت. 

(۳) البيهقي في "السنن الكبرى": ۳۷۳/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ۳۸/١‏ بتصرف يسير. 


(د) "البحر": كتاب الصلاة 59/1١‏ 7. 


(1) المقولة ]7١95)‏ قوله: ((وهو نص في الباب)). 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ق77/أ وما بعدها. 

(۸) انظر "شرح القاري على النقاية": كتاب الصلاة .١١7/١‏ 

(9) انظر "شرح صدر الشريعة على النقاية": كتاب الصلاة 5/١‏ 7(هامش “كشف الحقائق'). 

.د١/١ "الدرر": كتاب الصلاة‎ )١١( 

)١١(‏ هو "إصلاح" ابن كمال باشا الرومي(ت ٤١‏ ۹ه) لمتن "الوقاية"وشرحه. ("كشف الظنون" ۰٠۰۹/١‏ "فهرس 
عنطوطات الظاهر ية" - الفقه الحنفي .)۸١/١‏ 

(۱۲) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ق١‏ ۲//. 

(۱۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ق ۷۸/ب. 


لادا سم اک ی حا ابن عايدين 
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(و) وقتُ (العشاء والوتر منه إلى الصبح و) لكن (لا) يصح أن (ِيُقدّمَ عليها الوترّ) 


إل ناسياً (لو حوب الترتيب) Ee‏ لج ل ل م الو لوط اكد Aes a‏ لي لما 


وشرجه "البرهان" وغيرهم مصرّحين: ((بأنّ عليه الفتوى))» وفي "السسّراج”"': ((قولهُما أوسمٌ 
وقول أحوط)» والله أعلم. 
(تنبية) 

قدّمنا(" قريباً أن التفاوت بين الشفقين بثلاث درج کما ا 

۳۲۰۸۱ (قوله: منه) أي: من غروب الشفق على الخلاف في "بحخر"”7. 

(۳۲۰۹ (قولة: ولكن إلخ) جواب عن سؤال مقدّر تقديره: لم لا يجوز تقدمّه بعد دحول 
وقته؟ أجاب: بأنه إغا لهو ال كوف سما لب ودع بورع على توي وغل 
قولهما لأنه تب للعشاء. 

رار المتلاك طهر فيا لر الور عليها انبا أو كذ 5 أله ضلاها فقظ علق غير ووم 
لا يعيده عنده» وعندهما يعي "نهر . ّْ 
ولم يتعرّض للمسقط الثالث» وهو كوك الفوائت ستاء فليراحي "رحني ". 
لض (قولة: لوحوب الترتيب) أي: لزومي فإنه فرض ڪملي» "ول" , 


(قولة: أو تذكر أنه صلأها فقط على غير وضوء إلخ) هذه المسألة من النسيان الحكمي» والمسقطٌ 
الثاني للترتيب ضيق الوقت وتقَدُم العشاء فيه؛ إذ هي فرض قطعيء "سندي". 


.ب/١77‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة‎ )١( 
قوله: ((وهو البياض إلخ)).‎ ]۳٠۸۸[ المقولة‎ )۲( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة .759/١‏ 

(4) ((على قرله)) ساقطة من آ". 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ق۳٣٣‏ /ب. 

()"ط": كتاب الصلاة .٠۷١/١‏ 


1/۱ 


الجزء الثاني للش ۹ د تتاب الصلاة 


ا رطان عن ا ووقافة و ار فن نينا يطلعٌ EE‏ 


]11 (قوله: لهذا فرضان عند "الإمام") كن العشاء قطعيّ والوترًَ اك وهذا تعليلٌ 
للحكمين المذكورين في المتن: 
ا ما ون غ العف واف وكا يتنا ا 
الثاني : ولاه قبلها ان اضيا سقط افر يب إن عات موتياك مرت ف ليا سيأتي 
ع ف قضاء [١/ق7177؟/ب]‏ الفوائت» "ے"'. 
مطلبٌ في فاقدٍ وقت العشاء كأهل بُلغار 
3م (قولة: كيلغار) بضمٌُ الباء الموحّدة فسكون اللام 57 بين الغين المعجمة والرّاى 
لكن صْبَطَهُ في "القاموس"”" بلا ألفيء وقال: ((والعامّة تقول: بلغارء وهي مدينة الصّقالبة"؛ 
اا في الشمال» شديدة البرد)) اه. 
۴٠ج‏ (قولة: فإ فيها بطع الفجرٌ قبل غروب الشفق) مقتضا نتضاء ا و ا الور 
فقط» وليس كذلك» ا وقت الفحر أيضاً؛ لأ ابتداء وقلتي الصبح طلوعٌ الفجرء > وطلوعٌ 
الفجر يستدعي سبق الظلام» ولا ظلام مع بقاء الشفق» أفاده "ے'. 
أقول: الخلاف المنقول بين مشايخ المذهب إنما هو في وحوب العشاء والوتر فقطء ولم نر 
اشا منهم تعرّضّ لقضاء الفجر في هذه اور وما الواقعٌ في كلامهم تسميتة فجراً؛ لأ الفجر 
جنم اسم للبياض المنتشر في الأفق موافقا للحديث الصحيح كما مر بلا تقيبادٍ بسبق ظلام» 
على أنا لا نلم عدم الظلام هناء ثم رایت "ط"00 ذكر نحوه. 
()"ح”: كتاب الصلاة ق ١٣/ا.‏ 
(؟) "القاموس": مادة((بلغر)). 1 
(۳) انظر "معجم البلدان": ٠٥۷٦/١‏ والصقالبة: بلاد بين بلغار وقسطنطينية. اه "معجم البلدان" ٤۷۲/١‏ . 
(4) "ح”": كتاب الصلاة قه#/أ. 
(5) المقولة ]۳٠۷۹[‏ قوله: ((لأنه لا حلاف في طرفيه)). 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة .١ 9/5/١‏ 


قسم العبادات سسس ووه حاشية ابن عابدين 


في أربعينيّة الشتاء (مكلف بهما فيقدَرٌ لهما) CER‏ 1212111111 
7 (قولة: ف اوخ الشتاء) صوابة بَهُ: في أربعييّة الصيف كماقيٍ "الباقاني”» وعبارة 


"النهر": (رني أقصر أيام 


تل 


"البح ر" وغيره: ((في أقصر ليالي السة)) وتام في "ح" وقول 
السنة)) سبق وهو الذي أوقع "الشارح' 

لم (قولة: فِيقَدرُ لهما) هذا موحودٌ ي نسخ لمن المجرّدة ساقط ا ن "امتح ولم ار م 
سبق إليه سوى صاحب "الفيض"» حيث قال: ((ولو كانوا في بلدةٍ يطلعُ فيها الفحرٌ قبل غيبوبة 
الشفق لا يجب عليهم صلاة العشاء لعدم السبب» وقيل: يجب ويقدَّرُ الوقت)) اه. 

بق الكلام في معنى التقديرء والذي يظهرٌ من عبارة "الفيض' ETE‏ 


العشاءء بأن يدر أن الوقت ‏ أعنى: سبب الوحوب _ قد وُحدَ كما يدر وحودُةُ في أيام الدجّال 


e 


على ما ياتى ؛ لأه کی کرو الس ن اه و الو ایا عن د ق 
الأول لعدم السبب. 

وخاصلة: أنا لا نسلم لزومٌ وحود ا بل يكفي تقديرةُ كما في أيام الد 
ويُحتَمَلٌ أنّ مراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون وقت العشاء في حقهم بقدر 
ما يغيبُ [١/ق‏ 70717 /أ] فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم» والمعنى الأول أظهرٌ كما يظهرٌ لك من 
كلام "الفتح” الآتي“» حيث ألحق هذه المسألة.ممسألة أيام ال وذ TR‏ 
الاحتلاف بين ثلاثة من مشاغناء وهم ا و "الحلو 3 ا "البر ها الكبير (Wn‏ ف > فأفتى 


.؟509/1١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ق0"/ب. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ق78إب. 

(4) المقولة ]۳۲٠۹[‏ قوله: ((ومنعًا ما ذكره الكمال)). 

(5) المقولة ]۳۲٠۹[‏ قوله: ((ومنعًا ما ذكره الكمال)). 

() هو أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة» وبرهان الدين الكبير المعروف بالصدر الماضي و الصدر 
الكبير. ("الجواهر المضية" 4۳۷/۲ "الفوائد البهية" صم 9 ). 


"البقالي” بعدم الو بجحوب» وكان "الحلواني" يفتي بو حوب القضاي ثم وافق "البقالي” 8 ارس إليه 
"لوان" م يسأله عمّن أسقط صلاة من الخمسء أيكفر؟ فأجاب السائل بقوله: مَنْ قطِعت يداه 
أو رخلاه كم فروضٌ وضوئه؟ فقال له: ثلاث لفوات المحلٌء قال: فكذلك الصلاق فبلغ 
"الحلواني" ذلك فاستحسنه» ورحَع إلى قول 'البقالي" بعدم الوجحوبء وأما "البرهان الكبير" فقال 
بالوحوب» لكنْ قال في "الظهيرية" وغيرها: ((لا ينوي القضاءً في الصحيح لد وقت الأدام)» 
واعترضبة 'الزيلي"7): ززا الوحوب يدوك السبب لايعقل وبأنه. إذالم ينبو القضماء يكر ندا 
ضرورة» وهو أي: الأداء - فرضْ الوقت» ولم يقل به أحدٌ؛ إذ لا ييقى وقت العشاء بعد طلوع 
الفجر إجماعا)) أه. 
وأيضا فإك من جملة بلادهم ما يطلع فيها الفجرٌ كما غربت الشمسُ كما في "الزيلعي””" 
وغيره» فلم يوحد وقتٌ قبل الفجر يكن فيه الأداء. 
إذا علمت ذلك ظهرَ لك أن من قال بالوجوب يقولٌ به على سبيل القضاء لا الأداء» ولو 

كان الاعتبارٌ بأقرب البلاد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقتا للعشاء حقيقة» بحيث 
تكون العشاءٌ فيه ادا مع أن القائلين عندنا بالوجوب صرَّحُوا بأنها قضاءٌ وبِمَقَدٍ وقت الأداى 
وأيضا لو فرض أن فجرهم يطلعٌ بقذر ما يغيب الشّفق في أقرب البلاد إليهم لزم اتحادٌ وقتي العشاء 
والصبح في حقهم أو أن الصبح لا يدعلٌ بطلوع الفجر إن قلنا: إنّ الوقت للعشاء فقطء ولزمٌ أن 
تكون العشاءٌ نهاريّة لا يدحلٌ وقتها إلا بعد طلوع الفجرء وقد يودي أيضا إلى أن الصبح إنما 
يدل وقته بعد طلوع شمسهم؛ [۱/ق۲۷۷/ب] وكلّ ذلك لا يُعقَلٌ» فتعيّنَ ما قلنا في معنى 
التقدير ما لم يوحد نقلٌّ صريحٌ بخلافه. وأمّا مذهب الشافعيّة فلا يقضي على مذهبناء ثم رأيت 

.ب/١17ق "الظهيرية": كناب الصلاة  الباب الأول الفصل الثاني اي مواقيت الصلاة والسنن‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .۸١/١‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .81/١‏ 

(4) فی "م": ((لو)) وهو حطأ. 


0 


قسم العبادات اسلس س لبه لمش سس سس" حاشية ابن عابدين 


وق القضاء تفتووقت"الآذان به أن لهات الكير" و رة الكمال 
وتبعة "ابن الشّحنة"7؟ و ف "الغار زه" فة فزعم ا ا او (وقيل: 

ج ا E‏ لما 1 f) 7 if Tn‏ 
ها as‏ ال و الي 


2 3 


ل أفقى E‏ افق وات" N,‏ 5 و "ال 


في "الحلبة"29 ذكرَ ما ذكرّه الشافعية ثم اعترضه: ((بأدٌ ظاهر حديث الدجّال يفيدُ التقدير في 
صوص ذلك البلد؛ لأنّ الوقت تلف باحتلافب كثير من الأقطار))» وهذا ميد لما قلدا 
ولله اد فافهم. 
ر١٠۲‏ (قولة: ولا ينوي القضاء إلخ) قد علمت ما أورده "الزيلعي" عل رمن أنه يام مدن 
عدم نّةِ القضاء أ يكون أداءٌ ضرورة إلخ))» فيتعيّنٌ أن يحمل كلامٌ "البرهان الكبير" على وحوب 
القضاء كما كان يقول به "الخلواني”» وقد يقال: لا مانعٌ من كونها لا أداءً ولا قضاءَ كما سمى 
بعضّهم ما وقح بعضها e‏ لك المنقول عن "المحيط" وغيره: ران الصلاة 
الواقع بعضها في الوقت» وبعضها خارحة ي يسمّى ما وقمّ منها في الوقت أدا وما وقع خارحة 
بعت قتا قهار لك جزم رما فافهم. 
(قولة: فرعم "اللصنف" إلخ) أي: حيث جرم به» وعبَّرَ عن مقابله ب ((قيل))» ولذا 
نسب في "الإمداد"7" إلى الوهم. 
)١(‏ "الذخائر الأشرفية": كتاب الصلاة صاه4-. 
(۲) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة .78/١‏ 
(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ,57/1١‏ 
)٤(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة صلا مل. 
)5( 00 الفلاح": كتاب الصلاة 25١5/١‏ و"الشرنيلالية": كتاب الصلاة 07/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


وم" : المقدمة ١/ق5١/ب ./١١‏ 
)۷( 0 كتاب الصلاة ق0٠1/6-‏ 


الجزء الثانى SA a=‏ كتاب الصلاة 


وأوشعا الال وما ما ذكرة "الكمال" ES‏ 


14م (قولة: وأوسَعًا المقال) أي: كل من "الشرنبلالي”'" و"البرهان الحلبي" لكن 


"الشرنبلالي" نقَلَ كلام "البرهان الحلبي" برمته» فلذا نسب إليه الإيساع. 

۳۲۱۹[ (قوله: ومعًا ما ذكرّه "الكمال") أمّا الذي ذكرًه "الکمال" فهو قوله: ((ومن لا 
يوجدُ عندهم وقتُ العشاء أفتى "البقالي" بعدم الوحوب عليهم لعدم السبب كما يسقط عسل 
اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين» ولا يُرتابُ متأمّلٌ في ثبوت الفرق بين عدم محل 
الفرض ويين عدم سببه اتعلى الذي جُعِلَ علامة على الوحوب الخفيّ الثابت في نفس الأمر 
وحواز“ تعدّدٍ المعرّفات للشيء فانتفاء الوقت انتفاء المعرّفء وانتفاءً الدليل على الشيء لا يستازم 
انتفاءة الجواز دليل آرَء وقد وجحد» وهو ما تواطأت عليه أخبارٌ الإسراء مِنْ فرض الله تعالى 
الصلوات خمساً م ا بخمسين» ثم استقر الأمرٌ على الخمس شرعا عامًاً لأهل الآفاق» لا 
تفصيل بين قطر وقطرء وما روي اله وَل ذكر الدحّالء قلنا: ما ننه في الأرض؟ [۱/ق۲۷۸/] 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 57/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص١‏ 7؟-7171-, 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ۰۱۹۷/۱ ۱۹۸ بتصرف. 
)٤(‏ قوله: ((وجواز)) باحر عطفاً على((ثبوت)) المجرور ب ((في)). 
وقوله: ((وانتفاء الدليل)) مبتدأً. 
وقوله: ((على الشى)) متعلق بالدليل. 
وقوله: ((لا يستلزم)) خبر المبتدأ» والضمير المستتر عائد عليه. 
وقوله: ((انتفاءه)) مفعول يستلزم» وضميره المنصوب عائد على الشيء. 
وقوله: ((لجواز)) علة لقوله: ((لا يستلزم)). 
وقوله: ((وهو)) عائد على قوله: ((دليل آخر)). 
وقوله: ((وما روي)) معطوف على قوله: ((ما تواطأت)). 
وقوله: ((وكذا قالي)) معطوف عليه أيضاً. اه منه 
وقوله: ((وضميره المنصوب)) هكذا بخطه» وصوابه: ((وضميره المجرور)) كما لا يخفى. اه مصححه. 


قال: ررأربعون يوماء يوم كسنة» ويومٌ كشهرء ويومٌ كجمعة» وسائرٌ أيامه كأيامكم»» قلنا 
تا وو ا هتلق الوه الذي عبن اکا يه او توه فال ر افد واک رر 
"مسل" فقد أوحّب أكثرٌ من ثلالمائة عصر قبل صيرورة لطا مفلا أو مان وق جل 
فاستفدنا أن الواحب في نفس الأمر حمس على العموم» غير أن توزيعها على تلك الأرقات 
عند وجودهاء ولا يسقْطٌ بعدمها الوحوب» وكذا قال كَل: حمس صلوات كتبَهُنَ الله على 
العباد » "2 )) اه. 

وأمّا الذي ذكرّه "البرهان الحلبي” 2 E‏ ((والحواب أن يقال: كما 
ا ع تعيدة تكد مكدر الك على أن ی ای و يد 
بدونها» وقولك: شرعا عام إلخ إن أردت أنه عامٌ على كل مَنْ وُجدَ في حقه شروط الوحوب 
رالا اك سيو افون ع وو ون روم ا ا رين 
أفرادٍ المكلّفِين في كل فردٍ من أفراد الأيام مطلقاً فهو ظاهرُ البطلان» فن الحائض لو طهُّرَت بعد 
طلوع الشمس لم يكن الواح علبها في ذلك اليوم إلا أرب صلواتي وبعد خروج وقت الظهر 


)١(‏ أخرجه مسلم(۲۹۳۷) كتاب الفعن ‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه» وأبو داود(4۳۲۱٤)‏ كتاب الملاحم ‏ باب 
خرو ج الدحال» والترمذي(٠4١7)‏ كتاب الفعن ‏ باب ماجاء في فتنة الدحالء وقال: ((هذا حديث حسن 
صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر))» وابن ماجه(ه/11) كتاب الفتن ‏ باب 
فتنة الدحال وخروج عيسى بن مريمالظلتقل وخروج يأحوج ومأحوجء من حديث النواس بن سمعانظكه. 

(۲) أعرجه أحمد في "مسنده" 5/5 219-11 وأبو داود(٠‏ 47 )١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فيمن لم يوترء والنسائي ۲۳١/۱‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب المحافظة على الصلوات الخمس» وابن ماحه(١١٤١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في فرض 
الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء والبيهقي في "السئن الكبرى" 71/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرائض الخمسء» و7// 
كتاب الصلاة ‏ باب ما في صلاة الوتر على الراحلةء و477/7 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن لا فرض ف اليوم 
1 ۰ کتاب الشهادات ‏ باب من كره كل ما لعب الناس به من الحرّة» وابن 
حبان (۱۷۳۲) كتاب الصا 5 - فصل فصل الصلوات الخمس. كلهم من خليت عاد : الصامت قيينه. 

(۳) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص71737-771-. 


لم يجب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث صلواتي وهكذاء ولم يقل أحد: إنه إذا طهرت في بعض 
اليوم أو في أكثره مثلاً يحب عليها مام صلوات, اليوم والليلة؛ لأجل أنّ الصاوات فضت حمسا على 
کل كلس ٠‏ 

إن قلع E‏ وعلط يار امن E‏ كوا له E‏ 
تخلف الوجوبُ في حقّ هولاء لفقَدٍ شرطه وسببه, وهو الوقت» وأظهرٌ من ذلك الكافرٌ إذا أسلَمَ 
بعد فوت وقستو أو أكثرٌ من اليوم» مع أن عدم الشرط - وهو الإسلامٌ في حقه ‏ مضافٌ إليه 
لتقصيره بخلاف هؤلاء ولم يقل أحدٌ: يجب عليه تام صلوات ذلك اليوم لافتراض الصلوات حمسا 
على كل مكلّفي في كل يوم وليل والقياسُ على ما في حديث الدجّال [۱/ق۲۷۸/ب] غير 
صحيح؛ لأه لا مدل للقياس في وضع الأسباب» ولئن سل فاا هو فيما لا يكوك على حلاف 
القياس» والحديث ورد على حلاف القياس؛ فقد نقَلَ الشيخ "أكملٌ الدين" في "شرح المشارق" 
عن القاضي "عياض" أنه قال: هذا حكمٌ مخصوصٌ بذلك الزمان» شرَعَةُ لنا صاحب الشرع؛ ولو 
وکنا فيه ا لانت الاو افيد عند قات روق وا كا بالات افيس ا 

ون سل قيا قلا بذ من السباواؤ»«ولة اوا واا سا نحن في لم رسد زان يقر 
LR AEE OR OR N AE‏ 
لصلاةٍ أحرى؛ بل لا يدخلٌ وقت ما بعدها قبل مضي وقتها المقدّر لهاء وإذا مضى صارت قضاءً 
كما في سائر الأيام» فكأن الرّوال وصيرورة الظلٌ مثلاً أو مثلين وغروب الشمس وغيبوبة الشفق 
وطلوعٌ الفجر موحودة في أجزاء ذلك الزمان تقديراً بحكم الشرع» ولا كذلك هنا؛ إذ الزماتٌ 
الموجودٌ إِمّا وق للمغرب في حقهم أو وقتٌ للفجر بالإجماع» فكيف يصح القياس؟! 

وعَلمّ ما ذكرنا عدم الفرق بين مَنْ قطعَّت يداه أو رحلا من المرفقين والكعبين ويين هذه 


(قولُ: لفقَدِ شرطه وسببه وهو الوقت) إذ الوقتُ كما هو شرط لأداء الصلاة سيب لوجوبها. 


eri 


E 


المسألة كما ذكَرَه "البقالي”. ولذا سلّمه الإمام 'الخَلُواني"؛ ورحَع إليه مع أنه الخصم فيه إنصافاً 
منهء وذلك لن العَسل سقط نّم لعدم شرطه؛ لأ المحالٌ شروط» فكذا هنا سقطتي الصلاة لعدم 
شرطهاء بل وسبيها أيضاء وكما لم يُقَمْ هناك دلي يُجعلٌ ما وراءً الرفق إلى الإبط» وما فوق 
الكعب عقدار القدم حلفا عنه في وجوب الغسل كذلك لم يرذ : دليلٌ يمل جزءاً من وقت المغرب 
أو من وقت الفجر أو منهما ختلّفاً عن وقت العشاء وكما أن الصلوات حمس بالإجماع على 
الكلفين كذا فرائضٌ الوضوء على المكلفين لا تنص عن أربع بالإجماعء لك لا بد من وجود 
جميع أسباب الوجوب وشرائطه في جميع ذلك فيتَأملِ المنصف»؛ والله سبحانه وتعالى الموفق)). اه 
كلام "البرهان الحلبي". [1/ق779/] 

وقد كر عليه الفاضلٌ "المحشّي" بالتقضء وانتصرٌ ل "المحقق" .عا يطولٌ» فين جملة ذلك أنه 
فال :وراك ما اة لين من بای القيان» :بل من بات الاق :د وقول "البرهان الحابي": إن 
باعل جالع بويك مل يفك ا لكل 
صلاةٍ وقتاً يختصٌ بهاء لا يشاركها فيه غيرُها)) اه. 

أقول: لا يخفى أن القائلين بالوحوب عندنا لم يجعنُوا لتلك الصلاةٍ وفنا خاصاً بهاء بحيث 
يكن فلا فيه أداءٌ وحارجَها" قضاءٌ كما هو في أيام الدحّال؛ لأن "الحلواني" قال بوجوبها 
قضاءًء و"البرهان الكبير”' قال: ((لاينوي القضاءً لعدم وقت الأداء))» وبه صرح في "الف" 
أيضاء فأين الإلحاق دلالة مع عدم المساواة؟! فلو كان بطريق الإلحاق أو القياس بحعلوا لها وقناً 
ایا بها اتكوق فيه آذلى وها رر جر ات فا بعد الجر ولیس معنى التقدير ما 
قاله الشافعيّة كما علمت» إلا لم كوتها فيه أده وقد علمت قول "الزيلعي" 10 نه لم يقل به 
أحدّ» أي: بكونها أداء؛ لأنه لا يبقى وقت العشاء بعد الفجر. 

)١(‏ قوله: ((وخحارجها)) هكذا بخطه. ولعل الأصو ب((وخارجه)) أي:الوقت» تأمل. اه مصححه. 


(؟) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص١17-.‏ 
(۳) "الفتح": کتاب الصلاة - باب المواقيت .٠۹۸/۱‏ 


الجزء الثانى 0۷ كتاب الصلاة 


والأحسن قي الجواب عن ا "الكمال بن الهمام" أنه لم يل كر جوت الدخّال ليقييس عليه 
مسألتناء أو يلحقها به دلالة» وإغا ذْكَرَهُ دليلاً على افتراض الصلوات الخمس وإ لم يوجدٍ السببُ 
افتراضاً عامًاً؛ لأنّ قوله: ((وما رُوي)) معطوفٌ على قوله: ((ما تواطأت عليه أخبارٌ الإسرا)» 


وما أورده عليه من عدم الافتراض على الحائض والكافر يجاب عنه .ما قاله 'المحسي ٠‏ متن زود 


النص بإخراجهما من العموم. 
هذاه وقن أت ما دك "امسق" يذاه العلامفان المحققان "ابن أمير حاج”" والشيخ 
قاسم 


ا ر ا نينت و 
الإمام "الشافعي" كانتا ى اة عن ا عنه. 

|1 (قولة: ولا يساعدة) الضميرٌ راحم إلى ما ذكره 'الكمال" ا 

| (قولة: ا الدحّال) هو ان في كلام "الكمال". قال 
"الإسنوي": ((فيستئتى هذا الوم مما ذكِرَ في المواقیت» ویقاس اليومان [۱/ق۲۷۹/ب] 
التاليان له))» قال "الرملي" في "شرح المنهاج"": ((ويجري ذلك فيما لو مكفت الشمس 


(Au I | 46 5 0‏ 
عند قوم مده)). اه ج 8 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ق/80/أ. 

.ب/١١‎ ق١ "الحلبة": المقدمة‎ )١( 

(۳) "الحلبة": المقدمة ١/ق‏ ١٠/ب.‏ 

(4) أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المعروف بالتولي الشافعي النيسابوريّ(ت478ه). ("وفيات الأعيان" 
۳ "طبقات السبكي" 5 ۰ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ق۸٣/أ.‏ 

)١(‏ المقولة ]751١5[‏ قوله: ((ومنعا ما ذكره الكمال)). 

(۷) "نهاية المحتاج": كتاب الصلاة 5051/1. 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ق78/أ. 


قسم العبادات لشن س لمعه . د حاشية ابن عابدين 


لأنه - :و إن وحنب كيد من ثلثمائة ظهر وو الع ادهو نا EERE‏ وس عه لاعف فا انمه نادم وماد 


قال في "إمداد الفتاح””'؟: ((قلت: وكذلك يقدر لجميع الآحال كالصوم والزكاة والحج 
والعدّة وآجال البيع والسنّلم والإحارة, ويُنظَرٌ ابتداء اليوم» فِقَدَرٌ كل فصل من الفصول الأربعة 
بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقصء كذا في كتب الأئمّة الشافعيّة: ونحن نقول مثله؛ إذ 
أصل التقدير مقول به 18 في الصلوات)) اه. 

مطلب في طلوع الشمس من مغربها 
(تنبية) 

ورد في حديش مرفوع: ران الشمس إذا طعت من مغربها تسيرٌ إلى وسط السماءء ثم 
ترح ثم بعد ذلك تطلم من المشرق كعادتها»"» قال "الرملى" الشافعي في "شرح المنهاج”7": 
((وبه بعلم أنه يدل وقت الظهر برجوعها؛ لأله منزلة زوإلهاء ووقت العصر إذا صار ظلٌ كل 
شيء مث والغرب بغروبهاء وني هذا الحديث: أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث 
ليال))؛ لكنّ ذلك لا يعرف إلا بعد مضيّها لانبهايها على الناس» فحينئلر قياس ما مر أنه يلم قضاءً 
الخمس؛ لان الزائد ليلتان» فيقدّران عن يوم وليل وواحبّهما الخمس) اه. 

1۲1 (قولة: لأنه وإن وحَب) 0 لعدم المساعدة» اال 

۳۲۲۳ (قولة: اک ن اانا طهر ظهر إلخ) فيه أذ الوارد أن اليوم كسنق فما قبل الرّوال نحو 
نصف سنة» ولا يتكررة ا اا ا ا ل" ما مر من قوله: ((فقد 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ۸۰/إب. 

(۲) أخرجه أبو بكر بن مردويه في "تفسيره" كما في "النهاية" لابن كثير 250١-500١‏ وأخرحه عبد بن مید كما في 
"الدر المنثور" ۳۹۲/۳ وف إسناده ضرار بن صردء وهو متروك» انطر "تهذيب الكمال" 3103/38 

(۳) "نهاية المحتاج": كتاب الصلاة .7737/1١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة قل" /أ. 

(5) المقولة ]۳۲٠۹[‏ قوله: ((ومنعا ما ذكره الكمال)). 


ا جزء الثانى ا ص كتاب الصلاة 


ع 


مثلاً قبل الزوال- ليس كمسألتنا؛ لأ المفقود فيه العلامة لا الزمانٌ» وأمّا فيها فقد 


وجب أكثرٌ من ثلاثمائة عصر قبل صيرورةٍ الظلٌ مشلاً أو مثلين))» لكنه ظاهرٌ في امثلين؛ لأنه 
قريب من مسة أسداس النهار بخلاف المثل» والأظهر قوله في "الشرنبلاية'”'©: ((وإث وبحب اكد 
من ثلاثمائة عشاء مثلاً قبل طلوع الفحر)). 

Y6]‏ (قولة: مث أي: أن الصبح والعصر والمغرب والعشاء والوتر كذلك» ا 

]۲ (قوله: فيه) أي: في حديت الدحال. 

Y1]‏ (قوله: وأمّا فيها) أي: في مسألتناء وني بعض النسخ: ((فيهما))» أي: العشاء والوتر. 

۳۲۲۷ (قولَه: فقد فقِدَ الأمران) أي: العلامة - وهي غيبوبة الشفق قبل الفجر ‏ والزمان 
المعلّم وهو ما د تقعٌ الصلاة فيه أداٌ ضرو رة أن [1/ق ١‏ ۲۸/] الزمان الموجود قبل الفجر هو زمانٌ 
المغرب» وبعده هو زمان الصبح» فلم يوجد الزمان ا بالعشاء» ولیس ارا فق أصل الزمان 
كما لايخفى» نعم إذا قلنا بالتقدير هنا يكون الرمان موجودا تقديراً كما في يوم الذكال» فلا یرد 
على "المحقق"؛ والله تعالى أعلم. 

(تعمّة) 

لم أرَ مَنْ تعرّض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطل الفجرٌ عندهم كما تعيب اتج 
أو بعله بزمان لا يقار فيه الصائم على أكل ما يقيم بيت ولا بمكن أن يقال بوحوب موالاة 
الصوم عليهم؛ لأنه يؤدّي إلى الهلاك؛ فإ قلنا بوجوب الصوم يلرم القولٌ بالتقدير» وهل يقادَرٌ 
ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعيّة هنا م يسع الأكل والشرب أم 
يحب عليهم القضاءُ فقط دون الأداء؟ كل محتملٌ فليتَأمّلُ 


)١‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 57/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
۳( 2 ": كتاب الصلاة ق4"/ا. 


e 


قسم العبادات دش إن حاشية ابن عابدين 


للرَّحُل (الابتداء) في الفجر (بإسفار والختم به) هو المختار؛ بحيث يرتل 8 


ولا يكن القول فنا يسيم اخروت امل ا ع الئل يديه لأنّ عة عدم 
الوحوب فيها عند القائل به عدمٌ السبب» وي الصوم قد وجدَ السبب» وهو شهوذ حزء من 
الشهرة وطلوع فخر کل يوم هدا با ھر لي والله تغالى أعلم. 

م ر لحل يأتي' ' خترزة. 

ر١٠۲‏ (قولهُ: في الفجر) أي: صلاةٍ الفرض» وف صلاة السنة قولان كما يأتي ل "الشارح"» 
ONT‏ 

هم (قولة: بإسفار) أي: و ور لجرو E E E‏ 


يُسفِرٌ أي: يكشف - عن الأشياء حلافاً ل الأئة الثلانة ئة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


((أسفِرُوا بالفجر» فإنه أعظم للأجر» رواه E‏ وتخ ورک ا 
بإسناد ر صحيح : رما ا رسول الله ب على شيء ما احتمعوا على التنوير 
بالفجر 530 وتمامه 56 شرح اة" 0 غيرها”). 


(١)اصااها‏ در .۔ 
(۲) "ط": كتاب الصلاة .١۷۷/١‏ 
(۳) أخر حه أحمد ۱٤۲/٤‏ والترمذي(4 )١5‏ كتاب الصلاة - باب ما حاء قي الإسفار بالفجرء وقال: حديث رافع بن 


ديج حديث حسن صحيحء وأبو داود(٤ ٤۲‏ ) كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح» والنسائي ۲۷۲/۱ كتاب 
المراقيت - باب الإسفارء وابن ماجه (77/7) كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر» وأخرجه الطحاوي في "شرح 
معاني الآثار" 175/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو؟ والبيهقي ف "السنن 
الكبرى" ٠١۷/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإسفار بالفجر حتى يتبين طلوع الفجر الآخر معترضاء وابن حبان 
)١٤۹۰(‏ كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاق والطبراني في "الكبير" )٤۲۸٥(‏ و(۲۸7٤)‏ و(لا4؟1) 
و(۲۹۰٤)‏ و(۲۹۱٤)‏ و(۲۹۲٤)‏ و(۲۹۳). كلهم عن رافع بن حديج كيت وقي الباب عن بلال وأنسس 
وقتادة بن النعمان وابن مسعود وأبي هريرة وحواء الأنصارية ومحمود بن لبيدمقد. وانظر أحاديث هذا الباب مفصنة 
في "نصب الراية" للزيلعي ۱ وما بعدها. 


1814/١ "شرح معاني الآثار": كناب الصلاة - باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه‎ )٤( 
انظر "شرح المنية الكبير ": شروط الصلاة  الخامس: الوقت ص7 ؟؟-.‎ )5( 
في "د" زيادة: ((قوله: والخدم به.قال في "البحر": حلافاً للطحاوي فاته نقل عن الأصحاب استحباب البداءة‎ )5( 


بالغلس والختم بالإسفار» والأول ظاهر الرواية كما في "العناية". انتهى)). 


الجرء الثانى تبت ی ل كتاب الصلاة 


ا آية ثم يعيلئه وار و E‏ يخر الفجر””) انان اا 
موهومٌ (إلاالحاج” عزدلفة) فالتغليس أفضلٌ كمرأةٍ مطلقاء وي غير الفحر الأفضل 
لها انتظارٌ فراع الجماعة (وتأخيرٌ ظهر الصيف) RA‏ ا ا 


ام (قوله: أربعين آيمح أي: إلى ستين. 

رمم (قولة: ثم ئة بطهارة) أي: يعي الفجر - أي: صلاتهُ - مع ترتیل القراءة المذكورة» 
ويعيدٌ الطهارة لو فسَّدَ بفسادهاء أو طهر E‏ اي 

E E‏ نكف إعادة الظهار قم لوبو ميف اك كناف ال 
ال 0 وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس. 

00 (قولّة: وقيل: يؤر حدا) قال في "البحر": ((وهو ظاهرُ إطلاق "الكتاب" 
[١/ق.‏ 0 -أي: "الكنز" ‏ لكر لا يوحرها بحيث يقعٌ الشك في طلوع الشمس) اه. لكن 
نی "استاي ": («الاصعٌ لأر "ع" 

2 (قولة: ق أي: ولو في مزدلفة لبناء حالهنٌ على الستر» وهو ي‎ ٣۹ 

ر۳۲۳ (قولَة: وتأخير ظهر الصیف) سی ذ کر" أنه یلح به الخريف» وسنذ کر“ ما يخالفة 


)١(‏ ((الفجر)) ليست في "ب" وا"و". 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ق٣٣‏ /ب. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .۷١/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 77/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 

.۷١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة‎ )٥( 

زر "ع" : كتاب الصلاة ق#8/أ. وف "د" زيادة: قوله: إلا لحاج عزدلفة يرد عليه ما في ال رنبلالية" من كتاب الحج 
عن "المعراج" أن الحاج يصلي الفجر يوم عرفة بعَلّسء قال: وهذا واردٌ على ما قدّمناه أنه لا يصلي الفجر بغلس إلا 
يوم النحر فيزاد» ويومٌ عرفة على هذا. اتتهى ل من آنا الركك لبر مق الذفاب كرك يز عدار 
الشمس كما اي الخروج من مكة إلى منى وعزاه "للفتح". قال: ولايخفى أنه يفيد عدم التغليس بصلاة الفجر إلا أن 
يقال يفعلَهُ لیهیۍ أمره لنحروج. انتهى» كذا في "النهر")). 

(۷) ص۲۲٥‏ "در ". 

(۸) المقولة [۳۲۹۲] قوله: ((ويلحق به الربيع)). 


قسم العبادات سے إن للست احاشية ابن 'عابدين 


بحيث بمشي في الظلٌ (مطلقا) كذا في "المجمع" وغيره» أي: بلا اشتراطٍ شد حر" 


٠۲٣١‏ (قولة: بحيث بمشي اي الظل) عبارة "البحر”” و 'النهمر”" وغيرهما: ((وحلدة: أن 
ع قبل المثل» وهي اوا مثل حيطان مصر يحدث الظلٌ فيها سريعا لعلوها))» عا 
وقد يقال: إن اعتبار المشي في الظلّ بيان لأرّل ذلك الوقت المستحب؛ وما في "البحر" وغيره بيان 
لمنتهاه» وفي "ط”7) عن "الحموي" عن "المخزانة": ((الوقت المكروةُ في الظهر أن يدحل في حد 
الاختلاف» وإذا أخرّه حتى صار ظلٌ كل شيء مثلُ فقد دحل في حا الاحتلاف)). 

00م (قولة: أي: بلا اشتراط إلخ) تفسيرٌ للإطلاق؛ وعبارة "ابن ملك" في "شرح 
الحمع": ((أي: سواءً كان يصلي الظهرَ وحده أو بجماعة)) اه. أي: لرواية "البحاري": رركان 
ك إذا اشتد البردٌ بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحرٌ ابر بالصلاة) ‏ والمراد الظهرٌ ‏ وقوليكك: راد 


5 


شدة لحر من فيح جهنم فإذا اشتدّ فأبردُوا بالصلاة» متفقٌ عليه وليس فيه تفصيلٌ» 


.۲٠٠/۱ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ق٣٣‏ /إب. 

(5 "ح": كتاب الصلاة ق۳۸/. 

.١۷۷/١ "ط": كتاب الصلاة‎ )٤( 

(5) أخرحه البحاري( )٩ ٠‏ كتاب الجمعة ‏ باب إذا اشتدٌ الع يوم الجمعة» والنسائي ۲٤۲۸/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب 
تعجيل الظهر في البرد» والطحاوي في "شرح معاني الآثار ۱۸۸/١"‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوقت الذي يستحبٌ أن 
يصلي صلاة الظهر فيه عن أنس 5إ مرفوعاً. 

(5) أخرجه مالك ١/١‏ كتاب وقوت الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة بالهاجرة وأحمد ۲٠٦/۲‏ والبخاري(5737) 
كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب وقت الظهر عند الزوال» ومسلم(د١1)‏ كتاب المساجد ‏ باب استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الح لمن عضي إلى جماعة ويناله ال في طريقه» وأبو داود(٠٠؛)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في وقت 
صلاة الظهر» والترمذي(۷١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جحاء في تأخير الظهر في شدة الحرء وقال: حديث حسن 
صحیح» والنسائي ۲۲۹/۱ كتاب المواقيت ‏ باب الإبراد بالظهر إذا اشتدٌ ال وابن ماجه(1۷۷) كتاب الصلاة _ 
باب الإبراد بالظهر في شدّة الح كلهم عن أبي هريرةظه مرفوعاًء وف الباب عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى 
الأشعري» وأبي سعيد الخدري» وأبي 7 وابن عمر » وابن عباس» وأنسطد. 


اااي , م اي ج ميهف - افا 
وما في "الجوهرة" وغيرها من اث شتراط ذلك منظورٌ فيه (وجمعة كظهر 7 DESR‏ 


وتمامهُ في "الزيلعي””'' وغيره. 

۳۲۳۸ (قولَهُ: وما في "الجوهرة” وغيرها) ک "السّراج ") حيث قال فيهما: ((وإنما 
ا الأئراة و را اشر اوموق سنج جاغة: ران یکر البلاد 
لحار وأن يكون ك شد ةَ الجر وقال "الشافعي" EE‏ بيته قدّمَهاء وإن قي المسجد 
بجماعة أخرّها)) اه. 

١‏ (قولَهُ: منظورٌ فيه) تبح في التنظير فيه صاحب "البحر”*! اعتماداً على الإطلاق» 
وأورَدً ا عليه: ((ما لو كان ي موضع تقام الجماعة فيه ي ول الوقت فقط» فإنه لو 
قلنا: يستحبٌ له التأحي يلرم ترك المجماعة التي عاقب على تركها على المشهور لأحلٍ المستحب» 
والقواضد اا رودل له كراهتهُم تأخيرَ العشاء إلى ما زا على 5 وعللوه بتقليل الحماعة» 
ففي مسألتنا ينبغي أن يكون الاير حراما» حيث 11/ق١58/أ]‏ تَحَمَقَ فوت الجماعة)) اه. 

ونقل بعضهم مله عن "شرح 0 الكتز" للشيخ "موسى الطرابلسي" وقال: ((على أنه 
صرح صاحب بح ا ويا تين :دنه لو شرع في مدا عات قار لديم وحشري فوت 
الحماعة يحضي على صلاته)) اه. أي: مع أن إزالتها و أو ل ولم ترك الجماعة لأجلها. 


.۸۳/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة .50/١‏ 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ١/ق‏ 714١/ب.,‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة .۲٠١/١‏ 

(د) 'ح”: كتاب الصلاة ق ۳۸/ ۔ ب باختصار. 

(0) "نظم الكدز" المسمى "مستحسن الطرائق": لأبي طالب أحمد بن علي» فخر الدين الهمداني (تددلاه). ('كشف 
الفلنون" 2151777 "الفوائد البهية" ص٣‏ ۲-) ولم نعثر على نسبة شرح نظم الكتز لموسى الطرابلسي كما أننا ثم نعثر على 
ترجمة لموسى نفسه أيضاً. 

(۷) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 140/١‏ 7. 


أقول: قد يجاب بأنّ قول "البحر”": ((لا فرق بين أن يصلي يجماعة أو لا)) معناه: أنه 
يندب له التأخيرٌ سوا اراة أن يمان فر ار ر بان قات لدعت ا وليس فيه ما 
يقتضي أنه يؤر إن لزم فوت الحماعة كما لا يخفى فالتنظير في كلام "الموهرة" و "الستّراج" في 
محله؛ لأنّ ما ذكرَهُ من الشروط الثلاثة هي مذهبُ الشافعية» صرَّحُوا بها في كتبهم نعم ذكر 
شرا "الهداية”'" وغيرهم في باب التيمم: ((أن أداء الصلاة في أل الوقت أفضل إلا إذا تضم 
الا اة لذ غ جره سكين الماع ولهنا كان أرق للساء أن ان فى ارك الرقث: 
أنه لا رح إل اماع تاق ميسوظي "شمن الألتة ١‏ ر تفر ارسج ا 

والمتباوِرٌ منه أنه إذا لم يقصد الصلاة بالجماعة لا يستحب له التأخيرٌ هنا؛ إذ ليس فيه فضيلة» 
لكن اعترضّهّم هناك صاحب "غاية البيان": ((بأنّ امنا صرَّحُوا باستحباب” تأخير بعض 
الصلوات بلا اشتراط جماعة وأنّ ما ذكروه في التِيمُمٍ مفهومٌ والصريح مقدّمٌ عليه))» وقدّمن 
الكلامٌ عليه نّم فراحعه. 


74م (قولة: أصلا) أي: من حهة أصل وقت الحخواز» وما وقع تي آخره من الخلاف. 


(قولة: أقول: قد يجاب بأن قول "البحر" إلخ) اعتراضٌ "الحلبي" إنما هو من حيث عمو كلام 
"لبر للصورة المذكورة وإ كانت غير مرادةٍ ل تأمّل. 


.750/١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر "العناية": كتاب الطهارة ٠٠١/١‏ (هامش "فتح القدير") وتقله عنه العيني في "البناية" ٠٠١/١‏ . 

(۳) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .١ 45/1١‏ 

(4) 'المبسوط": لأبي الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» فخر الإسلام العروف بأبي العسر البزدوي 
(ت ٤۸۲‏ ه). ("كشف الظنون" 31/1 ١١۸١/۲‏ "الجواهر المضية" 4/7 9ه "الفوائد البهية" ص٤‏ ؟ ١785-١‏ ). 

(د) من ((له التأحير)) إلى((باستحباب)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]۲۲١١[‏ قوله: ((المستحب)). 


*4ه/١‎ 


الجزء الثانى کج کے کے کے وا تي بح > رضت كتاب الصلاة 


واستحبابا) في الزمانين؛ لأنها حلفةُ (و) تأيرُ (عصر) صيفا وشتاءً توميعة للنوافل 
(ما لم يتغيّرْ ذكاءً) بأن لا تحار العينُ فيها 0 


لم (قولة: رامعا في الزمانين) أي: الشتاء والصيف» ا OE‏ 
"الأش'“ من فر الأحكام: ((أنه لا ع لها الإبرادٌ))» وف "حامع الفتاوى" ل 'قارئ 
الهداية”": ((قيل: إنه مشروعٌ؛ لأنها تودّى في وقت الظهرء وتقومٌ مامه وقال الجمهور: ليس 
كشروع؛ نيا تقامُ جمع عظبې فتأخبيرها مُفض إلى احرج ولا كذلك الظهل وموافقة الخلف 
لأصله من کل وجو ليس بشرط)) اه. 

149" (قولة: لأنها ا علمت جوابه» على أن القول الثاني - وهو المشهورٌ -: اله فرض 
مستقلٌ كد من الظهر. 

0 رقولة» توسيعه للنوافلع أي لكرلعتها بد صلاة العضرء وقال اام "ااطاری "۳ 
بعد ذكرو ما روي [١/ق١۲۸/ب]‏ في التأحير والتعجيل: ((لم مد في هذه الآثار ما صْحَحَت إل 
ما يدل على تأحير العصرء ولم بد ما يدل منها على التعجيل إلا ما عارضه غير فاستحببنا 
لتأخيرء ولو ليا و”النظرّ لكان تعجيلٌ الصلوات كلها أفضل» ولك اتباع ما روي عن 
رسول الله ي مما تواترت به الأخبارٌ أولى» وقد روي عن أصحابه ما يدل عليه))» ثم ساق ذلك 
وتمامه في "الحلبة”20. 


(۱) "ح": كتاب الصلاة ق۳۸/ب. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الرابعة: المشقة تحلب التيسير ص۸۷ -. 

(۳) المسألة في "جامع الفتاوى" لقرق أمير الحِيّدِيَّ(ت١٠8ه)‏ كتاب الصلاة - فصل في الأوقات والأماكن ق۸/ب» 
وليس لقارئ "الهداية" كتاب مسّمئ ب"جامع الفتاوى"» وله: "فتاوى" جمعها تلميذه الكمال بن الهمام وليست 
المسألة فيهاء والله أعلم. 

1518/١ "شرح معاني الآثار': كتاب الصلاة  باب صلاة العصر هل تعجّل أو توخر؟‎ )٤( 

(5) الواو ليست في"م". 

(1) انظر "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ١7/أ.‏ 


قسم العبادات 1 دل دا حاشية ابن عابدين 


في الأصح (و) تأحير (عشاء إلى ثلث الليل)......... و ا 


44 1" (قولة: في الأصح) صِحَّحَهُ في "الهداية"“ وغيرهاء وفي "الظهيريّة'”": ((إن أمكنة 
إطالة النظر فقد تغيّرسَْء وعليه الفتوى))» وف "النصاب" وغيره: ((وبه نأعذء وهو قول أئمّنا 
الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم))» كذا في "الفتاوى الصوفيّة"» وفيها: ((وينبغي آلا ا 
عكن المسبوق قضاءٌ ما فانَةُ) اه. 

وقيل: حد التي أذ ييقى للغروب أقلّ من رمج وقيل: أن ينع الشعاعٌ على الحيطان كما 
في "الجوهرة'”") "ابن عبد الرزاق". 1 

Y4)‏ (قولهُ: وتأخيرٌ عشاء) أطلقه وظاهِرٌ ما في "الهداية"”' التقييد بعدم فوت الجماعة» 
ويؤ 17 من کلام ااا في مسألة يوم الغيم» A E‏ وا 

۳۲۹ (قولة: إلى ثلث الليل) كذا في "الكنر””2 و "المحتار” و "الخلاصة"“ وغيرهاء 
وعبارة "القدوري": ((إلى ما قبل ثلث الليل))» وهما روايتان - كما في "الشرنبلالية" _ عن 
ارغان .قاذ جاحة إل ارق عاي "الب راعاق ا 


.۳۹/۱ "الهداية": كتاب الصلاة  باب المواقيت‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الثاني في مواقيت الصلاة والسنن ق؟١١/أ.‏ وفيها ((إحاطة)) بدل 
((إطالة)) وهو تحريف. 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة .٠٠/١‏ 

.59/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب المواقيت‎ )٤( 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ١/؟د(هامش"الدرر‏ والغرر"). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة .٠١/١‏ 

(۷) انظر "الاحتيار": كتاب الصلاة 10/١‏ وعبارته: ((إلى ما قبل ثلث الليل)). و"المعتار" هو معن "الاحتيار" 
وتقدّمت ترجمته .477/1١‏ 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع: في المواقيت ق؟5/). 

(9) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة .5/8/1١‏ 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 57/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

)١١(‏ "البحر": كتاب الصلاة 70/١‏ نقلاً عن "شرح المجمع" لابن ملك. 

.59/١ "الدرر": كتاب الصلاة‎ )١١( 


الجزء الثانى تطح ب ب 77 ا ,ا وجا كتاب الصلاة 


يده في "الخانيّة" وغيرها بالشتاء» أمّا الصيف فيندب 7 8 د رفا 
علق ال و الماع أ أمّا إليه فمباحٌ (و) O‏ 


1م (قولة: فده ني "اللخايّة”" إلخ) وني "الهداية””": ((وقيل: في الصيف بعل كيلا تقل 
الجماعة)). 


0 کرم أ ني : حرا كنا يأتق 3" تفريدة ي الان أو ريه اء وهو الأظهيرٌ كما 
نذکره ع 1 لحلبة". 
زوع 9 (قولة: لتقليلٍ الجماعة)7) : يفي أن الاي ق بيته يۇ ھا لعدم الجماعة ق حقف 


5 


ْمل "رملي". أي: لو أرّها لا 0 

۳۲۵۰ (قولة: ما إليه فمباحٌ) أي: أمّا تأخيرها إلى النصف فمباحٌ لتعارُض دليل الندب ‏ 
وهو قطعٌ السّمر المنهي - ودليل الكراهة» وهو قلي الجماعة. قيعت الإباحة كما أقادة ف 
"الهداية"”'' وغيرها 

قلت: لك نقلي "لايد" عن "محرا الاكمل" استحباب التأخير إلى النصف» وقال: رر 
الأو وليل الأجانيى الضعحة)"":وشانياوقال: اة اع ايل ال من ااب 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل في معرفة مواقيت الصلاة ۷٤/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ."9/١‏ 

(0) المقولة ]۳۲١١۸[‏ قوله: ((ترعا)». 

(4) المقولة [755"] قوله: ((تحرهاً)). 

)٥(‏ فی "د" زيادة: (لأقول: ولفظ "المبسوط": وتعجل العشاء لدفع الحرج عن الناس فإنهم يتضررون بالمطر يأحذهم قبل 
الرجوع إلى بيوتهم وعند الغيم ينتظرون المطر ساعة فساعة فتعجل العشاء لينصرفوا إلى منازلهم قبل أن يمطروا . انتهى)) 
(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ۳۹/۱ . 

(۷) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق 1/7 ب بتصرف. 

(۸) ومنه ما رواه أحمد ؟/0 488-55 : والترمذي(۷٦ )١‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء 
الآحرة» واب مار كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء عن أبي هريرة قال رسول اللمكك: ((لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه))» وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرةه حديث 
حسنْ صحيح» وقي الباب عن جابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله» وأبي برزة» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» = 


النبي E‏ والتابعين وغيرهم کا ذكرة 'الترمذئ") ا 
(تنبيه) ٠‏ 

[1/ق787/] أشنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطمٌ السسَّمَّر المنهيّ عنه» 
وهو الكلامٌ بعدهاء قال في "البرهان": ((ويكرةُ الوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي 5ي عنهما 
إلا حديثا في حير لقوله ي: ردلا سمرٌ بعد الصلاة - يعني: العشاءً الأحيرة - إلا لأحدٍ رَخُلين: 

ر f CD‏ 
مصل أو مسافر» > وي رواية: «او عرس )) أه. 

وقال "الطحاوي": ((إنما كرة النومٌ قبلها لمن حشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيهاء 
وأما مَنْ و كل نفسّه إلى من يوقظه فيباح له النوم)) اه. 

وقال "الزيلعي””": ((وإفا كرة الحديث بعدها لأنه رعا يؤدّي إلى اللغوء أو إلى تفويت 
الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به» وإذا كان الحاحةٍ مهمَّةٍ فلا بأس» وكذا قراءة القرآن والذكرٌ 
وحكايات الصالحين والفقة والحديث مع الضيف)) اه. 

والمعنى فيه أن يكون اتام الصحيفة بالعبادة كما حعل ابتداؤها بها ليمحَى ما بينهما من 
الزّللات» ولذا کر هَ الكلامٌ قبل صلاة الفجرء وتمامُة في "الإمداد". 

2 108 ي 1 ا 8 5 ع2 7 
ويؤحذ من كلام "الزيلعي" أنه لو كان الحاحة لا يكره وإ حشي فوت الصبح؛ لأنه ليس 
في النوم تفريط. وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها كما ف حدييك ا نعم 
= وزيد بن حالد» وابن عمرق. 
)١(‏ في كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآحرة» الحديث (15107). 
(۲) تقدم تخريجه ص١7 .-١‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ۸٤/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ق65/ا. 
(5) في كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها الحديث(181) عن أبي قتادةه. وأخرحه أحمد 


-  ةالصلا كتاب الصلاة  باب فيمن نام عن الصلاة - والترمذي (1117) كتاب أبواب‎ )٤۳۷( وأير داود‎ ٥ 


الجزء الثانى لشسسس سلما #وه دل ت-خ- وتاب الصلاة 


أخخر (العصرّ إلى اصفرار ذكاءً) فلو شرع فيه قبل التغير فده إليه لا يكره (و) أخرٌ 
(المغرب إلى اشتباك النجوم) أي: كثرتها NSE NS AS‏ 


E E e E 

٠۲٠١‏ (قولة: وأخرَ العص) معطوفٌ على فعل الشرطء والمراد باصفرار ذكاءً تغيرها بالمعنى 
السابق. 

١م‏ (قولة: فيه) أي: في العصر .ععنى صلاته. 

ملس (قولة: لا يكرة) لأنّ الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على ا فجَعِل 
ا 

ر٠٠٠‏ (قولهُ: إلى اشتباك النجوم) هو الأصح وني رواية: لا يكره مالم يغب الشفق» 
بجر ". أي: الشفق الأحررٌ؛ لأنه وقت مخف فيه فيقمٌ في الشاك وفي "الحلبة"“ بعد كلام: 
((والظاهر أن السنة فمل الغرب فوراء وبعده مباح إلى اشتباك النجوم؛ فيكرة بلا عذر)) اه. 

قلت: أي: يكره تحرهاً. 

والظاهر: أنه أراد بالمباح ما لا يمن فلا ينائي كراهة التنزيهه ويأتي” مامه قريباً. 

رده؟م (قولة: أي: كثرتها) قال في "الحابة": ((واشتباكها: أن يظهرٌ صغارُها وكبارُها حتى 
7 ۲۸۲/ب] لا يخفى منها شيب فهو عبارة عن كثرتها وانضمام بعضيها إلى بعض)) اه. 


= باب ما جاء في النوم عن الصلاة وقال: حديث حسن صحيح»؛ والنسائي ل کتاب المواقيت - باب فيمن نام 
عن الصلاة. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قال الحلبي اي "شرحه": حتى أن الرجل إذا صلى العشاء بثوب» ثم ترعه وصلى الوتر بثوب آخرء ثم 
ظهر أن الوب الذي صلی العشاء به کان ا فانه يعيد العشاء دون الوتر غيل أبي حنيفة لاق لهما. انتهى )). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة  750/١‏ نقلاً عن "غاية البيان". 

(5) "البحر" كتاب الصلاة ۲٠٠/١‏ بتصرف يسير نقلا عن "المبتغى". 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ؟"/أ. 

(د) المقولة 957 قوله: ((يكره تنزيها)). 

(1) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ۲۲/أ, 
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رک اى الا القع لاله اور را إلا يعدن کر 00 


E (قولة: 6 يرحع إلى المسائل الثلاثة قبله»‎ [10٦| 

[YfoY|‏ (قولة: أي: التأخخيرٌ لا الفعل) فيه كلام يأتي. 

٠٠۸١‏ (قولة: تحرما) كذا في "البحر”" عن "القنية"» لكنْ في "الحلبة”””: رن كلام 
"الطحاوي" يشير إلى أنّ الكراهة في تأخير العشاء تنزيهيّة» وهو الأظهر)) اه. 

]2۹[ (قولة: إلا بعذر إلخ) ظاهره رجوعة إلى الشلاثة أيضاًء لكن وک ف "الإمداد' ف 
تأخير العصر إلى الاصفرار عن "المعراج": ((أنه لا ياح التأخخيرٌ لمرض وسفر)) اه. ومثلة في 
ا 

واقتصر في "الإمداد"“ وغيره على ذكر الاستثناء في الغرب» وعبارته: ((إلا من عذر كسفر 
ومرض وحضور مائدةٍ أو غيم)) اه. 

قلت: وينبغي عدمٌ الكراهة في تأخير العشاء لمن هو في ركب الحاج ثم إن للمسافر والمريض 
تأحيرَ المغرب للجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في "الحابة" وغيرهاء أي: سي في آخر 


وقتها والعشاءً في اول وقنهاء وهو عمل ما روي من جَمعِه ٤‏ بينهما سفرا كما سيأتي7” ". 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ١79/١‏ باختصار. 

(۲) المقولة [۳۲۸۸] قوله: ((فلا یکره فعله)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ,551/١‏ 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق9/ب. 

(د) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق 754/أ. 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ق ۸۳/ب. 

(۷) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق 21/54 

(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ق864/أ. 

(9) "الحلية": التكملة ‏ الفصل الرابع في صلاة المسافر ؟/ق 554/أ. 
)٠١(‏ المقرلة ]۳٠٠١[‏ قوله: ((محمول إلخ)). 


الجزء الثانى ريخبت سح باصي همك E‏ كتاب الصلاة 


وكونه”" على أكل (و) تأخيرٌ (الوتر إلى آخحر الليل لوايُق بالانتباه) وإلا فقبل 


70م (قولةُ: وكونه على أكل) أي: لكراهة الصلاة مع حضور طعام تميل إليه نفس 
ولحديث: ررإذا أقيمت الصلاة» وحضَرَ العشاء فابدؤوا بالعشاء» رواه "الشيخان". 
۳۲۹١١‏ (قولة: وتأيرٌ الوتر إلخ) أي: يُستحَب تأخيره لقوله كله: من حاف أن لا قوم 
eo A.‏ اه > (TY u af‏ جح مع الى عجر اس اله E:‏ 5 
من حر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أل يقوم ' أخحره فليوتر أحر الليل» فإن صلاة أنحر اليل 
3 351 ل NM mM‏ إل 4 1 5 8 oji ١ MH.‏ 
مشهو ده» وذلك افضل )) روأه مسلم و الترمذدي واه وتماممة ی الحلبة ) 3 وي 
e 3 (r, 1‏ 2 چ د 75 1 (Wt‏ 
الصحيحين" ': (راجعلوا آخخر صلاتكم وترا»» والأمر للندب بدليل ما قبله» بحر" . 
(0) في "و": ((وكرن)) وهو حطاً. 
(۲) أخرحه أحمد ۱۰۰/۳ ۲٤۹ 41595011٠١‏ ۲۸۳ والبخاري(577) كتاب الأذان ‏ باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة» ومسلم (3517) كتاب المساجد ‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحلال» 


والترمذي(۳١۳)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة» والنسائى ١١١/7‏ كتاب الإمامة 


2 


باب العذر في ترك الجماعة» وابن ماجه(977) كتاب الإقامة ‏ باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء كلهم 
من حديث انس طا وف الباب عن عائشة» وابن عمر» وابن عباس» وسلمة بن الأكر عضك. 

(۳) في النسخ: ((أن لا يوتر)) وما أثيتناه من "الحلية"؛ وهو لفظ مسلم. 

)٤(‏ أخرجه امد ۳۰۰/۳ ۳۱١‏ لالالاء ۰۳٤۸‏ ۳۸۹ ومسلو( 5/) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب من خاف أن لا 
يقوم من آخخر الليل فليوتر أولهء والترمذي 7١4/7‏ عقب(430) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء قي كراهية النوم 
قبل الوتر» وابن ماجحه(۸۷١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الوتر آخر الليل عن جابر». 

(ه) انظر "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق 54 /ب. 

(3) احرحه أحمد 70/9 ١4١ ٠٠۲‏ والبحاري(۹۹۸) كتاب الوتر ‏ باب ليجعل آخر صلاته وتر 
ومسلم(۹٤۸()۷٤ )١‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل مثنى متنىء والوتر ركعة من آخمر الليل» وأبو 
داود(۳۸٤١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في وقت الوتر» وأصل الحديث عند النسائي ۲۲۷/۳ كتاب قيام الليل ‏ باب 
كيف صلاة الليل؟. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ۲٦۱/١‏ بتصرف. 
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فان أفاقَ وصلى نوافلَ وال حال أله صلَّى الوتر أل الليل فاته الأفضل. (والمستحب تعجيالٌ 
ظهر شتا يُلحَقْ به الربيع» وبالصيف الخريف (و) تعجيل (عصر وعشاء يوم غيمٍ و) 


دام (قولة: فإف فاق إلخ)”" أي: إذا أُوثرَ قبل النوم» ثم استيقظ يصلّي ما كيب له ولا 
كراهة فيه بل هو مندوب» ولا يعي الوترء لكنْ فاتة الأفضل المفادُ بحديث "الصحيحين" 
"إمداد". ولا يقال: إن مَنْ لم يث بالانتباو فالتعجيلٌ في حقه أفضلٌ كما في "الخايّة"”": فإذا انتب 
بعدما عل يفل ولا 7 الأفضِدة؛ 5 نقول: المرادُ بالأفضليّة في الحديث السابق هي المترئبة 
على ختم الصلاة بالوترء وقد فاتت» والتي -حصّلها هي أفضليّة التعجيل عند حوف الفوات على 
التأحیر» فافهم ۱7/ق۲۸۳/] وتأمّل. 

055١‏ (قولة: يلح به الربيحٌ إلخ) قاله في "البحر" محف وقال: ((لم أره))» وتعقبَةُ في 
"الإمداد'”' .ما في "مجمع الروايات": ((من أنه كذلك في الربيع والخريف يعجَّلٌ بها إذا زالت 
الشمس))» فبحث "البحر" مخالفٌ للمنقول". 

(قولة: يوم غيم) أي: للا يقعَ العصر في التغير وتقِلٌ الجماعة في العشاء على احتمال 
المطر والطينء ورَوَى 0 عن "أبي حنيفة": أنه يندب التأعيرٌ في كل الأوقات» واختاره 


)١(‏ قوله: ((فإن فاق إلخ)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح: ((أفاق)) بالهمزة» وهو الصواب الموافق لما لي 
"المصباح" و"القاموس". اه مصححه. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ق۵ ۸/ب. 

(۳) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في مواقيت الصلاة 74/١‏ إهامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة .۲٠١/١‏ 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ق٣‏ ۸/ا. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((وبه يعلم الجواب عن قول صاحب "البحر" ولم أر من تكلم على حكم صلاة الظهر ف الربيع 
والخريف» والذي يظهر أن الربيع ملحق بالشتاء في هذا الحكم والخريف ملحق بالصيف فيه انتهى. ولا يخفى ما في 
كلام الشارح من المؤاخذة حيث جزم به فأوهم أنه منقول ف الكتبء وكان الواحب عليه التنبيه على أنه بحث» 
ويفعل نظير ذلك كثيرا فليتنبه له)). 


الجزء الثاني سم ٣ه‏ لل سساا-2< كتاب الصلاة 


تعجيل (مغرب مطلقا) وتأخيرّه قَدْرَ ركعتين يكره تنزيها NS SE ens‏ 


"الإتقاني”» وقي "شرح المجمع" و "درر البحار" و "الضياء": ((أنه الود جواز الأداء بعد الوقت 
لا قبل أي: وفي تعجيله احتمالٌ وقوعه قبله))» وقد يجاب بأد المراد بالتعجيل تأخيرهما قليلاً بعد 
العلم بدنحول الوقت» ولهذا قال في "الحابة”": ((المستحبٌ تقدمُهما يومّ غيم على وقنهما 
المستحب يوم غيره))» تأمّل. 1 

۳ (قوله: مطلقا) أي: شتاءٌ وصيفاء وليس المراد من الإطلاق يوم غيم أم لا وان أوهمتهُ 
عبارثة؛ لاله غير اللخصوص علي "ط”©. ۰ 

ر۳۲۹۹ (قولة: يكره تنزيهاً) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يْفصَلَ بين الأذان والإقامة 
بغير حلسة أو سكتة على الخلاف وأنّ ما في "القنية" من استفناء التأخير القليل محمولٌ 
على ما دون الركعتين» وأنّ الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروةٌ تنزيهاًء وما بعده 
تحرعاً إلا بعذر كما مر قال في "شرح المنية": ((والذي اقتضنهُ الأخبارٌ كراهة التأخير 
إلى ظهور النجم؛ وما قبله مسكوتٌ عنه» فهو على الإباحة وإثا كان المستحب التعجيل)) 
أه. ونْحوة ما قدمناه"“ عن "الحلبة". 


وما في "التهر": ((من أنّ ما في "الحلبة" على حلاف الأصح أي: المذكور في 'المبتغى”" 


(قولهُ: لأنه غيرُ المنصوص عليه) إذ المنصوص عليه تأخيرّةٌ يوم غيم لاستبانة غروب الشمس. 
(قولهُ: وما في "النهر" من أن ما في "الحلبة") من أن الظاهر أنه لو أتى بها قبل الاشتباك كان مُباحاً 


غير مکروو. 


)١(‏ "الحلية": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”رق 74ب بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ۱۷۹/۱ باحتصار. 

(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق١٠/أ.‏ 

(5) ص۵۲۰ "در". 

(ه) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص٤‏ ۲۳-. 
(5) المقولة [4 ]۳٠١‏ قوله: ((إلى اشتباك النجوم)). 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ق٤ /٣‏ بتصرف. 


قسم العيادات جلحصحص سبك ٠‏ الأو ستهه٠عسشتب‏ | ١‏ جاشية ابن عابدين 


(وتأخيرٌ غيرهما فيه) هذا في ديار يكثرٌ شتاؤها ويقل رعاية أوقاتهاء أمّا في ديارنا 
فيراعى الحكم الْأوّل» ااا ولط او ا ا O‏ 


بقوله: يكره تأخيرٌ ا مغرب في رواية» وقي أخرى: لا مالم يغب الشف والأصحٌ الأول إلا لعذر)) 
اه فيه نظرٌ؛ لأنّ الظاهر أن اراد بالأصح التأحيرٌ إلى ظهور لفحم أو إل غيبوبة الشفق» فلا يناي 
أنه إلى ما قبل ذلك مكروةٌ تنزيها لترك المستحب» وهو التعجيل؛ تأمّل. 

۳۲۷ (قولة: وتأخيرُ غيرهما فيه) أي: في يوم غيم يؤر الفجرٌ كباقي الايا ويور 
الظهرَّ وا مغرب بحيث يتيقَنُ وقوعهما بعد الوقت قبل محيء الوقت المكروهٍ كمافي 
"الإمداد" قال في "النهر”©: [١/ق١۲۸/ب]‏ ((أمّا الفجرٌ فلتكثير الجماعة» وأمّا غيره 
فلمُخافةٍ الوقوع قبل الوقت)). 

]11۸ (قوله: هذا) أي: ما 76 من التعجيل بي يوم غيم والتأخير فيه. 

۳۲٠٠‏ (قولة: ويقِلٌ رعاية أوقاتها) أي: بعدم ظهور الشمسء أو التوقيت بالساعات الَلَكبّة 
ونحو ذلك» TN‏ 

)1۳۲۷۰ (قولة: فیراعی الحكم الأول أي: المتقدم وهو تأخيرٌ العصر طلقا والعشاء إلى ثلث 
الليل» وتعجيلٌ ظهر الشتاء إلخ» فال البو دعوو" و ل "العيني'))2”7» وأقره 
00 ل ا 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ق///ب وما بعدها, 
(۲) "النهر": كتاب الصلاة ق54/أ. 

(5) "ط": كتاب الصلاة 7/9/1 .١‏ 

(4) "فتح المعين": كتاب الصلاة ١47/١‏ بتصرف. 
(ه) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة .۳١/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ق54/أ. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ۱۷۹/۱ باحتصار. 


الجزء الثانى > ستيج بكم .86> ف ل بك كتاب الصلاة 


وامم م مام م م رف يعم مم ة ممم م ميم نمم مي يه رم ممه مم رم فر ونم رمم يه نرف جه مور ةم وم مرو م يه هارم رن وم جر رن م م مرق فاه 


مطلب: يُشترَطٌ العلمُ بدخول الوقت 


و 


020 


(تتمّة) 
يشترط لصحَةٍ الصلاةٍ دول الوقت واعتقاد"“ دخوله كما في "نور الإيضاح”" وغيره» 
فلو شلك في دحول وقت العبادةء فأتى بهاء فبان أنه فعلّها في الوقت لم يُجزه كما في "الأشباه"7) 
في بحث اليّه ويكفي في ذلك أذانُ الواحدٍ لو عَدْلاُ وإلاّ تحری وبتی على غالب ظنه لما صرح به 
أكتنا: ((من أنه يبل قول العدل في الديانات كالإخبار يجهة القبلة والطهارةٍ والتحاسة والحلٌ 
وال ةي لر اة هة د ولو عدا أو أمه أو ددا ى فا د بجا اكام ار جل الطعاة 
وخر قبل ولو فاسقا أو مستورا يكم ريه في صدقه أو كذبه» ويعملٌ به؛ لأنّ غالب الرأي 
.منزلة اليقين بخلاف حبر الذمي» حيث لا يُقْبَلْ)) اه. و الصبي والمعتوة العاقلان في الأصح. 
ولا يخفى أن الإخبار عن دحول الوقت من العبادات» فيجري فيه هذا التفصيلٌ» والله تعالى 
أعلم» ثم رأيت في كتاب "القول لمن" عن "معين الحكام”” ما نصّةُ: («الموذنُ يكفي إخبارة 
يتحول لفك إذا كان بقعا غا عاد بالاو قانع سلما که رتفت عق ر ان 
وني صيام 'القهُستاني"0©: ((وأمًا الإفطارٌ فلا جور بقول واحدء بل بالثنى))» وظاهرٌ 
۲۷/۱ الجواب أنه لا باس به إذا كان علا صدقةُ إلخ. 


)١(‏ في النسخ: (رواعتماد)) وهو تحريف» وما أثبتناه من "نور الإيضاح". 

(۲) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة وأ ركانها ص٤ .-١١‏ 

(©) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية: الأمور .مقاصدها صد ه. 

(4) "القول الحسن في جواب القول لمن": للمولى محمد عطاء الله بن يحيى بن بيرعلي المعسروف بنوعي 
زادهزتة 4 ١٠اه).‏ ("كشف الظنون" ۱۳۹۳/۲ "خلاصة الأئر ۲۹۳/٤"‏ الأعلام .)1١ ٤1/۷‏ 

(ه) "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام": لأبي الحسن علي بن خليلء علاء الدين الطرابلسي 
(ت٤ ٤‏ ۸ه). ("كشف الظنون" ١۷٤٥/۲‏ "الأعلام" .)۲۸١/٤‏ 


(0) "جامع الرموز":۱/٣۲۱.‏ 


قسم العبادات لمم اله لد سه" حاشية أبن عابدين 


وحكأْ الأذان كالصلاة تعجيلاً وتأخيراً. 
(وكرة) تحرعاء وکل 00 ر مكروةٌ (صلا) مطلقاً (ولو) قضاءً أو واحبة أو 
نافلة أو (على حنازق عه تلاوق ee aeRO RARE‏ 


ر٠۴۷‏ (قولُ: وحكمٌ الأذان كالصلاة إلخ) لأنه سنة لها فيتبعُها. 

YYY]‏ (قوله: و إلخ) ا أ بعض الصلوات لا تنعقد قُِ هذه الأوقات» فلا يناسبة 
التعبيرٌ بالكراهة» EN‏ 5 ا اة تا ل "الفتح" بحوابيين» حيث قال: ((استعمّلٌ 
الكراهة هنا بالمعنى اللغوي» فيشملٌ عدم الحواز [١/ق٤۲۸/]‏ وغيره ما هو مطلوب العدم أو هو 
بالعنى العُرقْء والراد كراهة التحريم لما عرف من أنّ النهي الظني القبوت غير المصروضي عن 
مقتضاه يفيدٌ كراهة التحريم؛ وإ كان قل رع وهو ق اة ار اة 
وكراهة التحريم في رتبة الواحبء والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي الواردٌ هنا من الأوّل» فكان 
الثابت به كراهة التحريم» وهي إن كانت لنقصان في الوقت منعت الصحَّة فيما سه كاملٌ وللا 
أفادت الصبحة الإساءة)) اه. ۰ 

وقد أشار "الشارح" | :اران مما الثاني منهما على الأول. 

اسم (قولة: e‏ فسره ها بعده. 

Vs]‏ (قولة: أو على جنازة) أي: إذا حضرت في ذلك الوقت» وكذا قوله: ا 
تلاوق)» أي: إذا تلت فيه» وإلاً فلا كراهة كما سیذ كر "الشارح". 

ر٠۴۲۷‏ (قولهُ: وسجدة تلاوة) منصوبٌ عطفاً على ا لحار والمجرور الذي هو خبرٌ كان 


(قولة: أي: إذأ حضرّت في ذلك الوقت إلخ) حقه E‏ ا أي : إذا حضرت الجحنازة أو تلبت الآية 
قبل ذلك الوقت» ويجورٌ إطلاق الكراهة التحرعيّة على ما لا يصح فعلة» وال - بأن حضرَت أو ليت فيه 
- فلا كراهة كما سيذكره "الشارح". 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص77 بتصرف يسير. 
0 00000 الصلاة - فصل ف الأوقات التي يكره فيه الصلاة 7١7/١‏ بتصرف يسير. 


ل 
در 


(59) ص۸٣‏ د 


الجزء الثانى o¥‏ كتاب الصلاة 


'وسهو) لا شکر» '"قنية" (مع شروق) إلا العوام aS‏ 


المقدّرق ا والأحسن رفعة عطفاً على ((صلا) نائبي فاعل ((کرت)) ليكون مقابلاً للصلاة؛ 
لال سجدة التلاوة ليست صلاة حقيقيّة فافهم. 

لم (قولة: وسهو) 0 لو سها في صلاة الصبح» أو في قضاء فائتةٍ بعد العصر» فطلعت 
الشمسء أو احمرّت د مك EM EE‏ لمكن ني الغباذة: 
ایی الطاب ونويع كنك فيان قط ا 

د الوا ا و EEE‏ 
الآتي: ((وسحدة تلاوة))؛ 4 عبارة "القنية": ((يكرة EEE‏ بعد الصلاة في الوقت 
الذي یکره فيه النفل» ولا یکره في غيره)) اه. 

وق "الني"20: ران سحدة الشكر لنعمة سابقةٍ ينبغي أن تصح أحناً من قولهم؛ ا 
وحبت كاملة» وهذه لم تحب)) اه. 

فتحصّلَ من كلام "النهر" مع كلام "القنية" أنها تصح مع الكراهةء أي: لأنها في حكم 
النافلة» ثم قال في "النهر "“ عن "المعراج": ((وأمًا ما يُفعَلَ عقب الصلاة من السجدة فمكروة 
إجماعا؛ لان العوامً يعتقدون أنها واحبة أو سنة)) اه. أي: وك جائر أدَّى إلى اعتقادٍ ذلك كرة. 


80م (قولهُ: مع شروق) وما دامت العينٌ لا تحارٌ فيها ۱7/ق٤۲۸/ب]‏ فهي في حكم 


(قولة: أو في قضاء فائتق بعد العصر إلخ) وكذا الوقنيّةٌ كما هو ظاهرٌ من التعليل المذكور» وعيارة 
"البحر" عن "شرح المنية": ((حتى لو دحل وقت الكراهة بعد السلام وعليه سهوٌ فإنه لا يسجدٌ إلخ)). 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ق۳۸/ب. 

(۲) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق 55؟/ب. 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في سجدة التلاوة ق ١۲/ب.‏ 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ق4؟/ب. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ق4؟/ب. 


قسم العبادات م؟ه دللا حاشية ابن عابدين 


فلا يمنعون من فعلها؛ لأنهم يتركونهاء والأدامٌ الجائرٌ عند البعض أولى من الترك 
ا كم 5 "القنية" وغيرها (واستوای) SASS‏ ل لير SBE‏ 


الكروق: كما دم ى الغزوب أنه الأصطحخ تاق ا ا ا 

أقول: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن "الأصل" للإمام "حك" : ((من أته ما لم ترتفع 
الشمسُ قر رمح فهي في حكم الطّلوع))؛ لأنّ أصحاب امتون مشّوا عليه في صلاة العيد: 
حيث جعلُوا أل وقتها من الارتفاع» ولذا جزم به هنا في "الفيض" و"نور الإيضاح”7©. 

۴٠۷٠١‏ (قولهُ: فلا يُمسَعون من فعلها) أفاد أن الستثنى المنعٌ لا الحكمٌ بعدم الصحَّة 
عندناء فالاستشاء منقطع ا ا ا الصبح. 

]۳1۸۰[ (قولة: عند البعض) أي: بعض المجتهدين كالإمام "الشافعي" هنا. 

RON eae AES REGED 
الدين" عن شيخه الإمام "المحبوبي"» وإلى شمس الأئمّة "الحلُواني" » وعزاه في "القنية" ! لل‎ 
ما قيل: إِنّ صاحب "القنية" بناهُ على مذهب اين‎ e "الحخلواني 1 و "النسفي"‎ 
العام له الخيارٌ من كل مذهبي ما يهواه» والصحيحٌ عندنا أن احق واحدٌ وأ تنب تيع الرخص‎ 
فسْقّ اه.‎ 

01م (قولة: و لتعبيرٌ به أولى من التعبير بوقت الرّوال؛ لأنّ وقت الرّوال لا تكرهُ 


(۱) ((أصلا)) ليست في "ب". 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة 7597/1. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة 983ب ۔ ./٣۹‏ 

,١ 37/١ "الأصل": كتاب الصلاة  باب مواقيت الصلاة‎ )٤( 

(5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين ص۷٤ ٤۸-۲‏ ۲۔. 

(1) "القية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق9/ب -١٠١/أ.‏ 

(۷) هو الإمام علي بن محمد بن على حميد الدين» نحم العلماء الرَامْشِيَ البخاري الضرير رت11٠‏ ه).("الحراهر المضية 
۲ه "الفوائد البهية" صد ؟ ا "هدية العارفين" .)911//١‏ 


الجزء الثانى الا كتاكت كتاب الصلاة 


فيه الا إجماعاء "ر" عن "الحلبة". أي: لأنه يدحلٌ به وقت الظهر كما مر وفي "شرح 
النقاية" ل "البرحندي": ((قد وقعٌ في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروة هو عند انتصاف و النهار إلى 
أذ ترولَ الشمس» ولا خفى أن زوالَ الشمس إا هو عقيب اتتصاف النهار بلا فصل» وفي هذا 
القذر من الرّمان لا كن أداءُ صلاةٍ فيه» فلعلٌ المراد أنه لا تحور الصلاة بحيث يقم حزءٌ منها في هذا 
الزمان» أو المرادٌ بالنهار هو النهارٌ الشرعي» وهو من اول طلوع الصبح إلى 1 الو وعلى 


4 كي ل خا 5 3 r‏ اي 0 


في "القنية: ((واختلف في وقت الكراهة عند ارال : فقيل: من نصفي نهار ! إلى 10 


لرواية "ابي سعيد ' د عن النبي 2 (زأنه نهَى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول اشر قال 
رک الدين الصا [١/ق٠۲۸/]‏ وما أحسنّ هذا؛ لأنّ النهىّ عن الصلاة فيه يُعتَمَّدٌ 


تصوُرُها فيه)) اه. 


وعزى في "القهستاني"7” القول بأ المراد انتصاف النهار العرق إلى أئمّة ما وراءً النهر» وبأن 


المراد انتتصاف النهار الشرعي - وهو الضتحوة الكبرى إلى الرّوال - إلى أئمّة خوارزم. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ۲٠٤/١‏ 


(۲) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق 58/أ. 

(۳) صحاة وما بعدها "در". 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ 55 5( 

(ه) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق ٠١‏ ١/أ.‏ 

(5) أحرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 154/7 كتاب الصلاة - باب ذكر البيان أن النهي عنصوص ببعض الأيام» من حديث 
أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» ومن حديث أبي قتادة يده وقال: ((له شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة)). اه 

(۷) أبو المكارم عبد الكريم بن محمد ركن الدين ‏ ويقال: ركن الأئمة ‏ الصبّاغي الَدِينِيَ» تفقه على أبي اليسر البزدوي 


(ت99:هم. (“الجواهر المضية" 30/9 4» ۳۸۹/١‏ "الفوائد البهية" صا .)-١١‏ 


(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .//١‏ 


١/م‏ ع" 


قسم العبادات الس س لن حاشية ابن عابدين 


إا 007 يوم 8 5 على قول "الاي" 0( 3 0000 ' CC‏ ف "الأشباه"00 
ونقل "الحلبي" عن "الحاوي": ((أنّ عليه الفتوى)) 111011111101111 


YAY]‏ (قولة: إل يوم اجمعة) لما رواه "الشافعي" ي ن ((نهى عن الصلاة نصفّ 
التهار حتى تزول الشمسٌ إلا يوم الحمعة)"» قال الحافظ "اين حجر ": ((في إسناده انقطا ت 
OT‏ عع CS‏ تر أ 

44م (قولة: المصحح المعتمّدٍ) اعترض بال المنون والشروح على خحلافه. 

۳۲۸٠١‏ (قولهُ: ونقلَ "الحلبي”) أي: صاحب "الحابة" العلأمة المحققٌ "ابن أمير حا" 
((عن "الحاوي")) أي: "الحاوي ا كما رأيتهُ فيه» لک شراح "الهداية"7 انتصِرُوا لقول 
"الإمام"» وأحابوا عن الحديث المذكور بأحاديث النهي عن الصلاةٍ وقت الاستواى فإنها محرّمةء 

3 كمقر‎ RO £ 5 ع 5 ا‎ 1 3 8 (Or o ٠ ٤ 
واحاب في الفتح بحمل المطلق على المقيد» وظاهره ترجيح قول ابي يوسف »۰ ووافقه في‎ 
"الحلية"”' '2 كما في "البحر”' '"2» لکن لم يعول عليه في "شرح ية" و "الإمداد""'.‎ 


(۱) ((نفل)) ليست في "ب". 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: القول قي أحكام اللجمعة ص١٤‏ 4-. 

(۳) "مسند الشافعي"4048(173/1) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة من حديث أبي هريرة طفه. 
(5)"التلخيص الحبير”: ۱۸۸/۱. 

(5) انظر "السئن الكبرى" للبيهقي 4514/7 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن التهي غخصوص ببعض الأيام. 
(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق 55/أ. 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات المكروهة ق75/ب. 

(۸) انظر "العناية": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ٠ 4/١‏ 7(هامش "فتح القدير") » و"البناية" 55/5 
)٩(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة .508/١‏ 

.]/55 "الحلبة": شروط الصلاة  الخامس: الوقت ۲/ق‎ )٠١( 

.557/1١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١١( 

)١١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صلا؟؟-. 

)١۳(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ق ۸۷/ب. 


الجزء الثانى 4 ت ی < ناوه بسع کک مانت كتاب الصلاة 


على أن هذا ليس من المواضع التي يُحمَلُ فيها المطلقٌ على القيّدِ كما يُعلَمُ من كنب 
اا واا فإكٌ رف النهي صحيسٌ وو "ليل ورف فْقَدُمُ بصحَيهٍ واتفاق الأئمّة 
على العمل به وكونه حاظراء ولذا منَعّ علماؤنا عن سنة الوضوء وتيّة المسجد وركعتي الطواف 
ونحو ذلك فان الحاظر مقَدَمُ على المبيح. 
(تنبيه) 
عم ما قرّرناه انع عندنا وإِنْ لم أره ما ذکړه الشافعة من إباحة الصلاة في الأوقات 
المكروهة في حَرَم مكة استدلالاً بالحديث الصحيح:” ريا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحداً طاف 


(قوله: على أن هذا ليس من المواضع إلخ) لما يأتي عن "البدائع" . 

(قولهُ: مِمّا ذكرَُ) قال المصحّح: ((هكذا بخ ولعلّ صوايّةُ: فما ذكرَةٌ إلخ» فليتأمّل)) اه. وفيه 
أن قوله: ((مِمّا ذكرَةُ إلخ)) متعلق بالمنع» وقوله: ((من إباحة إلخ)) بيا لما ذكرّةُ الشافعيّة» وعليه فلا 
حاجة لهذا التصويب. 


)١(‏ أخرجه مسلم(١87)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء من حديث عقبة بن عامر 
المهني يقول: ((ثلاث ساعات كان رسول الله يلد ينهانا أن نصلي فيهنٌ» وأن نقبر فيهنّ موتاناء حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ميل الشمس» وحين تَصْمِّففُ الشمسٌُ للغروب حتى 
تغرب))» وخر جه أبو داود(۹۲١۳)‏ كتاب الحنائز - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء والترمذي 
)٠١(‏ كتاب الحنائز ‏ باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. والنسائي ۲۷١/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيهاء و ۲۷۷/١‏ _ 
باب النهي عن الصلاة نصف النهارء وابن ماجه(519١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما حاء في الأوقات التي لا يصلي 
على الميت فيها ولا يدفن. 

(۲) قوله: ((ما ذكره إلخ)) هكذا بخطهء ولعل صوابه ((فما إلخ)) فليتأمل. اه مصححه. ٠‏ 

(۳) أحرجه عبد الرزاق ٠٠ ٤(‏ 58))» والحميدي(؟51د)؛ وأحمد 241١ 8١/4‏ 24 وأبو داود(4 ۱۸۹) كتاب المناسك ب 
باب الطواف بعد العصرء والترمذي(۸1۸) كتاب المناسك ‏ باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن 
يطوف» وقال: حديث جبير حديث حسن صحيح» والنسائي ١‏ كتاب المواقيت ‏ باب إباحة الصلاة في = 


قسم العبادات ج77 لت و د حاشية ابن عابدين 


بهذا ايت وصلَّى أيه ساعةٍ شاء من ليل أو نهار))» فهو مقي عندنا بغير أوقات الكراهة لما علمتةُ 
من منع علمائنا عن ركعتي ال اتا فما ون جور اتش ارات ا لاف ل امالك" كما 
لان 0 والله أعلم. 1 

ثمّ رأيت المسألة عندناء قال في "الضياء" ما نصّهُ: ((وقد قال أصحابنا: إِنَّ الصلاة ف هذه 
الأوقات ممنوعٌ منها TT‏ رفسا اه 

ورأيت في "البدائع”" أيضاً ما نصّة: ((وما ورد من النهي إل كد شاد لذ جز اننا ضيه 


= الساعات كلها مك و ۲۲۳/۵ كتاب المناسك ‏ باب إباحة الطواف في كل الأوقات وابن ماجد(؛ د؟١)‏ كتاب الإقامة 
باب ما جاء قي الصلاة عكة في كل الأوقات» والدارمي ۷٠/۲‏ كتاب الناسك ‏ باب الطواف في غير وقت الصلاة - 
وابن ختزعة( )١ ۲۸٠‏ كناب الصلاة - باب ذكر الدليل على أذ نهي الي ل عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب نهيٌ حاص لا عام وابن حبان(607١)‏ كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المنهي عنهاء 
والدارقطني في "السنن الكبرى” 477/١‏ كتاب الصلاة - باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان» والطبراني في 
"الكبير"(2595١)‏ و(١150١)‏ و(1١11)‏ و(107١))‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١87/9‏ كتاب مناسك الحج - 
باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصرء والحاكم في "المستدرك" 448/١‏ كتاب المناسك ‏ باب لا يمنع أحد عن 
الطواف بالبيت والصلاة فيه أي ساعة أحب» وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ف "التلحيص" والبيهقي في 
"السئن الكبرى" 471/5 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص بعض الأمكنة دون بعضء و ۹۲/٥‏ 
كتاب الحج ‏ باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان» والبغوي في "شرح السنة )۷۸٠("‏ كناب الصلاة ‏ باب الرخصة 
في هذه الأوقات بمكة حرسها الله. كلهم من حديث جر بن مُطّْعِم ظلنه. 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري": باب أنواع الأطوفة ص۹۷ وشرح لباب هر “املك 
اعمط في السك اترم" للملا علي بن سلطان محمدء نور الدين الهروي القاري(ت5١١٠ه)‏ وهو شرح 
"لباب المناسك وعَبّاب المسالك" لرحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السّندي(ت457ه). ("كشف الظنون" 
۲ "هدية العارفين" 055/١‏ 51/). 


(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بیان ما یکره من التطوع ۲۹۱/۱. 


الجزء الثاني ومو ل ا" تتاب الصلاة 


مام (قولة: وغروبي) اراد به التغيّرٌ كما صرح به 2 انق ی قال و که 
رار ا إلى 3 5 ا وال 

۳۲۸۷ (قولة: العم يومه) فيد به لان عصر أمسه لا يحور وقتً التغير لثبوته في الذ 
كاملا لاستنادٍ السبيية فيه إلى جميع الوقت كما م . 

)۳۸۸ (قولة: فلو يكزة قل لأله لا يستقيم إثبات الكراهة للشيء مع الأمر به» وقيل: 
الأداءُ أيضاً اه "كافي النسف ". 

والحاصل: أنهم احتلفوا في أن الكراهة في التأحير فقط دون الأداء أو فيهماء فقيل بالأوّل» 
ونسبه في "المحيط" و "الإيضاح" إلى مشايخناء ول بالثاني» وعليه مشى في "شرح الطحاوي"”" 
و "التحفة"“ و "البدائم" و و "الحاوي" ‏ وغيرهاء على أله المذهب بلا حكاية حلاف 


(N ٠ 1 
میم‎ 


وهو الأوجحة لحديث وغيره عن "أنس" ف قال: سمعت رسول الله ية يقول: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في مواقيت الصلاة ۷٤/١‏ (هامش "الفتاوى !لهندية"). 
(۲) الواو ساقطة من 
(۳) "البحر": 0 الصلاة ۲٦۳/۱١‏ بتصرف يسير 


./7/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۳١٠١۷[‏ قوله: ((ولو ناقصاً)). 

.ب/۲١‎ ق/١ كان الدسفي": كتاب الصلاة‎ )١( 

(۷) انظر "شرح معاني الآثار":144/1 كتاب الصلاة - باب صلاة العصر هل تُعجل أو توخر؟. 

(۸) "تحفة فقوا كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .١١ 8/1١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .١710/-١75/1١‏ 

)۰( > إلخ اه ورأيت)) في الصحيفة السابقة إلى ((و"الحاوي")) ساقط من "الأصل". 

٠٣۳ ١۰۲/۳ أنخرجحه مالك ۲۲۱/۱ كتاب الصلاة  باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء وأحمد‎ )١١( 
ومسلم(1۲۲) كتاب المساحجد  باب استحباب التبكير بالعصرء وأبو داود(7١4) كتاب‎ ۰۲٤۷ ۰۱۸٩ 8 
= كتاب أبواب الصلاة  باب ما جاء في تعجيل العصرء والنسائي‎ )١0( باب وقت العصرء والترمذي‎  ةالصلا‎ 


قسم العبادات سغح ص تشع ونور کد تخاشيةابق غايدين 


«تلك صلاةٌ المنافق» ياس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام ينقَرٌ أربعاً لا 
انها لوعف اليو وماق ابو 

ولا يخفى أنّ كلام "الشارح" ماش على الأول لا الشاني» فافهم. قال في "القنية"": 
((ويستوفي سنة القراءة؛ لأنَّ الكراهة في التأحير لا في الوقت)) اه. 

814 وقول ا کا ر ن اليب هو ادر الذي بيصي ابه الأداف وهو هنا 
ا وا ويك ا لل ين ا امه عد وش انا ان اليه 
جميعٌ الوقت» حيث لم يحصّل الأداء في جزء منه» كن الح لذ دة ودرا لا 
نقضان ق ذلك الجرء نيه بل فق الأداء فيه لمافيه من التشيد يبد القسس» رلا كان الأداءٌ 
e‏ ذلك O‏ الى يوك يدول انه لاقم لوقك اصلد وعدن 
الكاملٌ ولهذا كان الصحيح وحوب القضاء في كامل على مَنْ بلغ أو أسلّمٌ في ناقص ولم 
بص فيه كما ت | 

والحاصلٌ ‏ كما في ال ن : أن معنى نقصان الوقت نقصان ما اك به من فعل 
الأركان المسطرع اتشيه بالكفارء فالوقت لا تقض فيه بل نعو كغيره هن الأرقات فنا القضٌ فى 
الأركان» فلا يتأدّى بها ما وحّبّ كاملم). 

وهذا أيضاً مؤيّدُ للقول بأنّ الكراهة في التأحير والأداء حلاف ما مشى عليه "الشارح"» 


7504/١ =‏ كتاب المواقيت ‏ باب التشديد في تأخير العصرء وأحرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١917/1‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العصر هل تعجّل أو تؤخر؟ كلهم من حديث أنسطه. 

(1) "الخلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق 5"/]- ب. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ,7514/1١‏ 

(T)‏ "القنية": "كات الصلاة بات مواقيت الصلاة قات 

)٤(‏ المقولة ]۳٠۷۸[‏ قوله: ((هو الصحيح)). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة .۲٠۳/۱‏ 


الجرزء الثاني عحعيف ‏ موي حت . ووم ٠‏ تت كتاب الصلاة 
لاف الف واا اديت مارصك قاطت كنا هده "ددن اهر و 


وما ذكرّه في "النهر”" بحثا لبعض الطلبة مذكورٌ مع جوابه في "شرح المية"" وغيره» وأوضحناه 
فيما علقناه على "اليس "09 

۳۲۹۰ (قولة: بخلاف الفجر إلخ) أي: فإنه لا يودي فجر يومه وقت الطلوع؛ أن وقت 
الفجر کل كاملٌ فوخت کا بطو الطلوع الذي هو وقت فسادء قال في "البحر"7”: 
((فإن قيل: روى "ابمحماعة" عن "أبي هريرة" قال: قال رسول الله ول: من أدرك ركعة من 
العضر قبل أذا تغرب الشمسن فقد أدركهاء ومن درك ركعة من الضبح قبل أن تطلع الشمس فد 
أدركَ الصبح» [١/ق٦۲۸/]‏ أحيب: بان التعارض لما وقع بينه وبين النهي عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارُض؛ فرجُحنا حكمٌ هذا الحديث في صلاة 
العصرء وحكمٌ النهي في صلاة الفجرء كذا في "شرح التقاية") اه. 

على أن الإمام "الطحاوي"”* قال: ((إنّ الحديث منسو 3 ا ص الناهية))» واذّععى: ((أن 


537/1١ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) "النهر”: كتاب الصلاة ق94/إب. 

(۳) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الشرط الخامس 37145 .۲٤۷‏ 

(4) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": .7014/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة 7514/١‏ بتصرف يسير. 

(7) أحرجه مالك(ه) كتاب وقوت الصلاة ‏ باب: وقوت الصلاة؛ وأحمد477/7؛ والبعاري(575) كتاب مواقيت 
الصلاة ‏ باب من أدرك من الفجر ركعة» ومسلم(۸٠٠)‏ كتاب المساجد ‏ باب من أدرك ركعة مِنّ الصلاة فقد 
أدرك الصلاة: وأبو داود(7١4)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في وقت صلاة العصرء والترمذي(85١)‏ كتاب أبواب 
الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» والنسائي إإياة + كثانة الو اقتا 
باب مُنْ أدرك ركعتين من العصرء وابن ماجه(٠ )۷١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وقت الصلاة في العذر والضرورة من 
حديث أبي هريره . 

(۷) "شرح النقاية للقاري": كتاب الصلاة ‏ الأوقات .١71/١‏ 

(۸) "شرح معاني الآثار ": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ١31 ١317/١‏ بتصرف. وانظر "شرح مشكل الآثار" 


۰ برقم ۳۹۷۷. 


قسم العبادات تبح معني ت ى ال ل حت يي جاشة أبن عابدين 


(ويُنعقِدٌ نفل بشروع فيها) بكراهة التحريم 1[ E‏ 


العصر يطل أيضاً كالفجرء وإلا لم العمل يبعض الحديث» وترك بعضه بمجرّدٍ قولنا: طراً ناقصُ على 
كامل في الفجر بخلاف عصر يومه» مع أن التقص قان العصرّ ابتداءً والفحر بقاي فيطل فيهما))» 
وأحاب في "البرهان": ((بأنّ هذا الوقت سب لوجوب العصرء حتى يجب على من ألم أو بلع في 
0 ويستحيلٌ أن يكون سبباً للوحوبء ولا يصح الأداءُ فيه))» وتمامُ في "حاشية نوح". 

01 (قولةٌ: وينعقد نفلٌ إلخ) لَّمّا كان قوله: ((وكرة)) شاملاً للمكرو حقيقة والمسوع 
أن A E‏ 

واعلمٌ أن ما يُسمّى صلاة - ولو توسعاً - إِما فرضٌ أو واحب أو نفل 

والأوّل: عملي وقطعي» فالعملئ الوت والقطعي: كفاية وعينٌ» فالكفاية صلاة الجنازة» 
بالق N E‏ 

والواحب: إِمّا لعينه» وهو ما لا يتوقف وجوبُةُ على فعل العبد» أو لغيره» وهو ما يتوقَفُ 
عليه» فالأرّلُ الوت - فإنه يُسمّى واجبا كما يُسمّى فرضاً عملياً ‏ وصلاة العيدين وسجدة التلارة» 
والثاني سحدتا السّهو وركعتا الطواف وقضاءً نفل أفسده والمنذور. 

والنفل: سنة مؤكدة وغيرٌ مؤكدة. 

واعلمٌ أن الأوقات المكروهة نوعان: 

لأول: الشروق والاستواءُ والغروب. 

والثاني: ما بين الفجر والشمس» وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار. 

فالنوعٌ الأول لا ينعقدُ فيه شيء من الصّلوات التي ذكرناها" إذا شرع Eg‏ 
طراً عليهاء إلا صلا جنازةٍ حضرت فيهاء وسجدة تلت آيتها فيهاء وعصر يومه والنفلّ والنذرٌ 
المقيّدَ بهاء وقضاءً ما شرع به فيها ثم أفسّده فتنعقدٌ هذه الستة بلا كراهة أصلاً في الأولى منهاء 


a» 


(1) "ط": كتاب الصلاة .۱۸٠١/١‏ 
(؟) في هذه المقولة. 


الجزء الثاني امم الإاساقى لم س1 تتاب الصلاة 
(لا) ينعقد (الفرض) وما هو مُلحَقْ به کواجب لعينه كوتر eA‏ 


ومع الكراهة التتريهية [١/873؟/ب]‏ في الثانية» والتحرييّة في الثالفة وكذا في البواقي» لكنْ مع 
وحوب القطع والقضاء في وقت غير مكروه. 

والدوعٌ الشاني ينعقد فيه جميم الصّلوات التي ذكرناها من غير كراهة ر النفل 
والواحب لغيره فإنه ينعقدُ مع الكراهة» فيجب القطعٌ والقضاءُ في وقت غير مككروو. اه 
اح مع بعض تغير. 

۹۲ (قوله: لا ينعقدٌ الفرض) أشار إلى ما في "الخانيّة””'' من نواقض الوضويء حيث قال: 
((لو شرع في فريضة عند الطُلوع أو الغروبٍ سيوى عصر يومه لم يكن داحلا في الصلاة» فلا 
تنتقضُ طهارته بالقهقهة» بخلاف ما لو شرع في التطوّع)) اه 

f4‏ (قوله: كواحبي) عبارة "القهُستان”"00: ((كالفرائض والواحبات الفائنة))» فقَيّدَ 
بالفائتة احترازاً عا وحب فيها كالتلاوة والحنازة. 

بقي: لو شرع في صلاة العيد هل يكون داحلا في الصلاة نفلا أم لا تتعقدٌ أصلا؟ الظاهرٌ 
الأول وسيصرّحٌ به في بابها“؛ لأنّ وقتها من ارتفاع الشمس قدْرَ رمح» فقبلَ وقتها لم تحب 
شتكون نفلا تأمّل. 

14م (قوله: لعينه) هذا التقييد غي” صحيح: فاته يقتضي أن الواحب لغيره ينعقدٌ في هذه 
الأوقات» وليس كذلك كما صرح به في "البحر”” و"القهستاني" و "النهر" خلافا لما 


(۱) "ح": كتاب الصلاة ق99/]- ب. 

(؟) "الخانية”: كتاب الطهارة - فصل فيما ينقض الوضوء 79/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .۷۲/١‏ 

(4) انظر المقولة ]7٠07[‏ قوله: ((بل تكون نفلا محرماً)). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة 57/1١‏ ؟. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة .۷٤/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ق٤ ,/٣‏ 


قسم العبادات لس لسلسم ٣‏ ٣ه‏ حاشية ابن عابدين 


(وسجدةٍ تلاوةٍ وصلاةٍ جنازةٍ تليت) الآية رفي كامل وحضّرت) الجنازة (قبل) 
لو جوبه كاماد فلا يتأدّى ناقا فلو وحبّتا فيها لم یکره ا SESE‏ 


ف و الإيضاح”2"7, اد ا 

[14”, (قولة: وسجدة تلاوةٍ إلخ) معطوف على ((وتر)) في عبارة "الشارح"» وأصله الرفع 
في عبارة المتن عطفا على ((الفرض))؛ قال "الشارح” في "الخزائن””©: ((وسجود السّهو كالتلاوة» 
فیتر که لو دحل وقت الكراهة)) أه. وقدمناه“. 

5 (قولة: وصلاةٍ جنازة) فيه أنها تصح مع الكراهة كمافي "البحر”؟ عن 
"الاسبيجابي"» واقره ف الت "اك 5 ار 

قلت: لكنّ ما مشى عليه "المصنف" هو الموافق لما قدمناه" عن "ح" في الضابط» وللتعليل 
التي وهو ظاهر "اك 07 7 1 بف مق و3 "الريلم ""' 5 صرح 5 "الوا" ر 
المجمع" و "النقاية" وغيرها. 

1990م (قولة: فلو وبا فيها) أي: بأن تلِيّت الآية في تلك الأوقات» أو حضَّرّت فيها 
الجنازة. 


)١(‏ "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات المكروهة ص٥‏ ه-. 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ق59؟/ب. 

(۳) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات المكروهة ق ١۷/ب.‏ 
(4) المقولة ]۳۲۷١[‏ قوله: ((وسهر)). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة 57/١‏ 7. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ق٤‏ ٣/ب.‏ 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ق99إب. 

(۸) المقرلة [۳۲۹۱] قوله: ((وينعقد نفل إلخ)). 

(9) في هذه الصحيفة "در". 

(١٠)انظر‏ "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة .80/1١‏ 

.هال/١ "ملتقى الأحر": كتاب الصلاة‎ )١١( 

(؟١)‏ “تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .۸٥/١‏ 


الجزء الثانى u‏ 0۹ كتاب الصلاة 


أي: تحرعاًء وف "التحفة": ((الأفضلّ أن لا ا الجنازة)). 
(وصح) مع الكراهة (تطوعٌ بدأ به فيها ونذرٌ أذَّاه فيها) 0 


]1۹۸[ (قوله: 0 تحركاً) أفاد ثبوت الكراهة التنريهية. 

۳۲۹4۹[ (قوله: وني "التحفة"“ إلخ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله: ((أي: غر عا)» 
فإنه إذا [1/ق 87 ؟/أ] كان الأفضلُ عدم 0 فى الجنازة فلا كراهة أصلاء زاق "الست" 
و الم اوري« زو كر افراع و ذه اضيا ا 
إذا حضرت»"» وقال في "شرح المنية": ل بينها وبين سجدة التلاوة ظاهرٌ؛ لأن 
التعجيل فيها مطلوبٌ مطلقاً إلا مانع» وحضورها في وقسته مباح مانعٌ ممن الصلاة عليها في 
وقتو مكروء بخلافي حضورها في وقستم مكروي» وبخلافي سجدةٍ التلاوة؛ لأنّ التعجيل لا 
يُستحَبُ فيها مطلقاً)) اه. أي: بل بسحب في وق مباح فقطء فقت كراهة التنزيهٍ في 
سجدة التلاوة دون صلاةٍ الحنازة. 

.٠م‏ (قولة: وصح تطوعٌ بدا به فيها) تكرارٌ محضٌ مع قوله: ((ويتعقدُ نفل بشروع 
ر 


)١(‏ في "م": ((أو)) وهو حطاً. 

(۲) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ٠١5/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ۲۹۳/۱. 

.بإ٣‎ ٤ق "النهر": كتاب الصلاة‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل ف الأوقات التي تكره فيها الصلاة .505/١‏ 

(1) أخرحه أحمد ٠٠٠/١‏ والترمذي(١7١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» 
وقال:هذا حديث غریب حسن» و(75١٠)‏ كتاب الخنائز ‏ باب مسا حاء في تعجيل الجنازة» وقال:هذا حديث 
غریب وما أرى إسناده عتصلء وابن ماجه مختصرا(485١)‏ كتاب الحنائز - باب ما حاء في الجنازة لا تؤحر إذا 
حضرت ولا تتبع بنار» والحاكم في "المستدرك" ١77/5‏ كتاب النكاح» وقال: هذا حديث غريب صحيح ولم 
a 2‏ ا الزيلعي في "نصب الراية” 4/١‏ 4 ”. 

(۷) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص ۲۳۸-. 

(۸) في "م'": ((فتبتت)). 

(8) "ح": كتاب الصلاة ق۹٣/ب.‏ 


n 


قسم العبادات .ةوه دسب ححاشية ابن عابدين 


وقد نذَرَُ فيها (وقضاءُ تطوّع بدأ به فيها فأفسَدَهُ لوجوبه ناقصا) ثم ظاهرٌ الرواية 
وحوبٌ القطع والقضاء ي كامل كما في "البحر"» وفيه عن "البغية": INEST NOTE‏ 


وقد يجابت: بان المراد أنه يصح أداؤه فيهاء ويار ج به عن العهّدة مع الكراهةء وما مر بيان 
لأصل الانعقاد وصحّة الشروع فيه بحيث لو قهقة انض وضوءُه بخلاف الفرض كما قدّمناه") 
عن "الا تائ 

250 زقولة :وقد ر ا أي وال افد ر ا ف اونا هذه اها 
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الثلاثة أي: في أحدهاء أمّا لو نذَرَهُ مطلقاً فلايصح أداؤه فيها. 

7 ۰ (قولة: لوحوبه) أي: ما دک من المسائل الثلاثة. 

rr.‏ (قولة: كما ق 'البحر") 0 وقال اض 2 ((وقول "الريلعي"00: والأفضلٌ اَن يصلي 
في غيره ضعيف)). 

67“ (قولة: عن "البغية') بضم الباء الموحّدة وكسرها: الشيءَ الح أي: المطلوب» وهو 
هنا عَلَمُ كتابي هو مختصرٌ "القنية "© ذكره في "البحر" في باب شروط الصلاق """. 

(قولة: وقد يجاب بأنّ المراد أنه يصح أداؤه فيها إلخ) قد يقال: إل صحّة الأداء والخروج عن 
لعهدة م من الحكم بالكراهة الذي وفع قولة: ((وينعقدُ نفل إلخ)) بيانا له فلم فد ما ذكرَهُ هنا 


فائدة ا تأمّل. 


)١(‏ المقولة [۳۲۹۱] قوله: ((وينعقد نفل إلخ)). 
(؟) المقولة [۳۲۹۲] قوله: ((لا ينعقد الفرض)). 
(۳) "البحر”: كتاب الصلاة .757/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .۸٦/١‏ 


(د) المسمى "بغية القنية":المحمود بن أحمد بن مسعود, جمال الدين ن المعروف بابن الاج القَوْنويّ الدمشقيّ(ت. ۰ه وقيل: 
١‏ وقيل: ۷۷۷) وهو تلحيص "القنية" لأبي الرجاء مختار بن محمود؛ نمم الدين الزاهديً(ت۸١٠هم.‏ ("كشف 
الفلبون" ٠٠١۷/۲ 345/١‏ "الجواهر المضية" ٤٠١/۳‏ "الدرر الكامنة” 2357/4 "الفوائد البهية" ص۷١‏ ۲ء). 

(3) "البحر": كتاب الصلاة .551/١‏ 


ل 


(۷) © : كتاب الصلاة ق59/ب ٤٠‏ /أ. 


الجزء الثانى س إن لل س كتاب الصلاة 


((الصلاة فيها على النبي ب أفضلٌ من قراءة القرآن))» وكأنه لأنها من أركان 
الصلاةء فالأولى ترك ما كان ركنا لها. 
(وكرة نفلٌ) قصدا ولو نحية مسجدٍ PT‏ موده وزع E‏ واه و وات 


رمتعم (قول: الصلاة فيها) أي: في الأوقات الثلاثة» وكالصلاة الدعاء والتسبيحٌ كما هو ف 
ا عن البغية". 

الي (قولة: كانه إلخ) من كلام "البحر". 

.+" (قولة: فالأولى) أي: فالأفضل ليوافقَ كلام "البغية", فإنّ مُفاده أنه لا كراهة أصلا؛ 
أن ترك الفاضل لا كراهة فيه. 

4م (قولة: و 2 نفل إلخ) شروعٌ في النوع الثاني من نوعي الأوقات المكروهة: وفيما 
NT EE‏ كنا ضرح بدي "اة ولذاعي في "الا 
و"الخلاصة" بعدم الجواز» والمرادٌ عدم الحلّ لا عدم الصحّة كما لا يخفى. 

(ه :"م (قولة: قصدا) احترَرٌ به عا لو صلی [۱/ق۲۸۷/ب] تطوّعا في آحر الليل, فلا 
صلى ركعة طلّع الفجر فإ الأفضل إِمَامّها؛ لان وقوعه في التطوّع بعد الفجر لا عن قصلب ولا 
ينوبان عن سنة الفجر على الأصح. 

ونع وقول اول للا سعط LENIENT‏ 
"البحر"7”) حلاف ل "الشافعي" فيما له سب كالرواتب وتحيّةِ المسجدء "ط". 


(قولة: ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصمّ) الظاهرٌ أنهما لا يتوبان عن الستة في هذه الصّورة 
اتفاقًء حيث كان ابتداؤهما قبل طلوع الفجر الذي هو وقتُ السئة بخلاف ما يأتي. 


,511/1١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ۲۷/أ. 

(۳) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف مواقيت الصلاة ۷٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في المواقيت ق۲۲/ب. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ٠٠٠/١‏ . 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ١81/١‏ بتصرف نقلاً عن أبى السعود. 


قسم العبادات لبشسشسس د جه س حاشية ابن عابدين 


وك عا كان ا 2 لعينه بل (لغيرو) عباتي نع وو لين وا 
ر کور ور كمي طوافي) هر ب ري ماه 1 هر لو بع به عيه ع ائم لوه نا عرو قاط غ1 عدي عر وماق فق جه عع ما مرجع ETRE‏ 


٣۳۱‏ (قوله: وک ما كان واجباً إلخ) ایا کان سا بالتفل» بأن ثبت وجوبه بعارض 
بعدما کان نفلا ٤‏ 

۴۴٠١‏ (قولُ: على فعله) أي: فعل العبد, والأولى إظهارة مثلا: المنذورٌ يتوقفُ على 
ا E‏ ترك لراش لدي معد 
ججهته. اه ل" 

ویرد عليه سجودٌ التلاوة» فإنه ترقف وجوبة على التلاوة وأحاب في له تان 
وجوبه في التحقيق متعق بالسّماع لا بالاستماع و و لتقد دلت لس د مز الكلف > بل 
وصف حلقي فيه بخلاف النذر والطواف والشروعء فإنها فعلهُ» ولولاه لكانت الصلاة نفلا) اه. 

قال في "شرح النية"”: ((لكنّ الصحيح أن سبب الوجوب في حق التمالي التلاوةٌ دون 
الستماع» ولا لزم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته)) اه. ونو في "البحر”. 

وقد يجاب با كاذ نيتاه لكده لبعن اا نفلاً؛ لأ التعفا ل بالسجدة غير مشرو ع» 
فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالترام العبدء وتام في "شرح النية". 

٣٣٠۳‏ (قولةُ: وركعتي طوافي) ظاهرُهُ: ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروو» ولم أره 
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ا ويدل عليه ما أرّحَةٌ "الطحاويٌ" في "شرح الآثار””2 عن "معاذٍ بن عفراء": أنه طاف 


.۱۸١/١ "ط": كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة .۲١۸/١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص ۲۳۸. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 75/1. 

(د) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص۲۳۸۔. 

(1) انظر "شرح معاني الآثار": ۳١ ٤۱١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الركعتين بعد العصرء وأخرجه النسائي To4l\‏ 


كتاب المواقيت ‏ باب مَس أدرك ركعتين من العصر. وف الباب عن على » وابن مسعودء وعقبة بن عامر» = 


الجزء الثانى of‏ كتاب الصلاة 


وسجدتي سهو (والذي شرع فيه) في وقتٍ مستحبي أو مكروهٍ (ثم أفسده و) لو 


سنة الفجر (بعد صلاوَ فجر و) صلاةٍ (عصر) e‏ 


بعد العصر أو بعد صلاةٍ الصبح ولم يصل فل عن ذلك فقال: «نهى رسول الله ب عن صلاةٍ 
بعد الصبح حتى تطلّحَ الشمس» وعن صلاةٍ بعد العصر حتى عرب الشمس»» ثم رب مصرّحاً به 
فی ال 5 اللباب"0, 

٠۴٠١١‏ (قولةُ: وسجدتي سهو) أقول: تيع فيه صاحب "المجتبى"» ولم يظهز لي مناه هل 
ر ا د ا 
الفجر أو العصر ومنّهًا فيهماء وكذا لو قضى [١/ف۲۸۸/]‏ بعدهما فاتئة وسّهًا فيهاء فإنه إذا 
حل له أداكُ تلك الصلاةٍ كيف لا يحل له سجوةٌ السّهو الواحب فيها؟! ولعلّه اشتبّةَ النوعٌ الثاني 
من الأوقات بالنوع الأوّل» فان ذِكْرَ سجود السّهو في النوع الأول صحيحٌ وقد مر بخلاف 
ذكرو هناء إلا أن OE‏ ببعض الصّلوات» وهي التي تكره قي هذا النوع كالنفل 
والواجب لغيره» فكما يكره فعلها يكره سجوة السنّهو فيهاء ثم رأيت "الرحمني" جرّمَ: ((بأنّ 
ذلك سهو))» فتأمّل وراحع. 

۳٠١١‏ (قولهٌ: ولو سنة الفجر) أي: ولو كان الذي شرع فيه ثم أفسّدهُ سنة الفجرء فإنه لا 
يجورُ على الأصح» وما قيل من اليل مردودٌ كما سيأقي. 

۳۴٠١‏ (قولة: بعد صلاةٍ فجر وعصر) متعلّقٌ بقوله: ((وكرة)»» أي: وكرة نفلٌ إلخ 


2 وأبي هريرة» وابن عمر» وسمرة بن جندبء وعبد الله بن عمروء وسلمة بن الأكوع» وزيد بن ثابت» 
وعائشةء وكعب بن مرة» وأبي A‏ وعمرو بن عبسة» ويعلى بن أميةق ومعاوية ن 

(1) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”رق ۲۷/ب. 

(؟) انظر "إرشاد الساري": فصل في ركعتي الطواف صه .-١١‏ 


(۳) ص۲۷٥‏ "در 


(4) ص۳٥‏ هم ر 


قسم العبادات 0 .ل ل دا ©4ه د لل د حاشية ابن عابدين 
ولو المجموعة بعرفة (لا) يكره (قضاء فائتة و) لو وترا O‏ 


بعد صلاةٍ فجر وعصرء أي: إلى ما فيل الطلوع والغير بقرينة قوله البق : ((لا ينعقد الفرضُ 
إلخ))» ولذا قال د هنا: ((المرادُ .مما بعد العصر قبل تغير الشمس» وأمّا بعده فلا يحور فيه 
افو اا ويث كان قل أن يصلی العصر)) اه. 

0+" (قوة: ولو المجموعة بعرفة) عزاه في "المعراج" إلى 'المجتبى" وفي "القنية"" إلى جحد 
ا ا و ف الذي فا و و ا عا وان زول ارہ 
صريحا»» وتبعةُ في "ابر ". 

۳۴۱۸ (قولَهُ: ولو وترا) لأنه على قوله واحبٌ يفوت الموازٌ بِقوْتَه وهو معنى 
الفرض العملي» وعلى قولهما سنة مخالفة لغيرها من المسسّنء ولذا قالا": ((لا تصحٌ مسن 
قعود))» وعن هذا قال في "القنية” : ((الوتر يُقضّى بعد الفجر بالإجماع بخلاف سائر 
اس 
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(۱) ص۳۷٥‏ "در". 

(۲) "تبيين الحقائق":كتاب الصلاة - .۸۷/١‏ 

(۳) لم نعثر عليها في "القنية". 

)٤(‏ ذكره القرشيّ في "الجواهر المضية" 487/4 في الألقاب» وذكر محققه الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله تعالى أن 
ترجمته في "كتائب أعلام الأحيار" برقم(۳۳۳)» و"الطبقات السنية" برقم(7075). 

(5) هو لقب لعلي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق(ت5 ٠‏ ههم)» ولابنه أبي المحاسن الحسن بن علي بن عبد العزيز(توفي 
زهاء ٠6.٠5ه).‏ ("الجواهر المضية" ٨۷١ ۷٤/۲‏ "الفوائد البهية" ص51-58١1-).‏ 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق 57/ب. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ١55/1؟.‏ 

(۸) ((لأنه)) ساقطة من "7". 

(9) في "ب": ((قال)) وهو خطأء وانظر "ط"١181/1.‏ 

)٠١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق9/ب. 


الجزء الثانى سک وی سي تسا ويه كتاب الصلاة 


0 جدةٍ تلاوةٍ وصلاةٍ جنازةء وكذا) الحكم من كراهة نفل وواحب لغيره» 
لا فرض وواحسي لعينه (بعد طلوع فجر سوى سنته) لشغل الوقت به تقديراء.. 


e .‏ 5000000 5 5 ا 

رو دسم (قوله: أو سجدة تثلاوة) لوحوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمته» فلم تكن في 
معنى النفل. 

۳۲۰ (قولة: لشغل الوقت به) أي: بالفجرء أي: بصلاته» ففي العبارة استخداق "سز" 

: أن المراد بالفجر الرَمنٌ لا الصلاة. 

و 2 ل 2 3 مان 3 

ھا عة لر ل رو کم وه راب عن ازرد عن أن وله كل ولا متلاة يعن 

م 4 ر ل 05 2 

العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» رواه الشيخان" يعم 
النفل وغيره. 

وحوابة: أن النهي هنا لا لنقصان في الوقت» بل ليصيرَ الوقت كالمشغول بالفرض» فلم جز 

و 2 خو 5 6 7 5 2 

النفل ولا ما الق به مما ثبت وحوبة بعارض [۱/ق۲۸۸/ب] بعدما کان نفلا دون الفرائض وما 
في معناهاء بخلاف النهى عن الأوقات الثلاثة» فإنه معني في الوقت» وهو كونة منسوبا للشيطان» 
E e‏ ا اه 5 1 (OM‏ 
(0 في "و": ((ولا)) بدل «(أر)». 
(۲) "ط": كتاب الصلاة .۱۸١/١‏ 
(۳) أحرجه البخاري(085) كتاب مواقيت الصلاة - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» ومسلم (8510) 
كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء والنسائي ۲۷۸/١‏ كتاب المواقيت - باب النهي 
عن الصلاة بعد العصرء وابن ماجه(ة4 ؟١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر› 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 7١4/١‏ كتاب الصلاة - باب الركعتين بعد العصرء وقي الباب عن أبي و 
وأبي هريرة وعمر وعائشة ذك. 
(4) انظر "الفتح" والعناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ فصل قي الأوقات التي تكره فيها الصلاة ۲۰۹-۲۰۸/۱ 
و"البناية" 0 


1/۱ 


قسم العبادات لس سس لمم له حاشية ابن عابدين 


حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين (وقبل) صلاةٍ (مغربي) e‏ 


٣٣٣‏ (قولة: حتی لو نوی لخ تفريع على ما ذكرَة من التعليل» أي: وإذا كان قو 
كوك الوقت مشغولاً بالفرض تقديراء وستتة تابعة له فإذا تطوع إنصرّف تطوعه إلى ستته لعلا 
یکوت آتیا بالمنهي عنه» فتأمّل. 

مم (قولة: بلا تعیین )۲ لن الصحيح المعتمد عدم اشتراطه في لبج الرواتبي» انها 
تصحٌ بني النفل وعطلق البيّء » فلو تهج بركعتين بظنٌ بقاء الليل» الها دا الفجر كانتا عن 
السّة على الصّحيح» فلا ا بعده للكراهة» "أشباه"7. 

٠۳۲٣١‏ (قولة: وقبل صلاة مغربي) عليه أكثرٌ أهل العلم؛ منهم أصحابنا ومالك" وأحدُ 
الوحهين عن "الشافعي"؛ لما ثبت في "الصحيحين"”© وغيرهما مما يفي أنه : ركان يواظب 
على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب»» ولقول "ابن عمر" رضي الله عنهما: رما رأيت 
اا A E e‏ عار AE‏ 


(0 في "د" زيادة: ((هذا مأحوذ من "التجنيس"» وعلّله بأنّ السنة تطوعٌ فتتأدى بنية التطوع» ولكن رده في "امريد" بأنّ 
الأصمٌ اهما لا ينوبان عن ركعة الفجرء كما إذا صلى الظَهرٌ ستاً وقد قعد على رأس الرابعة في الصحيح من ابمهواب؛ 
أن السنة ما واظب عليه النبي يف ومواظبته كانت بتحرعة مبتدأة» لا يقال: يفرق بينهما بكراهية التطوع قبل الف 
بخلافه بعد الظهر؛ لأنا نقول: ذاك في التطوع القصدي وأمّا هذا فغير قصدي فلا يكره» كما هو فرَضٌ المسألة» قيمل: 
وعلى التصحيح الذي نقله الشارح يشترط أن يكون ابتداء الشروع بعد طلوع الفجرء كما هو المقرٌ من كلامهمء 
قيل: وعلى ما نقله في "امريد" إذا لم يكرنا عن سنة الفجر هل يقطع؟ قال الكمال في السهر: إذا تطوع من آحر الليلء 
فنما صلّى ركعة طلع الفجرء الأول أن يتمّها ركعتين؛ لأنه لم يتنفل بأكثر من ركعتي الفجر قصداً. انتهى)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثانية ص/م١-‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه البخاري(١351)‏ كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب وقت المغرب» ومسلم(١1۳)‏ كتاب المساجد ‏ باب بيان أن 
أول وقت المغرب عند غروب الشمسء وأبو داود(417) كتاب الصلاة ‏ باب ف وقنت المغربء والترمذي(٤ )٠ ٠‏ 
كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في وقت المغرب» وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماحه(1۸۸) كتاب الصلاة - 
باب وقت صلاة المغرب» عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول اللهك المغرب إذا توارت بالحجاب. 

)٤(‏ في "ستنه"(784١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة قبل المغرب. 


الجزء الثانى سكب ن 08417 ج ج د ٠‏ كاب اللا 


لک ا ا عرو إلا يرا ER EAR NSS‏ نمام وطن بجوي الها SA‏ اوه 


9 2 (is 1 


5 خت ص و" وإسناده حسن» وروی محمد عن "ابي حنيفة" عن "حماد": ١‏ اليل اميه 
النختعي" عن الصلاةٍ قبل المغرب» قال: فنهى عنها وقال: 5 رسول الله وك و"أبا بكر" واعمر" 
01 
الم كر ترا بعر ھا وفال ای "أبو بكر بن العربى 0 ((احتلّف الصحابة في ذلك ولم 
يفعله أحدٌ بعدهم))» فهذا TT‏ ومن أمره وي بصلاتهما؛ لأنه إذا 
اتف الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به؛ لأنه دليلٌ ضعفِه على ما عرف في 
موضعه» ولو كان ذلك مشتهرا بين الصحابة لما في على "ابن عمر"» أو يُحمّلٌ ذلك على أنه 
كان قبل الأمر بتعجيل ا مغرب» وتمامة في "شر حي ET‏ 
۴۲ (قولة: لكراهة تأخيره) الأولى: تأخيرهاء أي: الصلاق وقولهُ: ((إلا يسيرأ) أفاد أنه 
ما دون صلاةٍ ركعتين بقَدْر حلسة» وقدَّمنا"' أن الرّائد عليه [۱/ق۲۸۹/] مكروةٌ تنزيها مالم 
تشتبك ي التجوم وأفاد 58 "الفتعم”” 5 وأقرَهُ في 58 كد ارين س0 ورك صلا ركعتين إذا 
0 1 ا او a‏ م . 4 (Ar MN‏ 4« 
تجوز فيها لا تزيدٌ على اليسير» فيباح فعلهما))» وقد أطال في نحقيق ذلك في الفح" في باب 
)1١(‏ "مختصر المنذري" (۱۲۳۹) تفريع أبواب التطوع ور كعات السنة ‏ باب الصلاة قبل المغرب» وهو مختصر "سنن ابي داود". 
)١(‏ في "الآثار" (ه؛ )١‏ باب ما يعاد من الصلاة وما يكره منهاء وأورده التهانوي في "إعلاء السنن ٦۲/۲"‏ وقال: رجاله 
ثقات مع إرساله» وهذا مرسل» ولكن مرا سيل النخعي صحيحة باستثناء البعض وهذا ليس هنه. 
(۳) "عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي": كتاب أبواب الصلاة ‏ باب الصلاة قبل المغرب .800/١‏ وهو لأبي 
بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المعاف ري الإشبيلي المالكي (ت7؛ ده).( "كشف الظنون” 
۱ ه» "سير أعلام النبلاء" ٠‏ ۱۹۷/۲). 
)٤(‏ انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صء 4 4١-7‏ لا و"الحلية": ۲/ق 1/55 - 
(ه) المقولة [5755] قوله: ((يكره تنزيها)). 
(5) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب النوافل ۳۸۹/۱. 
(۷) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7 رق ۲۹/ب. 
(۸) "البحر": كتاب الصلاة .575/1١‏ 
(5) انظر "الفتح": كتاب الصلاة - ۳۸۹-۳۸۸/١‏ والمسألة في باب النوافل. 


قسم العبادات لسسسل سم مهمه لس حاشية ابن عابدين 


(وعند حرو ج إمام) من الحجرة» أو قيامِه للصعود إن لم يكن له حجرة E,‏ 


(تنبية) 
قر تان الفاكة وساو اة وة التلاوة في هذا الوقت بلا كراهة» ا ب 
لمغرب ثم بالحنازة ثم بالسنة ولع لبيان الأفضليّة وني "الحلبة: ((الفتوى على تأحير صلاة 
a CE‏ عرو A E‏ 


1 صرح في "الحاو ي القدسي" بكراهة المنذورة» وقضاء ما أفسده والفائتة لغير صاحب 


ترتيبي» وهو تقييدٌ حسن. 

وبقيّ ركعتا لراش فتکره لضا كبا صرح به في "الحلبة) ویفهم من كلام EER‏ 
أيضاً فان قوله: ((وقبل صلاةٍ مغرسع)) معطوفٌ على قوله: ((بعد طلوع فجر)»» فيكرةٌ في الشاني 
جميحٌ ما یکره في الأوّلء نعم صرح في "شرح اللباب"”": ((أنه لو طاف بعد صلاةٍ العصر يصلي 
رک قلس انرب کار 

(Ye)‏ (قوله: وعند حروج إمام) لحديث "الصحيحين""" وغيرهما: ((إذا قلت لصاحبك: 


أنصيت والإمام يخطبُ فقد لَعّوت))» فإذا نهى عن الأمر بالمعروف وهو فرضٌ فما ظنك بالنفل؟ 

)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ۲۹/ب. 

(۲) نقلاً عن حجة الدين البلحيء كما في "الحلبة". 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة 717/١‏ باختصار تقلاً عن "الحلبة” معزياً إلى حجة الدين البلحي. 

)٤(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المكروهة ۳۷/ب بتصرف. 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ۲۸/ب. 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري": فصل في ركعتي الطواف ص۷١١‏ والعبارة ل"اللباب". 

(۷) أخرجه مالك(5) كتاب الجمعة ‏ باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء وأحمد 3114/9 »4۸١‏ 
والبخحاري (975) كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» ومسلم(١851)‏ كتاب الجمعة 
- باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة؛ وأبو داود(؟١١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الكلام والإمام يخطب» 
والترمذي(؟١0)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطبء وقال: حديث أبي 
هر یر ةط حديث حسن صحيح, والنسائي ٠١ ٤١١۳/۳‏ كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة 


كلهم عن أبي هريرة َه مرفوعاء وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد اللمد. 


الجزء الثاني چ 5۹ ااا كتاب الصلاة 
(لخطبة) ماء وسيجيءٌ أنها عشرٌ (إلى تمام صلاته بخلافب فائتة ثتة) فإنها لا تكرمٌ 5 


وهذا قو ا الراك ۳ بن بالا منهم أصحابنا و "مالك" مكدر ابن 
(Dita 5 2‏ 
على الجواز كان قبل التحريم؛ فلا 25 دك 5 وتم الأدكة ف ' اشر حي al‏ وغيرهما. 
ثم هذا معطوفٌ على ما قبله» فيكرهٌ فيه ما یکره فيه كما بينا. 
٣۲١‏ (قوله: لخطبة ما) أتى ب((ما)) لتعميم الخطبة» وشملّ ما إذا كان ذلك قبلها 
وبعدها» سوا أمسك الخطيب عنها أ م لا "بحر 00 
e۷‏ (قولة: : وسيجيء 6 أنها عشرٌ) أي: ق باب العيدين» وهي: خطبة جمعةء وفطرء 
وأضحى» وثلاث خحطب احج وخحتم» م ونکاح» واستسقاي وكسوف والمراد تعداد الخطب 
المشروعة في الجملة؛ وإلا فخحطبة الكسوف مذهب "الشافعى". 
والظاهرٌ عدمٌ كراهة التنفل فيها عند "الإمام" لعدم مشروعيّتها عنده» [١/ق‏ ۲۸۹/ب] وبه 
صرح “ادرو كن ك ا م الا يقال فا کنا وقد عابي كنا 
و و حيث قل ا عن "الإمام" مشروعية خطبة الكسوف» ولعلّ مس 
دک رها ک "الخانيّة وغيرها جنم إلى هذه الرواية» ف كرتها عشرا عندناء ولا يخفى أن قوله؛ 
)١(‏ أبو الحسن علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال القرطب ی( ت ٤ ٤۹٩‏ ه). ("شذرات النهب" ۲٠۶/١‏ "الأعلام" .)۲۸١/ ٤‏ 
(۲) في "المصنف" 78/5 كتاب الجمعة ‏ في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وحطب. 
(۳) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص١‏ 4 ل و"الحلية":؟/ق 59 رب. 
(5) عبارة "البحر": ((قبل الخطبة ووقتها)) لا((بعدها)) كما نقله ابن عابدين رحمه الله؛ إذ المككروه التنفل قبل الخطبة 
ووقتها كما هو منصوص في كتب المذهب. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة .7519//1١‏ 
(5) المقولة [074/] قوله: ((بل عشر)). 
(۷) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ١5/أ.‏ 
(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ۷۳/١‏ والنقل فيها رواية عن ((أئمتنا)) لا((الإمام)). 
(9) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في مواقيت الصلاة ۷٤/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات سس اوهةق ددس سس" حاشية ابن عابدين 


وقيّدَها "المصنف" في اللدمعة بواجبة الترتيب» وإلاً فيكرة وبه يحصّل التوفيق بين 
كلامي "النهاية" و"الصدر". 
(وكذا يكره تطِوّعٌ عند إقامة صلاةٍ مكتوبة) EAR‏ 


((حروج امام من الحجرة وقيامه للصلاة)) قيدٌ فيما يناسبّهُ منهاء وهو ما عدا خطبة النكاح وحطبة 
حتم القرآن» فافهم. 

وعلّة الكراهة في احميع تفويت الاستماع الواحب فيها كما صرح به في "المحتبى". 

O HES (قوله: وقيّدَها) أي: د الفائتة التي لا تکره‎ A] 

F1‏ (قوله: E‏ كلامي "النهاية" و"الصّدر") فان "صدر الشريعة"“ يقول: ((تکره 
الفائتةه), وصاحب "النهاية" يقول: ((لا تكرة)) كما في "شرح الصف" "لح 

8 "2 (قوله: عند إقامة صلاة مكتوبة) أطلقها مع أنه يدها 3 اا و 'اللخلاے‎ (FF 
وأقره في "الفتح"" وغيره من الشرّاح - بيوم الجمعة» وتبعهم في "شرح المنية"“ وقال: ((وأمًا في‎ 
غير اللمعة فلا يكرةٌ عرد الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام في الصلاة» ويعلم أنه‎ 


(قولةُ: أطلقها مع أنه قيّدَها في "الخانيّة" و"الخلاصة" إلخ) لكن على التقييدٍ لا يظهرٌ فائدة لذكر 
هذه المسألة هنا لدخولها فيما قبلهاء وأيضاً استفناء سنة الفجر إا يناسبُ الإطلاق» تأمّل. 


١)"ط"!:‏ كتاب الصلاة .۱۸۲/١‏ 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة "7/١‏ (هامش”"كشف الحقائق"). 

(۳) انظر "المنح": كتاب الصلاة ١‏ رق ۲۹/أ. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ق٠٤‏ /أ. 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في مواقيت الصلاة 74/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في المواقيت ق؟؟/ب. 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل ي الأوقات التي تكره فيها الصلاة .05/١‏ 

(۸) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ النامس: الوقت ص١٤‏ ”-. 


"0 


الجرء الثانى اكتكتكتخ_ك_كتلة ر 0ے کتاب الصلاة 


EEE وكان غير خاطر لصف بلا حائل»‎ eT 
الاجتماع لا بعك غالبا بلا خالطة للصف)). الك افا وسيأتي”" في باب إدراك الفريضة.‎ 
((نص على هذا‎ : 
مولانا "منلا علي" شيخ القرّاء با مسجد الحرام في "شرحه" على "لباب المناسك") اه.‎ 
مطلبٌُ في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف‎ 
وهو مبني على آنه لا یکره تكرار لجماعة في مسجدٍ واحلبا وسيذكر”” في الأذان  وكذا‎ 
وناب الفرلية 1" :ها غالفة» وقد کا ب افلم مانا ی کا ف ف لومي‎ 


(rrr;‏ (قولة: أي: إقامة إمام مذهبه) قال "الشارح" في هامش "الخزائن””2: 


ا 


ا و لماعك وصرًحوا بان الصلاة مع أ وَل إمام أفضلٌ؛ ومنهم 
صاحب "ا منسك" المشهور العلامة الشيخ ' 'رحمة اللو السندئ"" تلميد الحقق "ابن الهمام"“ ققد 
تقل عنه العلامة "الخير الرملي” في باب الإمامة: ((أنّ بعض مشايخنا سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة أنكرّ ذلك منهم الشريف ا وأنّ بعض المالكيّة في سنة خمسين وحمسمائة 
[١/ق.‏ بع ا ب الأربعة» ونقل عن جماعةٍ من علماء المذاهب إنكارٌَ 
ذلك أيضا» اه. 

ا الشيخ "إبراهيم البيري" شارح الأشياة ربل اا وا 
IE E‏ وك امه ER‏ -وإِن راعى مواضع الخلاف۔- 


)١(‏ المقولة ]٥۹۹٤[‏ قوله: ((فإنه إن حاف فوت ركعة إلخ). 

(؟) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات المكروهة ق١۷/ب.‏ 

(۳) انظر "إرشاد الساري": فصل في ركعتي الطواف صلا١ .-١‏ 

(5) :ص اكت در" 

٥۰۳/۳ )5(‏ "در 

(5) رحمة الله بن عبد الله بن إبرهيم السندي(ت۹۹۳هء وقيل: 4۷۸). ("النور السافر" ص۳۹٤‏ "الكواكب 
السائرة" ١۲/۳‏ ١ء‏ "شذرات الذهب" ٠٦٥/٠١‏ "هدية العارفين" ۳٠٦/١‏ "الأعلام" ١9/9‏ ). 

(۷) لم تذكر كتب التراجم التي بين أيدينا هذه الرسالة للبيري» ورسائله يفت على سبعين رسالة انظر "هدية 


.٠٤/١ العارفين"‎ 


قسم العبادات الل دك اون دللد دس ححاشية ابن عابدين 


لحديث:((إذا أقيمّت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (إلا سنة فجر إن لم يَحفْ 


لا يتركُ ما يلرم من ت ركه مكروه مذهبه كالجحهر بالبسملة» والتأمين» ورفع اليدين؛ وجلسة 
الاستراحة» والصلاة على النبي كل في القعدة الأول» ورؤيته السلام الثاني سنة وغير ذلك ما تحب 
فيه الإعادة عندنا أو تستحبٌ» وكذا أف العلامة الشيخ "علي القاري" رسالة سمّاها "الاهتداء في 


گے لس 


الاقتداء" أت فيها الحوارء لك نفى فيها كراهة الاقتداء بالمحالف إذا راعى في الشّروط 
والأركان فقطء وسيأتي”" تمامة إن شاء الله تعالى في باب الإمامة. 
ممم (قولة: الحديث إلخ) رواه 0 وغیره» قال "ط”): ((ويستثنى من عمومه 
الفائتة e‏ الترتيب» فإنها 9 مع الإقامة)). 
8 2 4 39 3 ا 1 ھا n‏ 1 7 ج 
ممصم (قوله: إلا سنة فجر) لما روى الطحاوي وعيره عن ابن مسعود انه دحل 


ت 


المسجد وأقيمت الصلاة» فصلى ركعتى الفجر في المسجد إلى أسطوانة وذلك.عحضر "حذيفة" 
وی موسی» ومثلة عن ع و "بی الدرداء" و'اين عبان" و"ابن عمر" كما اسه الحافظط 
11 0 0 حجن ازلهة) 18 إن ل su" Mea Mi‏ #ر اا (Dita‏ 
الطحاوي في شرح الاثار » ومثله عن "الحسن و سورت و الشعبي » شرح المنية 5 


)١(‏ "الاهتداء في الاقتداء" :للملا علي بن سلطان محمدءنور الديين القاري الهرويّات4١١٠١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 
0 ء"خلاصة الأثر" 85/7 23 "التعليقات السنية" على "الفوائد البهية" صام). 

(؟) المقرلة ]٤۷1١[‏ قوله: (رإن تَيقَنَ الراعاة لا يكره إلخ)). 

(۳) أخر جه أحمد 1 » ومسلم(١١/)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن» وأبو داود(777١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء والترمذي(١؟4)‏ كتاب 
أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وقال: حديث أبي هريرةه حديث حسن» 
والنسائي ١١۷-١٠١/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) كلهم عن أبي 
هريرة ته مرفوعاًءوقٍ الباب عن أبي بُحَيْْة وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن سَرْحّسء وابن عباس» وأنس#6د. 

.۱۸۲/١ "ط": كتاب الصلاة‎ )٤( 

(د) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يدحل المسجد والإمام في صلاة الفجر ۳۷٤/١‏ وما بعدها بتصرف. 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص47 7 باختصار. 


الجزء الثانى پیا او ال يي ين كتاب الصلاة 


ولو تادراك تشهدها فان حافت ترعها أ ااا من الجيّلٍ مردودٌء وكذا 
يكره غيرٌ المكتوبة عند ضيق الوقت (وقبلَ صلاة العيدين RS‏ 


re1‏ (قولة: ولو بإدراك كين مقن ی دذاعلی تا اعد ال" 
ول '" تبعاً ل "الحر »لکن ضعفة 
يصلي السنة إلا إذا علِمَ أنه يدرك ركعة))» وسيأتي في باب إدراك الفريضة "". 

قلت: وسنذكر هناك تقوية ما اعتمدَةٌ "الصنف" "ابن الهمام" وغيره. 

رهم (قولةُ: تركها أصادٌ) أي: لا يقضيها قبل الطلوع ولا بعده؛ لأنها لا تُقضّى إلا مع 
الفرض إذا فات وقضيّ قبل زوال يومهاء "حم”2. 

٣٣۴‏ (قولة: وما ذْكِرَ من اليل وهي: أن يشرع فيها فيقطمها قبل الطلوع؛ أو يشرع 
فيها ثم يشرع في الفرض من غير قطعهاء ثم يقضيّها قبل الطلوع. وردهُ من وجهين: 

الأول: أن الأمر بالشروع للقطع قبيحٌ ا اتا 

والثاني: [۱/ق۲۹۰/ب] أن فيه فعلَ الواحب لغيره في وقت الفجر, وأنه مكروةٌ كما تقد 


لل الاقف 


6 


١‏ في "النهر"0, 0 واحتار ظاهر المذهب: «(ر(من أنه ا 


(Fv)‏ (قوله: وكذا يكره غير المكتوبة) ((أل)) فيه للعهد, أي: المكتوبة الوقتيِّة فشمِلّت 
الكراهة النفلَ والواحب والفائتة ولو كان بينها وبين الوقتيّة ترتيبٌ» وكذلك (رأل)) في ((الوقتى) 
للعهد. أي: الوقت المعهودٍ الكاملء وهو المستحب لما سيأتي في باب قضاء الفوائت 


.-4 ٤ "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة صه‎ )١( 
.۷۹/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة‎ )۲( 

() "النهر": كتاب الصلاة ق ١٣٣/أ.‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ق ١‏ 5/أ 

(5) المقولة [25/77] قوله: ((لكن ضعفه في "النهر")). 

.أ/٤‎ ٠ "ح": كتاب الصلاة ق‎ )١( 

0 "ح": كتاب الصلاة ق١‏ ٤/أ.‏ 


(۸) انظر المغولة [5051] قوله: ((إذا ضاق الوقت)). 


قسم العيادات لل س ههه لد سس حاشية ابن عابدين 


ا وبعدها مسجو لا ببيتي) في الأصح (وبين صلاتي الجمع 52 ومزدلفة) 


وكذا بعدهما كما مر (وعند مدافعة الأخبثين) أو أحدهماء أو الرّيح (ووقت 


بعال ارقي مقط و ولو قال: وكذا يكره غير الوقتيّة عند ضيق الوقت 
المستحبً لكان أولى» أفاده "س" 
(تنبية) 
ريت مخط "الشارح" في هامش "الخزائن”": ((ولو تتفل ظاناً سعة الوقت» ثم ظهّرَ أنه إن 
نم شفعاً يفوت الفرضُ لا يقطع» كما لو تتفل ثم خبرّج الخطيب» كذا في حر "شرح النية'"”05) 
اه. فتأمّل. 
TYA]‏ (قولة: مطلقا) أي: سواءً كان في المسجد أو في البيت بقريدة التفصيل في مقابله» 
(Or‏ 
rr۳۹‏ (قولة: 5 الأصح) رد على مَنْ يقول: لا یکره في البيت مطلقاً سواء كان قبلها أو 
بعدهاء وعلى مَنْ يقول: لا يكره بعدها مطلقا سواءٌ كان في المسجد أو في البيت» ""”“. 
(T4)‏ (قولة: وبين صلاتي الجمع) أي: جع العصر مع الظهر تقديها في عرفة» وجمع المغرب 
مع العشاء تأخيرا ف مزدلفة. 
"م (قوله: وكذا بعدَهُما) ضمير التثنية راحعٌ إلى صلاتي الجمع الكائن بعرفة فقط لا 
د يها وإ أوهمّهُ كلامُهُ لعدم كراهة النفل بعد صلاتي الجمع .مزدلفة» ويدل على أنّ هذا 
(١)"ح":‏ كتاب الصلاة ق40/- ب. 
(0) "الخرائن": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات المكروهة ق ١۷/إب.‏ 
(۳) "شرح المنية الكبير”: مسائل شتی ص4 .-51١‏ 


(4) "ح": كتاب الصلاة ق ٤١‏ إب. 
)0( "ع": كتاب الصلاة ق٠ ٤‏ إب. 


الجزء الثانى ا ت “زمره كتاب الصلاة 


انت شه إل كذ کل رما يشل بال عق أنعالها 00000000 ش51 


مراده قولة: ((كما مر أي: قريا في قوله: ((ولو المجموعة بعرفة))» و قوله: ((وکذا 
بعدَهُما كما مر)) على قوله: ((ومزدلفة) لَسلِمَ من الإيهام؛ ولو أسقطة أصلاً لِم من القكرارء 
"ح"”". وذكرَ "الرحمتى" ما يفيدٌ ثبوت الخلاف عندنا في كراهة التعفل بعد صلاتي المغرب والعشاء 
في المزدلفة, لك الذي حرم به في "شرح اللباب" 7: لإزأنه يصلي سنه الغرب والعفناء والودر 
بعدهما))» وقال: ((كما صرح به مولانا "عبد الرحمن الجامي" في "منسكه”'))» تأمل. 

اليف (قول: تاقت نفسة إليه) أي : اشتاقت ا عن "الامو" وأفهم آنه إذا لم 
تشتق ) إليه لا كراهة وهو ظاهر O‏ 

رمم (قولة: وما يشغل بالهُ) بفتح الغين | لمعجمة» والبال: القلب» وهذا من عطف العام 
على [۱/ق۲۹۱/] الخاص لشموله للمدافعة وحضور الطعام» وإنما نص عليهما لوقوع التنصيص 


(قولهُ: وذكر "الرحمتي" ما يفيدُ بوت الخلافب عندنا إلخ) حيث قال:(( وأمّا كراهة التنفل بعد 
الجمع بالمزدلفة كما مشى عليه "الشارح" هنافلأنَ رسول الله ل َج حه واحدةً مع اهتمامه 
بالطاعات بحيث لا يستطيعٌ أحدّ ما يستطيعٌة؛ وقد حملت قرّةٌ عينه في الصلاة مع فضيلة الوقت والمكان؛ 
والمنقول عنه © أنه صلّى العشاء واضطجَمٌ إلى الفجر ولم يُصّلٌّ بعد العشاء شيئاء ولولا كراهة الصلاة 
ّا ترك وعلى هذا جماعة من الحنفيّة والشافعيّة» ومن يقول بعدم الكراهة يقول: إنما ترك القيام تخفيفاً 
على اميه كما كان يحب ذلك )) اه. 


(۱) ص٤٤٥‏ "در". 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ق ٤٠‏ /ب. 

(۳) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المردلفة ص٤٤ .-١‏ 

)٤(‏ "مناسك الحج":لأبي الب ر كات عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيّرازي المشهور بالجامي(ت ۸۹۸ه). 
("كشف الظنون" ۱۸۳١/۲‏ "الفوائد البهية" ص۸1 ). 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ق ٤١‏ إب. 

(5) "القاموس": مادة((توق)). 

(۷) "ط":كتاب الصلاة ۱۸۲/١‏ بتصرف. 


Yor/\ 


قسم العبادات س هوهق س حاشية ابن عابدين 


و ۳ 7 ي 8 4 3 
ويخل بخشوعها) كائنا ما کان فهذه نيف وتلابون وقتاء ARAL‏ اك 


عليهما بخصوصهما في الأحاديث» أفاده في "الحلبة””'» فافهم. 
E‏ د لك 00 ل ا (Duy‏ م 

٠‏ (قولة: ويل بخشوعها) عطف لازم على ملزوم فافهم. قال "طا" : (( محل 
الخشوع القلب» وهو فرضٌ عند أهل الله تعالى» و ورد في الحديث:ر أن الإنسان ليس له من 
صلاته إلا بقذر ما استحضرٌ فيهاء فتارة يكون له عُشْْرُها أو اقل أو أكئر)”" )). 

مطلب في إعراب: كائنا ما كان 

رهم (قولة: كائنا ما كان) في هذا الت ركيب أعاريب ذكرتها في رسالتي المسماة 
ب "الفوائد العجيبة في اراب اکا ا ل ان کا مدو اما ال 
وفيه ضميرٌ يعودُ على الشاغل هو اسمهاء وما خبرّهاء وهى نكرة موصوفة بكان التامَّة أي: 
حال كون الشّاغل شيئا متصفا بصفة الوجود, والمعنى تعليق الكراهة على أي شاغل وُحَدَ لا 
بقيادٍ زائ على قيار الوجود. 

۳ (قولة: فهذه نيف وثلاثون وقنا) اليف بفتح النون وكسر التحتيّة مشددة» وقد 
تخفف» وفي آحره فاءّ: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني كما في "القاموس""» والمرادٌ هنا 


ثلائة وثلاثون على ما يظهنٌ وهي: الشروق» الاستواء» الغروب» بعد صلاة فجرء أو عصر» 


)١(‏ "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ۲/ق ۴۲ /ب. 

(۲) "ط”: كتاب الصلاة .۱۸۳/١‏ 

(۳) أحرجه الحافظ العراقي كما في "الإحياء" 2578/١‏ 2541 514 وقال: غير مرفوع» وروى محمد بن نصر المروزي 
في كتاب الصلاة» من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلاً((لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه 14 
ورواه أبو منصور الديلمي في "الفردوس" من حديث أبي بن كعب وإسناده ضعيف» واب المبارك في "الزهد" 
موقوفا على عمار طيه. 

.579/7 انظر مجموعة رسائل ابن عابدين:‎ )٤( 

(5) قوله: روان كائنا مصدر الناقصة إلخ)) هكذا بخطه. ولا يخفى ما في هذه العبارة من النظر» فتدبر. اه مصححه. 


(5) "القاموس": مادة((نوف). 


الجزء الثانى ھک جک کے کے كتاب الصلاة 


وكذا تكرة في أماكن neee‏ اد ا معد 


قبل صلاة فجر, أو مغرب عند النطب العشرء عند إقامة مكتوبة وضيق وقتهاء قبل صلاةٍ عيدٍ فطرء 
عا د وقل جلاع ا 
ين جمع مزدلفة عند مدافعة بول أو غائط» أو كل" منهماء أو ريح عند طعام يتوق عند كل ما 
يشعَلٌ البالك وما بعد نصف اليل لأداء العشاء لا غير» عند اشتباك نجوم لأداء المغرب فقط. 

واعلم آنا قتمنا" أن النهي في الثلاثة الأول لمن في الوقت» ولهتا انر الفرض والغل) 
وف البواقي لمعنىّ في غيره» ولهذا أَنّر في النوافل دون الفرائض وما في معناهاء وبه صرح في 
"العناية" وغيرهاء لكنّ كون النهي في البواقي مورا في النوافل إا يظهرٌ إذا لم يتعلّىْ بخصوص 
صلاةٍ الوقت كما في الأخسيرين» فإ 7413/17 /ب] المككروة فيهما الصلاة الوقييّة قط دون 
غيرهاء فان في تأخير العشاء إلى ما بعد النصف تقليل الجماعة؛ وف تأحير المغرب إلى الاشتباك 
تشبّهاً باليهود كما صرَّحُوا به وذلك حاص بهماء وقدّمنا"" أن الصحيح أنه لا كراهة في الوقت 
E EEE E EE‏ الكراهة في كل من التأعير 
والأداى لا في التأخير فقط))» فافهم. 

۳۷ (قولة: وكذا تكرة إلخ) لما ذكرَ الكراهة في الزمان | ستطرد ذْكْرَ الكراهة في المكان» 
وإلا فمحلٌ ذلك مكروهات الصلاة. 


(قولة: وفي البواقي معني في غيرو) قال العلمة "السندي":(( قلت: ولا يخفى أن الصلاة - ولو فرضاً 
- حال مدافعة الأحبئين أو الرّيح أو حالَ حضور الطعام ونفمُهُ مشغولة به مكروهة مع أنْها لمعنى في غير 
الوقتء فتنبّه )) اه. 
)١(‏ المقولة [0 33777 قوله: ((لشغل الوقت به)). 
(؟) "العناية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات التي تكره فيها الصلاة ١ 5/١‏ ٠(هامش"فتح‏ القدير"). 
(۳) المقولة [۳۲۸۸] قوله: ((فلا يكره فعله)). 


قسم العبادات 


بار م کی کت شية 


كفوق كعبة» ويي طريق» ومزبلة» وبحزرق ومقبرق 


۸ء٣‏ (قول: كفوق كعبة ‏ إلخ) أي: لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به» وقوله: ((وثي 
لي وس ا لأنها حق العامّة للمرور» ولمارواه "ابن 


ماه" و"الترمذي"207 ن ا ا مرل الله د («نهى أن ا 5 سبعة ة مواطن: ف 


المربلة والجزرة) والمقبرة» وفارعة الطريق» وق الحمّام ومعاطن الإإبل» وفوق ظهر بيك اللهم» اه 
ومعاطن الإبل: بار کهاء مع مقط ا مكان. 
والمزبلة بفتح الميم مع فتح الباء وضمّها: مُلقَى الئل. 


والمجزرة بفتح اميم مع فتح الرّاي وضمّها أيضاً: موضعٌ م الجزارةء أي: فعل الجرارء أي: 
القضاب ۳ OE‏ 


[T۹‏ (قولةُ: ومقيرة) مث مثلّث الباء» '"ح 


. واختليف في علي فقيل: لأنّ فيها عظام الموتى 
وصدیدهم» وهو بحس وفيه نضر 


3 3 » وقيل 7 أصل عبادة ة الأصنام اتاد قبور الصالحين مساحد) 
# أقول: قد عقد الحديث العلامة محم الدين الظرشوسة في منظومته "الفوائد" فقال: 


معاطنٌ الجمال ثم مقسيرة مزبلة طريق ثم بيحزره 
وفوق بيت الله والحجم ام والحمد لله على التمسام 


أه منه, 
) أحر جه الترمذي(787) كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» وقال: حديث ابن عمر 
إسناذة ليس بذاك القوي» وأخرجه ابن ماجه(47) كتاب المساجد ‏ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» من 
حديث ابن عمر ب والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 787/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في أعطان الإبل 
وفي الباب عن أبي مرد وحابر وأنس#ك. 
(؟)"الإمداد": كتاب الصلاة - فصل في المكروهات ق۰ ۹١/ب‏ باحتصار. 
(0)"ح": كتاب الصلاة ق ٤١‏ نقلاً عن 'القاموس". 


** قوله:((وفيه نظر)) لعل وجهه أن الاستحالة عندنا مطهرة. اه منه 


الجزء الثانى لتكت[ ووي u‏ كتاب الصلاة 


وقيل + أنه فش باليهودة رعا يني في "الخانية"'» ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضمٌ 
أعة العا بو عد ووهاي كن LEN‏ ري ننه إل LE‏ 

م (قولة: ومُغتسّلٍ) أي: مُوضع الاغتسال : بیته» تأمّل. 

]21 (قولة: وحمام) لمعنيين: اشا أنه م ا والشاني أنه نت الشنياطن» 
فعلى الأول إذا عسل منه موضعاً لا تكرةٌء وعلى الثاني تكرةٌ وهو الأولى لإطلاق الحدي" 
خوف فوت الوقت ونحوو "إمداد"“. لكر في "الفيض": ((أن المفتى به عدم الكراهة)). 

وما القنلاة ار د آي في موضع جلوس الحمّاميّ ‏ ففي "الخايّة””: ((فلا باس بها))» 
وفي "الحلبة": ((أنه يتفرع على المعنى الثاني الكراهة خارجه أيضا))» وفيها [١/ق53953/]]‏ 
أيض©: ((لو هجر الْحمّامٌ واي ل الك عه تسيا لما كان رمن زوالها؛ لأ 
الشيطان كان اتناف كنت العورات ونحو ذلك والأول أشبة» ولو لم يُسَّق إليه الماء 
زل ب فلا عا لمكي من اله رر الام لسار ولي وجا فيه ويه لو 
اتد دارا للسّكن كهيئة الحمّام لم تك الا ای 

مطلب: تكرةُ الصلاة في الكنيسة 
(تنبية) 

يوحذ من التعليل أله حل الاين كراهة الصلاة قى معابد الكفار؛ لأنها مأوى الشياطين 

كما صرح به الشافعيّة, ويؤحذ مما ذكروه عندناء ففي "البحر””© من كتاب الدعوى عند قول 


3 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ۲۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ۸۲٠/ب.‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص۸٥‏ 5-. 

(:) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في المكروهات ق ۱۹۰/ب - ۱۹۱ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي 7 تصيب الثوب والبدن ۲۹/۱(هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق )/١87‏ بتصرف. 

.۲۱ ٤/۷ "البحر":‎ )۷( 


rot/\ 


قسم العبادات تب يد وة 


وبطن وادٍء ومعاطن إبل وغدم EAN Rael eS sae‏ 


"الكنز": ((ولا يحلفون في بيت عباداتهم)) : ((فٍ "التاترحانية": يكره للمسلم الدحول في البيعة 
الک وها بك كيت إند حح العداطينء لأا من خيت إنه ليس أله .عدي الدخرل ناهد 

قال في "البحر": ((والظاهرٌ أنها ترعية؟ لها الترادة عند إطلاقهم» وقد أفتيت بتعزير 
مسلم لازم الكئيسة مع اليهود)) اه. 

فإذا حرم الدخولٌ فالصلاةٌ أولى» وبه ظهرَ جه مَنْ يدها لأجل الصلاة فيها. 

مم (قولة: وبطن وادِ) أي: ما انخقض من الأرضء فإ الغالب احتواؤه على نحاسة يحملها 
لل أ ل و 

07 (قولة: ومعاطن إل وغدم) كنا في 'الإحكام” للشيخ 'إسماعيل' عن 'الخزانة 
السمرشرية "انم قل عن "اللتقط": 5 لا تكرةُ في مرابض الغنم إن كان ينا من الاسم 
وي "الحلبة": ((قال :ر صلوا في مرابض الغدم» ولا تصلوا في أعطان الإبل » رواه "الترمذي" 


)١(‏ لعلّها في "الحظر والإباحة" وهو من القسم غير المطبوع. 

(۲) "البحر": كتاب الدعوى .۲۱٤/۷‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة .۱۸۳/١‏ 

.أ/٠١۲‎ ق/١ "الإحكام": كتاب الصلاة  باب ما يكره في الصلاة‎ )٤( 

(ه) أي: "حزانة الفقه" لأبي اللبيك السمر قدي : كتاب الطهارة ‏ باب الصلاة - عشرة مواضع تكره فيها الصلاة ق٤‏ ١/أ‏ 

() ”الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق ١8١/ب‏ بتصرف. 

(۷) أحر حه أحمد ٤۹١-٠١١/۲‏ وابن أبي شيبة 471/1١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في أعطان الإبل» والترمذي 
)۳٤۸(‏ و(۹٤۳)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل» وقال: حديث أبي 
هريرة ونه حديث حسن صحيح» وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق» وابن ماجحه(/7/5) كتاب 
المساجد ‏ باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغدم؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۳۸٤/١‏ كتاب الصلاة ل 
باب الصلاة في أعطان الإبل؛ وابن خزعة(0 9/5) و(35/) كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» 
وابن حبان(٤۳۸١)‏ و(١0٠7١)و(1١170)»‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤٤۹/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية 
الصلاة في أعطان الإبل دون مُرَاح الغنم» والبغوي في "شرح السنة” »)٥۰۳(‏ كلهم مسن حديث أبي هريرة للق 


وقي الباب: عن أنسء وجابر بن سمرة: والبراء بن عازب» وعبد الله بن مغفل د2#. 


الجزء الثانى أده كتاب الصلاة 


وقال: ع ص وأحرّج "أبو داود””": سمل رسول الله ي عن الصلاة في مارك الإبل؛ 
فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبلء فإنها من الشياطين»» سل هن الصلاة في مرابض الغدم فقال: 
روصلا فيهاء انها لقت من بركقم» وأخخرجه "ملم عنتصر 

الإبل: وطنهاء ثم غلب على مب ر كها حول الاي ا الإطلاق كما هو ظاهر 
الحديث» ومرابض الغنم: مواضع مبيتها)) اه 

E al‏ 1 ما ا 
والإيذاءه فلا يأمنُ المصلي ۱7/ق۲۹۲/ب] من أن تنفِرَ و وتقطع عليه صلاته كما قاله بعضٌ 
الشافعيّة أي:.فيقى يال مشولا حضوا حال سحودم وهنا فارقع القن ريظهر مسن التعلييل 
أله لا كراهة في معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتها. 

(تنبية) 

استشكل بعضهم التعليل بأنها حلِقَتْ من الشياطين .ما ثبت أنّ الصطفى يلل كان سني النافلة 
على بعيره» وفرقَ بعضّهم بين الواحد وكونها مجتمعة ما طعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش 
القلب جخلاف الصلاة على الر كوب منها. اه ا “ على "شرح المنهاج" ل"الرملي". 


)١(‏ أخرجحه امد ۰۲۸۸/٤‏ وأبو داود(4979) كتاب الصلاة ‏ باب النهي عق الصلاة عارك الإيل» و(٤۱۸)‏ كتاب 
الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل» عن البراء بن عازب اط مرفوعاً. 

(۲) أخرجه مسلم(۰٣۳)‏ كتاب الحيض ‏ باب الوضوء من لحوم الإبل» وأخرجه أحمد 919/5 ١٠۲ ٩۸‏ د٠٠‏ 
۰۰٦‏ من حديث حابر بن سمرة طلقه. 

(۳) أحرجه أحمد ١۳۸-٠١۷/۲‏ والبخاري تعليقأً(۹۸٠١)‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب ينزل للمكتوبة» ومسلم 
)7٠(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» وأبو داود 
(5؟١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب التطوع على الراحلة والوتر» والنسائي ۲٤٤ ۲٤۳/۱‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجال 
التي يجوز فيها استقبال غير القبلة» و ٦1/۲‏ كتاب القبلة ‏ باب الال التي يجوز عليها استقيال غير القبلة» من 
E LS DS‏ الله عنهما. 

)٤(‏ "حاشية الشبراملسي": كتاب الصلاة 4/7 نقلاً عن المناوي (هامش "نهاية المحتاج”).وهي حاشية أبي الضياء علي بسن 
علي» نور الدين الشبراملسى (ت۸۷١١ه)‏ على "نهاية الملحتاج" محمد بن أحمد؛ شمس الدين الرملي - 


قسم العبادات ‏ ده لزه دل حاشيةابن عابدين 


وبقر» زاد ی "الكافي": ((ومرابط دواب» وإصطبل» وطاحون» وكنيفي وسُطوجهاء 


ومسیل واد وارض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة» وصحراء TES‏ 


(4هم (قولةُ: وبق لم أرَ مَنْ ذكره عندناء نعمْ ذكرٌ بعض الشافيّة أن نمو البقر كال 
وخخالفةُ بعضهم. 

زه" (قوله: ومرابط دوابً إلخ) ذكرٌ هذه السبعة في "الحاوي القدسي"0". 

دهم (قولة: وإصطبل) موضع الخيل» وعطفة على ما قبله من عطف الخناصّ على العام 
رر" 

هسم (قولة: وطاحون) لعل وه شغل البال بصوتهاء تأمّل. 

)۸" (قولهُ: وسطوجها) يحتمل عوذ الضمير على الأربعة المذكورة» أو على الكنيف 
و ا و السُطوح له کے سات من 
بعض ابخهات كسطو ح المسجد. 

۳۹ (قولة: ومسيل واډ) يغني عنه قولة: ((وبطن واد)؛ لأنّ المسيلَ يكون في بطن 
الوادي غالبا "يز" . 

مطلبٌ في الصلاة في الأرض المغصوبةء ودخول البساتين» وبناء المسجد في أرض الغصب 

سم (قولة: وأرض مغصوبة أو للغير) لا حاحة لقوله: ((أو للغير))؛ إذ الغصبُ يستلزمٌة» 


(قولهُ: يُغني عنه قولهُ: وبطن وادٍ إلخ) قال "السندي":(( بيه أي: المسيل ‏ وبين بطن الوادي 
عمومٌ وحصوص» يجتمعان فيما إذا كان السيلٌ يجري في بطن الوادي» ويفترق بطنْ الوادي فيما إذا لم 


تكن مطنة لمجيء اليل إل وینفرد المسيل إذا كان مستقبل الوادي 4 أهم. 


= (ت٤‏ ١٠٠ه)‏ شرح "منهاج الطالبين" للنووي. (حلاصة الأثر .)١٤١١۱۷ ٤/۳‏ 

)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة - فصل ف الأوقات المكروهة ق۸٤/ب»‏ وليس فيه ذكر الطاحون. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ۱۸۳/١‏ بتصرف. 

(۳) "ط: كتاب الصلاة .۱۸۳/١‏ 


الجزء الثانى سس لآ لعل سال يتاب الصلاة 


الهم إلا أن يراد الصلاة بغير الإذن وإ كان غير غاصبيء أفاده "أبو السعود" "ط". وعبارة 
"الحاوي القدسي””": ((والأرض المغصوبة» فإن اضطرٌ بين أرض مسلم وكافر يصلي في أرض 
الماع إذا لم تكن مزروعة؛ فلو مزروعة أو لكافر يصلي في الطريق)) اه. أي: لأنّ له في الطريق 
حذا كماق ارات النوازل "40 وفيها: زیکر هی ارش , الغير لو مزروعة أو مكروبة إلا إذا 
كانت بينهما اف أو رای صاحبّها لا يكرهة فلا بأس)) اه. 
(تنبية) 

نقلَّ سيّدي "عبد الغني””” عن "الإحكام””" لوالده الشيخ "إسماعيل": ((أ 
أرض الغير إن كان لها حائط أو حائل يمع منه» والاّ فلاء والمعتيرٌ فيه العُرف)) اه. 

قال : ((يعني: عرف e‏ ار ريه فلايجور الغ" 58 3 

5 1 A) 35 

اساج فهو أمر 20 حرام))» ثم قال: م ((وفي "شرح انيه" ل"الحلبي”: ينى مسجداً في ا 
عضب له رآ" بالصاذة ق لفات بى متها عل سور اللايية ل يي أن يصلى: ا 
لان العامة فلم بخص لله تعالى كالبني في أرض مغصوبة)) اه. 

كان زو رة الان دی شق مبنيّة في أرض المرجة التي وققها السلطاك "نور 


ع 


أن النز 


.١ 417/١ "فتح المعين": كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) "ط: كتاب الصلاة .۱۸۳/١‏ 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المكروهة ق۲۸/ب. 
(4) "مختارات النوازل": فصل فيما يكره في الصلاة وما لا یکره ق4؟/ب. 
(5) "نهاية المراد": مسائل شتى ص۷۳۲ بتصرف. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره في الصلاة ١ق ٤٠٤‏ إب. 
(۷) أي: الشيخ عبد الغني النابلسي في "نهاية المراد": ص7-. 

(۸) "شرح لمنية الكبير": أحكام المسجد صه 5١‏ نقلاً عن "الأجناس". 


قسم العبادات تميس يي ةا لاه حاشية ابن عابدين 


بلا سترة لار ((“ ويكرة النوم قبل العشاي والكلام المباح بعدها وبعد طلوع 
الفجر إلى أدائه» ثم لا بأس ,مشي لحاخته» وقيل: يكره إلى طلوع ذكاي وقيل: إلى 
ارتفاعهاء "فيض 

(ولا جم بين فرضين في وقتب بعذر) سفر ومطر خلافا ل "الشافعي"» وما رواه 


الدين الشهيد" على أبناء السبيل بشهادة عامّة أهل دمشق» والوقف يشت بالشهرة» فتلك المدرسة 
حولف في بنائها شرط واقفٍ اا قعص ا 
قول» وغيرُ صحيحةٍ في قول او نقلهُ في "جامع الفتاوى" 7', وكذا ماؤها مأحوذ من نهر 
مملولك» ومن هذا القبيل حجرة اليمانيّين" في الجامع الأموي» ولا حول ولا قوة إلا باللهم) اه. 
1 (قوله: بلا سترة لمار) أي: ساتر يستر المار عن المصليء وسيأتي الكلام عليها إن 
قاع الله ال بق بای نا فب الاد ونا 1 ا 
٣٣٣۷‏ (قولة: ويكرة التو إلخ) فمن 7 عليه. 
دسم (قولة: إلى ارتفاعها) أي: قدرّ رمح أو أو ر 
:دسم (قولهُ: وما رواه) أي: من الأحاديث الدالّة على التأخير كحديث "أنس": أنه كلل 
ركان إذا عجل السير يؤحر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهماء زوع المغرب حتى 6 بينها 
وبين العشاع»» وعن "ابن مسعود" مث ومن الأحاديث الدالة على التقديم» ولیس فيها صريح 
(۱) ف "د" زيادة:((قوله: حلاف للشافعي» هو يقول: يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر والمطرء 
ولي "النوازل": يجوز للمسافر الجمع بين صلاتين بأن يؤخر الأول ويعجل الثانية. انتهى مسكين)). 
(۲) لم نعثر على المسألة في "جامع الفتاوى" لقرق أمير الحميدي. 
(۳) ف اله لنسخ: ((اليمانين)) والصواب ما أثبتناه. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ق ١٤/أ.‏ 
(ه) المقولة 5٠‏ 15] قوله: ((أما إليه فمباح)). 


)١(‏ أخرجه مسلم )/٠١4(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء وأبو داود 
(51١-1715١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين» والنسائي ۲۸۷/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الوقت الذي = 


الجزء الثاني ست وکیا ٠‏ سے كتاب الصلاة 


محمولٌ على المع فعلاً لا وقتا E‏ كأ 4 واس كرد لاه كوم سو موا عد RD‏ م 5 


سوى حديث "ابي الطفيل" عن "معاذ": أنه عليه السلامُ رر كان في غزوة تبوك إذا ارتل قبل زيغ 
الشمس أُحرَ الظهر إلى العصر» فيصليهما جميعاء وإذا ارتل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصرء 
ثم سار» و کان إذا ر کا اح اکر ی حت ا مع اا ااانه ا ا 
عجّلٌ العشاءً» فصلاها مع لغرب »^ 

(rr11‏ ھر محمولٌ إلخ) أي: ما رواه مما يدل على التأخير حمول على الجمع فعلاً لا 
وقناء أي: فعل الأولى في آخر وقتهاء [۱/ق۲۹۳/ب] والثانية في أُوّل وقتهاء ويُحمَلٌ تصريح 


cen“‏ € و 


الراوي خرو ج وقت الأول على التجوز كقوله تعال: ابم ََهْنَ جهن [ البقرة - ۲۳١‏ ]» أي 


يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء» والبيهقي في "السنن الكبرى" © كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين 
الصلاتين ف السفرء وأحرجه أحمد 47/5 25 والبخاري(١١١١)‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب يؤحر الظهر إلى 
العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» و(7١١١)‏ باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم رك 
كلهم من حديث أنس بن مالك» وف الباب عن ابن عباس» وسالم عن أبيه طن أجمعين. 
وأما حديث ابن مسعود الذي مثله» فقد أحرجه أحمد ٤١١ 477/١‏ والبخاري(787١)‏ كتاب الحج ‏ باب متى 
يصلي الفجر بجمع؟: ومسلم(۲۸۹١)‏ كتاب الحج ‏ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة» وأبو داود(٤۱۹۳١)‏ كتاب المناسك ‏ باب الصلاة مجمع. والنسائي ۲۹۱/۱ كتاب المواقيت - باب الحمع 
بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ود/؟ كتاب مناسك الحج ‏ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة, ود / ۲۹٣۳_۲۹۲‏ 
كتاب مناسك الحج ‏ باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح .مزدلفة» من حديث عبد الله بن مسعود ذقيدد. 

)١(‏ أخرحه أحمد ۲٤١٠/١‏ ١١٤۲ء‏ ومسلم(7.7) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء 
وأبو داود )٠ ٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع ب بين الصلاتين» والترمذي(؟هد) و(٤ )٥٥‏ كتاب ازات الصلاة _ 
باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب» والنسائي ۱ كتاب المواقيت - 
باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصرء وابن ماحه(٠۷١٠)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر عن معاذ بن حبل#8» وي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعيد الله بن عمرو» وعائشة وابن 
عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد اللدو#د» وقال أبو عيسى الترمذي: والصحيح عن أسامة» وعلق الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله على قول أبي عيسى فقال: وليس حديث أسامة أصمّ من غيره» بل هو في الجمع في مزدلفة في 
الحج وقد رواه البخاري ومسلم. 


آأهه؟ 


قسم العبادات ‏ ل سد له لل حاشية ابن عابدين 


قاربنَ بلوعٌ الأحل» أو على أنه ظنّ ذلك. 

ويل على عدا التأويل ما صح عن "ابن عمر": أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب» ثم 
أقامَ العشاءَ وقد توارّى الشفق» ثم قال: إل رسول الله يلي كان إذا عجلَّ به السَّيرٌ صنع همكذا»» 
وف رواية: ثم انتظرٌ حتى غاب الشفق وصلى العشا»"» كيف وقد قال يل وليس في النوم 
ريط إا التفريطٌ في اليقظة» بأن 56 صلاة إلى وقت الأحرى» رواه "مسلم"» وهذا قاله 
وهو في السسّفر وروی "مسلم" أيضا عن "ابن عباس : أله يي جع بين الظلهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة في غير حوفي ولا مطر لیڈ 55 او ر ر سض تفي" 
لايرى الجمع بلا عذرء فما كان جوابَهُ عن هذا الحديث فهو جوابنا. 


وام نخ ا الطفيإ " الداك على التقديم فقال "اتر مز"( فيه: ((إنه غريبُ))» وقال 


597/١ كتاب المواقيت - باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاءء والدارقطني‎ ۲۸۸/١ أخخرجحه النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب المع بين الصلاتين ف السفر» والبيهقي ١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين في 
السفر» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠١١-١٠١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين صلاتين كيف هو؟. وأمّا 
رواية:((ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء)) فقد أحرجها الدارقطني ”45/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر برقم: »)١8(‏ وأبر داود )١1١1(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين» والطحاوي في "شرح 
معاني الآثار" ١57/١‏ بنحوه كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين كيف هو؟. 


(۲) تقدم تخريجه صام4-. 


(۳) أخرحه مالك(4) كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفرء وأحمد 237/١‏ 


ومسلم(ه ١٠)كتاب‏ صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء وأبو داود(1١71١)‏ كتاب الصلاة - باب 
الجمع بين الصلاتين » والترمذي(۱۸۷) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضرء 
والنسائي ۲۹۰/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء وأما رواية((ولاسفر)) فقد أخرجها 
مسلم(ه )١‏ كتاب صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء وأبو داود(١١7١)‏ كتاب الصلاة - باب 
الجمع بين الصلاتين» والنسائي ۲۹۰/۱ كتاب المواقيت - باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء كلهم من حديث 


ابن عباس طفه: وف الباب عن أبي هر يرةطيه. 


.#0 وقد تقدم تخريجه صاه”‎ .)٥١ في كتاب أبواب الصلاة (207)و(4‎ )٤( 


الحرء الثانى بلس سلسم ااه ل -خ- تاب الصلاة 


'"الحاكم'”"©: ((إنه موضوعٌ))؛ وقال "بو داود”: ((ليس في تقديم 00 حديث قائمٌ؛ وقد 
أنكرّت "عائشة" على مَنْ يقول بالجمع في وقتم واحا))» وفي "الصحيحين"”" عن "ابن مسعود": 
ووالذي لا إل غير ما صلى رسول الله يل صلا قط إلا لوقتهها إلا صلائين» جح بين الظهر 
الكو قرفا ا الغرب والعشاء يجمع»* ويكفي في ذلك النصوص الواردة يتعيين الأوقات من 
الآيات والأبارء وتام ذلك في المطوّلات ك "الزيلعي" و "شرح المنية"00. 

وقال سلطا العارفين سيّدي "عبي ال فعا الله يه وو اني اذه اا ل ا 
الجمعٌ في غير عرفة ومزدلفة؛ لأنّ أوقات الصلاة قد ثبشت بلا علافي. ولا يجوز إخراج صلاةٍ عن 
وقتها إل بنص” غير محتمل؛ إذ لا بيغي أذ يحرج عن أمر ابت بأمر حمل هذا لا يقسول به مَنْ 
شم رائحة العل» Ct‏ حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أ نه صحيحٌ؛ لكنه 
لیس بنص)) اه. كذا نقلهُ عنه سيّدي [١/ق ]/۲۹٤‏ "عبد الوهاب الشعراني" في كتابه 


"الكبريت الأحمر ف بیان علوم الشيخ الک ". 


)ف "عنم امايق" ١7١- ١12‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه ١‏ لله: وقد أسرف الحاكم أبو عبد الله فرعم أنه 
حديث موضوعٌ مع أنه اعترف بأنّ رواته أئمة ثقات» وعدّل ذلك بأنّه شاد الإسنادٍ والمعن لا نعرف له علة تعلله 
بهاء وأطال القول في ذلك عا لا طائل تحته: والحديث صحيحٌ ليس له علة وقد صصمّحه أيضاً ابن حبان» ولیس 
السَاذُ ما انفرد به الثقة» إنما الشاذ أن يخالف الراوي غيرة ممن هو أحفظ منه أ أو أوثق. انطر "سنن الترمذي" 
7 4-1 الحديث(دهه). 

(؟) لم بحد قول أبي داود في "السنن" وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهذا الحديث اضطربت فيه أقوال العلماء لتفرد 
قتيبة به عن الليث بن سعد ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 43/7 أن أبا داود قال: هذا حديث منكرء 
وليس ف جمع التقديم حديث قائ ولم مد هذا في "السئن" بل الذي فيها ۸/۲ ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. 

(۳) تقدم تخريجه ص٤‏ "5-5" ه, 

# قوله:((ججمع)) اسم للمزدلفة. اه منه 

.88/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة‎ )٤( 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر ص۷٤‏ 5. 

© "الكبريت الأحمر ي بيان علوم الشيخ الأكبر": ۱ بتصرف يسير (هامش "اليواقيت والجواهر"). وهو لأبي محمد = 


قسم العيادات لد ۸ه لل سد حاشية ابن عابدين 


(فإن حَمّعْ فسّدَ لو قد الفرض على وقته (وحرّمٌ لو عكس) أي: أغرَهُ عنه (وإن 
صح) بطريق القضاء رالا ا بعرفة ومزدلفة) كما سيجيءٌ ولا باس بالتقليد 
عند الضرورة» لكل بشرط أن يلتزم جميع ما يُوحبّه ذلك الإمام؛ لما قدمنا أن 
الحكم الملفقّ باطل بالإ جما ع» والله أعلم. ۰ 


]۹ (قولة: فال هع إلخ) تفصيلٌ لما أجمله ول بقوله: ((ولا ھی( الصادق بالفساد أو 
الحرمة فقط "ط'”". 

ساسم (قولة: إل لحاج) استثناء من قوله: ((ولا جمع)). ر" 

TIA]‏ (قولة: بعرفة) بشرط الإحرام, والسّلطان أو السو والجماعة في الصّلاتين» ولا 
يشترط 03 ذلك ي جمع المزدلفة» O‏ 

قلت إلا الإحرامٌ على أحد القولين فيه. 

ره>مم (قوله: عند الضّرورة) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز وهو أحدٌ قولين, والمحتارٌ 
حوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدّمناه في الخطبة» "ط””". وأيضا عند الّرورة لا حاحة إلى 
التقليد كما قال بعضّهم مستندا لما في "المضمرات": (المسافرٌ إذا حاف اللصوص أو قطاع 
الطريق» ولا يتتظره الرّفقة جاز له تأخيرٌ الصلاة؛ لأنه بعذر» ولو صلى بهذا العذر بالإتباء وهو 
يسيرٌ جاز)) اه. لكنّ الظاهر أنه أرادٌ بالضرورة ما فيه نوع مشقة تأمّل. 

.اسم (قولة: لكنْ بشرط إلخ) فقد شط "الشافعي" لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم 

- عبد الوهّاب بن أحمد بن علي الشّعْرانَيَ الشافعي (ت177وه). ("كشف الظنئون" 1785/9 "الكواكب السائرة" 


۳ "الأعلام" 80/14 1). 
)١(‏ انظر القولة [۹د ]١١ ٠‏ قوله: ((وبعد الخطبة صلى بهم)) وما بعده» وللقولة ]٠١١٠١[‏ قوله:((وصلى العشاعين إلخ)) وما بعده. 
۲٤٤/۱ 50‏ "در". 
(۳) "ط": كتاب الصلاة .1814/1١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة .۱۸٤/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ٤/١‏ ۱۸. 
(5) "ط": كتاب الصلاة ١814/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني لمتببتي ےر و تعبع جح ع تنك باب الأذان 


باب الأذان 4 


(هو) لغة: الإعلام وشرعا (إعلامٌ خصوص) لم يقل: بدحول الوقت 1 


الأول وة الجمع قبل الفراغ منهاء وعدم الفصل بينهما ما يعد فاصلا عرفا ولم يشترط في جمع 
التأحير سوى تة الجمع قبل خروج الأولى» "نهر'”". ويشترط اها ن ا اى الميلدة ولد 
مقتديًء أن يعيد الوضوءَ مِنْ مس فرحه أو أحنينّة وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك 
الفعل» والله تعالى أعلم. 
# باب الأذان 4 

َم كان الوقت ب كما ا '" دم وذكرَ الأذان بعده؛ أنه إعلام بدحو له. 

۷ (قولة: هو لغة: الإعلام) قال في الامو : ((آذنه الآمرّ وبه: ES‏ وَأذْنَ تأذيناً: 
أك الإعلام) اه. فالأذاكُ اسم مصدر؛ لأنّ الماضيّ هنا: اَن المضاعف» ومصدرُهُ التأذين "". 

القفقة (قوله: وشرعاً: إعلام 00 أي: إعلامٌ بالصلاة» قال في 'الدُرر"27: وويطلقٌ 


e 
ئي "النهر": ((هو مصدرٌ آذَنَ أي: عل > وقیل: اسم مص اه. وعلى أنه مصدرٌ له قياسهة‎ 
أنه ثلاني مهموزٌ الألف» فريدَ فيه الهمزة من الإفعال» اش إكذان كلت الهه.,ة الثانية يد‎ 5 
كما هو القاعدةٌ في كل همزتين مكنها الناية وق كف الأو ونيا قلت شس عسي بعكو اقلت‎ 
٠ اه ارتي . ولا تع جعلة اسم مصدر للتفعيل أو الإفعال. اه "سندي".‎ 
(قولة: أ ي: إعلام بالصلاة) أي: بإرادة الصلاة جماعة فدح الأذاكٌ بين جماعة حاضرين أرادُوها‎ 
عالمين بدخحول الوقت‎ 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ق0/رب. 

(؟) المقولة ]1١57[‏ قوله: ((سببها ترادف النعم إلخ)). 
(۳) "القاموس": مادة(لأذن)). 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ٠١‏ /أ. 

0 ا ': كتاب الصلاة _ باب الأذان ٤/١‏ د. 


قسم العبادات سس للدت هلاه لس حاشية ابن عابدين 


م الفائتة وبين يدي الخطيب (على وجه مخصوص بألفاظٍ كذلك) أي: مخصوصة. 


على الألفاظ المخصوصة)) اه. أي: التي يحص" ل بها الإعلام من إطلاق اسم السب ۽ على الست 
"إسماعيل”'". وإنها لم يعرّفةٌ بالألفاظ المنحصوصة لأنّ المراد الأذان للصلاة» ولو عرف بها لدحلٌ 
الأذانٌ للمولود ونحوهِ على ما يأتي. ۱7/ق٤‏ ۲۹/ب] 

۷۴ (قوا ل يعم الفائتة لع أي: ليعم الأذان أذان الفائتةء والأذان بين يدي الخطيب» 
ر ا الأذان في آخر ظهر الصيفء أفاده "حح" أي: لأنّ العلم بالوقت فيها سابق عليه 
ولقائل أن يقول: ا بالوقت لم يرد ما ذكر؛ لأنّ الأصل في مشروعيّة الأذان الإعلام 
يدعول ارقت كما يعلم فا باي 7 فيكون العريقة بناء على ماهر الأضل عه واا نوم اور 
أَذْنَ لنفسه» أو بين جماعة مخصوصين أرادوا الصلاة عالمين بدحول الوقت لا يسمّى أذانا شرعاً 
لعدم الإعلام أصلاً مع أنه مشروع؛ فتدير. 

۷4 (قولة: على وجه خصوص) أي: من الترسّل» والاستدارة والالتفات وعدم الترجيع 

والنْحن ونحو ذلك من أحكامه لی“ 
رهم (قولةُ: بألفاظ كذلك) أشار إلى أنه لا يصح بالفارسيّة وإنْ عْلِمَ أنه أذانٌ» وهو 


(قولة: ولقائل أن يقول: لو صرح كغيره بالوقت إلخ) لا يُسلّمْ ذلك فإنه إعلام بالصلاة لا بالرقت» فان 
الشهرر اا ميب مشروعتة كما في "الإمداد' ' وغيره ‏ آنه عليه السلامُ لما قَدِمَ المدينة كان يؤخ د الصلاة 
تازة ويُفجلها ار وبع الصحابة يفوتة بعض مقاصدو وبعضهم يَشعَلهُ ذلك عن المبادرة؛ فشاورٌ 
الصحابة بأن يَنصبُوا علامة يُعرفون بها وقت صلاة النبي ئلا تفوتهم إلى آحر القضّة فشر ع لدفع الحرجء قال 
"السندي' ':(( ثم في حق المنفرد لينال ثُواب الجماعة عند العذر البيح (( اه 


(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۱/ق ۸٤۲/ب.‏ 
(؟) المقولة ]۳۳۸١[‏ قوله: ((لا يسن لغيرها)). 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١4/].‏ 

)٤(‏ المقولة 547 قوله: ((قلت: وكافر وفاسق)). 


Mm‏ يل 


(ه5) صاكامره- وما بعد در . 


"1 


الجزء الثانى وتصسيي يتڪ .:00 م ي باب الأذان 
أذان جبريل) ليلة الإسراء وإقامتة حين إمامته عليه الصلاة والسلام eS‏ 


الأظهرٌ رالأصح كما ف "الستراج 4 

rv1)‏ (قولة: أذان حبريل 3 في "حاشية لشب ر ملسي 20 على "د شرح المنهاج" ل" الرملي" 
عن "شرح ال لبحاري" ل" بن حجر" 7: ((أنه وردت أحاديث تدل على أنَّ الأذان شرع گە قبل 
الهجرة» منها ل "الطبرا "*: وله لا أسري بالنبي يو أوحَى ا ا ا معو ا 
N‏ ول "الدارقطني" في "الأفراد"“ من حديث "أنس": أن جبريل أُمَّرَّ النبي ويم بالأذان 
حين فر ضمت الصلاة»» ول "ليرا" وغيره من حديث "علي" انهه لما أزاك الله أذ بعل رسلواه 
الأذان أتاه حبري بدايّة يقال لها: البُراق» فركيّها فقال: الله أكبرء الله أكبر»؛ وقي آحره: ررم أذ 
الك بيده فام اهل السّماء»» و ال ان يضح شيم من هذه الأحاديث)) اه 


(قولة: والحق أنه لا يصح شيءٌ من هذه الأحاديش) كل واحدٍ من هذه الأحاديث وإ لم يصح ل ت 
بسح N‏ عجموعها على أن بدء الأذان ا حقيقي كان قبل الهجرة؛ لأنّ الحديث الضعيف إذا تعدّدت 
طرق يرتفي درجة الحسن» » فيصم الاستدلالٌ به» ولا منافاة بين هذه الأسباب فيُجِعَلٌ كل ذلك كان فلذا 

دلي وا علوم د علي أن الأحاديث الدالة على مشروعيّته قبل الهجحرة فل فيه ايندل إل 
على أصل مشروعيته لهاء وقصّة الرؤيا داه على عله علامة على وقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. 


./١۳۲ رق‎ ١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(؟) "حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج”: كتاب الصلاة ‏ فصل تي بيان الأذان والإقامة 400/١‏ بتصرف.(هامش 
"نهاية المحتاج"). 

(۳) "قتح الباري": كتاب الأذان ‏ باب بدء الأذان ۷۸/١‏ بتصرف. وتقدمت ترجمة "فتح الباري" .5300/١‏ 

)٤(‏ أحرجه الطبراني في "الأو سط" )4۲٤۷(‏ وأورده الهيئمي في "المجمع" 774/١‏ وقال: وفيه طلحة بن زيد» ونسب 
إلى الوضعء وفيه: فنزل به فعلمه حبريل اكلا 

(5) "الأفراد والغرائب من حديث رسول الله يلة": لأبي الحسن علي ين عمر بن أحمد الدارقطنى البغدادي 
الشافعي(ت ١‏ 'اه)» وقد رتبه على الأطراف أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيى(ت۷ ۰م) وسماه: "أطراف 
الغرائب والأفراد". ("تاريخ بغداد 275/15 "سير أعلام النبلاء" 49/1 24 "هدية العارفين" .)1۸۳/١‏ 


(3) البزار في "مسنده" ١47/9‏ عن علي بن أبي طالب طه. 


قسم العبادات س کے الاچ طحي کے حاشية ابن عابدين 


ر انه ن يةد ادان الك النازل سن اماو فق السية الأولى من 
الهجرةء وهل هو حبريل؟ قيلَ وقيل EARAN‏ 


ودک ٤‏ "فتح ا ل لار ع قال: ((وهو ع ومعارض للحبر الصحيح 


ا ا و عل ساى ك و و اجون جن ف ا ا د 


أن بد٤‏ | 


د 
ت 


ويتحينون الصلاةء وليس ينادي لها أحث فتكلموا في ذلك فقال بعضهم: نتنب راية» 
1 /ق ١‏ ۲۹/] الحديث)). 

E‏ 0 َك 4 و ا الله ر ا" 1 (i‏ 3 الْقَصة بتمامها نل (Tyr‏ عن السا الك 

۷م (قوله: نم رؤيا عبد الله بن زيدٍ إلخ) د کر : 6 & 
وساقها في "الفت ع" بأسانيدهاء وفي هذه القصة: ««أنَّ "عمر" رضي الله عنه رأى تلك الليلة مل 
ما رأى "عبد الله بن زيد ». 

واستشكيل إثباتة بالرؤيا بن ريا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي» وأجيب باحتمال 


مقارنة الوحي لذلكء قال في "حاشية المنهاج”'2 عن الحافظ "ابن حجر" : ((وَيَؤَيْدَهُ ما رواه 


(قوله: ويتحيّنون) في ”القاموس":(( حيّنةُ: حمل له حِيناء والناقة حمَلَ لها في كل يوم وليلةٍ وقناً 
يُحلِبُها فيه كتحيّنها )) اه. 

.73371-51/31 "فتح القدير": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد )٠١ ٤(يراحخبلاو ء١ ٤۸/۲‏ في الأذان ‏ باب بدء الأذان» ومسلم(۳۷۷) كتاب الصلاة ‏ باب بدء الأذان: 
والترمذي(۱۹۰) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب بدء الأذان وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ غريب من حديث ابن 
عمرء والنسائي ۲/۲ كتاب الأذان ‏ باب بدء الأذان» وليس فيه:((ننصب راية)). عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ٤١‏ وما بعدها. 

.ب/١۲۷‎ ق/١ "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٤( 

ر( "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 511//1. 

(5) "حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الأذان والإقامة .۳۹۹/١‏ (هامش "نهاية اللحتاج”). 

(۷) "فتح الباري": كتاب الأذان ‏ باب بدء الأذان .۸۲/١‏ 


الجزء الثانى اتتة ر نوكيا ا ا س باب الأذان 


(و) سببَةُ (بقاءً دحول الوقت). 
(وهو سنة) للرحال ak‏ 00 


rae 


O O e‏ لعي" E‏ ا 
وکا ج و و 46 م بف 
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الوحيّ» ))۰ ثم كال سرووعت في ی أذ عجري حكن روا ا ا 
براق إلخ فيمكن أنه علَمَهُ ليأني به في ذلك الموطن, ولا يلرم مشروعيتة لأهل الأرض)) اه. 
وأحاب "ح7": ((بأنه ظنّ أنه من حصوصيًات تلك الصلا))» وهو قريب من الأوّل. 
دم (قولة: وسييهُ بام ييز حول عن المضاف إليه» أي: سببُ بقائه واستمراره؛ 
"ط ٠"‏ أي: الذي يتجدَّدُ طلب الأذان عند تحدده. 


۳۳۷۹ (قولة: للرّجال) أمّا النساء فيكرة له الأذان» وكذا الإقامة لما روي عن "أنس" 
It‏ )°( 5 7 32 04 1 3 3 ل 3207 3 
و ابن عمر مِن كراهتهما لهن» ولان مبنى حالهن على الستر» ورفع صوتهن حرام» 


(قولة: فما راعَة) في "القاموس":(( راع: أفرّعَ لازم مقع وفلانا: أعجيّةٌ )). 
(قولة: وكذا الإقام والواحدة في الإقامة قيل: كالنساء وقيل: كالجماعة كما يأتى عند قوله: 
((ولا يسن فيما تصليه النساءٌ )». 


)١(‏ في "المصنف": )١۷۷١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب بدء الأذان. 

(۲) رقم(۲۰) صضااف. 

68 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ٤١‏ /إب. 

(؛) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۱۸٤/١‏ 

(د) أخرجه البيهقي قي "السنن الكبرى" 5١8/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ليس على النساء أذان ولا إقامة» وقال البيهقي: 
ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاًء ورفعه ضعيف» وهو قول الحسنء وابن المسيب وابن 
سيرين والنحعي. وقي "معرفة السنن والآثار" 2744/7 وأحرجه ابن أبي شيبة 537/١‏ كتاب الأذان والإقامة ‏ 
باب في النساء مُنْ قال: ليس عليه أذانٌ ولا إقامة من قول الحسنء وان المسيب» وابن سيرين» وعطاءء وإبراهيم 
النخعي» والزهري» والضحاك. وأما حديث أنس فاخرحه ابن أبي شيبة 757/١‏ كتاب الأذان والإقامة. وأورده 


ابن حجر في "التلخيص الحبير" 275/١‏ وقي الباب عن علي 


قسم العبادات #4لاه د لل حاشية ابن عابدين 


في مكان عال (مؤكّدةٌ) هي كالواحب في لَحُوق الإثم E‏ 


"مداد" 


ثم الظاهر: أنه يسن للصبي إذا أراد الصلاة كما يسن للبالغ وإ كان في كراهة أذانه لغيره 
كلام كما جا فافهم. 

.++ (قولة: في مكان عال) في "القنية'”": ((ويسنٌ الأذان في موضع عال» والإقامة على 
الأرض» وقي أذان المغرب احتلاف المشايخ)). 

والظاف: أنه يشر لكان العالي 3 للقت اننا كا سيأتي» وقي "اسراح : ((وينبغي للمؤذن 
أن يدن في موضع يكون أسمّعٌ للجيران» ويرفع صوتة ولا یجهد ی 

قلت: رالغاد“ أن هذا في موذن الحيء ما من أن لنفسه أو لجماعة حاضرين فالظاهر أنه لا 
يسن له المكان العالي لعدم الحاجة» تأمّل. 

۲۲۸۹ (قولةُ: هي [1/ق740/ب] كالواحب) بل أطلَقَ بعضهم اسم الواحب عليه لقول 
"محمد" ((لو احتمعٌ هل بلدةٍ على تركه قاتلتهم عليه ولو ترک واحدٌ ضريئةٌ وحبسته))» وعامّة 
الشايخ على الأول» والقتالٌ عليه لما أنه من أعلام الدّين» وقي تركه استخفافٌ ظاهرٌ به» قال في 
"المعراج" وغيره: ((والقولان متقاربان؛ لأنّ الو كدة في حكم الواحب في لوق الإثم بالترك))» 


(قولُ: والظاهرٌ أنه لا يسن له المكانُ العالي) قد يقال: سن له أيضاً لكثرةٍ الشّهادة له مما يَسمّمُ 
صوتَةُ تأمّل. ويكودٌ من سنن الأذان كالالتفات ينا ويسارا بالصلاة والفلاح ولو وحدة. 

(قولة: قال في "المعراج" وغيره إلخ) المذكورٌ في "الولوالجيّة" عن "محمّايٍ":(( أن سائر السنن 
كذلك)» أي: إذا تر کھا اهل بلدو قوټلوا» وعند "أبي يو سف" لا يُقاتلون ولكن يضربون ویحبسون» 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ۹۱/ب. 

(۲) المقولة 14511] قوله: ((صبي مراهق)). 

(") "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق9/ب. 

)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 1171/ب. 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .754/1١‏ 


اعاالات ٠‏ > ب کے او 2 ي باب الأذان 


(للفرائض) الخمس (فٍ وقتها a Sa ASS‏ 


يعني: وإ كان مقولاً بالتشكيك "نهر" واستدل في "الفح" على الوجحوب: ((بأنٌ عدم 
الترك مره دليلٌ الوحوب))» قال: ((ولا يظهرٌ كونةُ على الكفاية وإلاً لم يأئم أهلٌ بلدةٍ بالاجتماع 
على تركه إذا قام به غيرهم))» أي: من أهل بلدةٍ أخرى» واستظهرٌ في "بحر" كونه سنة على 
الكفاية بالنسبة إلى كز أهل بلدق .معنى أنه إذا فعِلَ في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلهاء قال: ((ولو 
لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان سنة في حقّ كل أحده وليس كذلك؛ إذ أذان الي يكفينا 
كما سيأتي)) اه. 

قال في "النهر": ((ولم أرَ حكم للك الوايفية ا لضي ا ا و 
أهل كل محل سمعوا الأذان ‏ ولو من عل أحرى - يسقط عنهم لا إن لم يسمعوا/) اه. 

0م (قولة: للفرائض الخمس إلخ) دخلت الجمعة "بحر”". وشمل حالة السفر والحضر 
والاتفراد والحماعةء قال في "مواهب الرحمن" و"نور الإيضاح"": ((ولو منفرداء أداء أو قضائّ 


سفرا أو حضرا)) اه. 


قال قي "الفتح":(( ولا تناق بين الكلامين بوجي فإك المقاتلة إنما تكونٌ عند الامتناع وعدم القهر» والضرب 
وا حبس إنما يكوك عند قهرهم» فجاز أن يُقاتنوا عند الكل فإذا ظهرٌ عليهم صرِبُوا وحُبسُواء وفي كون 
المواظبة تفي الرحوب كلاح تدم في الطهارة )) اه "نهر". أي: من أن حل كون المواظبة تفيدٌُ الرحوب 


إذا اقترّنت بالإنكار على من لم يفعل» وهنا لم تقترن به» فتكون دليلٌ السنيّة لا الوحوب. 


(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق٠٣‏ /إب. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۰۹/۱. 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 59/1١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قه5"/ب. 

() في "النهر": ((كالمصر)). 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۹۹/۱. 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ص۹۸-. 


قسم العبادات لس لس ۷هد حاشية ابن عابدين 
ك ت 5 
ولو قضاء) أنه سنة للصلاة EO SRS DAE CERA E SOROS DEG a ak‏ بق مالك عد hs‏ ب جه Sl TPG‏ 


لكنْ لا يكره تركة لمصل في بيته في المصر؛ لأنّ أذان الح يكفيه كما سيأني"» وفي 
'الإمداد": ((أنه يأني به ذبا وشات" تمامه» فافهم. ويستثنى ظهرٌ يوم الجمعة في المصر 
لمعذورء وما يُقَضَّى من الفوائت في مسجل كما سيذكره. 

(FFAT]‏ (قولة: ولو قضاءً قال في "الدرر": ((لأنه وقت القضاء وإ فات وقستٌْ الأداء 
لقوله ول: «فليصلها إذا ذكرّهاء فإك ذلك وقنها»"» أي: وقتُ قضائها) اه. وهذا إذا لم يقضيها 
في المسجد على ما سيأتي”". 


ممم (قولة: لأنه إلخ) تعليلٌ لشمول القضاى ويظهرٌ منه أن المراد من وقتها وقت فعلهاء 


(قولة: ويظهرٌ منه أن المراد من وقتها إلخ) أي: أن المراد بالوقت في عبارة "المصنف" وقت الفعل 
الشاملٌ للقضاءء وتفيدٌ الموالاة» وما في "التتارحانيّة" عدمُهاء فلذا استدرَّكَ بها عليهاء وحمل المحشّي ما 
فيها على أرّل الوقت المستحبٌ» ولو حل الوقت في كلام "المصنف" على أرّل الوقت المستحب أيضاً 
لاندفعّت المحالفة يين ما في "المصنف" و"التتارحاتيّة" تأمّل. 


(۱) ص٣۱٦‏ "در" 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ۹۱/إب. 

(5) المقولة ]۳٤۸١[‏ قوله: ((إذ أذان الحيّ يكفيه)). 

(4) ص۰۱٦‏ "در". 

(د) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 8/1 ه, 

(1) أخر جه أحمد ۰۱۰۰/۳ 6747 ٠۲٦۹‏ والبخاري(3917) كتاب المواقيت - باب من نسي صلاةٌ فليصلها إذا ذكرهاء 
ومسلم(٤‏ 1۸) كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة» وأبو داود( ٤۲‏ 4) كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن 
الصلاة أو نسيّهاء والترمذئ(۷۸١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الرحل ينسى الصلاة» وقال: حديث 
أنس طن حديث حسن صحیح» والنسّائىّ 791/١‏ كتاب المراقيت ‏ باب فيمن نسي صلاة» وابن ماجه(39) 
كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة أو تھا كله من جنيك أنس بن مالك ف دون لفظ:((فإدَ ذلك 
رقتها))» وفي الباب عن سّمُرة وأبي قتادة رضي الله عنهما. 


(۷) ص ا۰٦‏ "در" 


"ه١‎ 


الجرء الثاني عت جاتر الا الات باب الأذان 


وبه صرح a‏ لكن في "التاترحائيّة””": ((ينبغي أن يوذ في أل الوقت»ء 
[1/ق97؟/|] ويقيم في وسطه حتى يفرع المتوضّم من وضوئه» والمصلّي من صلاته» والمعتصرٌ من 
قضاء حاجته)) اه. 

والظاهر أنه أراد أُوَّلَ الوقت المستحب لما يأتي”" قريبا 

| (قولةُ: حتى نيرد به) بالبناء للمجهول» وأشمل منه 72 امار“ في الأوقات: ((وحكمٌ 
الأذان كالصلاة تعجيلاً وتأخيراً))» قال "نوح أفندي": ((وفي "المجتبى" عن "اللجرّد": قال "أبو 
حنيفة": يوذ للفجر بعد طلوعه؛ وفي الظهر في الشتاء حين تزولٌ الشمس» وف الصيف يبرد ولي 
ار انال د یر ت ی 

قال "القهستاني" بعده: ((ولعلٌ المراد بيان الاستحباب وإلاً فوقت الحواز جميع 
الوقت)) اه. 

واا أنه لا يلزم الموالاة بين الأذان والصلاة» بل هي الأفضل» فليو اد ار وض 
Î‏ 


(قولة: ولعل المرادَ بيان الاستحباب) لا يظهرٌ في جميع ما ذكرَه من الأوقات؛ إذوقت قبح یاب 
في الفجر للصلاة الإسفارٌ فكذا للأذان» وفي العشاء التأحيرُ إلى ثلث الليل» ولعلّ ما في "المجتبى" بيان 
للوقت المستحب إلا أذ فيه تخصيصاً لقولهم: حكم الأذان كالصلاة» أي: في غير الفجر والعشاء أو ما 


فيه طريقة أخرى غيرٌ ما تقد في الأوقات» تأمّل. 


.۷١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: الأذان ٠٠١/١‏ نقلاً عن "الحجة". 
(*) في المقولة التالية. 

)٤(‏ ص٣۲٥‏ "در 
(د) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۷١/١‏ 


قسم العبادات س هلاه لل > حاشية ابن عابدين 
فو ا 
(0ا) يسن (لغیرها)........... جا SRE‏ واي ف بل عا بو وات ان ما ها وه ف 4 عا وله لابوا ورف كك EE SG ERE‏ 


مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة 

٠۴۸١‏ (قولّةُ: لا يسن لغيرها)” أي: من الصلواتء وإلاً فيددب للمولود» وفي "حاشية 
البحر" ل "الخير الرملي": ر ى كت العاف القن سر ا ي الو كما أذ 
الرلوه»والمدرف والفووم السام وجو با ا من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم 
الجيش» وعند الحريق» قيل: وعند إنزال اميت القبرَ قياساً على ول خروجه للدنياء لکن رده "ابن 
حجر" في "شرح العباب'» وعند تغول ل الغيلان» أي: عند ترد الح ضر صحيح فيه؛ أقرل: ولا 
بعد فيه عندنا)) اه. أي: لأ ما صح فيه الخبرٌ بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإ E‏ 
عليه؛ لما قدّمناه”" في الخطبة عن الحافظ "ابن عبد لبر والعارف "الشعراني' الوك بلقا 


5-5 ولبعضهم: 
رض الصّلاةٍ وفي أذن الصّفِيْر وي رقت الْحَرِيقٍ ولِلحَرْب الذي رَقَعَا 
حَلْفَ الْسَافِر والفلان إن َرَت فَاحمَظ لِسِنْةِ من لين قد شَرعًا 
قلت: ويزاد أربعة نظمتها بقولي: 


د ع2 2 
رید ازيء ة ذو ه م او غض 


. اه منه 
(۱) أخرحه أحمد ٣/۳‏ ۲۳۰و۳۸۲ وابن أبي شيبة ٠۲١/۷‏ كتاب الدعاء: باب الغيلان إذا رؤيت ما يقول الرحل؟ وابن 
خزعة )٠١ ٤۹(‏ كتاب المناسك: باب ذكر الدليل على أنَّ لبي إنما أباح أن لايقتصر عن حاجة إذا ركب 
الدواب وذكره النووي في "الأذكار" ص۱۹۳ باب ما يقول المسافر إذا تغوّلت الغيلان» كلهم من حديث حابر 
مرفوعاً. ولي الباب عن أبي هريرة» وسعد بن ابي وقاص مرفوعا وموقوفاء وعن الحسن مرسلاً. 

والغيلان جنس من الجن و الشياطين وهم سحرتهم:ومعنى تغولت: تلوّنت في صور والمراد: ادفعوا شرها بالأذان» 
فان الشيطان إذا سمع الأذان أدبر.اه "الأذكار"ص"ة ١ل.‏ 
(۲) المقولة ]٠٠١[‏ قوله: ((فكان كل يأحذ برواية عنه)). 


الجزء الثاني كت باب الأذان 
كعيدٍ (فیعاد أذانٌ وقع) بعضه (قبلة) نا و م لابو ا م 


الأربعة" أنه قال: ((إذا ° 0 فهو مڏهبي))» غلى آنه ف فضتائل الأعمال عور العمل 
بالحديث الضعيف كما مر“ أُوّلَ كتاب الطهارة. 

هذاء وزاد "ابن حجر" في "التحفة": ((الأذانَ والإقامة حلفّ المسافر)): قال 
"المدني": ((أقول: وزاد في "شرعة الإسلام”””: لمن ضلّ الطريق في أرض قفرء أي: خاليةٍ 

e 1‏ وقال "المنلا على" ق "شرح المشكاة": قالوا: كيزا ا أن يأمرَ غيره 
١/5553/ب]‏ أن يؤذن 2 أذنه فإنه يزيل الهم کا عن "عل" ل الل عست 1 
2 

الأحاديث الواردة في ذلك؛ فراجعه)) اه. 

وعم (قولة: كعيد) أي: وار وجنازة» وكسوف» واستسقاءء وتراويح؛ وسين رواتب؛ 
لأنها أتباعٌ للفرائض» والوترُ وإ كان ا عد ل يۇدى ف وقت العشاء فا كتفي بأذائف لا 
لكون الأذان لهما على عم مدر ه "الر يل" اه "بحر" فافهم. 

لكر في التعليل قصور لاقتضائه سنية مد الأذان لا لي ا لار اتن اد ونحووء فالمناسب 
التعليل بعدم وروده ف السنةع تأمّل. 

٣۸۸‏ (قوله: وقع بعضّة)”"' وكذا كله بالأول» ولو لم يذكر البعض لوهم روح فقصّد 
بذ كره التعميم لا التخصيص. 
0١‏ ۷/۱ "در" 
»( ف المحتا". كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأذان والإقامة ٤١١/١‏ . 
(") انظر "شرعة الإسلام": فصل في تفصيل سنن الأذان ص7١ .-١‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ٩١/١‏ بتصرف» وفيه: ((على الأصح)) بدلا من ((على الصحيح)). 
(د) "البحر": كتاب الصصلاة ‏ باب الأذان ۲۹۹/۱ بتصرف يسير. 
(5) في "د" زيادة:((ليس ذلك تخصيصاً لكلام الصنف» بل هو تعميم في المعنى بطريق الدّلالة؛ لأنه إذا أُعِيْدَ ما وقع 
بعضُهُ قبله» فما وقع كله قبله عاذ بالأولى» ولكنّ قوله: خلافاً للثاني يرهم أنه حالف فيهما وف الإقامة أيضأًء مع 
أنه لم يحالف إلا فيما وقع كله قبل في الف » فاته قال: إن وقتَهُ بعد ذهاب نصف الليل» كما هو مذهب الشافعي 
رحمه الله قال ف "البحر": هل يُوَذْنُ ثانيا عَتِبّ طُلُوعِه كما هو مذهب الشافعيَ أيضاً ؟ لم أَرَهُ)). 


قعل ااا کے , بيه ج حاف الو دين 


كالإقامة حلاف ل "الثاني" في الفحر (بتربيع تكبير في ابتدائه) وعن "الثاني" ثنتين» 
وبفتح راء أكبر؛ والعوام يضمُونهاء "روضة". لکن في "الطلبة": ((معنى قوله عليه 
السلام:رر الأذاكُ حزمٌ » أي: مقطوعٌ المدّ فلا تقول: آلله أكبرٌ؛ لأنه استفهامٌ 
وإنه لحن شرعي - أو مقطو حركة الآخير للوقف» فلا يقفُ بالرفع؛ لأنه لحنّ 
ف "فتاوى الصوقيّة"”"©2 من الباب السادس والثلاثين لفن aim‏ 


۳۸۹" (قولة: كالإقامة) أي: في أنها تعادُ إذا وقعت قبل الوقت» أمّا بعده فلا تعاد مالم 
00 واع ا لع لي 1 00 
بطل التعيلء او يوعد قالع كا كل على ها بريد كره في الفروع. 
5م (قولة: حلافا ل "الثاني") هذا راحم إلى الأذان فقطء فن "أبا يوسف" مور الأذان 
قبل الفجر بعد نصِم الليل» ا 
ال 1 ا 2 0 8 RE en, f‏ 
(1ة”م (قوله: وعن "الثاني": ثنشين) أي: روي عن "بي يوسف" أنه يكير في ابتدائه 
e 2‏ 2 4 0 2 5 لنشيكق 
تكبيرتين كبقيّة كلماته فیک ن الأذان عنده ثلاث عشرة كلمة» وهى رواية عن محمد" 
7 1 08 2 )6( 1 ا ل Ei‏ 27 
و"الحسن"ء "قهستاني” ' عن "الزاهدي". ونقلَ عن "مالك" أيضا. 
000 ا و ل الحم ال A‏ وميم عر ا E‏ 0 
[؟055م (قوله: وبفتح راء اكبر إلى قوله: ولا ترجيع) نقل أنه ملحق بخط "الشارح على 


2 


٤‏ 0 و ا 
هامش نسخته الأولى» وقي مجموعة الحفيد "الهروي" ما نصه: ((فائدة: في "روضة العلماء"“: 

(۱) في "ب" و "و": ((الصيرفية )). 
(۲) ص٤۳‏ "در ". 
(م) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ١١‏ /ب بتصرف» نقلاً عن القهستانى . 
)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل قي الأذان ۷١-۷ ٤/١‏ بتصرف. 
(ه) المسماةب "الك النضبيد ل نوع لشفي المطلب الأول العقد التاسع في علم النحو ص١۲۷‏ بتصرف. لأحمد بن 

يحيى بن محمد بن مسعود بن عمر» سيف الدين المعروف ب"الحفيد الهروي" أو"حفيد السعد" التفتازانی (ت٩۹۱ه‏ 


وقيل: 905). ("هدية العارفين" ۱۳۸/١‏ "الأعلام" 717/1 ). 
(5) روضة العلماء": لأبي علي الحسين بن يحبى - وقيل: علي بن يحيى » وقيل: يحيى بن علي البخاري الرَندَويْسَيِيَ 
(ت حدود ٤٠٠‏ ه). ("كشف الظنرن" 4۲۸/١‏ "الجواهر المضية" ۲ اج التراجم" ص؛ ۹ "الفوائد 


البهية” صه ۲۲۔»"هدية العارفين" ١1/١‏ 7). 


الجزء الثاني o۸۱‏ باب الأذان 


لابق لبا 0 عواء ی اراق اتقو برو كان لبو يي ل :لادان 
شيع موقوفا نولاصل ف ي أكبر تسكين | ل 
الراء كما في ات ات [آل عمران ؟] وف 'المغني”7': حركة الراء فتحة وإن وصل ب 
الوقف» ثم قيل: هي حركة الساكنين» ولم كس حفظطا لتفحيم الله وقيل: نفلت حركة الهمزة» 
وكلٌ هذا خروجٌ عن الظاهرء والصواب: أن حركة الراء ضمّة إعرابي» وليس لهمزةٍ الوصل تيوت 
ي الدج تقل حركتها. 

وبالجملة الفرق بين الأذان وبين ف ال 5 اه ظاهنٌ فانه ليس ل ات ج21 


° 3 


[۱/ق۲۹۷/أ] حركة إعراب أصلاء وقد كانت لكلمات الأذان إعراباء إلا أنه سيعت 


ا 


موقوفة)) أه. 
مطلبُ في الكلام على حديث: ((الأذان جرةٌ)) 
وف "الإمداد" : ((ويجزم 0 E Î‏ 
على الوقف» لكن في اا وف الإقامة ينوي الوقف اه. أي: ا وروي ذلك 
عن "النخعي" 0 ا إلى النبي ول كد قال: ررالأذان حرم ا حزم 


1 3 
والتكبيرٌ حزم » ))' ' اه. 


.)117/1 بغية الوعاة‎ ٠۳٤١/٤ أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (ت۳۲۸ه). (وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد الأزدي البصريّ (ت١٥۲۸ه).‏ (وفيات الأعيان4 /311) 
بغية الوعاة ١559/1؟).‏ 

(۳) مغني اللبیب": الباب الخامس ص۹ .-/١‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ۹۲/أ. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 51/1١‏ 

(3) لا أصل له مع وروده في كتب الفقه» وإنما هو من قول إبراهيم اللحعي» حكاه الترمذي عنه في "ستنه" ٩٥/۲‏ 
عقب حديث:((حذف السلام سنة) فقال ما نصّه؛ وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير حرم والتسليم = 


۲0۸/۱ 


قسم العبادات ‏ لل - «هه _ حاشية ابن عابدين 


قلت: والحاصلٌ کا ن الأذاق ساق الراء الرعوف ی و خطاء وأا 
3 ٍِ 0 2 3 

التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة فقيل: محركة الراء بالفتحة على نية 

الوقف» وقيل: اة إعراباء وقيل: ساكنة بلا حركة على ماهو ظاهرٌ كلام "الإمداد" 
و'الزيلعي" و"البدائع'”') وجماعةٍ من الشافعية. 

والذي يظهرٌ الإعراب ( لما کن "الط" 5 » ولما EST‏ ولما 

"الأحاديث المشتهرة" ل "الم اى 200 3 مكل ارط "7 عن هذا الحديث فقال: هو غير 

ابت كما قال الحافظط ال 0 e‏ "إبراهيم النحعي”. ومعناه كما قال 

جماعة منهم "الرافعى ا واب . بن الأثير "00 _ أنه لا ك وأغرّب e‏ امل ٩‏ فقال: معناه: 


ولاك 


لا يمد ولا عرب 0 وهذا الثاني مردودٌ بوجوو: 
أحدها: مخالفتة لتفسير الرّاوي عن "النخعي"» والرّأحوعٌ إلى تفسيره أولى كما تقررٌ في 
الأصول. 


= جزم» ومن جهته رواه سعيد بن منصور في "سننه" بزيادة: والقراءة جرم والأذان جر و لفظ عنه: كانوا يجرمون 
التكبير انظر. "الشذرة في الأحاديث المشتهرة" لابن طولون :517/١‏ وذكره لتقي الهندي في "كنز العمال" 
(27715) ورمز لصحته. ش 

. ٠١١/١ البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان سنن الأذان‎ )١( 

(؟) طلبة الطلبة”: كتاب الطهارة صده .-١‏ 

(۳) في المقولة السابقة. 

(:) المسمّى "كشف الخفاء": 73/1 

(5) في رسالته "الحواب الحزم عن حديث التكبير جزم": 717/١‏ (ضمن "الحاوي للفتاوى"). 

)١(‏ "التلخيص الحبير": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲٠١/١‏ بتصرف. 

(۷) "فتح العزيز شرح الوجيز": كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الصلاة  ۲۸٠/١‏ (هامش "المجموع للنووي"). 

(۸) النهاية": ۲۷۰/١‏ مادة((حرم)) وعبارته:((لا يُمَدَّان ولا عرب أواخخر حروفهما)). 

(5) أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد محب الدين الطبري ثم المكَيَ الشافعيَّ(ت؛ 19ه). ("طبقات السبكي" 
۸ "شذرات الذهب" .)۷٤۳/۷‏ 


الجزء الثانى کہ کو کے باب الأذان 


رو 


ثانيها: مخالفتةٌ لما فسَرَمُ به أهلُ الحديث والفقه. 

الثها: إطلاق الحزم على حذف الحركة الإعرايية» ولم يكن معهودا في الصدر الأرّل» وإغا 
هو اصطلاحٌ ادف فلا يصح الحملٌ عليه)) اه. وتام الكلام عليه هناك» فراجعه. 

على أن الحرم في الاصطلاح الحادث عند النحويين حذَفُ حركة الإعراب للجازم فقط لا 
ا تارايت سودي "عبد ا" ا في هذه المسألة» سماها "تصديق من أحبّر بفتح راء 
الله كبر "© كير فيها النقل» وحاصلها: أن السثة أن ا الراء ص الل ا الأوّل» أو بضلا 
ب («(للهُ أكبر)) الثائية» فان سكنها كفى: وإ وصلها نوی اداه فحرًّك الراءً بالفتحة فان 
ضما حالف السنة؛ لان طلب الوقوف على أكبر الأول عر ا أصالة ا با 

۳۹۳ (قوله: ولا ترجيع) الترجحيع: أن يخفض صوته بالشهادتين» ثم يرجع فيرفعة بهما؛ لاق 
الروايات على أن "بلالا" لم يكن برح وما قیل: إنه رح لم ص ولأنه ليس في أذان اللك النازل 
بجميع طرقه» ولِما في "أبي داود" عن "ابن عمر" قال: را كان [۱/ق ۲۹۷/ب] الأذان على عهد 


رسول الله بل مرتين مرّتين» والإقامة مرّة مرّقم الحديث» ورواه "اين حزعة" و"ابن حبان"» 
(قولهُ: والإقامة مره مره يصلح دليلاً ل "الشافعي" في جعله ألفاظً الإقامة فرادى. 


.٠١/۳ في "إيضاح المكنون" اد الكبير بفتح راء التكبير" لعبد الغني النابلسي))» ومثله في "سلك الدرر"‎ )١( 

(؟) ((بالفتحة)) ساقطة من" 1" 

(۳) من((ثم رأيت)) إلى 0 ساقط من "الأصل" . 

)٤(‏ أخرحه أحمد ۸١/۲‏ - ۸۷ » وأبو داود(١١51)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الإقامة» والنسّائيّ ۲ كتاب الأذان ب 
باب تثنية الأذان» و70/7-١7‏ باب كيف الإقامة؟ والدولابي في"الكنى والأسماء": 2307/17 وابن خريمة(٤۷")»‏ 
وابن حبان(1774) كتاب الصلاة ‏ باب الأذان» والحاكم ۱۹۷/۱ ۱۹۸ وصحّحه ووافقه الذهبي» والليهتيّ في 
"السئن الكبرى" 4١7/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب تثنية قوله: قد قامت الصلاةء والبغوي في "شرح السنة"(7١4)‏ عن أبي 
جعفر عن مسلم بن المثنى: وأبو جعفر هذا هو محمد بن إبراهيم بن مسلم قال يحيى بن معين: ليس به بأس» وحدَهُ 
مسلم بن المثنى وثقه أبو زرعة» وذكره ابن حبان في "الثقات" ۳۹۲/١‏ وقد أحطأ الحاكم في تعيين أبي جعفر وشيخه 
مسلم» وتابعه الذهبي» وقد بِيّن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حطأهما في تعليقه على "المسند" (79ده). 


قسم العبادات سم س سمه #8وى .س حاشية ابن عايدين 


(Tz (7 


قال "ابن الجوزي" : ((وإسناده صحيح))» وما روي من الترحيع في أذان "أبي محذورة 
يعارضّهٌ ما رواه E‏ عنه أنه قال: «ألقِي على رسيول RT‏ 
الله أكبرء الله أكبر إلخ»» ولم ييا وبِقِيّ ما قدّمناه بلا معارض» وتمامة في 
"الفتح" وغيره. 

+ ورا نه مکررٹ تی" ةي اتی حلاف لماي ایر« 
((من أن ظاهر كلامهم انه میا لا سنة ولا مكروة))؛ قال في "النهر”: ((ويظهرٌ أنه حلاف 
الأولى» وأمًا الترحيم.معنى التغني فلا يحل فيه)) اه. ويار فالكراهة المذكورة تنزيهيّة. 

]4° (قولة: أي : تغني) لا جوڙ أن يكون س على الفتح؛ أن ما بعد ((أي)) التفسيريّة 
عطفُ بيان» وعطفُ البيان لا يحور بناؤه على الفتح تر كيبا مع اسم لاء بل يحور فيه الرفغ إتباعا 


(١)انظر‏ "التحقيق في مسائل الخلاف" لابن الجوزي 3/1١‏ 315-7. 

(۲) أخرجه أحمد */5١4؛‏ ومسلم(۳۷۹) كتاب الصلاة ‏ باب صفة الأذان» وأبو داود(۲ )١ ٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
كيف الأذان؟ والترمذي(97١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الترجيع في الأذان» والعسائي ۲ كتاب 
الأذان ۔ باب كم الأذان من كلمة؟ وابن ماجه(۷۰۸) و(5١7)‏ كتاب الأذان ‏ باب الترحيع في الأذان عن أبي 
محذورة:(رأن نبي اللهك علّمه هذا الأذان: الله أكبرٌ الله اكب أَعْهّدُ أن لا إل إلا الل اسهد أن لا إل إلا الل 
هد أن نُحَمّدا رول الل أشهذ اه مُحَمِّدا رَسُولُ الل نّم يَعُودُ فيقول: أَطْهَّد أن لا إل إلا الله أَعْهَدُ أن لا 
EEE E EE DO E E E EO‏ 
القلاح» مَرَكَيْن)). 

(۳) في "المعجحم الكبير": (1۷۳۲)و(1۷۳۳). 

.۲٠۲۔۲۱۱/۱ انظر "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٤( 

(5) "ملتقى الأعر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .1۲/١‏ 

.۷١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في الأذان‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۲٠۹/۱‏ 

(۸) "النهر"”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق5/ب. 


الجزء الثانى تتكجهه ا و کک کے ياب الأذان 


وام 


يعر كلماتهء فاته لا جحل فعلهُ وسماعه كالتغني بالقرآن» وبلا تغيير حسن؛ وقيل: 
لا بأس به في الحيعلتين. 


لحل لا مع اسمهاء والنصب إتباعاً لمحل اسمهاء لك يمع هنا من التصب ماني وهو عدم رة 
بالألف» فتعيّنَ الرفع مع ما فيه من إثبات الياء الذي هو مرحو فإك المنقوص المجرّد من أل يترحح 
حذف یات ی الرسم كالوقك:إذا كان مرفوعا أو بجروراء وفي المحلى بها بالعكنين. ا" 

قلت: ومن أيضاً من بنائه على الفتح وجودٌ الفاصلء وهو ((أي))؛ وقد عللوا امتناعٌ الفتح 
في عطف التق قي نحو: لا رجحل وامرأة بوحود الفاصل» وهو الواو» فافهم. 

4٦]‏ (قولة: ا كلماته) أي: بزيادة حركة أو حرفي أو مل أو غيرها في الأوائل 
والأواحرء ا 

)٣۹۷(‏ (قولة: وباد غير حسن) أي: والتغني بلا تغيير حسرٌ» فإ تحسين الصوت مطلوب» 
ولا تلارمٌ بینهماء "بحر" و "فت" . 

]۸ (قولهُ: وقيل) أي: قال ا ((لا بأس يإدخال الد في الجيعلتين؛ لأنهما ع 
ذکر))» وتعبيره ب ((لا بأس)) يدل على أنّ الأولى عدمٌة. 

٣۹‏ (قولهٌ: ويترسلُ) أي: يتمهّل. 

41م (قوله: بسكتة) أي: تسّع الإجابت "مدني" عن "منلا علي" التقاري0, وهذه السكية 
بعد كل تكبيرتين [۱/ق ۲۹۸/] لا بينهما كما أفاده في "الإمداد" اذا من الحديث» 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق45/أ بتصرف. 

(۲) “جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأذان .7/5/1١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۰/١‏ نملا عن "الفتح". 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5/1١‏ 51. 

(ه) "شرح النقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .٠١١/١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ٠١.‏ ١/ب.‏ 


قسم العبادات سمععيسي تم إإإ السب انخاشية ابن عابدين 


و اغا و ف ع و ا فطلا وفيا إن المحل متسعا (عينا 
يسارم فط لا پس القبلة OO aE‏ 


وة صرح في الا“ خا 


۳٠١‏ (قولة: وتندَبُ إعادتة) أي: ولو ترك الترسل. 

A aay TP GSE So 

(ré‏ (قولة: وكذا فيها ا أي: في الإقامة سواءً كان لحل ا أو لا. 

ء٠٠٠‏ (قولة: لئلاً يستدبر) تعليلٌ لقوله: ((فقط))» أي: انه عن القول بالالتفات حلفا للا 
يستديرٌ المو دن أو اقيم القبلة» ار 

زه 4" (قولة: اوو لف ونشرٌ مرتب» يعني: يلتفت فيهما بيدا بالصلاة ويسارا 
بالفلاح» وهو الأصح كما في "الهُستان ”00 عد "ةاوهو 0 كما ف "البحر"7© 
وای وقل مشي روچ ویسرة ي کل کذان اسای ے٠‏ فل ن 
"الفنح”' : ((والثاني 5 ورده هُ 'الرملي": ((بأنه حلاف الصحيح المنقول عن n‏ 


)١(‏ "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني الأذان 4/١‏ ١ه‏ تقلا عن "الينابيع". 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان 7/1/. 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق53رب. 

(4) ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق45/أ. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان 77/١‏ 
(1) انظر "شرح المنية الكبير": سنن الصلاة ‏ الأذان ص٤‏ ۳۷-. 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 177/1. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۹۲/١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان ./5/١‏ 
)١١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ./٤١‏ 

.۲٠۱۳/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١١( 


الجزء الثانى و تت د و کے باب الأذان 


2 


ولو وحده أو لمولود؛ لأنه فنة الآذان طلقا ودستدرر ف المبازة) .لو مسعة a‏ 


كه "4٠‏ (قولة: ولو وحده إلخ) أشار به - 5 قول را" : ((إنه لا يلتفت لعدم الحاحة 
ال ا E‏ عن "الستراج””: ((أنه من سنن الأذانء فلا يل المنفرد بشيء 
حتى قالوا في الذي بوذن للمولود: ينبغي أن يحوّل)). 
.6س (قوله: مطلقا) للمنفرد وغيره» ا وغیره» "ط "07 . 
۰۸ (قولة: ويستدير في المنارة) يعني: إن لم يتم الإعلامٌ بتحويل وجهه مع ثبات قدميه» 
ولم تكن في زمنه وَل معذنة» بحر 0 
مطلب في أوّل مَن بنى المائر للأذان 
قلت: وني "شرح الشيخ "إسماعيل"”' عر ا ل"السيوطي””': ((أنّ أل مَنْ رقى 
منارة لوا ر نين ا ممل الا لادان بام "ماو 


(قولة: حتى قالوا في الذي يُوَدْنُ للمولود: ينغ ينبغي أن يُحوَّلَ) قال "السندي ':(( فيرفمٌ المولود عند 
ر على يقن مكيل اليلق ی فى اانه اليس ر قاری راع جا ااه ي 
اليمين وبالفلاح لجهة اليسارء وفائدةٌ الأذان في أذنه أنه يدفع أَم الصسّبيان عنه )) اه 


./ ٠۲ق "ح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۲/۱. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 78١/ب.‏ 

(4) "ظط ": كتاب الضلاة ‏ باب الأذان 85/١‏ 1, 

(د) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۲/۱, 

() "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 751 رب 

(۷) "الوسائل إلى معرفة الأوائل”: ص7 لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي(ت١91ه).‏ 

كشف الظنون" ١ ٠۷/۲‏ ۲ "الضوء اللامع" ٠٠٠/٤‏ "الكواكب السائرة" .)۲۲١/١‏ 

(۸) شرحبيل بن عامر المرادي» له صحبة (ته ٦ه‏ ("حطط المقريزي"۲/١۲۷).‏ 

(۹) في النسخ جميعها:((سلمة)) وهو تحريف: والصواب ما أثبتداه كما في"الأوائل”؛ وهو الصحابي مَسْلّمة بن مُحلّد 
الأنصاريّ(ت57ه) كان أميراً على مصر في خلافة معاوية. انظر (”الإصابة" 4۱۸/۳ "سير أعلام البلاء" 4/9 47). 


04/۱ 


قسم العبادات د ممه لد سس" حاشية ابن عابدين 


ويُخخرجٌ رأسّهُ منها (ويقول) ندبا (بعد فلاح أذان الفجر: الصلاة حير من النوم 
مرّتين) لأنه وقنتُ نوم NENE SES‏ 


ولم تكن قبل ذلك))» وقال "اين سعد ا بالسند إل" أم زيد بن ابت :رر کان بيني أطول بيت 
حول المسجد, فكان "بلال" يوذ فوقه من أوّل ما اَن إلى أ ن ببى رسول الله ل مسجده. فكان 
EOE‏ لور E‏ ار 

5ه ٠6م‏ (قولة: ويُخرج رأْسّهُ منها) أي : E‏ 
راش من الکوة اليسرى آنا بالقلاتة: "در وغيرها. وهذا إذا كانت بکوات آم منارات اروم 

ر 2 يه أ 1 (TD‏ 
ونحوها فالحانب كالكوق "إسماعيل” '. 

(قولة: بعد فلاح إلخ) فيه رذ على مَنْ يقول: إن حلهُ بعد الأذان بتمامه» وهو احتيارً 
"الفضا 20 00 عن "الاستصفى”: 

۱۱" (قولة: الصلاة [۱/ق۲۹۸/ب] خير من النوم) إنما كان النومٌ مشا ركا للصلاة في 
أصل الخبرية لأنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصيةء أو لان 
انوم راحة في الدنياء والصلاة راحة في الآخبرة» فتكون أفضل لوم 

۷| (قولة: لأنه وقت النوم) أي : هر واد ب دو ااي فان النوم قبلها مكروة 


ناد NN‏ 
3 ن 3 


)١(‏ انظر "طبقاته الكبرى": »47١/8‏ وأم زيد هي النوار بنت مالك.وابن سعد هو أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع 
الزهري البصري المعروف بکاتب الواقدي (ت ۲۳۰ه) (تاريخ بغداد ۳۲۱/١‏ وفیات الأعيان 5751/4) 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ده.‏ 

(۳) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 551/] بتصرف يسير. 

(5) هو أبو بكر محمد بن الفضل الكمَاريّ البخاري الفضلي ويعرف بابن الفضل (ت ۳۸۱ هم ("اللباب "۹۰/۳ 
"الجواهر المضية" ٠٠ ٠/۳٣‏ "الفوائد البهية" ص٤ ٤٦۹-۱۸‏ ۲). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١0/0/1؟,‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .7/0/1١‏ 

(۷) "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 85/١‏ 1. 


الجزء الثاني .س همه لم باب الأذان 


(والإقامة كالأذان) فيما مرٌ RE RR‏ 


]41[ (قولة: ويجعل إصبعيه إلخ) لقوله وَل ل "بلال” ج ظيه: رراجعل إصبعيك في أذنيك» فإنّه 
أرفمُ لصوتك وإِنْ جَعَلَ يديه على أذنيه فحسرٌ؛ لان "أبا حذورة" فك ضمٌ أصابعه الأربعة 
ووضّعَها على أذنيه» وكذا إحدى يديه على ما روي عن "الإمام" "إمداد”" و"قهُستاني'”" عن 
"التحفة""20. 

( 4" (قولة: فأذاثة إلخ) تفريعٌ على قوله: ((ندبام), قال في "البحر”©: ((والأمرٌ - أي: 
في الحديث المذكور ‏ للندب بقرينة التعليل» فا ل كاك خم فإن قيل: ترك السنة 
كنوع زكر تمه الاباك إن الكذان سه امسر تددر كدو الأذان سا عذاق 
"الكافي"7)) اه فافهم. 

توق رقرلةة ا كد بد غ لك اقام اف دون الات راد 
E RR‏ نوا كما ياي EC EE‏ 
العشرة المذكورة في المثن» وهي: 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه(١١9)‏ كتاب الأذان ‏ باب السنة في الأذان» والحاكم ٠٠۷/۳‏ كتاب معرفة الصحابة» من 
حديث سعد القرظ» وقال البوصيري في "مصباح الزحاجة" ١/١١٠:((هذا‏ إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد 
القرظ: عمار وسعد وعبد الرحمن» وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"؟/5١1١:‏ في إسناده ضعف.ويشهد له ما 
رواه أحمد 2708/4 والترمذيّ (۱۹۷) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في إدحال الأصبع في الأذن عند الأذانء 
من حديث أبي جحيفة ضيه والبيهقيّ في "السنن الكبرى" 747/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وضع الأصبعين في 
الأذنين عند التأذين: وف "الدلائل" ۲١۱-۳۲۸/۱‏ من حديث بلال طلقنه 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق٤‏ ۹/إب. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان .75/١‏ 

)٤(‏ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١٠۲/١‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷٤/۱‏ باختصار. 

(5) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 1/57 

(۷) ف المقولة الآتية. 


قسم العبادات ع دا .وه د لل حاشية ابن عابدين 
(لكن هي) أي: الأقامة وتكذا الإنامة (أفضل منه) "فتح" (ولا يضع) A.‏ 


أنه سنة للفرائض» وأنه يعاد إن قُدّمَ على الوقت» وأنه يبدأ بأربع تكبيراتيه وعدم الترجيع» 
وعدم ا اا والالتفات» والاستدارة» وزيادة: الا حيرٌ من النوم في أذان الفجرء 
e‏ ثنى من العشرة ا الإقامة» فأبدل الترسّلٌ 
با حدر» والصلاة حير من النوم ب ((قد قامت الصلاة))» وذكَرَ أله لا يضح إصبعيه في أذنيه» فبقيت 
الأحكام السبعة مشتركة» ویرد عليه الاستدارة في المنارة» فإنها لا تكون ن الإقامة"» فكان عليه 
اداووط A‏ 

والحاصل: أن الإقامة تالف الأذان في أربعة ما مر وتخالفة أيضاً ف مواضع ستأتي مفرقة. 

5 (قولة: لكنْ هي أفضلٌ منه) نقلهُ في "البحر”” عن "الخلاصة" بلا ذكر حلاف 
وذکر في "الف ° أیضا: ((أنه صرح "ظهيرٌ الدين" في "الحواش "© نقلاً [۱/ق۲۹۹/] عن 
الط ا بعلن الأذان))» أي: لأنه يسقط في مواضعٌ دون الإقامة كما في حق المسافر» 
وما اك الفوائت» وثانية الصلاتين بعرفة. 

وقولة: (زوكذا الإمامة) علنه في "الفتح" بقوله: (المواظبته يلد عليهاء وكذا الخلفاء 


)١ (‏ الذي في النسخ جميعها : ((فإنها لا تكون في المنارة)): وما أثبتناه من "ح" هو الصواب » وهوما نقله العلام 
الطحطاوي عن "ح" انظر "الطحطاوي" كتاب الصلاة - باب الأذان 0 

۳( "جح" كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/أ. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1/1/ا؟. 

(4) "حلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق1١/أ.‏ 

.۲۲۲/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٥( 

(5) لم نهتد إلى معرفته»وظهير الدين لقب لجماعة من العلماء انظر "الفوائد البهية" ص47 ؟-. 

(۷) لم نعثر على النقل في مظانه من "مبسوط السرحسي". 

(۸) "الفتح"': كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .777/1١‏ 


الجزء الثانى و كيين ٠‏ الس ا م حضتي باب الأذان 


لار ورل ر و اك تيه كلها بل ا 
مع الإمامة لا مع تركهاء فقيد 81 لان كزان لافار روجا و و ا ر 
حنيفة")) أه. 

أقول: وهو أحدُ قولين مصحّحين عند الشافعيّة» والشاني: أن الأذان أفضل» وبق قول 
بتساويهماء وقد حكى الثلاثة في "الستّراج”7". 

ثم إل ما استدل به على أفضاة الإمامة على الأذان يدل على أفضايتها أيضاً على الإقامة؛ 


لد ١‏ لأ المنة آنا قم الوذ فافهم. 


£ 


(تنبية) 
مقتضى أفضليّالإقامة على الأذان كونها واجبة عند مَنْ يقول بوحوبه الع ا عي 
بع إلا أذ يقال: إن القول بوجوبه لما أنه من الشعائر مخلافهاء عق أن اديه فد فض الوت 
كما م اول كتاب الطهارة؛ فتأمّل. ثم رأيت صاحب "البدائع"” عد من واحبات الصلاة 


ر 


الأذان والإقامة. 
ورل را ای أذنت ضيطة معدي بكر تاو وال الاد وة اة 


)١(‏ الثليقى: بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة» وهو وأمثاله من الأبنية كالرّميًا والدلئلى: مصدرٌ يدل على معنى 
الكثرة؛ يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها. اه "اللسان" مادة((خلف)). 

(۲) أخعرجه عبد الرزاق(1870١)‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل الأذانء وابن أبي شيبة 754/١‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل 
الأذان وثوابه» والبيهقيّ في "السنن الكبرى" 47/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب لا يؤذن إلا عدل ثقة و ٤٠٣/١‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الترغيب ف الأذان» وأورده السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص"ه ه- والعجلوني في "كشف الخفاء" 
۲ه وذكره الزخشري ف "الفائق" مادة((خلف)) عن عمرظه موقوفاً. 

(۳) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۱/ق ۱۲۹/أ. 

(4) المقولة [١٠٠ع‏ قوله: ((المستثناة من قاعدة: الفرض أفضل من النفل)). 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في واجبات الصلاة .٠٤١/١‏ 


قسم العبادات د 4۹هد دس -حاشية ابن عابدين 


اميم (إصبعيه في أذنيه) لأنها أحفضٌ (ويحذر) بضم الدالء أي: يُسرعٌ فيهاء فلو 
ترسّلَ لم يُعِدْها في الأصح (ويزيد: قد قامت الصلاة بعد فلاجها مرّنين) وعند 


SS NESS SSD OS SES 50 "الثلاثة" هى‎ 


)41۷ (قولة: المقيم) أي: الذي يقِيم الصلاة. 

414" (قوله: لم يُعِدْها في الأصحّ) بخلاف ما لو حدر في الأذاة حيف تدب ا کا 
مر لأنّ تكرار الأذان مشروعٌ أي: كما في يوم الجمعة بخلاف الإقامة» وعليه فما في 
"الخانية : ((من أنه يعي الإقامة)) عو على حلاف الأصح وتمامُة في "النهر"7". 

۳۱۹7 (قولة: مرن راحعٌ إلى: قد قامت» وإلى الفلاح» رر" , 

رمم (قوله: وعند "الثلاثة": هي فرادى) أي: الإقامة والأول ذكرة عند قوله: ((وهي 


يذلا 


كالأذان))» "ح". ودليل الأئمّة الثلاثة ما رواه "البحاري": رأمرَ "بلال" أن يشفع الأذان» 


(قولٌ "الشارح": وعند الثلائة هي فرادى) أي: إلا قدقامت فتثلى» ولم يستر جح عند "مالك" 


تثنيتها فاحتارٌ إفرادها أيضا. اه "سندي". 


(۱) صضكمه "در" 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان ۷۹/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"), 

(۳) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/أ وما بعدها. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 185/1. 

(د) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ٤۲‏ /أ ب بتصرف. 

)٩(‏ أحرجه أحمد »١٠١7/‏ والبخحاري (70) كتاب الأذان ‏ باب الأذان مثنى مثنى؛: و(507) كتاب الأذان ‏ باب 
الإقامة واحدة إلا قوله:((قد قامت الصلاة))» و(714517) كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
ومسلم(۳۷۸) كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة؛ وأبو داود(۸ ٠‏ د) كتاب الصلاة ‏ باب في 
الإقامة» والتر مذي )١۹۳(‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في إفراد الإقامة» وقال: حديث أنس ظا حسن 
صحیح» والنْسَائَيَ ۳/۲ كتاب الأذان ‏ باب تثنية الأذان» وابن ماجه(۷۲۹) و(70) كتاب الأذان والسنة فيها - 


باب إفراد الإقامة» كلهم من حديث أنس ذه وف الباب عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


اس 


اكز الثاتن دخ سيت .وو مستا م باب الأذان 


(ويستقبل) غيرٌ الراكب (القبلة بهما) ويكره تر که تنزيهاء ولو قم فيهما مؤخمرا 
اعا ما قدَمٌ فقط (ولا يتكلّمُ فيهما) أصلاً ولو رد سلام فان تكلم سا aE‏ 


ويوير الإقامة)» وهو محمولٌ عندنا على إيتار صوتهاء أن يحدر فيها توفيقا بينه وبين النصوص الغير 
الحفطلة دقان "لط اوري وار ت انار غ "بلال” أنه كان يني الإقامة حتى مات)): 
وتمامة ف "البح ر" وغيره. ۰ 

45م (قولّة: غير الراكبي) عبارة "الإمداد””: (رإلاً أن يكون راكباً مسافراً لضرورة 
السير» لأت "بذلا" آذك وهو راك الم رل وأقام على الأرض».ويكرة الأذان راكيا في حشري 
ظاهر الرواية» وعن "أبي يوسف": لا باس به ۱7/ق۲۹۹/ب] كما في "البدائع) اه. 

|٠٠١‏ (قولهُ: بهما) أي: بالأذان والإقامة: لكنْ مع الالتفات بصلاةٍ وفلاح كما مر 

475" (قولة: تتزيها) لقول "المحيط": (الأحسن أن يستقبل))» "بعر" و"نهر””". 

414" (قولة: أعاد ما قدّمّ فقط) كما لو قدّمَ الفلاح على الصلاة يعيده فقطء أي: ولا 
يستأنفْ الأذان من أوَّله. 

|٤|‏ (قولة: ولو ر سلام) أو تشميت عاطس أو نحوهماء لا في تفسه. ولا بعد الفراغ 
على الصحيح» "سراح" وغيره. قال في "النهر: ((ومنه التنحدممٌ إلا لتحسين صوته)). 


(قولٌ "الشارح": أعادّ ما قدّمٌ فقط) أي: أحزأة ذلك 0 الاستعناف أفضل "حموي". اه "سندي". 


)١(‏ "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب الإقامة كيف هي؟ ٠٠١/١‏ بتصرف. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۲۷١/۱‏ 


۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق94/ب. 
)٤‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان سنن الأذان .٠١١/١‏ 


Mun RM 


(ه) ص۸1٥‏ در . 


5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۲/۱. 


۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/ا. 
8) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ ١١٠/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/ا. 


قسم العبادات لسغ س 8ه#ه . حأاشية ابن عابدين 


استأئفةٌ (ويثوّب) بين الأذان والإقامة في الكل ا 


SÎ‏ (قولة: استأئقة) ل إذا كان الكلام a‏ ا 

]1۳4۷ (قوله: ويثوب التثويب: العَود إلى الإعلام بعد الإعلام "درر". ويد بتثويب 
المؤذن لما في "القنية"" عن "الملتقط": ((لا ينبغي لأحدٍ أن يقول لمن فوقه في العلم واللجاو: حان 
رقت الماد سوق الوذن؟ لاه اتفال لق ان م 

قلت: وهذا حاص بالتثويب للأمير ونحوه على قول "أبي يوسف" فافهم. 

44 (قولة: بين الأذان والإقامة) فسَرَهٌ في رواية "لسن" بأن بعك بعد الأذان قد 
فين 1ن ذا براي و مك كل روم الوا 

41" (قولة: في الكل) أي: كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدييّة؛ قال في 
"العناية"" :رر أحدث المسأخترون التنوييّ بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع 


الصلوات سوى المغربي مع إبقاء الأول - يعني: الأصلّ ‏ وهو تثويب الفجر» وما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسَرٌ )7 اه. 


(١)"الخانية":‏ كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان ۷۸/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲)"الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/١ه.‏ 

(5)"القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق٩‏ /إب. 

(٤)"البحر":‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 0/5/١‏ 7. 

(د)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۲۷٤/١‏ 

(0)"العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7١4/١‏ بتصر ف (هامش"قتح القدير"). 

(7)أ رجه البزار ۰۲۸۲/١‏ والطيالسي 55/١‏ (557)؛ والطبراني في "الكبير"(858) وأبو نعيم في "الحلية" ١/دلاى‏ 
والبيهقي ني "الاعتقاد" ص١‏ 50 باب القول في أصحاب رسول الله وأورده الهيثمي ف "المحمع" ١///ا‏ 
4 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" ورجاله مُوتَقُونء وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" 
صامه- وقال: أحرجه أحمد في "السنة" ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله 
عنه وهو موقوف حسن» وكذا أخرجه البزار» والطيالسي» والطبراني» وأبو نّم في ترجمة ابن مسعود طا من 
"الحلية"؛ بل هو عند البيهقي في "الاعتقاد" من وجه آخر عن ابن مسعودطاك. 


الجزء الثاني ےک ا ل و اك باب الأذان 


لکل ما تعارفوه (ويجلس بينهما) بقذر ما يحضُرٌُ الملازمون مراعيا لوقت الدب 
لا ف في المغرب) E BSS ESR SSR‏ 


.4" (قولة: للكلّ) أي: كل أحدٍء وحص "أبو يوسف" .من يشتغلٌ جمصالح العامة 

كالقاضي والمفتي والمدرس» واحتاره "قاضي خان" وغيره» "نهر ". 

7٣ء‏ (قوله: .عا تعارفوه) كتحي أرأقايك قاضف: أو الضلاة الضلاة لز اد علخي 
الفا لذلاف صا هر عن ال 

موس (قولة: ويجلسٌ بينهما) لو قدَّمَهُ على التغويب لكان أولى ل يوهم أنَّ الجلوس بعد 
ام 

٠٣۴‏ (قولة: إلا في المغرب) قال في "الدرر”©: ((هنا استثناءٌ من: ثوب ويجلسٌ؛ لان 
التثويب لإعلام الجماعة؛ وهم في المغرب حاضرون لضيق الوقت)) | 

واعترضّةُ في "النهر"”: ((بأنه منافي لقول الكل في الكلم)» قال الشيخ "إسماعيل"7: 
((وليس كذلك لما مر عن "العناية" من استثناء المغرب في التنويب» وبه جرم في "غرر الأذكار "© 
و"النهاية" [1/ق ٠١‏ /أ] و"البزحندي" و"ابن ملك" وغيرها)) اه. 

قلت: قد يقال: ما في "الدرر" ع على رواية "الحسن": من أنه کٹ قدرَ Ê‏ ثم 


(قولهُ: قلت: قد يقالٌ: ما في "الدرر) حقةُ: ما في "النهر"؛ وقوله:((وعليه يحمل ما في "النهر")) 


2 
حقة: ما في "الدرر". 


)١(‏ الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان ۷۹/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"), 
(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق0”/ا. 

(۳) "النهر"”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق۷٣/أ.‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق70/أ بتصرف. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 57/1 باختصار. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ۷٣/أ.‏ 

(۷) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 557 /ا. 

(۸) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الأذان ق۲۹/. 


قسم العبادات چ چ لواف" لكي رت 1 حاشية این غابدین 


فيسكت قائما قدْرَ ثلاث آياث قصارء ويكرهُ الوصل إجماعا. 
(فائدة) التسليمٌ بعد الأذان حدّث في ربيع لاحر بود ا لخدف و اي 
عشاء ليلة الإثنين» ثم الجمعة”"©: ثم بعد عشر سنين أحدث ف الكل إلا المغرنب».. 


توب كما قدمناء" » اما لو ثوب ب في المغرب بلا فاصل فالظاهرٌ أنه لا مان منه» وعليه يُحمّلُ ما في 
"النهر" 5 فتك بر 

[Térf]‏ (قولةُ: فیسکت قائما) هذا عنده» وعندهما: يفصل بجلسة كجلسة الخطيب» 
والخلاف في الأفضليّة ة فلو حِلّسَ لا يكره عنده» ويستحب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان» 
وهومتفقٌ عليه وثمامةُ في "البحر"”". 

زه مم (قوله: سنة ۱ کذا قي نهر عن أ" حن المحاضرة" ل "السيوطي ا 
تقل" عن "القول البديع" ل "السّخاوري”": ((أنه في سنةٍ 7/91 وأنّ ابحداءء كان في 0 
السلطان الناصر "صلاح الدين" بأمره)). 


.)) في "ب" و"'و":(( ثم يوم الجمعة‎ )١( 

(؟) المقولة ]۳٤۲۸[‏ قوله:(زبين الأذان والإقامة)). 

(۳) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ره/ا؟.‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 853 /ا. 

(ه) "حسن ا ذكر الحوادث الغريبة الكائنة مصر ف ملة الإسلام من غلاء ووباء ؟/505» لأبي الفضل عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن محمد» جلال الدين السيوطي(ت١31ه).‏ ("كشف الظنون" 11۷/١‏ "الضوء اللامع" 
4ت الکواکب السائرة .)573/١‏ 

)١(‏ أي: صاحب "النهر". 

(۷) "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع": لأبي الخير وأبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن»شمس الدين 
السسّحاوي القاهريّ الشافعيئ(ت؟ ٠‏ وه). ("كشف الظنون" ١۳٦۲/۲‏ "الضوء اللامع" ۲/۸). 

(8) نقول: لم ينقل صاحب "النهر" ذكر السنةٍ عن "القول البديع"» بل نقل ذلك عن بعض التواريخ وعبارته:((ورأيت 
في بعض التواريخ أن الأمر بذلك كان في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة))» والذي نقله عن "القول البديع" هو ن 
ابتداءه كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمرفى وقد ذكر ذلك السخاوي في "القول البديع” دون ذكر 
السسّنة. انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قلأ و"القول البديع": الباب الخامس صاه8١-.‏ 


اشرو الثاني ٠٠‏ س ع ي اوق باب الأذان 


ثم فيها مرتين» وهو بدعة حسنة. 


(و) يسن أن (يؤذن ويقيم لفائتة) رافعا صوته EE‏ 


٤٣‏ (قوله: ثم فيها مرّتين) أي: في المغرب كما صرح به في "الزائ ن" لك لم ينقله 
في "النهر"» ولم أره ف غيره و کان ذلك كان موخودا في زمن "الشارح" أو المرادٌُ به ما يفعلٌ 
عقب أذان المغرب» ثم بعده بين العشاعين ليلة الجمعة والإثنين» وهو المسكى في دمشق کا 
كالذ ي يُفعلٌ قبل أذان الظلهر يوم ابدمعة» ول از م دک أيضاً. 

]1۷ (قولة: ا ا قال في "النهر”7؟ عن "القول تل ((والصواب من 
الأقوال أنها بذع ية eT‏ بعض المالكية الخلاف أيضاً ق تسبيح آلو دنین في الثلثٍ الأحير 
من الليل» وأنّ بعضهم مع من ذلك؛ وفيه نظرٌ)). اه ملخصا. 

مطلبُ في أذان الجواق 

(فائدة ا زد آل فو أبخلاث ادان الوق معا بون امه اه 

قال ل في "حاشية البحر": ((ولم لامها في جماعة الأذان المسمّى في ديارنا 
بأذان الحوّق» هل هو عه ا أو سق و کی کی ا ورای 
استحبايه وك وأمّا الأذان الأول فقد صرح في "النهاية" بأنه المتوارث» حيث قال في شرح 
فو وذ ادن الروك الأذاث الأول ترك الاس البيع: دص المؤذنين يلف د بلفظ الجمع إخراجاً للكلام 
محر ج العادة» فإ المتوارث فيه احتماعهم للع او إلى أطراف الصر الجامع اه. ففيه دليلٌ 
على أنه غير مکروو؛ أن رارت لا بكرن مرها وكذلك فر ل ق الأذان ين يدي الخطينب: 
فكرة يع ا ا ان ا قور عم :ایا 

./۷ ٣ق "الخزائن": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 
.ا/٣‎ ٣ق "النهر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )۲( 


(۳) "القول البديع": الباب الخامس صه8 .-١87-١‏ 
(4) "الوسائل إلى معرفة الأوائل": صده 5-. 


قسمالعبادات ‏ .د #هوه د لل حاشية ابن عابدين 
لو بجماعة أو صحراء لا ببيته منفردا (و كذا) يسنان (لأولى الفوائت) ل 


أقول: وقد ذكرَ سيّدي "عبد الغنى"7" المسألة كذلك أحذاً من كلام "النهاية" المذكور 

قال: ((ولا عصوصيّة ١‏ /ق ٠‏ ١٠/ب]‏ للجمعة؛ إذ الفروضٌ الخمسة تحتاج للإعلام)) اه. 
FETA]‏ (قولهُ: لو بجماعة إلخ) أي: في غير المسجد بقرينة ما يذكره قرييا من آنه لا يؤذنُ فيه 
للفائتة» ثم هذا قيدٌ لقوله: ((رافعاً ضوتف) قل د كرفاق 0 حت وقال: ((ولم أره في كلام 
أئمتناء واسَدِلٌ لرفع المنفرد في الصحراء بحديث الصحيح^ » إذا كنت في غنمك أو باديتك» 


فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء» فانه لا يسم مدى صوت الود ب" ETT‏ ل 
شه له يوم القيامة »)) اه. وأقره في "النهر ". 

أقول: يخالفهُ ما في "القهستاني": ((من أنه يجب - يعني: يازمٌ ‏ الهم بالأذان لإعلام 
الناس» فلو أَذْنَ لنفسه حافت؛ لأنه الأصلٌ في الشرع كما في "كشف النار")) اه 

على أن ما استدل به فيد رفع الصوت للمنفرد ني يته أيضا لتكثير الشهود يسوم | اليا إل 
أن يقال: مرا امبالغة في رفع الصوت» والؤذنٌ في بيته رفع دون ذلك فوق ما يسيع نفسه» وعليه 


ع هھ 


يُحمّلٌ ما في "القهُستاني"» فليتامل. 


)١(‏ "نهاية المراد": سنن الصلاة ‏ الأذان ص٣۳٠‏ بتصرف يسير. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷٠/١‏ بتصرف. 

(۳) أحرحه مالك ١53/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في النداء للصلاة» وأحمد 9/د م "8 4, والبخاري(509) كتاب 
الأذان ‏ باب رفع الصوت بالنداى الشاي ۲ كتاب الأذان _ باب رفع الصوت بالأذان» وبنحوه أخرجه ابن 
ماحه(۷۲۳) كتاب الأذان ‏ باب فضل الأذان عن أبي سعيد الخدري 

(4) "النهر ": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/الارب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان 7/5/١‏ 

(5) هذا الكتاب من مصادر القهستانيء والمسألة فقهية لا أصولية» ولم نعثر على ترجمة لهذا الكتاب فيما بين أيدينا من 
المصادر 


1/۱ 


الجزء الثاني هه باب الأذان 
لا لفاسدة (ويخير فيه للباقي) لو في مجلس» وفعله أولى» و ل o‏ ادنع الى ا e‏ 


re41‏ (قولة: للا لفاسدة) أي إذا أعيدت في الوقت» ولا كانت إفاققنة و 
"المجتبى": ((قومٌ ذكروا فسادٌ صلاةٍ صلوها قي المسجد قي الوقت قضوها بجماعة فيه» ولا يعيدون 
الأذات والإقامة» وإِنْ قضّوها بعد الوقت قضّوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة)) اه. لكن 
سيأني”" أن الإقامة تعادٌ لو طالَ الفصل. ۰ 

.44م (قولهُ: فيم أي: في الأذان. 

41 4م (قولة: لو قي جحلس) أمّا لو في مالس فان 5 ق بحلس أكثرٌ من واحدة فكذلك» 
وإلاً أذ وأقامَ لها. 

٠٠ء‏ (قولة: وفعله أولى) لأنه احتلفت الرواياتُ في قضائه يل مافاته يوم الخندق؛ قفي بعضها: 
وأنه آم "ياد ادن وأقاء للك © وق 'بعضها: أنه اقصر علق الاقام شما بعد الأول 


(قولهُ: ولا يُعيدون الأذانَ والإقامة) لأنَّ غاية ذلك أنهم أَخرُوا الصلاة عنهماء وذلك لا يقتضي 
إعادتّهما كما لو اشتغل بعملٍ آخخرء أمّا لو أخخرّها عن الوقتِ فهي كسائر الفوائت فيُوَذَن ويام لهاء 
ونه كل اق شود أو عُمران فائتة لا يسس الأذانٌ والإقامة في حمّه )) اه ' سيد : 


(۱) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .181//١‏ 
(۲) ص٤۳٦‏ "در ". 


(۳) أحرحه البزار في "مسنده"(775)» والطبراني في "الأوسط"(707١)»‏ وأورده الهيثمي في "المحمع ٤/٠"‏ وقال: رواه البزارء 


والطبراني في "الأو سط" وفيه: عبد الكريم بن أبي الحارق وهو ضعيفء وف الباب عن عمر بن الخطاب اة 


نقول: وليس في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق كما ذكر الهيثمي» وإنما فيه مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف. 


)٤(‏ أخرجه أحمد ١/هلالاو8؟4»‏ والترمذي(79١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن 


يبدأء وقال: ليس بإسناده بأسٌ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله» وَالنسّائيٌ 5 كتاب الأذان ‏ باب الاجتزاء 
لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهماء والبيهقي في "السئن الكبرى" 107/١‏ و قال: إلا أن أبا عبيدة لم 


يدرك أباه وهو مرسل جید» وأبو يَعلَِِ١‏ 575) كلهم عن ابن مسعود طَه وهو ضعيف لانقطاعه» وأخرجه أبو يعْلَى - 


قسم العبادات ج ج ےج ب ا ي اة ابن عابدين 


ويقيمْ للكلّ (ولا يُسَنُ) ذلك (فيما تصليه النساء أداءً وقضاءً) SE‏ 


فالأخحذ بالزيادة أولى تخصوصاً في باب العبادات» وتمامهُ في "الإمداد". 
١٠ء‏ (قولة: ويقيمٌ للكلّ) أي: لا ير في الإقامة للباقي» بل يكره تركها كما في "نور 
الإيضاح"27. 


(تتمة) 
عر e‏ الجمع بعرفة بأذان واحدٍ وإقامتين» وعزدلفة بأذان وإقامة واختار 


I 


لجار توراه كفم وو أن الهماء"” "© كما سيأتي في بابه' ان شاء الله. 

وبقي: لو جع [013/1/أ] بين فاتةٍ ومودًاقء لم أره» ويظهرٌ لي أن يأتي بأذانين 
وإقامتين» والفرق ببنه وبين الجمع .مزدلفة لا يخفى. 

44" (قوله: ولا يسن ذلك) أي: الأذانُ والإقامة» وأفرّد الضمير على تأويل المذكورء 


(oJ ft 


(قولة: يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحدٍ إلخ) سيأتي تعليلٌ ذلك بأد الصلاة الثانية تودّى في 
غير وقتهاء فتقحٌ الحاجة إلى إقامةٍ أخرى للإعلام بالشّروع» وأمّا الثانية في الثانية ففي وقتهاء فتستغبي عن 
2 ل الإعلام كالوثر مع العشاء. اه E‏ 

(قو EA‏ دولا ر فيها تضلية اتا ف "النهر":(( فيد بالنساء أن الواحدة تقَيمٌ ولا 
دن وظاهرٌ ما في "السّراج" أنها لا تقيمُ أيضاًء وسبََ عن "الفتح" التصريح بذلك )) اه. 


= من وجه آخر(۲۹۲۸) عن جى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامي» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن 
مسعو داف قال الهيثمي في "المجمع" ۲/> رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف عند أهل الحديث إلا 
أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه وقي الباب عن أبي سعيد الخدر يته . 

(۱) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق59/!. 

(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ص١ .-١١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الإحرام ۳۷۷/۲. 

(5) انظر المقولة ]٠١١٠١١[‏ قوله: ((وصلى العشاءين إلخ)). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق۲٤‏ /ب بتوضيح من ابن عابدين. 


الجزء الثاني کک کے باب الأذان 


ولو جاعة #حماغة صبيان وعيبدء :ولا يسنان أيضا لظهر يوم الجمعة فق مض زرل 


فيما يقضى من الفوائت في مسجل لأ فيه تشوشا وتغليطا (ويكرة قضاؤها فيه) 


وأراد بنفى الستية الكراهة في المواضع الثلاثة المذكورة كما بعلم من "الإمداد". 


(Yn 


٤٤١‏ (قولة: ولو جماعة) أحذه من قول "الفح" : ((لأنّ "عائشة" أمتهنٌ بغير أذان ولا 


إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة» وهذا يقتضى أن المنفردة أيضا كذلك؛ لأنّ تركهما لْمّا كان 


هو السنة حال شرعيّة الجماعة كان حال الانفراد أول)) اه. 

قلت: وهو ظاهرٌ ما في "السّراج””" أيضاء وكان الأولى ل "الشارح" أن يقول: ولو منفردة؛ 
لأنّ جماعتهن الان غير مشروعة فتفطن. 

445 (قولة: كجماعة صبيان وعبيد) لأنها غير مشروعة» فلا يشرعان فيها كتكبير 
عه يق عقبهاء E‏ عن "الزيلعي"7”. 

5 ا 2 5 0 00 الى (Dn‏ 1 2 2 

#4410 (قوله: في مصر) شمل المعذور وغيرف زيلعي . وی القرى لا يكرة بكا حال» 
بر أي: يا قبل أداء الجمعة ي غيرها ولا بعله لقوله: ((وقیل: بعد أداء اة ألا یکره 
في المصر)). 

۸ءء (قولة: لأنّ فيه تشويشا إلخ) إنما يظهرٌ أن لو كان الأذال لجماعق أمَّا إذا كان 

٣و‏ 3 1 fr tl Mn‏ 2 01 2 0 اع 
منفرداء ويؤذنٌ بقذر ما يسيع نفسّهُ فلا "ط"20. وفي "الإمداد': ((أنه إذا كان التفويت لأمر 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق۹۷/أ. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۱۹/۱. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ لبق 159 /أ. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۸۰/۱ بتوضيح من ابن عابدين. 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .٩ ٤/١‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۹۲/١‏ 

(۷) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الأول في الأذان ق؟١/أ.‏ 
(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۱۸۷/١‏ 

(۹) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/919/أ. 


قسم العبادات سد ب حاشية ابن عابدين 


ا 


أن التأحير معصية, فلا يُظهرّهاء ' 
(ويجوز) بلا كراهة ERAS‏ 


عام فالأذانٌ ق الخد لا بكر لانشفاء العلة كاه كل ليلة اريم اه الك ليلة ارين 
كانت في الصحراء لا في المسجد. 

ره 4م (قولةُ: لأنّ التأير معصية) إغا يظهرٌ أيضاً في الجماعة لا متفر "ط 
المنفرد حافت في أذانه كما قدّمناه» عن "القهستاني"» على آنه إذا كان التفويت لأمر عام لا 
يكرة ذلك عه اا لان عاذ اا ي عي مه 

هذاء ويظهرٌ من التعليل أن المكروة قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير المسجدٍ كما أفاده 
في "انح" في باب قضاء الفوائت. 

۰ (قولة: بلا كراهة) أي: تحرعيّة؛ لان التتزيهيّة ثابعة؛ لما في "البحر”2 عن 
"الخلاصة"””: ((أنّ غيرهم اول منهم)). اه "ہے" . 
أقول: وقدّمنال أُوَّلَّ كتاب [١/ق٠١٠/ب]‏ الطهارة الكلا 


بلدا 1 


ق أذ جلت الأو مكروة 


0 له فراججعه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصلاة - فصل الفوائت 594/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) أحرحه مالك ۱۳/۱ ١4‏ كتاب وقوت الصلاةء وأحمد ٤۲۸/۲‏ - 475 ومسلم(180) كتاب المساجد ‏ باب قضاء 
الصلاة الفائتة و استحباب تل اوا راو وارد ری "كانه الصلاة ‏ باب فيمن نام عر عن الصلاة أو نسيها 
والترمذی(۳۱۹۳) كتاب التفسير - باب ومن سورة طهه والنسّائيَ ۲۹۵/۱ كتاب المواقيت ‏ باب إعادة من نام عن 
الصلاة لوقتها من الغد» وابن ماجه(597) كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء من حديث أبي هريرةضنه. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۱۸۷/١‏ بتصرف. 

(4) المقرلة [74778] قوله: ((لو بمجماعة إلخ)). 

)٥(‏ "المنحم": كتاب الصلاة ١ق‏ 9ه/ب. 

.۲۷۹/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٩( 

(۷) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق۷٠/ب.‏ 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق۲٤‏ /إب. 


3 0 


)٩(‏ المقولة [44] قوله: ((ويسمى مندوبا وأدبا)). 


الحزة الا بے( نے بات الاذان 


A £‏ 5 2 . 8 
(اذان صبى مراهق وعبد) ولا يحل إلا بإذن كأحجير حاص a asa a‏ 


60۹7" (قولة: ار مراهق) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظاهرٌ ا وغيرف 
2 ۶ 

وقيل: يكره لكنه حلاف ظاهر الرّواية كما في "الإمداد"“ وغيره» وعلى هذا يصح تقريرّة في 
وظيفة الأذان» ا 

٠٠‏ (قولة: وعبدٍ وأعمى إلخ) إغا لم يكرة أذانهم لأ قولهم مقبولٌ في الأمور الدينيّة 
فيكون ا فيحصل به الإعلام بخلاف الفاسق. اه ا 

قلت: يرد عليه الصبي» فإ قوله غيرٌ مقبول في الأمور الديئّة في الأصحّ كما قدّمناه” قبل 
الباب» ومقتضاه: أن لا يحصّل به الإعلامٌ كالفاسق, تأمّل. ويأتي”'' تام الكلام في ذلك. 

ر«هوسم (قولة: ولا يح إلا بإذن) ذکره ف اكد يمنا فقال: ((وينبغي أن العبد إر أُذْنّ 
لنفسه لا يحتاجٌ إلى إذن سيّده» وإ أراد أن يكون مؤذناً للجماعة لم يَجُرْ إلا بإذن سيّده؛ لان 
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ا بخدمته؛ لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات» ولم أره في كلامهم)) اه. 

4 (قولة: كاعر سام عر لصاحب "النهر "» حيث قال: ((وينبغي أن يكون 
ا ی کک امل أذالة رو د ما 

فل بل ف ا ا لبي ا ودی قراف ااه و ااا ی ا كينا سر 00 
PETE‏ نوم ةوف A N‏ فإك العبد ملوك المنافع 


(۱) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۹/۱. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق09/أ. 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۹/۱. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 14/١‏ 9. 

(د) المقرلة [۳۲۷۰] قوله: ((فيراعى الحكم الأول)). 

(5) المقولة ٤۷۳7‏ ۳] قوله: ((قلت: و كافر وفاسق)). 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۹/۱. 

(۸) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق88/ا. 

(9) المقولة [۲۹۹۷۷] قوله: ((وليس للخاص أن يعمل لغيره)). 
)٠١(‏ لار في المقولة السابقة. 


1/1 


قسم العبادات > ك ا ,سض حاشية ابن عابدين 


:7 3 3 ص 
٤ 6‏ 5 5 ا 5 وي 9 8 538 
(وأعمى وولد زنى" وأعرابي ) وإئما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة 


1 1 


والأوقات ولو غير مُحتسيبي» حر “ [ز[ ز[ز ز ز |[ TET DOT‏ 1 1 ؤ ز 1 ؤ ز 1 1[ 1211111 


والرّقبة أيضا بخلاف الأحير. 
و 2 1 N Roof‏ 3 0 09 1 9 
زهه4” (قوله: وأعمى) لا يرد عليه أذاك ابن أم مكتوم" الأعمى» فإنه کان معه من حف ظط 
عليه أوقات الصلاة» ومتى كان ذلك يكون تأذينة وتأذين البصير سوا ذكره "شيخ الإسلام"» 
"معراج”". وهذا بناءٌ على ثبوت الكراهة فيه» وقد مر الكلامٌ فيه وإلا فلا ورُوة. 
Ê 1 03 ٤ 7 1‏ 1 ت 1 
ر٠٤۳‏ (قولة: عالما بالسنة والأوقات) أي: سّنة الأذان وأوقاته المطلوبة على ما مر" بيانه. 
مطلب في المؤذن إذا كان غير محسيب في أذانه 
0 د و < الل ل 3 
ر۷٥٤‏ (قوله: ولو غير حتسبي) رد على ما في لفت" حيث قال: ((لو لم يكن عالما 
بأوقات الصلاة لم يستحق واب المؤذنين كما في "الخائيّة””*), ففي أحذ الأججرة أول)» وردَهُ في 
اي "هيا لذ الغر "ك4 ,زراك 3 أذان يقامل هال مزقعه ی لر عاف قر لصوي 
على أن عدم حل [١/ق۲٠١۳/]‏ أذ الأجمرة على الأذان والإمامة رأي المتقدّمينء والمتأحرون 
مجوزون ذلك على ما سيأتي في الإحارات)) اه. 
أقول: لا يلرم من حل الأحرة المعلل بالضرورة حصول الشواب» ولا سيّما إذا كان لولا 
ع 2 2 2 5 17 5 
الاجرة لا يؤذك» فإنه يكون عمله للدنياء وهو رياء؛ لأنه لم يحتسيب عمله لوجحه الله تعالى» فهو 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: وولد زنا هو بالقصر لغة أهل الحجاز فيكتب بالياء» وبالمد لغة أهل نحد فيكتب بالألف كذا 
(۲) انظر المقولة 5٠1‏ 74] قوله: ((بلا كراهة)). 

(۳) انظر المقولة ۵ ۳۳۸] قوله: ((حتی يبرد به)). 

715/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٤( 

(د) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان ۷۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "النهر"': كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ۳۷/ب. 


(۷) "الحر ": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 754/1. 


ا جزء الثاني .س وب © باب الأذان 
(ويكرة أذانُ جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانة) ESOS E RASA‏ 


ك 'مُهاجر أ قيس" وإذا كان الجاهلٌ المحتسيبُ لا ينال ذلك الأجرّ فهذا بالأولى» كيف وقد 
ورد في عة أحاديث التقييدٌ بالمحتسبء منها ما رواه ا في "الكبير" - كما في 'الفتح": 
ررثلاثة على كنبان المسك يوم القيامة» لا يهولهم الفزعٌ الأكبرء ولا يفزعون حين يفزعٌ الناس: 
رحل علم القرآن» فقام به يطلب وحة الله وما عنده» ورحلٌ ينادي في كل يوم وليلة حمس 
صلواتت يطلب وجه الله وما عندهء ومملوكٌ لم بمنعة رق الدنا عن طاعة و نعم قد يقال: إن 
كان قصده وجة الله تعالى» لكنه عراعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عمًّا يكفيه لنفسه 
وعياله» فيأحذ الأجرةً لملا ينع الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة» ولولا ذلك لم يأخذ 
أحراء فله الثواب المذكورء بل يكون حَمَعَّ بين عبادتين» وهما الأذان والسّعيّ على العيالء وإنما 
الأعمال بالنيّات. 

دهم (قولة: ويكرهُ أذاكٌُ حنبي) لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب إليه؛ وإقامتة أولى 
بالكراهة» وصرح ف اة :انه ت الطهارة ودعي أغلظ الد وظامرة أن 
الكراهة حرعية» ا 

(قول اة ": ويكرة أذان جنب إلخ) أن للأذان شَبَهاً بالصلاة حتى ر له دحول الوقت 
وترتيب كلماته كما تَرتَبْ أركانٌ الصلاة وليس بصلاةٍ حقيقة» فاشترط له الطهارة عن أغلظٍ الحدئين 
دون أحقهماء وأمًا الإقامة فلأنها لم تشر غ إلا متصلة بصلاة من يقيمٌ. اه "بحر". 


7515/1١ "الفتح”: كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(75/85١)‏ وف إسناده بحر بن كس السَّقَاء وهو ضعيفه وأورده الهينمي في 
"مجمع الروائد" ۳۲۷/١‏ وقال:((قلت: رواه الترمذي بغير سياقه)). 
وبنحوه أرجه الترمذيُ(577؟) كتاب صفة الجنة - باب (١٠)؛‏ والطبراني في "الأوسط" .)4۲۸٠١(‏ 

(۳) المسألة ليست في "الخانية" كما ذكر ابن عابدين رهه الله» بل في "شرح قاضيخحان على الجامع الصغير": كتاب 
الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق4‏ ١/أ.‏ على أن تنصيص ابن عابدين على لفظ"الخانية" تصرف منه بعبارة "البحر"؛ إذ 
عبارة "البحر" 778/١‏ :((وصرّح قاضيخان))» فسبق إلى ظنه أتها في "الخانية", والله أعلم. 

(1)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۸-۲۷۷/۱. 


على المذهب (و) أذان (امرأة) ^ وخشی (وفاسق) ولو عالماء لكنه أولى بإمامة 
وأذان من جاهل تقي” (وسكرات) ولو باح كمعتوهٍ وصبي لا يعقل (وقاعدٍ ! 
ذا أده لينم ورا كتإ لاد 

(ویعاد ادان حنبي) ا وقيل: يا الا إقامتة) لمشروعية تكراره ي الجمعة دول 
تكرارها (و كذا) يعاد (أذان امرأةٍ وجنون ومعتوهٍ وسكران وصبي لا يعقل) لا إقامتهم 
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م 


(te4;‏ (قولة: على المذهبي) راحمٌ لقوله: ((وإقامة محدث لا أذائة)» وأمّا الجنبُ فيكرهان 
2289 كما في 'الہیے ' "20 
40" (قولة: بإمامةٍ وأذان) الأول منصوصٌ عليه والثاني ألحقةٌ به في "النهر "9 بحنا. 
۳4۱ قو من جاهل تفي ) أي: حيث لم يوجد عالم تقي. 
۲ (قولة: ولو عباح) كشربه الخمرّ لإساغة لقم وأشار إلى أنه لا لزم من السّكر 
الفسق» فلا تكرار. 1 

عجوم (قولة: كمعتوة) و المجنون» ددا 

SG‏ (قولة: ويعاد أذانُ جنب إلخ) زاد ا («(والفاجرء والراكب» 
[١/ق۲١٠/ب]‏ والقاعد» والماشي» والمنحرف عن القبلة))» وعلل الوجوب في الكل بأنه غير معت 
به والندبَ ل معتل به إل أنه ناقصْ قال: ((وهو الأصح كما في "التمرتاشي")). 


)١(‏ في "د" زيادة:((قال في "البحر": وفي صحة تقرير المرأة في الوظيفة[وظيفة الأذان] ترد لكن ذكر في "السراج 
الوهاج": إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان» فلهذا كان عليهم الإعادة» وهر يقتضي عدم صحته. 
انتهى)). 

(؟)"البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۲۷۷/١‏ 

(۳)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ٤۲‏ أإب بتصرف. 

(٤)"النهر‏ ": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق۳۷ /ب. 

"ح")٥(‎ 

(1)"جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان ۷۸/١‏ بتصرف. 


: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ٤۲‏ إب. 


الجزء الثانى فمفي ةا حجر اا ب ل يي باب الأذان 


لما مره ويحبُ استقبالهما لموت مؤذن» وغشيه» وخحرسه» وحَصّره ولا ملق 
وذهابه للوضوء لسبق حدثي "خلاصة". لكنْ عبر في "السراج" ب ((يندب))».. 


م (قولة: لما م آي: من قوله: ((لشروعيّة تكراره)). 
04 ر 2 مؤذن) لم يقل: وسيم أن الموذ ذن هو المقيم شرعاً كما يأتي 0 » فافهم. 
۷م (قولة: وغشليه) بضم م الغين وسكون الشين المعجمتين: تعطّلٌ القوى لمحرتكة واخاسة 
لضعف القلب من الحو ع وغيره كما قدّمناه في الوضوء عن "القهستاني "ح”0. 
۸ (قولة: وحصّرو) مصدرٌ من باب فرح: الع في المنطق» "ح "© عن "القاموس ". 
۹م (قولةُ: ولا ملقن) الواوٌ للحال» "ے'. 
امم (قولهُ: وذهابهٍ للوضوع) 0 الأول أن يتمُمّهما ثم يتوضاً؛ لذن ابنداءهما مع الحدث 
جائرٌ» فالبناءُ أو دا 

۷ (قولة: "حلاصة")””'" وخْحرُةُ في "الخانيّة77), قال في "الفح" : ((فإث حُمِلَ 


(قوله: لكن الأولى أن يُتمّمهما ثم يتوضاً إلخ) يظهرٌ على القول بعدم كراهتهما مع الحدث لا على 


(۱) "السّراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ ١١٠/ب.‏ 

ل ال 

(۳) المقولة ]۳٤۸۷[‏ قوله: ((كره إن لحقه وحشة)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان .۷۸/١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١٤/.‏ و"في "د" زيادة:((ولو وقف في حلال الأذان يعيده لو كانت بحيث تعد 
ولو رة كالتنحنح والسعال فلا ء"تاترحانية". ويكره التنحنح فيه بلا عذرء "سراج")). 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق٣٠‏ /أ بتصرف. 

(۷) "القاموس": مادة((حصر)). 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق٣٤‏ /أ. 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن الأذان ١49/١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول قي الأذان ق ۷١/ب‏ بتصرف. 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان ۷۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

)١١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۲٠/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات لع د ٦۸‏ سس" حاشية ابن عابدين 
عع و 3 ذا ر ۴ د 2 
وحزم المصنف بعليع صخ ادا درت مشر رصبي لا يعقل عد امه ع ل ع ل 


الوحوب على ظاهره احتيج إلى الفرق بين نفس الأذان - فإنه CEE REE‏ 
الشّروع فيه؛ وقد يقال فيه: إذا شرع فيه لوادت راع لانيو اق للحطأ 
فينتظرو ن الأذان الحو وقد تفوت بذلك الصلاقٌ إلا أذ هذا يقتضي وجحوب الإعادة فيمن 
مر أنه يعاد أذانهم إلا الجنب» أي: لعدم الاعتماد على قولهمء ولو قال قائلٌ فيهم: إن عم 
الناسٌ حالهم وجبت» وإلاً استحبّت ليقع فعلٌ الأذان معتبّراً وعلى وجه السنة لم يعد 
وعكسة في الخمسة المذكورة في "الخلاصة")) اه. 

أقول: يظهرٌ لي أن المراد بالوجوب لازو في تحصيلل مسنة الأذان» وأنّ المراد أنه إذا عرض 
للمؤذن ما عنعهُ عن الإتمام» وأراد آخخر أن بوذن يلزمة استقبال الأذان من EERE‏ 
الأذان» فلو بنى على ما مضى من أذان الأول لم يصح فلذا قال في "الخائيّة”": ((لو عجر عن 
الإتهام استقبّلَ غيرة)) اه. أي: A‏ الأذان 

1" (قولة: ورم 'المصنف””" إلخ) أي: حيث قال فيما مر ((قيّدنا بالمرامق لأنّ أذان 
الصبي الذي لا يعمل غير صحيح [1/ق7١7/]]‏ كالمحنون والمعتوو)) ا فافهم. 

وهذا ذكَرَهُ في "البحر”" بحشاء فرح عند "الصدف" فحرّم به ويويِدُهُ ما في "شرح 
لنية"17): ((من أنه يحب إعادة أذان السّكران والمجنون والصيي غير العاقل لعدم حصول المقصود 
لعدم الاعتمادِ على قولهم)) اه. 


ما مشى عليه 'المصئف" كما يدل عليه التعليل الذي ذكرّك تأمّل. 


(١)"الخانية":‏ كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان ۷۷/١‏ (هامش"الفتاوى الهددية"). 
(؟المنم": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ ٠؟/ب.‏ 

(5)"البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۹/۱. 

(٤)"شرح‏ المنية الكبير”: سئن الصلاة ‏ الأذان صه /اك. 


الجزء الثاني ۹ باب الأذان 
قلت: وكافر وفاسق لعدم قبول قوله ف الديانات. (وكرة تركهما) معا 000 


روم (قولة: قلت: وكافرٍ دک الفاسق هنا غيرٌ مناسبب؛ لذن صاحب 


۶ 


"البحر”" حمل العقلَ والإسلام شرط صحَّةِء والعدالة والذكورة والطهارة شرط کمال» 

وقال: ((فأذاث الفاسق والمرأة والجنب م قال: ((وينبغي أن لا يصح أذاث الفا 
بالنسبة إلى قبول خبره والاعتمادٍ عليه» أي: لأنه لا يبل قول في الأمور الدييّة؛ فلم يوجد 
الإعلام ا "الزيلعي"”")) 

واه أنه يصح أذانُ الفاسق وإ لم يحصل به الإعلام أي: الاعتماد على قبول قوله في 
دحول الوقت بخلاف الكافر وغير العاقل» فلا يصح أصلاً» فة "الشارح” بين الكافر والفاسق 
غير مناسبة. 

ل اعم أنه ذكرَ في "الحاوي القد ٩"‏ توس از و کرت رجن قاف تا 
غالا بالكو و ارات مرا عليه اه ٠‏ فة طهر بوك ديق "ال 


(قولهُ: ذِكْرٌ الفاسق هنا غيرٌ مناسبي إلخ) هو مناسبٌ بناءٌ على التوفيق الآتي له بقوله: (( والذي 
يظهرٌ لي في التوفيق هو أذ إلخ )) تأمّل. وقال "السندي":(( ذْكرٌ الفاسق يناقضُ ما قدَّمَهُ من أن 
الفاسق العام أولى م جاهل تفي وكذا ما يأتي من أذ بان المسجد أحقٌ بالأذان مطلقاء وصرَّح 
الف باه أحقٌّ بالأذان والإقامة وإ كان قاسقا والفاسق يبل قوله إذا وفع في القلب: دة كيت 
صِرَّحُوا به وتَقَدّمّ في عبارة "البحر": أن الؤذن الفاسق يستحق معلوم وظيفة الأذان المقرّرة في الوقف» 


ويصح تقرير الفاسق فيهاء فتنبه )) اه 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۹-۲۷۸/۱. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .4۹٤/١‏ 
(©) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق٠٠‏ /أ. 


)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق٤۹‏ /إب. 


۳/۱ 


ومقتضاه: أن العقل غيرُ شرط لصحَّة الأذانء فيصح أذانُ غير العاقل كالمجنون والمعتوه 
والسّكران» كما يصح أذاٌ الفاسق 0 والجنب» ويدل عليه ساي "البدانع"”"©: زومن أنه 
يكره أذانٌ المجنون والسّكران, وأن الأ EEE EEN Ea‏ المرأة 
والصي 0 ويجزي» حتى لا يعاد لحصول المقصود» وهو الإعلامُ وروي عن "الإمام": أنه 
تستحب إعادة أذان المرأة)) اه 
وعلى هذه الرواية مشى "الزيلعي"» وذْكَرَ في "البدائع”" أيضا: ((أنّ أذان الصبيّ الذي لا 
عل لا يُجزي ویعاد؛ لأنّ ما يصدُرُ لاعن عقل لا عند به كصوت الطيور)) اه. 
مارت 7ق لاب] المنافاة بين ا به المت" تیا ل "البحر" ‏ وكذاما 
قدمناه“ عن "شرح النية" من عدم صح أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوهٍ والسّكران ‏ وبين ما 
في "الحاوي" و"البدائع" من صححَّةِ أذان الكل سوى صبي” لا يعقل. 
والذي يظهرٌ لي في التوفيق هو أن المقصود لاا من الأذان في الشرع الإعلامٌ يدحول 
أوقات الصلاة» ثم صار من شعائر“ الإسلام في كل بلدةٍ أو ناحيةٍ من البلاد الواسعة على ما 
مر فمن حيث الإعلامٌ بدحول الوقت وقبول قوله لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة 
وقدّمنا(" قبل هذا الباب عن "معين الحكام" ما روان يكفي إحبارة بدحول الوقت إذا 
كان بالغاء عاقلا عالاً بالأوقات» مسلماء ذكراء ويعتمّدُ على قوله)) اه 


,١50/1١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان سنن الأذان‎ )١( 


(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .3114/1١‏ 


(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان سنن الأذان ٠١١/١‏ . 
ا المقولة [7517] قوله: ((وجزم المصنف إلخ)). 

() في "ب'وام':((شعار)). 

(5) المقولة ]۳۳۸١[‏ قوله: ((هي كالواجب)). 

(۷) المقولة ]۳۲۷١[‏ قوله: ((فيراعى الحكم الأول)). 


الجزء الثاني ست د لالا باب الأذان 


والظاهرٌ أذ قوله: ((ذكراً)) غير قيدٍ لقبول 2111 فيسل يقال؟ إذا OEE‏ 
الصفات يصح أذانه» وإ فلا يصح من حيث الاعتماءٌ عليه في دول الوقت» E‏ شل 
هذا اباب أنه في الفاسق والستور يكم يه في صدقه وكذبه؛ و و ي 


الا ع 


والمعتوو» فإنه لا قبل منک وأمّا من حيث إقامة الشعا ر الافية لام عن أهل اليذه نس أذان 
الكل سوى الصبيّ الذي لا يعقل؛ ا O‏ ا O E‏ كل 
العاقل؛ لأنه قريب من الرّحال» ولذا عبر عنه "الشارح" كلزاسو ا ا من ال جنال قد 
هيد ضونة موت الاه واف ا ا ادن اراهن أو الا وسمفة السامعٌ يعد به» وكذا المجنون 
EN SAE N NE EOE N ag SA‏ 
أنه إذا سمعه غيرٌ العالم بحاله يعد مؤذناء وكذا الكافر» فاعتيار هذه الحييّةٍ صارت الشروط 
الک كلها شروط كمال؛ لأنّ المؤذْثَ الكامل هو الذي تقام بأذانه لي ويحصل به 
الإعلام فيعاد اذا الكل د على [١/ق5 ٠‏ "/أ] الأصح كما قدمناه عن "المهُستاني". 
ثم الظاهرٌ: أن الإعادة إنما هي في اون الراتب» أمّا لو حضرٌ جماعة عالمون بدخول الوقت: 
وأَذّنَ لهم فاسق أو صبي يعقلٌ لا يكره ولا يعاد أصلاً لحصول المقصود, تأمّل. 
(تنبية) 
يح ما قدّمناه من أنه لا يحصّل الإعلامٌ من غير العدل ولا يقبل قولة أنه لا جور الاعتمادٌ 
على امبلغ الفاسق تل ف الإمام كما به عليه بعض الشافعيّة» فتن لهذه الدقيقةء والله أعلم. 
ا اليل "9 


0 


۷4 (قولة: لمسافر) أي: سفرا لغويًا أو شرعيًا كما في "أبي 


)١(‏ المقولة [۳۲۷۰] قوله: ((فيراعى الحكم الأول)). 
(؟) المقولة [4514"] قوله: ((ويعاد أذان الجدب إلخ)). 
(۳) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .1١5 4/١‏ 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۱۸۷/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات .د ١إ‏ لس حاشية ابن عابدين 


ولو منفردا (و کذا تركها) لا ت رکه SASS‏ ا 
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4۷ (قوله: ولو فد لأنه رن أذ دن اقام ا لف مر جنودٍ الله ما لا يُرى طرفامم» 
رواه "عبد الرزاق . وبهذا ووه عر ف أن المقصود من الأذان لم ينحصير في الإعلام» با ل كل 
منه ومن الإعلان بهذا الذكر نشرا لذکر الله ودينه قي أرضهء وکا لعباده من الجن والإنس 
الفي ل E‏ القأوات» "قتح و 

وني تعبير "الشارح" بالمنفرد إشارة 1 آنه لا يُعطَى له حكمٌ الإمام من كل وجي ولذا قال 
ف "التاتر خاي" عن "الفتاوى العتايية": ((ولو أَذّنْ وأقام في الصحراء وهو منفردٌ فحكمة حكم 
امنفرد في أنه يَحمعٌ بين التسميع والتحميد» وكذا في الجهر والمخافتة)) اه. 

ر١٤٠‏ (قولهُ: لا تركة) الظاهرٌ أن امراد في الكراهة الموجبة للإساءة» ولا ققد صرح في 
اكز" جد ذلك قري اسفن اللي يني الف ال ن لر یکرت 5دا 
على هيئة الجماعة)) اه. 

ولما علمت من أنه ليس المقصودٌ منه الإعلام فقط. 


)١(‏ "في "المصنف"(555١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يصلي بإقامة وحده» وأحرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" 
١‏ كتاب الأذان والإقامة ‏ باب في الرحل يكون وحده فيؤذن أو يقيم, والطبراني في "المعجم 
الكبير"(7١1)»‏ والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٠١٦-٠٠١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة 


في حالتي الانفراد والحماعة» والمنذري في "الترغيب والترهيب" ١87/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الترغيب في الأذان 
وما جاء في فضله وقال: رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التميمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه. كلهم من 
حديث سلمان الفارسي#. قال الإمام البيهقي:((هذا هو الصحيح موقوف» وقد روي مرفوعاً ولا يصح رفعه). 
وقال العلامة التهانوي في "إعلاء السنن" ١١7/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر :((قلت: 
هذا سند رجالةُ رحالٌ الجماعة)). 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۲۲/۱. 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني الأذان .5375/1١‏ 

88/1 انظر "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۸۰/۱. 


الجزء الثاني د ٣إ‏ سم باب الأذان 


لحضور الرفقة فقة (بخلاف مصل) ولو يجماعةٍ ري ۽ يته عصر) أو قرية لها مسجد فلا 
يكره تركهما؛ إذ أذانُ الحي يكفيه (أو) مصل” (في مسجد بعد صلاةٍ جماعة فيه) بل 


۷۷ء (قوله: الحضور الرّفقة) أي: إن كان نّم جماعة, وإلاّ فالأمرٌ أظهر. 

)۳6۷۸ (قوله: ولو بجماعة) وعن "أبي حنيفة": لو اكتفوا بأذان الناس أجرأهم وقد أسازواء 
فرق بين الواحدٍ والجماعة في هذه الروايق "بى ". 

٤۷‏ (قولة: في بيته) أي: فيما يتعلّقُ بالبلد من الدار والكرْم وغيرهماء "فهُستاني”". وفي 
"التفاريق"”": ((وإن كان في كَرْم أو ضيعةٍ يكتفي بأذان القرية أو البلدة إل كان قريباً؛ وإلاً فلا 
وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها)). اه "إسماعيإ ". 

والظاهرٌ: أنه لا 13/ق4 "٠‏ /ب] يُشترط سماعة بالفعل» تأمّل. 

ووز نه Oa E‏ أن ناذا قات نور Ea ALN ASS‏ الس 


(Tt 


0م (قولةُ: إذ أذان المي يكفيه) لأنّ أذان المحنة ة وإقامتها كأذانه وإقامته؛ أن امون نائب 


أها ل الصر كلهم كما يشير إليه "ابن مسعود' E‏ عا و"الأسودا ' بغير أذان ولا إقامةٍ 
حيث قال: راذا 4 لحي " یکن ا ل EONS‏ ا لع و تمه الو a ESR‏ 


(قول "المصنف": بخلافب مُصّل إلخ) أي: أداء» ويكرهُ تركهما في القضاء. اه "ط"., 


.۲۸۰/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في سنن الأذان .۷۸/١‏ 

(۳) هو "جمع التفاريق": للبقالي» وتقدمت ترجمته .1٠١۳/١‏ 

)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 5ه 5/أ. 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۳۹/۱ (هامش"كشف الحقائق") 

(1) لم نحده بهذا اللفظ لكن أخرجه بنحره البيهقي في "السنن الكبرى" 4057/1١‏ كتاب الصلاة - باب الاكتفاء 
بأذان الجماعة وإقامتهم» بلفظ:(( يجزئنا أذان الحي وإقامتهم )) وأحرج ابن أبي شية ۲٤۹/١‏ = 


54/١ 


يوم فداه .د ق د ا ےک اا ابن عابدين 


ومن رواه سبط "ابن ابلوزي*'» 'فتح””"» أي: فيكو قد صلّى بهما حكماً فلاف اللسائر, 
ا لی SE‏ 0 الذي هو فيه لم بوذن فيه أضاد تلك الطيلحق ”كاي“ 

واس أنه يكفيه اذا الحي وإقامته إن کات ماو ی اال فا 

وقد علمت تصريح "الكنر" بندبه للمساة فر وللمصلئ في هق اص قاقز 
O ASE ROA E‏ انث مانم 
ينوا في ا لحي يكره تركهما للمصلي في بيته» وبه صرح في "المجتبى"» وأنه لو أَذَنَ 
بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى)). 

مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد 

1 (قولة: وتكرارٌ الجماعة) لما رَوَى "عبد الرحمن" بن "ي بکرة ٠"‏ عن أبيه : أن رسول اللمولةة 
0 لأنصاره فرجَع وقد ملي في السجد بجماعة. فدحال رسول الله ول في منزل 
بعض أهله» فحمَع ا هله فصلَّى بهم جماعة» رلو که یکره تكرار وفع الس مد نه 


- کتاب 00 الإقامة - باب من كان يقول: يجريه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» و البيهقي في "السنن 
الكبرى"١/5١٠؛‏ كتاب الصلاة - باب الاكتفاء بأذان الجماعة و لاشيم كعاتن و الأسود قالا: أتينا عبد الله 
ف داره فقال: أصلى هؤلاء حلفكم ؟ قلنا : لاء قال: فقوموا فصلوا فلم يأمر بأذان و لاإقامة» وأحمد في "المسدد" 
ألا 4 بدون القصة. ومن وجه آخر احرج عبد الرزاق في "المصنف” ١37/١‏ برقم (931١1و1955)‏ أن 
مسعود صلى بأصحابه ثي داره بغير أذان و لا إقامة» وقال: إقامة المصر تكفى. 

)١(‏ لم بحده فيما بين أيدينا من كتب سبط ابن الجوزي. 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۲۲/۱. 

(۳) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ ۲۳/ بتصرف. 

.۲۸۰-۲۷۹/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٤( 

(د) "يي هذه العبارة مقال لابن عابدين في حاشيته على *البحر". انظره ۲۸۰/۱. 


(5) "وقع في النسخ:((ابن أبي بكر عن أييه)) وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه وأبو بكرة هو: نفيع بن الحارث. 


(۷) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (4701). وأورده الهيئمي في "ممع الزوائد" ٠٠/۲‏ قال:((رواه الطبراني 
في 'الكبير" و"الأوسط” ورجالة ثقات))» ولم بده في "الكبير"؛ ولعله في الجرء المفقود:((فيمن اسمه نفيع))» = 


الجزء الثانى لے 08 ت د باب الأذان 
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وروي عن "أنس": ران أصحاب رسول الله ي كانوا إذا فاتتهم الجماعة ف ا 
ال و ا ولأنّ التكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة؛ لأنّ الناس إذا علموا ليخ رك 
ابات فرق فتكي وا ا اه "بدائع'”2. 

كود ارود عدا ای ساعن ا فته ف بم رة وحدانا» وهو ظاهرُ 
الرولية» "ظهيريّة"”". وني آعر "شرح النية"“: ((وعن "أبي حنيفة": لو كانت الجماعة أكثرٌ من 
ثلاثةٍ يكره التكرار» وإلا فلاء وعن "أبي يوسف": إذا لم تكن على الهيعة الأولى لا تكرةٌ» 
1ق /|] وإلا تكرة وهو الصحيحٌ وبالعدول عن المخراب تحتلف الهيفة كذا في 
'اليرازية'"00)) اه. 

r“ 


وني "التاترنحانيّة"”) عن "الولوالحية": ((وبه نأحذ))» وسيأتي” في باب الإمامة 


- وقد تبه العلامة النهانوي قي "إعلاء السئن" 757/5 على ما وقع من التصحيف في "رد المحتار" في اسم الصحابي 
فقال:((روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه)) إلخ. فيتوهم منه أنه من رواية أبي بكر الصديق» وليس كذلك بل 
هو ((عبد الرحمن بن أبي بكرة)) فقول بعض الناس:((لم أقف عليه» ولا أصل له)) مردود عليه. فإن حديث أبي 
بكرة أخرحه الطبراني بسند رجاله ثقات» ولعله أراد لا أصل له عن أبي بكرء وإنما هر عن أبي بكرة فلو أراد 
ذلك كان عليه أن يقيد كلامه؛ ولا يطلق عليه((لا أصل له)) من غير قيدء فافهم. اه 

)١(‏ أرجه الشافعي في "الأم" ٠۳۷/١‏ تعليقاء وجزم به» وقال التهانوي في "إعلاء السئن" 51/4 1: والمجتهد لا يحكي 
عن السلف أمرأً وهو جازم به إلاً وله أصلٌ صحيح عنده. 

(؟) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان محل وجوب الأذان 55/1 1. 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الأول في الأذان ق؟١/أ.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في أحكام المسجد ص4 .-11١3-51١‏ 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة - فصل فيما يكره وما لا يكره 57/4 (هامش"الفتاوى الهندية"). 

() "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني الأذان .57//1١‏ 

(۷) لم نعثر عليها في "الولواحية” . 

(۸) المقولة [5777] قوله: ((بأذان وإقامة إلخ)). 


قلاات س نے 4 ج ا وای عافن 


إلا ق مسجد على طريق فلا باس بذلك» "حوهرة". 
(أقام غير من أَذْنّ بغيبتهم أي: المؤذن (لا يكره مطلقا) وإ بحضوره كرة إن لَحِمَهُ 


ا قناع ]لله كمال تمده ا كلام. 

"48١‏ (قولة: إلا ف مسجدٍ على طريق) هو ما ليس له إِمامٌ ومؤذْنٌ راتب» فلا يكره التكرارٌ 
فيه بأذان وإقامق» بل هو الأفضل» "حانية". 

۸4ء (قوله: فلا باس بذلك) الأولى حنفةُ لما علمت أنه الأفضل» فافهم. 

fA]‏ (قوله: "جوهرة") لم ره فيهاء وإنما ذكرَهُ ي ا 

تكموسم (قوله: بطل ا و 

لامع (قوله: کر إن 1 00 أي: بان لم يرضّ به» وهذا احتيارٌ "جواهر زاده"» 
ومشى عليه في "الدرر”" و"الخانيّة"7؟؛ لكل في "الخلاصة'”: ((إن لم رض به یکره وجحواب 
الرواية أنه لا بأسّ به مطلقا)) أه. 

قلت: وب صرح الغا "لحارم في جع 08 معز 
"البحر"7": ((و يذل عليه ان قو 0 : ولا نكرهها من غيره» فمافي "'شرحه" 
ل "ابن مللكي": من آنه لو حضرٌ ولم برض یکره اتفاقاً فيه نظرٌ)) اه. 


إلى "أئمّنا الفلاثة"» وقال في 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل المسجد 1۸/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(۲) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 15ب 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذإن ١/۷ه.‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان ۷۹/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الأول في الأذان ق۷٠/إب.‏ 

() ليس للإمام الطحاوي كتاب بهذا الاسم» والمقصود ‏ والله أعلم ‏ "شرح معاني الآثار"» والمسألة فيه ٠٤١/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب الرّجُلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر. (وانظر "كشف الظنون" ۱۷۲۸/۲ "الجواهر المضية"0/3/1؟). 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۲۷١/١‏ 


|2205 اقات .س ب باب الأذان 


كما كره مشية في إقامته. 


(ويجيب) وجوباء ASR OSE‏ تدوج سا RASA‏ نه وو ام SSNs‏ 


5 24 9 5 20 £ 8 و 5 e aE‏ ِ 
وكذا يدل عليه إطلاق "الكاي”'' معللا: ((بأنّ كل واحدٍ ذِكرٌء فلا بأس بأن ياي بكل 
هوت هھ eo, f 5 1 2 £ HEM‏ 
واحدٍ رجحل آحرٌ» ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم)) اه. أي: لحديث:« مَنْ أذنّ فهو 
a NS yA 7‏ 000080 1 
يقيه”'' »» وتمامة في حاشية نوح . 


ره" (قوله: كما كرة إلخ) ذَكَرَهُ في "روضة الناطفر ") واحتلفوا عند إتمامها ‏ أي: عند 


.أ/۲٣‎ ق/١ "كافي النسفي": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 2179/4 وأبو داود(؛ ١د)‏ كتاب الصلاة ‏ باب لي الرحل يؤذن ويقيم آخحرء والترمذي(۱۹۹) 
كناب أبؤابة الصلاة د باب ما اجاء أل من أذن فهو يقيم؛ وابن ماجه(110/) كتاب الأذان ‏ باب السنة في الأذانء 
والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" ١47/١‏ كتاب الصلاة - باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآحرء والطبراني 
في "المعجم الكبير" (05787-5748)» والبيهقي ف "السنن الكبرى" ۳۸١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب السنة في الأذان 
لصلاة الصبح قبل طلوع الفجرء و7/9 كتاب قسم الصدقات ‏ باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى» 
و 4٩/١٠‏ كتاب أدب القاضي - باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها ...؛ مختصراً وف إسناده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي» قال الترمذي: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي ضعيف عند أهل 
الحديث» وضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي» ورأيت محمد بن إسماعيل 
- يعني: البخاريّ - يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث» وقي الكلام على تضعيفه نظرء فقد قال الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله في تعليقه على "الجامع الصحيح" للترمذي الحديث رقم( ه) رادأ على من ضعفه: ((وأما عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم فإنه ثقة» ومن ضَعَّفه فلا حجة له؛ وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث 
الإفريقي؟ قال:نعمء قلت: صحيح الكتاب؟ قال:نعم» وقال أبو بكر بن أبي داود: تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه 
لأنه روى عن مسلم بن يسارء فقيل له: أين رأيته؟ فقال:بأفريقية» فقالوا له: ما دحل مسلم بن يسار إفريقية قطء 
يعنون البصري» ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له: أبو عثمان الطنبذيء وكان الإفريقي رحلا صالحاً. 
وقال سحنون حين سئل عن عبد الرحمن بن زياد: عبد الرحمن ثقة. وأهل بلد الرحل أعرف به وأعلم» ثم يقول 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء اجرح والتعديل من أهل المشرق 
كانوا بخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب: مصر وما يليها إلى الغرب)). اه كلهم من حديث زياد 
بن الحارث الصدائي» وقي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) "الروضة": لأبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي(ت47 4ه). (" كشف الظنون" 2371/١‏ "الجواهر المضية" 
8/١‏ "الفوائد البهية" صا" ). 


قسم العبادات تب يح زو . > بي غناشية ابن عايديق 


or 


وقال ا تدبا والواجب الأجحابة بالقدم )) 52000 


قد قامت الضلاة - ففيل: مها ماشياء وقيل: في مكانه إماماً كان الوذد أو غير وهو الأصح 

كما في "البدائعم" وقصرَ في "السسّراج”"؟ الخلاف على E SEE‏ 
في موضع البداءة بلا حلافي» "نهر'”". 

]1۳44۹ (قولة: وقال لرا ندباً إلخ) أي: قال ا ((إنّ الإحابة السات 
مندوبة» والواحبة هي الإجابة بالقدم))» قال في "النهر": ((وقولّةٌ بوجوب الإحابة بالقدم 
مشكل؛ لأنه يلزمٌ عليه وحوب الأداء في أول الوقت وف المسجد؛ إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون 
الصلاة؛ وما في شهادات "المجتبى": سمِع الأذا» وانتظرَ الإقامة في بيته لا تقبّلُ شهادته خرچ على 
قوله كما لا يخفى, [١/ق‏ ه١٠7‏ /ب] وقد سألت شيا الع عن هذاء فلم بد 000 اه 

أقول - وبالله التوفيق ‏ : ما قاله الإمام "الحلواني” مبني على ما كان في زمن السّلف 


(قولة: أقول وبالله التوفيق: ما قله الإمام "الخَلُواني" إلخ) حاصلٌ جواب المحشّي أن ما قله 
الوا مبني على ما هو الصحيح من وجوب الجماعة؛ وعلى ما كان في زمن المسسّلف من عدم 
تكرارهاء فوجوب الإجابة بالقدم لما يلزمُ على تر كها من تفويت الجماعة أو تكرارهاء و كلاهما منهي 
عنه لا للأداء قي أل الوقت أو في المسجدء وعلى هذا يحب السنّعِي إليها في وقتها كالسّعي يوم الجمعة يحب 
بالأذان لأحل الصلاة لا لذاته» وعلى هذا يحصلٌ التوفيق بين القولين» وفي هذا الجواب تأمّلٌ؛ إذ مقتضاه 
أن من سمح الأذان في منزله وانتظرٌ الإقامة تبن شهادته» ولا إثم عليه عنده لعدم تفويت الجماعة مع أنه 
متحققٌ كما هو مقتضى عبارة "المجتبى" المحمولةٍ على قوله» وقد يقال في جواب الإشكال: إن "الحَأوانيَ" 


(١)"البدائع":‏ كتاب الصلاة - فصل في بیان سنن الأذان ٠١١/١‏ بتصرف. 
(؟)"السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 177 /ب. 
(3)"النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق75/ب. 

(1)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق۷٣/أ.‏ 


* قوله:((شيخخنا الأخ)) المراد بشيخه أخوه زين بن جيم صاحب "البحر" . أه منه 


الجزء الثانى ست 1 0 مص اك ا باب الأذان 


من صلاة الجماعة مره واحدة» وعدم تكرارها كما هو في زمنه و وزمن الخلفاء بعد وقد 
علمت أن تكرارها مكروةٌ في ظاهر الرّواية إلا في رواية عن "الإمام" ورواية عن "أبي يوسف" كما 
فيا وريا وتات "أن الا ع غل اذهب ورت اة أله بان رها اا 
وحيئل يحب السّعي بالقدم لا لأحل الأداء في اول الوقت أو في المسجد» بل لأحل إقامة الجماعة» 
ولا لزم فوتها أصلاً أو تكرارُها في مسجد إن ود جماعة أخرى» وكلٌ منهما مكروةٌ فلذا قال 
بوجوب الإجابة بالقدم. 

لا يقال: يمكنه أن يجمع بأهله في بيته: فلا يلرم شىء من المحذورين؛ لأنا نقول: إن مذهب 
الإمام "لوان" أله يذلك لأيثال ترات التماعة وأنه یکرت نذغة ومک وها بلاعذر» نعم قد 
علمت أنّ الصحيح أنه لا يكره تكرارٌ الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى؛ E‏ الإمامة 
أن الأصح أنه لو حمَعَ بأهله لا يكره وينالٌ فضيلة الجماعة؛ لكنّ جماعة المسجد أفضلٌ» فاغتنمْ هذا 
التحريرٌ الفريد» ويأتي له قريباً بعض مزيد. 


.4" (قوله: من سمح الأذان) يفهم منه أنه لو لم يسمح لصمّم أو لبعد أنه لا يجيب» وهمو 


وإ قال بوجوب الإجابة بالقدم لا يقول بوجوب الإجابة في أول الوقت أو في المسحدء أي: أن كلاً 
ما لين بواجا عنده ارلا وبالذات وإِنْ صار الأداءٌ في اول الوقت واجباً بحصول النداء فيه كالأداء في 
المسجد إذا حصّل النداء منه تأمّل. نعم عدم قبول الشهادة فيما قاله "المجتبى" ليس لتأخخير الإحابة بل 
للتأخير الكثير الذي هو مَظِئة تفويت الجماعة؛ أو أن واحب الإحابة يفوت بالإقامة فيأثم ترد شهادثة. 

فر تع قد غلم أذ المح أنه لا يكزة إل لر ررك لهنذا الا دك على يمنا بی عليته 
كلام "الحلواني”" من عدم تكرار الجماعة أصلاً في زمن السسّلف» تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]۳٤١۸۲[‏ قوله: ((وتكرار اللجماعة)). 

(۲) المقولة [4758] قوله: ((قال الراهدي إلخ)). 

(۳) المقولة [4714] قوله: ((ولو فاتته ندب طلبها)). 

)٤(‏ المقولة ]"5١8[‏ قوله: ((والظاهر وجوبها باللسان إلخ)). 


كا 


قسم العيادات 46 دلدللل سد حاشية ابن عابدين 


ولو کد لا حائضاً ونفساء وسامع خحطبة» وي صلاة جناز و > وماع 


2 


e‏ ع DF‏ إن ت الأذات عادول ا 
ظاهر الحديث الاتي : «إذا سمعتم الأذان»» حيث علق على السماع» وقد صرح بعض الشافعية 
بأنه الظاهرع وبأنه يجيب في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه: 
۹7 (قولة: ولو حنبام ل لن إجا إحابة المؤذن ليست بأذان» ا ع الخلا" 

۹ (قولهُ: لا حائضا ونفساءً) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل» فكذا بالقول» 
1 9(1 ء۶ 7 1 5 37 ا 0 
"مداو أي: بخلاف الحنب» فإنه خاطب بالصلاة ولأن حدثه أحف من الحيض والنفاس 
لإمكان إزالته و 


N 


47 ) (قوله: وسامِعٌ خطبة) أي خطبة كانت» . وهذا وما بعده معطوف على 


قوله: رزساتض): 
[ 4 (قولةٌ: وقي صلاة جنازة) سقط ]/7073/١[‏ من بعض النسخ لفظ: ((صلاة)) 
بوكلا يي" لديز EE PR EE‏ 


رهةع مع (قولة: ومستراح) أي: بيت الخلاء. 


(قولهُ: وعبارة "الإمداد": وصلاةٍ ولو جنازة) عبارة "الإمداد":(( ولا جيب في مواطن» وهي 
الصلاة ولو جنازة» والخطبة إلخ )) اه. 


لل 


.)) في 'و":()( وف صلاة وجنازة‎ )١( 

(۲) ص1۲۹ "در". 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۲/۱. 

./١۸ق "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الأول في الأذان‎ )٤( 
زه "الإمداد”: كتاب الصلاة  باب الأذان ق۹۹/.‎ 

.۱۸۸/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٩( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 774/١‏ 

(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ./۹٩‏ 


الجزء الثاني ع سيت بيك ة باب الأذان 
وتعليم عل وتعليه بخلاف القرآن (بأن يقول) بلسانه(كمقالته) إن سَمِعَ امسنون منه» 


0445 (قولة: وتعليم علم) أي: شرعي فيما يظهرٌ ولذا عبر في "الجوهرة”7" بقراءة الفقه. 

E (قولة: لاض قرآن) لأنه لا يفوت ' و‎ ٤۹۷| 
للأحرء فلا يفوت بالإجابة بخلاف التعلّم على عات قد ا علب و‎ 
"سائحاني"”".‎ 

(تنبية) 

هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا؟ ينبغي أنه إن لم يَطْلٍ الفصل فنع 07 
طال فلا أحذاً ما يأتي” »لك صرح الفط" وااو ب على الموذّن أو المصلى أو القارئ 
أو الخطيب فعن "أبي حنيفة": لا يلزمة الرد بعد الفراغ» ا قي نفسه» وعن "محمّد": 3 بعد 
وعن "أبي يوسض": لا يرد مطلقاء هو الصحيح» وأجمعوا أن المتغوط لا يارمة مطلقا) اه تاه 

۳۹۸ (قولة: كمقالته) أي: مثلها في القول» لا في الصفة من رفع صوت ونحوه. 

[4" (قولة: إن سيع المسنوث منه) الظاهرُ أن اراد ما كان مسنوناً يع ف ((مِنٌ)) 
نيان ان لا لایخ فر كان بعض كلماته غير عربي” أو ملحوناً لا تحب عليه الإحابة 


(قولة: لکن صرح في "الفيض" بأنه لو لم إلخ) قد يقال: ما في "الفيض" الستِّبُ فيه غير مشروع» 
فاد السنّلام على هؤلاء مكروةٌ. وما نحن فيه مشروعٌ. 


,537/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 07/١‏ بتصرف يسير. 

(©) أبو إسحاق إبراهيم بن خليل بن إبراهيم» برهان الدين الغزيّ الدمشقيّ الشهير بالصاحانىّ أو الصانعاني الفقيه الفرضيّ 
الفلكي(ت ۹۷١١ه)»‏ ولعلٌ هذه النقول في تعليقه على "الدر المختار"» ولم بحد النسبة التي ذكرها له ابن عابدين 
رحمه الله. (انظر "سلك الدرر" ٦/١‏ و"معجم المؤلفين" 75/١‏ و"ابن عابدين وأثره في الفقه" د. عبد اللطيف محمد 
صالح الفرفور .)۸٠٥/۲‏ 

." "در‎ ٦۲۹ص‎ )٤( 


قسم العبادات ۲ لل" | الحاشية ابن عابدين 
وهو ما كان عربيًا لا لحن فيه ولو تكرّرٌ أحاب الأول (إلا في الجيعلتين) ا 


في الباقي؛ لأنه حيتئلٍ ليس أذانا مسئونا كما لو كان كله كذلك؛ أو كان قبل الوقت» أو مسن جنب 
أو امرأء ويحتملٌ أن المراد ما كان مسنونا من أفرادٍ كلماته» فيجيب المسنون منها دون غيره» وهو 
بعيدٌ تأمّل؛ لأنه يستلزمُ استماعَةُ والإصغاء إليه» وقد ذكر في "البحر”': ((أنهم صرحو بأنه لا يحل 
سماعٌ المؤذن إذا لحن كالقارئ))» وقدّمنا”" أنه لا يصح بالفارسيّة وإ علم أنه أذانٌ في الأصح. 
بقي: هل يجيب أذانَ غير الصلاة كالأذان للمولود؟ لم أره لأئمتناء والظاهرٌ نعم ولذا 
يلغت في حيعلتيه كما مر وهو ظاهرٌ الحديث: إلا أن يقال: إت أل فيه للعهد؛ وهل يجيب 
الترجيعٌ إذا سمعه من شافعي” بناءٌ على اعتقاده أنه سنة؟ حل تردّدٍ كما تردّدٌ عض الشافعيّة فيمن 
2 0 
9 نا 3 
سمع الإقامة من حنفي يثنيهاء واستوجة بعضهم أنه لا يجيب في الزيادةٍ [١/ق7١7/ب]‏ كما لو 
زاد في الأذان تكبيراء لكر قياسه على الزيادة فيه نظرٌ؛ لأنه لا قائ بها بخلاف ما نحن فيه» فإنه 
0ه" (قولة: ولو تكن أي: بأن أذنَ واحدٌ بعد واحدء أمّا لو سمعهم في آن واحدٍ من 
جهات فسیات 00 


|۳۰۱ (قوله: أجحاب الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيرة) ا عن "الف ”2 


32 


بحنا. ويفيدة ما في "البحر'”" أيضا عن "التفاريق": ((إذا كان في المسجد أكثرٌ من مؤذن أذنوا 


واتحدا بعد واحد فاخرمة الأول اهن 


)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 770/1١‏ نقلاً عن "الفتح". 
(۲) المقولة ]۳۳۷١[‏ قوله: ((بألفاظ كذلك)). 

(۳) ص۸1٥-۵۸۷-‏ "در" 

(5) المقولة [5 757] قوله: ((قال: إجابة أذان مسجده بالفعل)). 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۲۷٤/١‏ 

.۲۱۷/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٩( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۷۳/۱. 


الجزء الثاني ستسجح کاو یک 0 رک و ا سے باب الأذان 
فيحوقل (وقي: الصلاة خير من النوم) E ARES EA RS O EF‏ 


لكنه يحمل أن يكون ما على أن الإحابة بالقدم أو على أذ تكراره في مسجب واحاٍ 
يوحب أن يكون الثاني غير مسنون» بخلاف ما إذا كان من ملأت مختلفة» تأمّل. 

ويظهرٌ لي قحال الكل بالقول لتعدّدٍ السبب» وهو السّماع كما اعتمدةٌ بعضٌ الشافعيّة. 

.د (قول: فيُحوقِلُ) أي: يقول: لا حول ولا وة إلا بالله» وزاد في "عمدة المفتي": ((ما 
شاء الله كان))» وخر بينهما في "الكافي”"» وفصّلَ في "المحيط ": ((بأن يأتي بالحوقلة مكان 
الصلاة» وبالمشيئة مكان الفلاح))» "إسماعيل””". والمختارٌ الأول "نوح أفندي". 

ت إن الان بالحوقلة وإث حالف ظاهر قؤله عليه السادم إو فقرلوا مث ما قول ي لكنه 
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SO ATE‏ ا واحتار في "الفح" الجمع شیا غه 
بالأحاديث» قال: ((فإنه ياه :ر إذا قال: حي على الصلاة قال: حي على الصلاة 
إلخ »» وقولهم: إنه يشبة الاستهزاء لا يَدِم؛ إذ لا مانع من تار ا بوا اعيا اة اطا لن 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ ؟5/أ. 

(؟) "عبارة "المحيط البرهاني":((وعند قوله :حي على الصلاة حي على الفلاح) يقول:لاحول ولا قوة إا بالله ما شاء 
الله كان)) انظر"المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١ق‏ هه /آ. 

(۳) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق017‏ 1/5 باختصار. 

)٤(‏ أخرجه مالك ۷/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جماء في النداء للصلاة وأحمد ٦/۳١‏ ولاه و۷۸ و٠4‏ والبخاري 
)۱١(‏ كتاب الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم(۳۸۳) كتاب الصلاة ‏ باب استحباب القول مشل 
قول المؤذن» والترمذيّ(8 )٠١‏ كتاب أبواب الصلاة - باب ما يقول الرحل إذا سمع المؤذن» وقال: حديث ائ 
سعيد حديث حسن صحيح» والشسائىّ 5 كتاب الأذان ‏ باب القول مثل ما يقول المؤذن» وابن ماحه 
(۷۲۰) كتاب الأذان ‏ باب ما يقال إذا أذن المؤذن»عن أبي سعيد الخدريقفه: ولي الباب: عن أبي راقع وأبي 
هريرة» وأم حبيبة» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن ربيعة» وعائشة» ومعاذ بن أنسء ومعاو يةقك. 

(ه) "ف "صحيحه":(١۳۸)‏ كتاب الصلاة ‏ باب القول مثل ما يقول المؤذن؛ وأخرجه أيضا: أبو داود(۲۷٥)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما يقول إذا سمع المؤذن» من حديث عمر بن الخطاب ويه 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ بتصرف. 


قسم العبادات سس سدم إل لع حاشية ابن عابدين 
فيقول: صدقت وبررزت» ويْندب القيامُ عند سماع الأذان» "برازية" CR‏ 


وقد رأينا من مشايخ السلوك مَنْ كان يجممٌ بينهماء فيدعو نفسّة» ثم يتبرأ من الحول والقوّة ليعمل 
بالحدينين))» وقد أطال ف ذلك وأقَرَهُ 58 EE‏ وان وغيرهما. 

قلت: وهو مذهب سلطان العارفين سيّدي "محيى الدين"» نص عليه في "الفتوحات 
لمكي" 

ر۰۳" (قولة: فيقول: صدقت وبرِرت) بكسر الرَّاء الأولى» وحكي فتحهاء أي: صرت ذا 
ك2 5 5 7و 2 و 03 وس ع2 ر 3 6 3 
بر» أي: حير كثيرء قيل: يقولة للمناسبة» ولورودٍ حبر فيه» ورد بأنه غير معروضيء [١/ق707/أ]‏ 
7 5 2 و 5 ماهم ()n4 I 5 e‏ اا 
الطحاوي" زيادة: ((وبالحق نطقت)). 


039 


رك .هم (قولٌ: "يرّازيّة”*') كذا قله في "النه ر" ولم أره فيهاء فلتراحع نسخة أخرى؛ نعم 
رأيت فيها: ((سيع وهو بمشي فالأفضل أن يقض للإجابة ليكون في مكان واحد) اه. 


(قولُ "الشارح": فيقول: صدقت إلخ) قال "الرّحمني":(( ويأتي في هذا ما تقدّمَ في الحيعلدين بل 
أولى؛ لان حديث:(( قولوا مغل ما قول )) يشملة؛ ولم برد حديث آخرٌ في صدقت وبررت» بل نقلوه 
عن بعض السّلف ( اه "سندي". 


و 2 و 8 
(قولة: فلتراحَع نسخة أخرى) راجعت نسخة أحرى فلم أرَّ ما ذكرّةُ "الشارح". 


.۲۷٤/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق85/ب. 

(۳) "الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية": فصل بل وصل: فيمن يقول مثل ما يقول من يسمع المؤذن 
١‏ . لأبي بكر محمد بن علي»عبي الدين المعروف بابن عربي الطائي الأندلسيّ المالكيّ الملقب بالشيخ الأكبر 
(ت5+8ه).(”كشف الظنون" ۱۲۳۸/۲ "فوات الوفيات” ٤٠٥/۳‏ "شذرات الذهب" .)۳٤۷/۷‏ 

)4( "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ؟/ق ۷١۲/إب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ٠٠/٤‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق۷٣/ا.‏ 


الجزء الثاني خلس تت 7 د ا ا باب الأذان 


ولم يُذَكرْ هل يستمر إلى فراغه أو يحلس؟ ولو لم يُحِبْةُ حتى فرغ لم أره» وينبغي 
تذار ع إن تعر الفا ا اخ ا مر 


ره" (قولة: ولم یذکر E‏ ب "النھر ٠"‏ 

قلت: ويحتملٌ أن يراد بالقيام الإحابة بالقدم» وقد احرج ع السيوطي" عن بي نيم 8 
"الحلية”" بسنا فيه مقال:« إذا سمعتم لكا قفويو فاليا عة من لتم قال شارحه 
اللا ((أي: اسعًوا إلى الصلاة» أو المرادٌ بالنداء الإقامة))» والعرّمة بالفتح: الأمرٌ 

٠١١‏ (قولة: لم ره إلخ) البحث لصاحب "البحر”؛ وصرّحَ به "ابن حجر" في "شرح 
لمنهاج ”0 حيث قال: ((فلو سكت حتى فرغ كلٌ الأذان» ثم حاب قبل فاصل طويل كفى في 
أصلٍ ابد كما جو اه اف 0 

ايتن دا ال لا ج ا قي 0 جملةٍ منه بجملة منه؛ قا( ل ف 


"الفح ": ((وقي حديث "عمر"“ و "بي أمامة" التتصيص على ذلك)) اه. 


(قولة: ويُحتمّل أن يراد بالقيام الإحابة بالقدم) مراعاةً لقول "الحلُواني”" وإِنْ كان قائلاً بالوحوب. 

(قولة: قال في "الفتح" : وفي حديث "عمر" إلخ) عبارة "الفتح":(( "عمر" و ات أمامة" ))» وقد 
فک أو حديث "عمر" بلفظ:(( إذا قال المؤذثٌ: الله أكبر فقال أحدكم: الله كبر إلخ دحل اة 34 
وحديث "أبى أمامة":(( إذا نادى المنادي للصلاة يحت أبواب السّماء واستحيّب العا فمن نَل به 


كرب أو شدّة فليتحيّنْ إذا كبر كبر وإذا تشهد تشهد إلخ)) اه 


(۱) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/0/ا. 

3 الصغير": ٠١7/١‏ برقم (1۹۲). 

(0) "الحلية": ۱۷٤/۲‏ وي سنده أحمد بن يعقوب والوليد بن سلمة؛ قال الدارقطني في "العلل": أحمد بن يعقوب 
a‏ ا والوليد بن سلمة قال الذهبي: كذبه دحيم وغيره. 

(4) "فيض القدير" ۳۷۹/۱. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۲۷٤/۱‏ 

(5) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .٤۸٠/١‏ 

)۷( "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 4/1١‏ ؟, 

(۸) "في النسخ جيعها:((عمر بن أبي أمامة)) والصواب ما أثيتناه وهو الموافق لما في "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب = 


۲/۱ 


العاف ب و وو ج اا غاي 


ودعو عن قراغه بالررسيلة و 10018 221111011101 


قلت: وظاهرة د لا تكفي القارنة؛ لأنّ الجواب 207 الكلامٌ بخلاف متابعة المقتدي 
للإمام. 

.هس (قولة: ويدعو إلخ) أي: بعد أن يصلي على النبي ولك لما رواه "مسلم”'' وغيره: 
«رإذا سمعتمٌ الموذّتَ فقولوا مئلٌ ما يقول؛ ثم صلُوا علي فاه مَنْ صلّى على صلاةٌ صلَّى الله عليه 
بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعب مؤمن من عباد الله» وأرجو 
أن أكون أنا هوء فمّنْ سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة»» وروى "البخاري"" وغيره: رمن 
قال حين يسمع النداء: اللهم زب هذه العو التامّة واللؤة القائمف أت عا الرسيلة والفضيلة 


الأذان .۲٠۸/١‏ 
ما حديث عمرة#ه فقد أحرجه مسلم(780) كتاب الصلاة ‏ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 
وأبو داود(710ه) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا سمع الموذن» والنسّائيّ في " السنن الكبرى" (1858) كتاب 
عمل اليوم والليلة» والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" ١44/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يستحب للرجل أن يقوله 
إذا سمع الأذان» والبيهقيَ في "السئن الكبرى" 409/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القول مشل ما يقول المؤذّنء وابن 

حبّان )١585(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأذان. 

وأمّا حديث أبي أمامة صن فقد أخرجه الحاكم 547/١‏ -40ه كتاب الدعاء وقال؛ صحيح الإسناد ولم خر حاة» 
و يوافقه الدب وقال: عفير واو جداء وأبو نُعَيم في "الحلية" ۲۱۳/۱۰ وقال: غریب من حديث سليم بن عام 
وعفير لا أعلم رواه عنه إلا الوليد بن مسلم. وذكره الي الهندي في "كر العمّال" )۳۳٤۲(‏ و(۰۹۲۰١۲)‏ ونسبه 
إلى أبي يَعْلَى» وابن السني» وأبي التشّيخ في "الأذان"» والحاكم» والحلية» والطبراني في "الصغير". 


 ةالصلا أخرجه مسلم(4 ۳۸) كتاب الصلاة  باب استحباب القول مثل قول المؤذن وأبو داود(57) كتاب‎ )١( 


باب ما يقول إذا سمع المؤذن» والترمذي(؛ 71") كتاب المناقب ‏ باب فضل النبي يل وقال: هذا حديث حسن 
یح والنسّائ ۲٠/۲‏ كتاب الأذان ‏ باب الصلاة على التبى ي بعد الأذان؛ وابن زع( )4١‏ كتاب الصلاة 

صحيح» والنسائي ي 2 وابن جزعة(8١11)‏ 

- باب فضل الصلاة على النبي يي بعد فراغ سماع الأذان» كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنهما. 


(۲) أخرجه البخاريّ(؛ )7١‏ كتاب الأذان ‏ باب الدعاء عند النداء» و(۹١۷٤)‏ كتاب التفسير - باب عسى أن يبعفك 


ربك مقاما محموداء وأبو داود (579) كتاب الصلاة » باب ما جاء في الدعاء عند الأذان» والترمذي )51١(‏ كتاب - 


الجزء الثاني للاسسلاااااش ¥ باب الأذان 


وابعثهُ مقاما حمودا الذي وعدتّه حلت له شفاعتي يوم القيامة)» وزاد "البيهقي" في آخره: نلك لا 
تخلف الميعاد»» وتمامٌةُ في "الإمداد"" و"الفتح"" قال "ابن حجر" في "شرح المنهاج”": 
((وزيادة: والدرجة الرفيعة» [1١/ق07/ب]‏ وتمُةُ بيا أرحم الراحمين لا أصلّ لهما)) اه. 
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(نتمة) 

أشني أنا ل دا ر اها مل الل غيت يا رول الل ونيد 
لثانية منها: قرت عيني بك يا رسول الله» ثم يقول: الهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفرَي 
الإبهامين على العينين» ا عليه السلام يكون قائداً له إلى اليلق كذا في "كنز العباد"“. اه 
ری كناب و "زر قر ف إيهاميه عند سماع أ أن عَمدا رنيول الله 


35 


- أبواب الصلاة - باب منه آخرء وقال: حديث جابر حديث صحيح غریب والنسّائيّ ۲۷/۲ كتاب الأذان ‏ باب 
الدعاء عند الأذانء وابن ماجه(؟؟/9) كتاب الأذان ‏ باب ما يقال إذا أذن المؤذن. والزيادة المشار إليها أخرجها 
البيهقي في "السئن الكبرى" 4٠١/١‏ كتاب الصلاة» كلهم من حديث جابر 

.ب/١١1١ق انظر "الإمداد": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 718/1١‏ 

(۳) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .4857/1١‏ 

)٤(‏ "كنز العباد": لعلي بن أحمد الغوري» شرح أوراد الشيخ أبي الفتوح يحبى بن حبش» شهاب الدين السَوْروَردِيّ 
الشافعي (ت۸۷٠ه).‏ ("كشف الظنون" ١١۷/۲‏ ١»"هدية‏ العارفين" 2171/7).و قال "اللكوري" في مقدمة شرحه 
على "الجامع الصغير" ص78 : إن "كنز العباد" مملوءٌ بالمسائل الواهية والأحاديث الموضوعة» لا عبرة له» لا عند 
الفقهاء ولا عند المحدثين. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان ۷۷/١‏ بتصرف يسير. 

(1) "فردوس الأخيار .مأثور الخطاب المخرّج على كتاب الشهاب": لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهُمّذاني (ت4١هه)‏ اختصره ولده أبر منصور شهردار بن شيرويه (4د5ده) وسمّاه "مسند الفردوس"»ولم مجاد 
الحديث فيه. ("كشف الظنون " ١٩۹۸٤0١ ۲۰٤/۲‏ "طبقات السبكي" |11" "الأعلام" (AY (Y/Y‏ 


ا تع ج وز ج حافت ابن ان 


(ولو كان في المسجد حين سّمِعَهُ ليس عليه الإجابة» ولو كان خارجَهُ أحاب) 
بالمشي إليه (بالقدم؛ ولو جاب باللا لاه وا ركو و ها وا على أن 
SAD‏ ارط لع مرا 
القرآن لو) كان يقرأ (منزله OT‏ 


في الأذان أنا قائدهُ ومُدعيله في صفوف الجنة » وتمامُهُ في حواشي "البحر" ل "الرملي" عن "اللقاصد 
بعالو E f (WM PN gO (DM, SU‏ ل 5 
الحسنة ل 'السخحاو "7 > وذكر ذلك الجراحي وأطال» ثم قال: ((ولم يصح في الرفوع من 
کل هذا شي)» ونقل بعضهم أن "القهستاني" كب على هامش نسخته: ((أنّ هذا منص بالأذانء 
وأمّا في الإقامة فلم يود بعد الاستقصاء التام والتتبم)). 
۳٠٠۸‏ (قولُ: ولو كان في المسجد إلخ) هو مقابلٌ قوله: ((بأن يقول كمقالته))» "ط”". 
ر۳۰۹ (قولة: أجابَ بالشي إليه) أي: لعلا تفوتة الجماعة فيأثم کا ا فافهم. 
(o) ١ 1 557 SE E‏ 
1م (قوله: وهذا) راحع إلى قوله: ((ولو كان في المسجد إلخ)): ح . 
۳۵۱۱ (قولة: المطلوبة) أي: طلب إيجاب كما قدّمَه0. 
م (قولةً: لا بلسانه) أي: لأنّ الإحابة به مندوبة على هذا القول كما م" . 
٠ه‏ (قوله: فيقطع قراءة القرآن) الظاهر أن المراد السارعة للإحابة» وعدم القعود لأحل 
القراءة لإخلال القعود بالسّعي الواجبيع وإلآ فلا مانم من القراءة ماشياء ر أن يراد: يقطعها ندباً 
للإحابة باللسان أيضاء لكنْ لا يناسبه التفريمٌ ولا قولة: ((ولو.مسجدٍ لا))؛ لما علمت من أن 
)١(‏ "المقاصد الحسنة": صده ١‏ ١ل‏ برقم(71١٠).‏ 
(؟)"كشف الخفاء": ۲۰۹/۲ برقم(" 579). 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۱۸۸/١‏ . 
(4) المقولة ]۳١۸۹[‏ قوله: ((وقال الحلواني ندباً إلخ)). 
)٥(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق٣٤‏ /إب. 


(5) ص۱۸٦‏ "در". 


(۷) ص۱۸٦‏ "در" 


الجزء الثاني ای ا س ا باب الأذان 


ويجيب) لو أذانٌ مسجده كما يأتى (ولو مسجد لا) اه أجاب بالحضورء وهذا 
متفرّعٌ على قول "الحلواني"» وأمّا عندنا فيقطمٌ ويجيبُ بلسانه مطلقا. 

والظاهرٌ وحوبها باللسان؛ لظاهر الأمر في حديث: (رإذا سمعتم المؤذن فقولوا مغل 
7 يقول» كما e:‏ 58 ا وأقرة A‏ وقوه 58 الت" نافلا ع 


"اجلو ان" قائ بندبها باللسان» فافهم. 
ني قائل فهم 
نمم (قولة: ويجيب) أي: بالقدم. 


6 عر ع ع2 0-0 - 
بهم (قولة: لو أذانَ مسجده كما ياتى أي: عن "التاترحانيّة'» وهذا ساقط من بعض 


النسخ. 

5ه" (قولةُ: ولو مسجد لا) أي: لا يحب قطمُها بالمعنى الذي ذكرناه انف“ فلا ينان ما 
َم“ من أن إحابة الأسان مندوبة عند "الحلُواني”؛ فافهم. 

هم (قولهُ: وهذا متفرع على قول "الُواني”) تكرارٌ حضٌ مع قوله: ((وعليه فيقطعٌ 
إلخ)). "ط”2. 

833 زقولة: والظاهر وها الان إلخ) كذا قاله في "فتح القدير”"' [1/ق 5١8‏ /أ] 


معللا: ((بأنه لم تظهر قرينة تصرف الأمرّ عن الوحوب))» ونارَعَهُ في "شرح النية"" يما في آحر 


(01) (( وام عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا )) ساقط من "د" و "و". 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 9/1 ؟. 


N f 


(۴) ص٣٣٦‏ "در". 

)٤(‏ المقولة 517"] قوله: ((فيقطع قراءة القرآن)). 
(0) ص۱۸٦‏ "در". 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۱۸۸/١‏ 
(۷) “الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .۲٠۷/۱‏ 


(8) "شرح المنية الكبير": سنن الصلاة ‏ الأذان ص۳۷۸. 


قسم العبادات د ل د حاشية ابن عابدين 


الحديث من قوله عليه الا رالا روك عار علي فاد من صلّى علي » إلخ؛ لأنّ مثله من 
الترغيبات ف الثواب يُستَعمّلٌ في المستحي غالباً اه. 

أقول: فيه نظرٌ؛ لان ما ذكر إنما هو للصلاة؛ وسؤالُ الوسيلة لا للإحابة المدَّعَى وجويّهاء 
والقِرانُ في النظم لا يوحب القِران في الحكم كما تقرَّرَ في الأصولء نعم احرج الإمامٌ "أبو جعفر" 
الطحاوي في كتابه "شرح الآثار" بسنده إلى "عبد الله" قال: كنا مع النبي له في بععض 
أسفاره» فسمع مناديا وهو يقول: الله أكبرء الله أكبرء فقال يلِهُ: «على الفطرة»» فقال: أشهدٌ أن 
لا إله إلا الله فقال يَل: تحرج من النار»» فابتدرناه» فإذا صاحبُ ماشية أد ركتةُ الصلاة؛ فنادى 
بهاء قال "أبو جحعفر”: ((فهذا رسول الله م قال غيرَ ما قال المنادي؛ فدل أن الأمر للاستحباب 
والندب كأمره بالدّعاء في أدبار الصلوات ونحوه)) اه. 

فهذه قريئة صارفة للأمر عن الوحوب» وبه تأيّدَ ما صرح به جماعة من أصحابنا من عدم 
وجوب الإجابة باللسان» وأنها مستحيّة) وهذا ظاهرٌ في ترحيح قول الإمام "الخلواني”؛ وعليه 
م و و غ و ا مت ااا جت دا ا 

)١(‏ "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يستحب للرحل أن يقوله إذا سمع الأذان ٠١١/١‏ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 19/1١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(۳) "أخرجه الدراقطني في "السنن" ۸۷/۲ كتاب الصلاة - باب تخفيف القراءة لحاحة» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
۳ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشديد في ترك الجحماعة» والطبراني في "الكبير" ٠١٤/٠۹‏ وف إسناده 
سليمان بن أبي داود وهو ضعيف» و ۳۰۵/۱۹ وفيه: يزيد بن محمد بن سنان ضعّفه أحمد وجماعة؛ وقال أبو محمد: 
مله الصدق» وقال البخاري: مقارب الحديث» وف "الأوسط" )747١(‏ وفيه:سليمان بن داود الشاذ كني متروك 
انهم بالكذب والوضع. ويشهد له ما رواه مسلم(157) من حديث أبي هريرة#ه؛ ورواه أحمد »۳٦۷/۳‏ وأبو 
يَعْلى(7١١)‏ من حديث جابر بن عبد الله» وأبو داود(357) من حديث عبد الله بن أم مكتوم فالحديث صحيح 
بشواهده. 
وأما رواية:((فأحب وعليك السكينة)) فقد أوردها السيوطي في "الجامع الصغير" »)1۹١(٠١٠١/١‏ وقال: حديث 


ضعيف» وأبو نصر السّجْرِي في "الابانة" وابن عساكر عن أنس. 


1/۱ 


ا لجزء الثاني إ۳ باب الأذان 


((باته على الأول لا يرد السلا ولا يسل ولا يقرا بل يقظفها ويا ولا 
يشتغلٌ بغير الإحابة))» RES a aS‏ 


وفي رواية: «فأحب وعليك السكينق»» ويكفي في ترجيحه الأدلّة على وجوب الجماعة فإنىك 
'علمت أن قول "الخَلُواني" مني على أن الإجابة لقصد الجماعة. 

والذي ينبغي تحريرُه في هذا 0 ااب اا مكح نول ا القن و إن 
زم من تركها تفويت الجماعة وإلاً - بان أمكنهُ إقامتها بجماعة ثانية في | المسجد أو قي بيته - لا 
ب مهم ا EVEN TENS j‏ 

(قولَهُ: بأنه) متعلقٌ ب ((قرّامم)» ولو قال: وفرع عليه في "تهر" : ((بأنه على الأول 
الغ لكان أول» "یر۰ 

أقول: نعم قواه في "النهر”" .ما [1 /ق. "٠١‏ /ب] أُورَدَهُ على قول "الخَلُواني" من الإشكال 
بلروم الأداء في أوَّل الوقت وفي المسجد, وقد علمت اندفاعة. 

ro1‏ (قولة: على الأوّل) أي: القول بوجوب الإجابة باللسان. 

٠٠١‏ (قولة: لا يرد السلام) لم أره في "النهر"» وإفا رأيتة في "بحر" وقال في 
"المعراج": (روي "التحفة": وينبغي للسّامع أن لا تكلم ولا يشتغلَ بشيء في حالة الأذان 
والإقامة» ولا يرد السلامٌ أيضاً؛ لأ الكل يحل بالنظم)) اه. ١‏ 

أقول: يظهرٌ من هذا أن قوله: ((لا يرد السلام)) ليس للوجوبه وأنه يتفرع على القولين» 
وإلاّ لز وجوبُ ذلك في الإقامة مع أن أصل إحابة الإقامة مستحيّة كما يأتي” فضلا عن وجوب 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/اثاثأً. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ١88/١‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق۷٣//.‏ 

. ۲۷۲/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٤( 

(د) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١١17/١‏ وعبارتها:(( وكذا ينبغي أن لا يتكلم في حال الأذان والإقامة 
ولا يقرأ القرآن ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة)). 

ل لاله 


نتم العباداك:. جتجحستمشتت: !ووز يحنت خاش أبن عابدين 


قال:(( وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب» وأن يجيب بقدمه 
اتفاقاً في الأذان الأوّل يوم الجمعة لوحوب السعي بالنص ))» وفي "التاترنحائيّة"0"©: 
((إنما جيب أذانَ مسجده ))» وسيل "ظهير الدين" عمّن سمعَهُ في آن من جهات ماذا 
ج عل فال :وو اة أذان مسحذه با 1 


زوب الاقامةم نبا AE ORD‏ 


ما ذكر فيها؛ لأنه لا ينافي الإجابة فإنه يكن أن يحيب» ثم برد السلا أو يسلّمٌ مثلاً عند سکتات 
المؤذن» لكنه لا ينبغي؛ لأنه يبيل بالنظم؛ لأن المشروع إجابة لا حشر فيهاء ولغله إنما لم ججحب رذ 
السلام ‏ وإِنْ قلنا: إنه لا يناف الإجابة» أوقلنا بعدم وجوبها ‏ لأ السلام عليه في هذه الحالة غيدُ 
مشروع كالسلام على القارئ والمؤذن» فلذا لم يجنا ركه كما قد 

." زف قال) أي: في "الله‎ [oY] 

٠٠۳‏ (قولهُ: إنما يجيب أذانَ مسجده) أي: بالقَدّم» وهو متفرعٌ على قول "الخَلُواني" كما 
أشار إليه e‏ 7 بقوله: ((كما يأتي))» "ط". 

كوم (قوله: قال: عا أذان مسجده بالفعل) قال قي ا ازا ل ا نحن 
فيه؛ إذ مقصود ادن أي مؤذن جت باللسان اناا أو ا والذي ينبغي ! 


الأول سواء کان موذْنَ مسجده أو غير ا عر کن إحابته ودن 


(قولة: وهذا ليس ما نحن فيه؛ إذ مقصودٌ السًائل: أي مؤذن إلخ) ليس في عبارةٍ السائل ما يدل 
جلا عار EEE E SOD a‏ 


)١(‏ "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ٠۲۷/١‏ نقلاً عن "المحيط". 
(؟) المقولة ]۳٤۹۷[‏ قوله:((بخلاف قرآن)). 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق۷٣/أ.‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۱۸۹/۱ بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۲٠۷/۱‏ 


الا الغا ٠‏ س کا س أنات لادان 


إجماعاً (كالأذان) ويقول عند قد قامت الصلاة: أقامّها الله وأدامّها (وقيل: لا) 


n 77 75‏ 0 
يجيبهاء وبه حزم الشمني 1 
(فروعٌ) صلى السنّة بعد الإقامةء أو حضرٌ الإمامٌ بعدها لا يعيدهاء "برّاز 


(Jn 
ازية‎ 


مسجد" ولو لم يعتبر ذلك جاز» وإغا فيه مخالفة الأولى)). اه ملخصاً. 

افولة او لقلاية E e‏ ارو تلك LE‏ 
إلى مذهب "الخلواني"» ثم رأيت "الرحمتي" أحاب بذلك. 

٠۲٠١‏ (قولة: إجماع فيد لقوله: ((ندبا))» أي: أن القائلين يإحابتها أجمعوا على الندب» 
ولم يقل أحدٌّ منهم بالوحوب كما قيل في الأذان» فلا ينافي قولهُ: 043/1 /أ] ((وقيل: لا))» 
فافهم. 

۲ (قولة: ويقول إلخ) أي: كما رواه "أبو داوة”" بزيادة: رما دامت السموات 
والأرض؛ وحعَلني من صالحي أهلها». 

هم (قولة: وبه حرم "الشمني") حيث قال: رومن سوح الإقامة لا يجيب ولا بأس أن 
يشتغلّ بالدعاع) اه. 

ويمكنٌ حملهُ على تفي الوجوب بدليل قول "الخلاصة "“: ((ليس عليه حواب الإقامة))» أو 
امراد: إذا سمع قد قامت الصلاة لا جيب بلفظهاء أفاده الشيخ "إسماعيل”0*. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5/4؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) من ((أو غيره)) إلى ((مسجده)) ساقط من"1". 

(؟) لم بحد هذه الزيادة في "سنن أبي داود"؛ وقال "ابن حجر" في "التلخيص الحبير" ۲٠٠/١‏ ((والزيادة لا أصل لها)). 
وقال"التهانوي" في"إعلاء السئن" ١/۲‏ ١١:((لكن‏ لما لم يمنع عن الزيادة دليل فلا بأس بهاء وقد ورد جمواز أمثال 
هذه الزيادات عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين»: كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما زيادة قوله: 
- والرغباء إليك والعمل ‏ في التلبية)). 

(4) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق۸١/.‏ 

)٥(‏ "الاحكام":كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ مه 5/أ. 


قسم العبادات .د إ۳ لع سس حاشية ابن عابدين 


وينبغي إن طال الفصلٌ أو ود ما يُعَدٌّ قاطعاً كأكل أن تعاد. دحل المسجد والمؤذن يقيمُ 
قعَدَ إلى قيام الإمام في مصلاه. رئيس المحلة لا يُنتظرٌ ما لم يكن شريرا والوقت 
متسمٌ. يكره له أن يؤذنٌ في مسحدين. ولاية الأذان والإقامة لباني المسجد 5220 


هم (قولة: : وينبغي إلخ) الت اشاح ادال 

أقول: قال في آخحر "شرح المنية'”": ((أقامَ الموذث» ولم يصلّ الإمامٌ ركعتي الفجر يصلّيهماء 
ولا تعادُ الإقامة؛ لأنّ تكرارها غيرٌ مشرو ع إذا لم يقطعها قاطعٌ من كلام كثير أو عمل كثير ما 
يقطع املس في سجدة التلاوة)) اه. 

:اقلم ور ی ويك زة له الاظل:"© فانم رلک قد م قوم إذا بلع الوذ سح علي 
الفلاح. انتهى "هندية" عن "المضمرات". 

۳۳۰ (قولة: ق تكن أنه EN‏ م لبد الأول يكون متنفلاً بالأذان في المسجد 
الثاني» والتنفك بالأذان غيرٌ مشروع» ولأنّ الأذان للمكتوبة» وهو في المسجد الشاني و النافلة» 
فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهُم فيها. اه "بدائه“. 


(قولٌ "الشارح": يكره له أن يدن في مسجدين) والكراهة مقيِّدةٌ ما إذا صلّى في الأول كما في 


"البحر". 55 ید 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ۳۷/ب. 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتی صة .-5١‏ 

(5) "ف "د" زيادة:(( قيد بالانتظار لأنه لو طول المؤذن الإقامة ليدرك الإنسان في الصلاة ينبغي أن يجوز في قولهم كما 
في التمرتاشي عن أبي الليث» وقيّد بانتظار المؤذن لأنّ الإمام لو أحس في ركوعه E‏ في المسجد يكره انتظاره 
فيه» قال أبو يوسف: سألت الإمام فقال: أحشى أن يُدِْلَ في صلاته ما ليس منهاء وأحشى أن يكون انتظارة 
عظيمة لأنه شرك في صلاته غير الله» وقال أبو يوسف: إن عرف الداحل كره انتظاره وإلا لم يكره» وعن الصفار 
إن كان غنياً كره وإلا فلاء والصحيح كراهة الانتظار على كل حال كما في التمرتاشي)). 

.ةالإ١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  الباب الثاني الفصل الثاني‎ )٤( 

© "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان سنن الأذان ٠١١/١‏ . 


الجزء الثاني تحكصيق يج د ةا رح کب باب الأذان 


ماقا .و عذا الأمامة لر غدل الأفضة كرت الاما هو مودت وق الي ترز أنه عليه 
الصلاة والسلام أَذنَ في سفر بنفسه» وأقامَ وصلى الظهر ))» وقد حققناه في "الخزائن" 


٠٠۳١,‏ (قولة: مطلقا) أي: عدلاً أو لاء وني "الأشباه'”": ((ولّدُ الباني وعشيرتة وى من 
غيرهم)) اھ 

وسيجيء ف الوقن" أن القوع إذا عبرا موذنا وإعاما وكتان اصلح ما تطبه لبان هر 
ولىء وذكرَهُ في "الفح" عن "النوازل" وأقرهُ. اه "مدني". 

۴ (قوا له الأفضلّ إلخ) أي: لقول "عمر"'ظييه: رلولا الخليفى لأذنت)» أي: مع الإمامة 
كما قدّمناه»» وفي "الستّراج””*©: رأ "أبا حنيفة" كان يباشرٌ الأذان والإقامة بنفسه)). 

مطلب: هل باشرَ النبي وَل الأذان بنفسه 

#مهم (قولّهُ: وقد حققناه في "الخزائن") حيث قال بعدّما هنا: ((هذاء وفي "شرح 
البخاري" ل "ابن حجر : وما يكر السؤالٌ عنه: هل بِاسَرٌ النبي الأذان بنفسه؟ وقد أحرَّج 
"الترمذي”: أنه عليه السلام راذن في سفر» وصلى بأصحابه»» وجرّمٌ به "النووي”27 وقوّاه 


ا 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الرقف صلا؟7-. 

(۲) انظر المقولة ]۲٠۷۳۹[‏ قوله: ((الباني أولى)) وما بعده. 

(۳) "الفتح": كتاب الوقف 47/5 4. 

)٤(‏ صداةه. 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق ١77‏ رب 

(5) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ۷١‏ /إب, 

(۷) "فتح الباري": ۷۹/۲. 

(۸) أحرجه الترمذيّ(١١4)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطرء وقال: هذا 
حديث غريب تفرد به عمر ب بنبالزماج اللي لايرف إلا من حديثه» وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم» 
وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته» والعمل على هذا عند أهل هل العلم» وبه يقول 
أحمد وإسحاق. 


(5) في "المجموع": 2٠١/8‏ وقال: إسناده جيد. 


قسم العبادات 7 ل٣۳‏ ل حاشية ابن عابدين 


سس و 


فاخي 5 (nz‏ 8 ا ا عه ا م ت 
لکن وحد في "مسد أحمدا من هذا الوجه: فام "بلالا" فأذن »» فعلم أن في رواية 


2 


"الترمذي" اهارا 3/53 #5 بخ وأن مخ قوله: راذن أمَرَ "بلالا"» كما يقال: أعطى 
الخليفة العالم الفلاني كذاء وإما بار العطاءً غيره)) اه. 


(قولة: لك وحد في "مسندٍ أحمد" من هذا الوجه إلخ) ذكر "السندي" ما نص ((وق "السراح": 
رَوَى "عقبة بن عامر" قال: كنت مع رسول الله كله في سفرء فلمًا زالت الشمسٌ أذنَ بنفسه وأقامٌ وصلى 
الظهر ))؛ وقال "السيوطي":(( ظفرت بحديشه آخر مرسل أخخرجتةُ "سعيدٌ بن منصور" في "سننه" قال: أَذنَ 


رسول الله يد مره فقال: حي على الفلاح» وهذه رواية لا تيل التأويل )» اهمف والله سبحانه وتعالى أعلم. 


انتهى بفضل الله ومنه 
الجزء الثاني من قسم العبادات 
ويليه الجزء الثالث باب شروط الصلاة 


(۱) "أحمد ٠۷٤-۱۷۳/٤‏ وفيه:((فأمر المؤذن فأذن أو أقام))» وأحرجه الخطیب في "تاريخ بغداد" ۱۸۳-۱۸۲/۱۱ 
وفيه: (( فأمر رسول الله المؤذن فأذن وأقام))» والبيهقي في "السئن الكبرى" ۷/۲ كتاب الصلاة ‏ باب النزول 
للمكتوبة وقال: و إسناده ضعف» وأحرحه أيضاً الدراقطني ۳۸١/١‏ بلفظ:((فأمر المؤذن فأذن وأقام» أو أقام بغير 
أذان)). وقال الشيخ العظيم آبادي في تعليقه على الدارقطني "81/١‏ :واعلم أن النووي استند بحديث الترمذي 
فجزم ف "الخلاصة" و"شرح المهذب" أن النبي بي ((باشر الأذان بنفسه)). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
في تعليقه على "سنن الترمذي" ۲۹۷/۲: إن الترمذي أو بعض شيوخه روى الحديث بالمعنى. 


ا لجزء الثاني 1۳۷ فهرس الآيات 


فهرس الآيات القرآنية 
Y۳ AA‏ البقرة 8 
٤ AEE:‏ البقرۃ ا 
وَلَاتَيتَمواألْيتَ ۹1¥ البقرة 1 
اكد © أن ۲-1 آل عمران امه 
# لالا ر كاد ۹۳ آل عمران خرف 
ورمڪ 3 المائدة كما 


يماي داشرإ الوه لاس ذا 
اكات ۲۸ التوبة ۳ 
A E AES E‏ التوية ۲ 
رمحن ار اتان ريلك E‏ 
داب بوم يط A4‏ هود AY‏ 
لوا اهل الد و إن شولا مون ۳ النحل ۱۸ 
قي كلدو ضمي YA‏ الإإسراء 1° EYA‏ 
ادا س شین ۲۰ طه 1A۲‏ 
عَمَاِلِت” جر 1 المؤمنون ۳۹ 
أ اَلصَكلَوة وم بالْمَعرُوفٍ الي لفن 


کر باه ڪل لي ا الا 


ولدن ادوب 1¥ الواقعة لام ١‏ 
واب ۱۸ الواقعة AY‏ 
ا ۲۲ الواقعة AY‏ 


وإداالشارع 5 3 التكوير TY‏ 
4 يس وم 


ودمع اشرما 6 الشرح 5 
رن بو تا 3 العاديات e‏ 


قسمالعبادات 7 ب ۳۸ د ل سد" حاشية ابن عابدين 


الحديث رقم الصفحة 


أتحرئ إحدانا صلاتها إذ!ا طهرت E‏ ةالوو جراخمو ل 
اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر 0 ا A‏ 
اتقوا الملاعن الثلاثة مو طون اسح جد الطاوا توا امو اطول ل 4101/7 
احتنبي الصلاة أيام محميضك ثم اغتسلي O A E NS SSR‏ 


ادفعوا شرها بالأذان فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر OVA sea‏ 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة AREER‏ ا EFE,‏ 
إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه SSS‏ الس[ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 000 ساكو SS‏ 
إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء ماقو تمسح OY OER‏ 
إذا بال أحدكم فلا يأحذن ذكره بيمينه aa‏ ا N.‏ 
إذا حاء أحدكم المسجد فلينظر (أي: قي نعله) FAs EGE‏ 
إذا سمعت النداء فأحب داعي الله N O ESASA SES‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ls UMS‏ 
إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله ATO O Reo‏ 
إذا قال الموذن: الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر اماعط مقو الس م E‏ 
إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت 0000 0 ا 
إذا كان الرجل بأرض حي فحانت الصلاة ES 0 ODO‏ 
إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صرتك اجا كاوس لسالس اهم N.‏ 
إذا مي بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا EE. ASN‏ 


إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء 1o Na ESR‏ 


الجزء الثاني سمح جح م حنم "قو 


إذا واقع الرجل أهله وهي حائض دام هه 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ees‏ 


أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي eR e‏ 


لأذان حزم والإقامة جزم gba‏ 


أقبل كه على الجدار فمسح بوجهه ويديه عنام فته وعاد اع رازه واو يود مهاه مدع وو واه د 


ألقى على رسول الله يليه الأذان حزما 00 


أمر بلالاً أن يشفع الأذان OE‏ 


إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله RAE‏ 


أن أصحاب رسول الله ب كانوا إذا فاتتهم الجماعة اد م RS‏ 


إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة eR‏ 


أن حبريل أمر النبى بب بالأذان حين فرضت الصلاة ا 


ارک يكب ادر چ كام 
أن رسول الله ْو حرج من بيته ليصلح بين الأنصار 1 


إن رسول الله وله كان إذا عجل به السير صنع هكذا 5 


إن شدة الح من فيح جهنم فإذا اشتد فأبردوا بالصلاة .... 


أن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء... 


ETA 


قسم العبادات > کک و 


انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله كك فأمرني أن أمسح E‏ 


إنما التفريط أن تؤحر صلاة حتى يدحل وقت الأخرى O RS‏ 


إنما التفريط في اليقظة eS‏ 211111 
إنما كان الأذان على عهد رسول الله ب مرتين e‏ 


أنه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى CS GA Sr‏ 


٤ 


أنه ع أنرل بعض المشر كين في المسجد 1111( 


أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام (أي: نفخ الروح) EES‏ 


أنه ي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 000 


أنه ي ذكر الدحال قلنا ما لبثه في الأرض ل ا ا 


أنه أمر بلالاً فأذن وأقام للكل O EE‏ 


إنها ركس (أي: الروث) Sa‏ 00 2111 


إنها ليست بنجسة إنها من الطوّافين (أي: الهرّة) 00000 


تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ass‏ 1[ 1 211 
تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس ا ا 0 


حاشية ابن عابدين 


TY. 
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1۸ 


o1 


الجزء الثاني 34١‏ 


رأيت رسول الله ل يصلي بالناس» وأُمّامة على عنقه e‏ 


رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله يقضي حاحته 


قدم وفد الجن على النبي يله فقالو!: يا عمد N‏ 
كان ييه إذا اشتد البرد بكر بالصلاة Enes‏ 


كان ي إذا عجل به السير صنع هكذا SEE‏ 


كان عليه الصلاة والسلام في غروة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ i‏ 


كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ORE‏ 
كان النبي يي إذا عجل السير يؤر الظهر إلى وقت العصر .... 


كان النبي ب يصلي النافلة على بعيره ل ا 


o14 


اكه 


قسم العبادات سع د E‏ 


كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف E E‏ 


كان يليه يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب 


كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه aE‏ 
كنت أبيت قي المسجد قي عهد رسول الهو N‏ 


كنت أحك المني من ثوب رسول الدع A SSS a‏ 


لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطال............. a‏ 3 21111 
لا سمر بعد الصلاة إلا لأحد رحلين AE ERE SASS‏ 
لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر E‏ 111111010101 


لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس SERONT ES‏ وج 4 لع يي HERES LES‏ 


لا يبولنّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسا مع سماو م ا ب 
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما باك او اه 


کک ی مورك أذان بلال معي 24 و عون ا CESS Shes‏ عم ف وار ده 


لأنه م كان يشرب E OOTY‏ 


لأنه عليه الصلاة والسلام نام في حجر علي حتى غربت الشمس SN‏ 


لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه (حواباً لسؤال الجن) SS‏ 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه 000005 
لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه حبريل Es‏ 
لما جرح رسول الله ول في أُحُد جاءت فاطمة ل 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح e:‏ 


ع AE‏ 0 7 5 نع 
لولا أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا تب 1000000 


الجزء الثاني حب ص ےر 1 


ليس في النوم تفريط إنها التفريط في اليقغلة 8ب 0 0 10 
ما احتمع أصحاب رسول الله 5 على شيء ما احتمعوا على التنوير في الفجر.. 
ما دامت السموات والأرض واحعلني من صالحي أهلها SS‏ 
ما دون الإزار (أي: الاستمتاع) e eae‏ 
ما رأيت أحدأً على عهد رسول الله ل يصليهما (أي: قبل المغرب) ا 
مسح رسول الله 5 أعلى الخف وأسفله مي كك لامع فو سبوا 
مسح رسول الله َد من مقدم الخفين إلى أصل الساق E a‏ 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس د نم م جو ل م 
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من جلس يبول قبالة القبلة EELS‏ 101001111 
من حدنكم أن النبي يل كان يبول قائما فلا تصدقوه 200000 


من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ب 0 


من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة A Ae‏ 
من قيّل ظُفْرَيْ إبهاميه عند سماع أشهد أن محمد رسول الله E,‏ 
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها se‏ الو ساد لوه موه ال عر 
نعم (حواب: الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟) ES‏ 
نهى رسول الله ية أن يبال في الجحر م ا وو ا 


قسم العبادات کے کے کک 


نهى النبى ولد أمته عن الاستنجاء بعظم E EE‏ 
نهى النبى ويد أن يبال قي الماء الراكد 000000 
نهى النبي وو أن يستنجى برواث .......... : رع 0 a e‏ يز ماف اع لا جا RSS‏ 


نهى النبي 4# عن السباع وهو المفاخرة بالجماع امسق eas‏ 
هذا شيء کتبه الله على بنات أهم ...۰۰۰م ASE‏ 


يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم اا A‏ 


يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف و ا ا و ا و E‏ 


1¥ 


الجزء الثاني 00 سدم م84 ا قهرس الأعلام 


(فهرس الأعلام المترجمة) 

الاسم رقم الصفحة 
إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أسو إسحاق برهان الدين الغزي الدمشقي الصالحاني 

الصايحاني السائحاني مون يقد ل إل مله كم الها شرتو الاو و ANS‏ 
إبراهيم بن رستم المروزي: أبو بكر و اج ل ا ا 51 
ابن إبراهيم الضرير: أبو بكر محمد الميداني 0001 O‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود: أبو عمران النخعي الكرفي ا ا دن 
أحمد بن سليمان: ابن الكمال شمس الدين: اين كمال باشا ل IN.‏ 
أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس محب الدين الطبري ONE OARS‏ 
أحمد بن عصمة: أبو القاسم الصفار البلحي ON, ESS 0 a‏ 
أحمد بن علي: أبو بكر الحصاص الرازي ا ا ا E‏ 
أحمد بن قاسم: شهاب الدين الصباغ العبادي ON. ec‏ 
أحمد بن محمد بن سلامة: : أبو جعفر الطحاوي 0 00د 
أحمد بن محمد بن محمد: القاضي الْصّدْر التسفي البزدوي البخاري: أبو المعالي سا م دقام 
أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر الأقطع البغدادي TA a SERRE‏ 
أحمد بن يحيى بن محمد: الحفيد الهروي حفيد السعد التفتازاني aS‏ الله 
الأزدي: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد: أبو العباس GS‏ مم ل جمد لوف AN‏ 
الأستاذ: أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري ENA‏ لد 
إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق برهان الدين الغزي الدمشقي الصالحاني 

الصايحاني السائحاني مح ود دم مطل لقعو لمارا افو ل 1 
الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل ES AR SERS ae SS‏ 
الإصطخري: الحسن بن أحمد بن يزيد: أبو سعيد 001010101111 0 ل 
الأقطع: أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر البغدادي ASS‏ ا 
أكمل الدين: محمد بن محمد بن حمود: أبو عبد الله البابرتي AE o SSRs.‏ 


الإمام: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيدير حي القاضي النسفي .... 1١‏ 


قسم العبادات اس سس E‏ ا حاشية ابن عابدين 


الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد: أبو بكر و ا ست ب نين م طاح دور 
الأندلسي: محمد بن علي: أبو بكر محبي الدين: ابن عربي الطائي: الشيخ الأ كبر eR‏ 
الأوزجندي: الحسن بن منصور فخر الدين قاضي خان الفرغاني SN‏ 
البابرتي: محمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله أكمل الدين ا اال ل ا 
البخاري: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي القاضي الصّدْر النسفي البزدوي ER‏ 
البخاري: عبد العزيز بن عمر بن مازه: بحم الأئمة EE‏ 
البخاري: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء الرامشي الضرير 0 21070700 
البخاري: محمد بن الحسين بن محمد شيخ الإسلام بكر : واه ا 
بدر الدين محمود بن أحمد: أبو محمد وأبو الثناء العيني SOSA‏ مب e‏ 
اواك لكا د رهو يي AERA E‏ 
البر كلي: أوالب ر كوي تة تقي الدين المولى محمد بن بير علي 2 
برهان الأئمة: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد الصدر الماضي الصدر الكبير e‏ 
برهان الدين: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق الغزي الدمشقي الصالحاني 
الصايحاني السائحاني ERAN‏ 
البردوي: أبو لمعالي أحمد بن محمد بن محمد القاضي الصدر النسفي البحاري ees es:‏ 
بشر بن غياث: المريسي: أبو عبد الرحمن Rea‏ 1 
البصري: شاذان بن إبراهيم sS‏ 
البصري: قتادة بن دعامة: أبو الخطاب السدوسى كا عالت ER SSA‏ 
ابن بطال على بن خلف بن عبد الملك جسن elan Ea ae ASS‏ 
البغدادي: أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر الأقطع ا 00 0000 
أيو بكر: إبراهيم بن رستم المروزي RSENS‏ م EEE‏ 
أبو بكر: أحمد بن علي الجصاص الرازي SE AC SSSA,‏ 
بكر خواهر زاده: محمد بن الحسين بن محمد شيخ الإسلام: أبو بكر القديدي البخاري . 
أبو بكر: محمد بن إبراهيم الضرير الميداني haa ENES‏ 


أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري دي مح واج ع و هاه يأ وح عب عه ASN‏ يد ع قدي ل وده 


الجزء الثاني TEY CEERI EEE E EE‏ فهرس الأعلام 


ابو بكر: محمد بن الحسين بن محمد: شيخ الإسلام: بكر حواهر زاده القدّيدي البخاري . 


أبو بكر: محمد بن القاسم بن محمد الأنباري ع رج عا 6ل 63 و ود ها لاج DES SEs‏ 
البكري: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي الصديقي الغزي 1 


تقي الدين: البركوي أو البركلي المولى محمد بن بير علي es‏ ولو ل و ا 
تقي الدين: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: أبو محمد المقدسي الجماعيلي . 


أبو الثناء وأبو محمد: محمود بن أحمد بدر الدين العيني اام د و 
الجامي: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد: أبو الب ركات سو نوه االو ا اك 
الخصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي eee‏ 
أبو جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي SS AEN‏ 
الجلابى: طاهر: أبو محمد DTS‏ ذه له و امو SS EDS EEE‏ 


حلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر: أبو الفضل السيوطي ع و اشر وه ال 
الجماعيلي: عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور: أبو محمد تقي الدين المقدسي . 

أبن حزم: علي بن أحمد بن سعيد: أبو محمد الظاهري ا ESSE‏ د 
الحسن بن أحمد بن يزيد: أبو سعيد الإصطخحري ee ASAE‏ 
الحسن بن علي: الدقاق النيسابوري: أبو علي فضي ذاو فقن مات مامد ها وا ارم ا 


الحسن بن علي بن عبد العزيز: ظهير الدين: أبو المحاسن المرغيناني a ES‏ 


t10 


CA 


۷۹ 


قسم العبادات ا ب اا أي ٠‏ خاشية اين غايدين 


الحسن بن منصور: فخر الدين قاضي حال الأوزجندي الفرغاني RENESAS DOKL‏ 
أبو الحسن: عبيد الله بن الحسين الكرحي eo E RAR esd‏ 


أبو الحسن: علي بن حلف بن عبد الملك بن بطال CPD‏ ا e‏ 
أبو الحسن: علي بن سعيد الرستغفني .................... ام eee ee‏ 
الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرجي النسفي القاضي الإمام e‏ 
حفيد السعد التفتازاني: أحمد بن يحبى بن محمد: الحفيد الهروي OSES‏ 


الحفيد الهروي: أحمد بن يحيى بن محمد: حفيد السعد التفتازاني 00 01511710 


حميد الدين: علي بن محمد بن علي: بحم العلماء الرامشي البخاري الضرير ام لت ره 
أبو الخطاب: قتادة بن دعامة السدوسي البصري 00000000 ش53 


الداغستانى: على بن صادق بن محمد الشّمّاخي SERS SA‏ 
الدقاق: أبو علي الحسن بن علي النيسابوري الاك فيو فو اس ال 


الدمشقي: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الصالحاني 

الصايحاني السائحاني 000 
الدمشقي: ليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء: صلاح الدين الكاملي E CTE‏ 
الرازي: أبو بكر أحمد بن علي الجصاص شري اسك الوم ينه الصو لملا مود و ل ا 
الرازي: أبو سهل موسى بن نصر REA pO oes‏ 
الرازي: محمد بن مقاتل قاضي الري 01000000 
الرازي: معلى بن منصور: أبو يعلى - وقيل: أبو يحيى - es‏ 
الرامشي: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء البخاري الضرير ا 


رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم: السندي اج ا ادف ااا 


1Y1 


EAA 


o01 


AY 


الجزء القاني 0 ب سس وي قهرس الأعلام 


ركن الدين: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: الصباغي المديني O‏ 0011101 
الزجاجي: أيو سهل الغزالي الفرضي a‏ اشاس وك او م ا 
الزهري: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله (ابن سعد) كاتب الواحدي AS‏ 
أم زيد: النوّار بنت مالك 11100000 52771011010101 


الدمشقي: إبراهيم بن خحليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الصا حاني 


ESRAR as CORSE e الصايحاني السائحاني‎ 

السخاوي: محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير: شمس الدين e ES o‏ 
السدوسي: قتادة بن دعامة: أبو الخطاب البصري ESS‏ 
سعد بن معاذ: المروزي: أبو عصمة ol reee Soe‏ 
أبو سعد: عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي النيسابوري 75 270001 
ابن سعد: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله: الزهري كاتب الواحدي ا 
أبو سعيد: الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطحري REESE‏ 
السندي: رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم hse ESE‏ 
أبو سهل: الزجاحي الغزالي الفرضي بن ل رن ام ا ا ER‏ 
أبو سهل موسى بن نصر الرازي oT oa Sess Sa eS Ê‏ 
السيد: علي الضرير السيواسي ان خا ماهم ام امه hersa a‏ 
السيد: محمد بن أحمد بن حمزة: أبو شجاع ا سا ا SAREE‏ 


السيواسي: علي الضرير RRS‏ مام مص امسلاو اك aE‏ 
السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بک أبو الفضل: جلال الدين ل ا ا ا 


شاذان بن إبراهيم: البصري Rages SRSA‏ 
أبو شجاع: محمد بن أحمد بن حمزة: السيد 7 Os‏ 
شر حبيل بن عامر المرادي 7 [ز[ز[1[1[ز1[ز[1[1[1[1[1[1[|[1[1[1[1[101010[101 1 E‏ 2111111 
الشعرانى: عبد الوهاب بن أحمد بن على: أبو محمد ا LS ES‏ 
الشمّاحي: علي بن صادق بن محمد الداغستاني E ASAR‏ 


شمس الدين: وقيل: بحم الدين: البهنسي: محمد بن محمد بن رحب RSS‏ 


SAA 


TINY 


قسم العبادات سم به . _ ححاشية ابن عابدين 


شمس الدين: ابن الكمال: أحمد بن سليمان: ابن كمال باشا AN EERE‏ 
شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير السخاوي AV a‏ 
شهاب الدين: أحمد بن قاسم الصباغ العبّادي دبودا مون اما طم اما ماماو ا ليك مع 
ا کیو و ا ی ای کر عراش راضم او الاي ۳٦1‏ 
الشيخ الأكبر: محمد بن علي: أبو بكر محيي الدين: ابن عربي الطائي الأندلسي E E‏ 
الصالحاني: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الدمشقي 

الصايحاني السائحاني مأو دوو ا جام اخ EN‏ 


الصايحاني: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الدمشقي 


الصالحاني السائحاني ا ند حت ابا الاب اا م ا 0 7 كاد 
الصباغ: أجمد بن قاسم: شهاب الدين العبّادي Î‏ ا E.‏ 
الصباغي: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين المديني OT AS‏ 
الصّدْر: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي القاضي النسفي البزدوي البخاري ae‏ دض 
الصدر الكبير: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد برهان الأئمة: الصدر الماضي ا کو 
الصدر الماضي: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد برهان الأئمة: الصدر الكبير بعالت SS‏ 
الصدّيقي: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الغزي ا ل VO‏ 
أبو الصفاء: خليل بن عبد السلام بن محمد: صلاح الدين الكاملي الدمشقي AN ORE‏ 
الصفار: أبو القاسم أحمد بن عصمة البلحي ONS. CRESS‏ 
صلاح الدين: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء الكاملي الدمشقي ERAS RSS‏ 
الضرير: علي السيواسي 81و00 1 ا E‏ 
الضرير: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء الرامشي البخاري ENN a‏ 
الطائي: محمد بن علي: أبو بكر: محبي الدين: ابن عربي الأندلسي: الشيخ الأكبر e‏ ده 
طاهر: اللابي: أبو محمد اق سد SSE‏ اووس اماف وم ا E‏ 
الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس: محب الدين لظ سماو سو لم لكيه 
الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة: أبو جعفر 33137 اا TEESE‏ 


الظاهري: على بن أحمد بن سعيد: أبو محمد: ابن حزم Ss‏ ا NSS‏ 


ظهير الدين: الحسن بن علي بن عبد العزيز: أبو المحاسن المرغيناتي عا ب كد مال وال r‏ 
ظهير الدين: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني ا رمو او لض O‏ 
العبّادي: أحمد بن قاسم: شهاب الدين الصباغ ا FeV.‏ 
أبو العياس: أحمد بن عبد الله بن محمد: محب الدين الطبري 0 ان 
أبو العباس: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر: المبرد الأزدي 1 1 1 1 1 1 ا EAN‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد: أبو البركات الجامي 8ب 000 0 SE o‏ 
أبو عبد الرحمن: بشر بن غياث المريسي E oases eR ea E‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر: أبو الفضل: حلال الدين السيوطي اناو لحم وا ال وا وياد“ AE‏ 
عبد الر من بن مأمون بن علي: أبو سعد: المتولي النيسابوري DD‏ 
عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد: برهان الأئمة: الصدر الماضي: الصدر الكبير os un.‏ 
عبد العزير بن عمر بن مازه: نبحم الأئمة البخحاري FEE ASS‏ 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: أبو محمد: تقي الدين: المقدسي الجماعيلي .. 2 458 
عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين الصباغي المديني San‏ لوا الم ON‏ 
أبو عبد الله: محمد بن سعد بن ضبع (ابن سعد) الزهري: كاتب الواحدي SAN ROG‏ 
أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن محمود: أكمل الدين البابرتي SARS‏ لذ 
عبد الله بن حمود بن مودود: أبو الفضل: جحد الدين الموصلي ا ل FE.‏ 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي: أبو محمد الشعراني SAV ees‏ 
عبيد الله بن الحسين: أبو الحسن الكرخي TON. DE SSSR SAE ae‏ 
ابن عربي: محمد بن علي: أبو بكر: محبي الدين: الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر FE es‏ 
أبو عصمة: سعد بن معاذ المروزي م ا e MN‏ 
أبو عصمة: نوح بن أبي مریم يزيد بن ونه لعج قي وك الوه المع فار الوا امج مام لا OY,‏ 
علي: الضرير السيواسي ذا اس الل VV a EES‏ 
علي بن أحمد بن سعيد: أبو محمد: ابن حزم الظاهري EOS SOS‏ 


على بن إسماعيل: الأشعري: أبو الحسن لذ NS A‏ 


قسم العبادات 0۲ حاشية ابن عابدين 


أبو علي: الحسن بن علي الدقاق النيسابوري e E RS RS‏ 
أبو علي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفشيديرجي النسفي: القاضي الإمام ... 


علي بن خلف بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن بطال eA RE‏ 
علي بن سعيد: أبو الحسن الرستغفني EA, ai‏ 
علي بن صادق بن محمد: الداغستاني الشّمّاحي a Aa‏ ا ا 0 
علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين المرغيناني 00 0 1200 
علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء: الرامشي البحاري الضرير EES‏ 
أبو عمران:. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوقي ROA‏ 
العيني: محمود بن أحمد : أبو محمد وأبو الثناء: بدر الدين CUTE‏ ا 


الغزال: أبو سهل: الزحاحي الفرضي 0000 ”*ظ2« 
الغزي: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: الدمشقي الصالحاني 

الصايحاني السائحاني تاقد لسعو م نج جسم انار ةن و ات و نت E‏ 
لغزي: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الصديقي ال 
فخر الدين: الحسن بن منصور: قاضي خان: الأوزجندي الفرغاني EÊ‏ وا 
لفرضي: أبو سهل: الزجاجي الغزالي ابا فض قن اس مناه ومو او 
لفرغاني: الحسن بن منصور: فخحر الدين: قاضي خان الأوزجندي AS‏ 


لفشيدير حي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي النسفي القاضي الإمام . 


القاضي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرجي النسفي الإمام .. 
القاضى: أبو المعالى: أحمد بن محمد بن محمد: الصّدْر النسفى البزدوي البخاري E‏ 


القاضي: منلاحسرو: محمد بن فراموز بن علي المولى أو: المثلا خسرو AS‏ 


أبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بكر: جلال الدين السيوطي ......... EES‏ 
أبو الفضل: عبد الله بن حمود بن مودود: جحد الدين الموصلي 2100 


الجزء الثاني ل ل 1ت ل ا فهرس الأعلام 


قاضي خان: الحسن بن منصور: فخر الدين: الأوزجندي الفرغاني N Seas:‏ 
قاضي الري: محمد بن مقاتل الرازي Rate ESSE‏ اولان ا ل ني AF‏ 
قاضي زاده: محمد بن صالح بن عبيد الله المدني ا CE ° RARE‏ 
قتادة بن دعامة: أبو الخطاب السدوسي البصري 1 1 1 0 ا 
القذيدي: عبد بن لين ين عمد شيخ الاسلام بكر آبر بكر ر اهر زاده البخازي:: ۳۹۱ 
كاتب الواحدي: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله (ابن سعد) الزهري ANS RS‏ 
الكاملي: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء صلاح الدين الدمشقي م EAN‏ 
الكرحي: عبيد الله بن الحسين: أبو الحسن ا و N‏ 
ابن كمال باشا: أحمد بن سليمان: شمس الدين: ابن الكمال FAD tee‏ 
ابن الكمال: أحمد بن سليمان: شمس الدين: ابن كمال باشا A SR‏ 
الكمالي: محمد بن الفضل: أبو بكر الفضلي RRS aaa‏ 
الكوقي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود: أبو عمران النخعي ا الايد Fone‏ 
المبرد: محمد بن يزيد بن عيد الأكبر: أبو العباس الأزدي SAN NESR‏ 
المتولى: عبد الرحمن بن مامون بن على: أبو سعد النيسابوري ا ا 
جحد الائمة: الترجماني SE, ESRA EEGs‏ 
جحد الدين الموصلي: أبو الفضل: عبد الله بن محمود بن مودود RO SEES‏ 
أبو المحاسن: الحسن بن علي بن عبد العزيز: ظهير الدين المرغيناني و ا وو EE‏ 
محب الدين: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس الطبري OA ARE ee‏ 
حب الدين: محمد بن منصور بن إبراهيم المحبي اق لح ا ا ليدم 
المحبوبي: محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم: تاج الشريعة جه من يك NE.‏ 
المحبي: محمد بن منصور بن إبراهيم: حب الدين ئرب ا ا 
محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر النيسابوري EAE aS‏ 
محمد بن أحمد بن حمزة: السيد السام لز تسل NE Gerra‏ 
محمد بن إسحاق بن يسار: المطلبي المدني e‏ ل ل ا AV‏ 


محمد بن بير علي: المولى تقي الدين البركوي أو الب ركلي اط المع ا ا رمم 


قسم العبادات س يه لس " حاشية ابن عابدين 


عمد 


عمد 


محمد 


محمد 


بن الحسين بن محمد: أبو بكر: شيخ الإسلام: بكر حواهر زاده القدّيدي البحاري . 
بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله الزهري (ابن سعد) كاتب الواحدي ش*ظ151# 


KADE [| [| ز[ز|[‎ [| | IDOE SANE ARERR ERAS a بن سلام: البلحي: أبو نصر‎ 


بن علي: أبو بكر: عيي الدين: ابن عربي الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر 26 


أبو محمد: عبد العزيز بن عمر بن مازه: برهان الأئمة: الصدر الماضي: الصدر الكبير 0 
أبو محمد: عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور: تقي الدين المقدسي الجماعيلي . 

أبو محمد: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني E nS‏ 
أبو محمد: علي بن أحمد بن سعيد: ابن حزم الظاهري AES‏ 


أبو محمد وأبو الثناء: محمود بن 52 بدر الدين العيني 000131021212197 STALE OES‏ 


محمد 


EE 


بن فراموز بن علي: ا مولى أو: المنلا حسرو القاضي ETE TITHE TRELLIS‏ 


بن الفضل: أبو بكر الكمالي الفضلي ARES‏ 


بن محمد بن رحب: شمس الدين: وقيل: نحم الدين البهنسي e A‏ 
بن محمد بن محمود: أبو عبد الله: أكمل الدين البابرتي 9ب 0101000 
بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الصديقي الغزي م ا 
بن مصطفى: الواني المولى: وان قولي 11 1 1 0 
بن مقاتل: الرازي: قاضي الري ines Na ees‏ 
بن منصور بن إبراهيم: محب الدين المحبي SERRATE‏ 
ا ا اي E‏ 


oA! 


Yo 


To 


الجزء الثاني عب د لاو اك 1 لم ميج ب ومن فهرس الأعلام 


محيي الدين: محمد بن علي: ابن عربي: أبو بكر الطائي الأندلسي: الشيخ IEE A‏ 
المدني OEE‏ ا الطلبى EAVES sese‏ 
المدني: محمد بن صالح بن عبيد الله: قاضي زاده ال سسا ل لخم لو ° ON‏ 
لمديني: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين الصباغي اا 
المرادي: شر حبيل بن عامر 1 NYT SOA‏ 
لمرغيناني: الحسن بن علي بن عبد العزيز: أبو المحاسن: ظهير الدين سنن 
لمرغيناني: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين EE OARS‏ 
المروزي: إبراهيم بن رستم: أبو بكر EM SRE TEAS‏ 
لمروزي سعد بن معاذ : أبو عصمة e Cece SS‏ 
المروزي: محمد بن محمد بن أحمد: أبو الفضل 10 ا OR‏ 
المريسي: بشر بن غياث: أبو عبد الرحمن RRS a‏ ا 
مسسلمة بن مُعَلّدة الأنصاري aa‏ تجا سا كس ةدو ارا SANS RL‏ 
المطلبي: محمد بن إسحاق بن يسار المدني واس لاا سواسو EAN‏ 
أبو المعالي أحمد بن محمد بن محمد القاضي الصَّدْر النسفي البزدوي البحاري ا I4‏ 
معلى بن منصور: أبو يعلى - وقيل: أبو يحيى - الرازي NS SESS‏ 
E E Ê OR AEE E‏ 
أبو المكارم: عبد الكريم بن محمد: ركن الدين الصباغي المديني O ESS‏ 
منلا حسرو: محمد بن فراموز بن علي: القاضي المولى أو: المنلا خسرو ERAS‏ لض 
موسى بن نصر: أبو سهل الرازي ا ا و ا KON ede‏ 
الموصلى: عبد الله بن محمود بن مودود: أبو الفضل: محد الدين SES‏ ا ا E‏ 
المولى: أو المنلا حسرو: القاضي محمد بن فراموز بن علي TE‏ 
المولى: محمد بن بير علي: تقي الدين الب ر كوي أو البركلي OT rea‏ 
المولى : محمد بن مصطفى الواني: وان قولي ٠ SNS NESSES‏ 51 
الميداني: أبو بكر محمد بن إبراهيم الضرير عو و ع تجار FE AES‏ 


يحم الأئمة: البحاري عبد العزيز بن عمر بن مازه لاطو وو امس م حم 


قسم العبادات ال ا 0 ٠‏ سم ١انكاشية‏ ابن عابدين 


نحم العلماء: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: الرامشي البخاري الضرير ل 


النحعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود : أبو عمران الكوفي Se‏ 


النسفي: أحمد بن د بن ملا ايو المعالي: القاضي الصّدْر : البزدوي البحاري A‏ 


النسفي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي: الفشيديرجي: القاضي الإمام .. 


نصر - وقيل نصير ۔ بن يحبى: البلحي اج نف او لخ نم اه وم بن EEE‏ ا و له 


أبو نصر: أحمد بن محمد بن محمد الأقطع البغدادي A‏ ال 
أبو نصر: محمد بن سلام البلخي له اساي الوه aa A eset‏ لدان 
نصير - وقيل - نصر بن يحيى: البلحي e ARAS OA e‏ 
النوّار بنت مالك: أم زيد ا راو و aE NASER SES‏ 
نوح بن أبي مريم: يزيد بن َعْوَنه: أبو عصمة A aKa a REE CES e‏ 


النيسابوري: الحسن بن علي: أبو علي الدقاق ا seers‏ 


النيسابوري: عبد الرحمن بن مأمون بن علي: أبو سعد المتولي RSE SS‏ 


النبسابوري: محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر E TES A‏ 
وان قولي: محمد بن مصطفى: المولى الواني دفولا روه بجوو ود ام E‏ 
الواني: محمد بن مصطفى المولى: وان قولي rSn‏ 
أبو يحيى ‏ وقيل: أبو يعلى: معلى بن منصور الرازي ارما الام وا بو ا ا 


الجزء الثاني ہم س سی دنه 
(فهرس الكتب المترجمة) 


الكتاب 


أوضح رمز على نظم الكنز = شرح نظم الكنز: للعبادي المقدسي eA‏ 
الإيضاح - شرح الإصلاح: لابن كمال باشا RES‏ 0000 


التجريد الركني: لأبي الفضل الكرماني ل ا ا 
التجريد: للامام القدوري RD REDS SOLES A e e O REESE SRE AMAD EAL EEE A RE‏ 


تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار = شرح المشارق: لأكمل الدين البابرتي 


التذكرة > تذكرة أولي الألباب واللجامع للعجب العجاب: للأنطاكي e‏ 
تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب = التذكرة: للأنطاكي دي عستم الس يم 


فهرس الكتب 


إتحاف من بادر إلى حكم التوشادر: للشيخ عبد الغني النابلسي NT‏ 


لأحناس = الواقعات الحسامية: للصدر حسام الدين الشهيد eS‏ 
لأصل = المبسوط: للإمام محمد بن الحسن الشيباني RES‏ 
لإصلاح: لان كمال باشا ERR RRS EDEL RRR EDE‏ 


أطراف الغرائب والأفراد: لأبي الفضل المقدسي منج خوج Ae‏ 
إعانة الحقير شرح زاد الفقير: للتمرتاشي الغزي eS‏ 
الأفراد والغرائب: لعلي بن عمر الدارقطني ROR EERE‏ 
الأقوال المرضية: لإبراهيم البيري RSs aa‏ 


أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل: للطر سوسي 89 000 0[ [ [ [ [ 1 132170101 
الاهتداء في الاقتداء: لملا علي القاري e Rea SEE‏ 


قسمالعبادات :د ٦۸4‏ 


الجامع على الجامع الصغير: للمحبوبي OOO OC OTO‏ الما ووه O OT‏ 
جمع الوسائل = شرح الشمائل: لملا علي القاري ا 
الجواهر المضية: لأبي محمد لقرشي لو م ا م ل E NAE‏ 
حاشية أحي جلبي > ذخيرة العقبى: ليوسف بن جنيد أحي جلبي التوقاتي 5 
حاشية الشبراملسي: لأبي الضياء الشبراملسي AR A‏ 


حاشية الواني = نقد الدرر: للمولى الواني = وان قولي ROKER SARA‏ 
الحديقة الندية = شرح الطريقة المحمدية: للشيخ عبد الغني النابلسي ees RO‏ 
حسن المحاضرة قي تاريخ مصر والقاهرة: للجلال السيوطي جع عرو REESE TERES‏ 
الحواشي السعدية = هامش فتح القدير: لسعدي أفندي ASA‏ 
حواشي ظهير الدين: لظهير الدين المرغيناني OF LOSE RSAC‏ معام عاو لسعم الم واوا 


حواشي الكنز = شرح التمرتاشي على كنز الدقائق: للتمرتاشي has‏ 
الخلاصة = ختصر النوادر: لليزدي RRR ae RE‏ 


الدر النضيد من مجموعة الحفيد: للحفيد الهروي التفتازاني .. ا 
ذخر المتأهلين والنساء ف تعريف الأطهار والدماء: للب ر كوي HESRETE‏ 
الذحيرة البرهانية = ختصر المحيط البرهاني: لبرهان الدين محمود بن أحمد EE‏ 4 


ذخيرة العقبى = حاشية أي جلبي: ليوسف بن جنيد أحي جلبي التوقاتي 22000 


رمز الحقائق = شرح العيني على الككنز: لبدر الدين العيني ا 


روضة الطالبين = مختصر فتح العزيز: للنووي وك مق رجن لكوع سك Ce E‏ 
روضة العلماء: للزندو يستي . PRES LOSE ERNEST‏ 
زاد الفقهاء: للإسبيجابي SARA STARS‏ ارا لا دي وك رم لوي RE A‏ 


شرح الإصلاح = الإيضاح: لابن كمال باشا E SEE‏ 
شرح التجريد الركني = المفيد والمزيد: للكردري + 00 0 0 2070170 
شرح التمرتاشي على كنز الدقائق = حواشي الكنز: للتمرتاشي E‏ 


شرح الحموي على الكنز - كشف الرمز عن خبايا الكنر: لأبي العباس الحموي 


حاشية ابن عابدين 


۹ 


الجزء الثاني ب بتر ن فهرس الكتب 


شرح الشمائل = جمع الوسائل: لملا علي القاري ووه الح تقح سار ماقو تسر سمو 
شرح صحيح البخاري = عمدة القاري: للعيني ا SOS‏ ل ةا 
شرح صحيح الترمذي: للحافظ زين الدين العراقي RE‏ 
شرح الطريقة المحمدية = الحديقة الندية: للشيخ عبد الغني النابلسي د ا م 1 
شرح العقائد النسفية: لمسعود بن عمر التفتازاني eae ate‏ 


شرح العيني = رمز الحقائق: لبدر الدين العيني ECR SSAA At‏ 
شرح اللباب = المسلك المتقسط في المنسك المتوسط = شرح لباب المناسك وعباب 


شرح لباب المناسك وعباب المسالك = شرح اللباب = المسلك المتقسط في المنسك 
متوسط: لملا علي القاري E E AS‏ 
شرح المبسوط = مبسوط البكري: لخواهر زاده اما اك ناو اتاو ادس سو 
شرح بجمع البحرين وملتقى النيرين = المنبع: لأبي العباس شهاب الدين العينتابي E‏ 
شرح المشارق = تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار: لأكمل الدين البابرتي 1 
شرح مشكاة المصابيح = مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح: لملا علي القاري E‏ 
شرح مشكل الآثار: لأبي حعفر الطحاوي E SRSA‏ 
شرح معاني الآثار = مجمع الآثار: لأبي حعفر الطحاوي e‏ 


شرح نظم الكنر = أوضح رمز على نظم الكنز: للعبادي المقدسي ا 


شر ح الوهبانية = تيسير المقاصد لعقد الفرائد: للشرنبلالي نع ف الشف اموا ا 
الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية: لأبي عيسى الترمذي ز[ذ[ ز [ [ ز 1 21011111 


۲۸۹ 


orY 


{TY 


قم الغيادات؟ . سم س ا 


العباب الزاخر: لأبي الفضل الصّغاني أو الصاغاني ERS DR‏ 
العقائد النسفية لأبي حفص النسفي تجاه ا السو اعد سقس هه سحن فعس ام ايد 
عمدة القاري = شرح صحيح البخاري: للعيني 0000 

لمسائل المهمة = الفتاوى = المسائل المنثورة: للنروي e‏ ا ا 
عيون المسائل: لاأبى الليث السمرقندي ERED RSA SHS AE‏ 
الغاية - شرح الهداية: للسروحي E ARS AEA ES‏ 
الفتاوى: لأبي بكر محمد بن الفضل ASA SSS OA AEA aA‏ 
الفتاوى = المسائل المنقورة = عيون المسائل المهمة: للنووي 00001 
فتاوى الديناري: لأبي نصر الديناري A‏ ل DE‏ 
فتاوى الشاذي: لشاذان بن إبراهيم البصري E OCT OE‏ 
فتاوى العلامة قاسم = الفتاوى القاسمية: لقاسم بن قطلوبغا 1 00001 
الفتاو ى الغياثية: للحطيب البغدادي E SS‏ 
الفتاوى القاسمية = فتاوى العلامة قاسم: لقاسم بن قطلوبغا aS‏ 
فتح باب العناية: لملا علي القاري م ا ا اا اا ا ا 
فتح العزيز على الوجيز: للرافعي ا ENS‏ 
الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية: محيي الدين: ابن عربي Ss‏ 
فردوس الأخبار .مأثور الخطاب المخر ج على كتاب الشهاب: للديلمي 15*55 
القنية: للزاهدي مرو جو ووو رقو واي واو ب بت ده او ا موا ا بو بام 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: للسخاوي و ل E‏ 
القول الحسن في حواب القول لمن = القول لمن: لنوعي زاده و واس الو EEE‏ 
الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر: لعبد الوهاب الشعراني E SS‏ 
كشف الرمز عن حبايا الكنز = شرح الحموي على الكنز: لأبي العباس الحموي RS‏ 
كشف المنار E E CEN RS O E‏ 

كنز العباد: علي بن أ حمد الغوري ااا ESA RESA‏ 


الجزء الثاني للدم و#ع سسسب فهرس الكتب 


مبسوط البكري = شرح المبسوط: لخواهر زاده مع امس و سو ا أ se‏ 
مجمع الآثار = شرح معاني الآثار: لأبي حعفر الطحاوي A ES‏ 
عي ركني لاوا اح لاني انج نوه ملحو ابن اخ اموا E‏ 
مختصر سنن أ بي داود: للمنذري ESASA‏ 
مختصر فتح العزيز = روضة الطالبين: للنووي 0 0 0 0 0 0 اا een‏ 
مختصر فردوس الأخيار = مسند الفردوس: لأبي منصور بن شيرويه gE‏ 
مختصر الكرخحي: لأبي الحسن الكرحي اناي د المعو eA‏ لل فوا ا ها 
مختصر المحيط البرهاني = الذخيرة البرهانية: لبرهان الدين محمود بن أحمد n‏ 
مختصر النوادر = الخلاصة: لليزدي SEAS‏ 
مختصر الوقاية = النقاية =: لعبيد الله صدر الشريعة الثاني المحبوبي e,‏ 
مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح = شرح مشكاة المصابيح: لملا علي القاري 0000 
المسائل المنثورة = عيون المسائل المهمة = الفتاوى: للنووي ام Reese‏ 
مستحسن الطرائق = نظم الكنز : لابن الفصيح الهمداني SAAR‏ 
المستطاع من الزاد = مناسك العمادي: لعبد ال حمن العمادي كي لو ا ا 
المسلك المتقسط في المنسك المتوسط = شرح اللباب = شرح لباب المناسك وعباب 

المسالك: لملا علي القاري بخ ساكب ابه ووو لد لم ماو و 


مسند الفردوس = مختصر فردوس الأحيار: لابي منصور بن شيرويه E SES‏ 


11 


oY 


VE 


۳o٦ 


44 


قسمالعبادات ‏ د ب 59و دل د حاشية ابن 


مناسك الحج: لأبي البركات الجامي امم اس نط لب ارط 3 1سا Rea‏ 
مناسك العمادي = المستطاع من الزاد: لعبد الرحهن العمادي SS‏ 
المنبع = شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين: لأبي العباس العينتابي a‏ 
منظومة الخلاف: لأبي حفص النسفي SES‏ اج اك و ا E‏ 
منهاج الطالبين: للنووي تسعد عمو خا TREE‏ واو فووا مسار 
منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض: لابن عابدين 

(ضمن مجموعة رسائله) مان الحدحه ويه انلوح ام أده و حشوم عا لاا م واه ل امام م 
المهمات على الروضة: للاسنوي لالد اد اانا اندي لحو اج اماد الاب ا 
مواهب الرحمن شرح تحفة الأقران: للتمرتاشي 007077 
نظم الكنز = مستحسن الطرائق: لابن الفصيح الهمداني neg ERE‏ 
النقاية = مختصر الوقاية: لعبيد الله صدر الشريعة الثاني المحبوبي اق eR‏ 
نقد الدرر = حاشية الواني: للمولى الواني = وان قولي ملدالاماك ا الما اه ا 0 
نهاية المحتاج: لشمس الدين الرملي 0 1 1 ا 
النوادر: لأبي الليث السمرقندي SÎ‏ امعو و ان ا 
النوادر: لأبي يعلى الرازي E‏ اا EE‏ 
النوازل: لأبي الليث السمرقندي E SEE ASE‏ 
هامش فتح القدير > الحواشي السعدية: لسعدي أفندي لوس معطا O‏ 
الواقعات: للناطفي SDS O E SRO‏ 
الواقعات الحسامية = الأجناس: للصدر حسام الدين الشهيد N‏ 
الوجيز: للغزالي OY‏ مد 4 للد با ماد وا 11 


o1۸ 


الجزء الثاني لس سم ##كه ل ب فهرس الموضوعات 


تنبيه أن المراتب ثلاث AAG SOA‏ لا 
مطلبٌ مهم في تعريف الاستحسان O o O‏ 
مطلب في الفرق بين الروت والخثي والبغر والخزْء والتجو والعَذيرَة ل 
أحكام السؤر 11 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
مطلب في السؤر E. O OGRA aS‏ 
مطلب الكراهة حيث أطلقت فامراد منها التحريم O OO eee‏ 
فرع تكره الصلاة مع حمل ما سور مكروة a E‏ 
نلك سک رر ت اتان o eo‏ 
تعمة ما يورت النسنيان أشياء ا 1 1 1 
باب الت 
باب التي E SDE‏ 
ركن التيمم Ao SARS Raa RS‏ 
شرو ط صحته Ve. eae DSSS ARE‏ 
سنه NA. ears r Rasen‏ 
تتمة: زاد في نور الإيضاح تي الشروط شرطين آخخرين O SRC‏ 4 
فرع أحير لا يجد الماء Al, SSSR‏ 
ما يجوز التيمم به وما لا يجوز N 0 ON O ARRAS‏ 
مطلب فى تقدير الغلوة E I oT‏ 
مطلب في الفرق بين الظنٌ وغالب الظطن NNE‏ ويم E‏ 
تنبيه إن أحر الصلاة إلى آخر الوقت E sR‏ 


تنبيه لو ملك العاري ثمن الثوب EAL edese aa‏ 


قسم العبادات تسن ل کے 5 


باب المح على اين 


تنبيه: ما انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به ار ا ا 
مطلب في المسح على اغف الحنفي القصير عن الكعبين إذا بط بالشُخشير 
تبیه : المراد من صُلُوح الف لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه E‏ 
مطلب: تعريفُ الحديث المشهور ا SE‏ 
مطلب: إعراب قولهم: (إلا أن يقال)) 0 0 E‏ 


كيفية المسح على الخفين 00 1 
حكم المسح على الجوربين 1 1ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ e Ts‏ 


تنبيه: المجَلّد والتكّل متفق على جوازه عندنا 1 217111 


تنبيه: إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين إلخ ASAS‏ 


تنمة: فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائرٌ مد واج ولعلا عم وعدا ون 


مطلب: الفرق بين الفرض العملى والقطعي والواحب 55 


مطلب: في لفظة ((كل)) إذا دخلت على منکر أو مرت EE‏ 


فرع: رحل به رَد فداواه 77 0 0 0100 


۰ 


TA 


الجزء الثاني ا ور 0 ص فهرس الموضوعات 


باب ايض والنفاس والاستحاضة 


باب الحيض E ASAE Aaa ee‏ 
مدة الحيض CEN ROR ES OER SLE ee‏ 
مبحث في مسائل المتحيرة 10000 1 ااا RO‏ 
تتمة: لو رأت المتحيّرة في العدد والمكان أقلّ الطهر إلخ ال ا Fee‏ 
مطلب: لو أفتى مف بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً دمن 
تتمة: الطهر المتحلل بين الأربعين في النفاس 0000121 ا NES‏ 
مطلب: التصحيح الصريح مُقَدّم على التصحيح الالتزامي NG‏ ا ا 
ما يحرم بالحخيض ع و O N‏ ما و ةر ا 
مطلب: التوراة والإنجيل والزبور كالقرآن في حق الحائض مقس ل ماما الامو ممت NE.‏ 
تنبيه: إنما حل وطمٌ الحائض بعد الحكم عليها بالطهارة إلخ 0 A‏ 
حكم مستحل الوطء في الحيض ا 01010121210 ا AN‏ 
الاستحاضة 000000000 ااا A‏ 
نه بن الثرية برها ن حيضها) وإ كذيها ب 0 
مطلب: في حكم وَطء المستحاضة ومن بذكره بحاسة 0 e‏ 
تنبيه: أفتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله I ASS‏ 
النفاس ا 177111111710( ۹۳ 
تنبيه: احتلفوا في المعتادة هل تترك الصلاة والصوم .عجرد رؤيتها الزيادة على العادة ۳۰۱ 
مطلب: فى أحوال الشّقط وأحكامه 5ب ان 
مطلب: في أحكام الآيسة N RSA SSS‏ 
مطلب: في أحكام المعذور NS SNS‏ 
حكم صاحب العذر 001010111 ا TBs‏ 
فرو ع تتعلق بالمعذور EY aS e aS‏ 
باب الأنجاس 


TIS, NR Se O باب الأنجاس‎ 


قسم العبادات ل_اسلاس سس لل لم0 حاشيةابن عابدين 


تنبيه: أنه تكره إزالة النجاسة بمائع غير الماء ماج سوال عا قا الم ولو ا و FIV‏ 
طهارة الأرض EV OAS SSS SAAS‏ 
تنبيه: ما يطهر بالمسح موضع الحجامة Rea‏ 1 1 ا ا FEN‏ 
تنبيه: بحاسة الي عندنا مغلظة ملاااطاوة ناوه ادسج ممم E‏ 
ما عففي عنه من النجاسة المغلظة 0008 0 ل 
تتمة: إنما يعتير النجّس المانع مضافاً إلى المصلي E‏ امم م ٠‏ 
مطلب: في طهارة بوله جك FO. NSR ASAIN‏ 
ما عفى عنه من النجاسة المحففة سو واف انون اموس و عاو وا م لسمامو 0 n‏ 
مطلب: إذا صرح بعضُ الأئمة بقيدٍ لم يصرّح غيرّه بخلافه وجب اتباعه تساف لم 
مطلب: في العفو عن طين الشارع edness loses ose ha‏ ا 
مطلب: العرقي اللي اسقط من ادي ال ر خرام وف الماد ا فض 
تنبيه: يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرماد إلخ AE AR‏ 
تنبيه آخحر: ثبوت انقلاب الشيء عن حقيقته EAN: AA eee‏ 
كيفية التطهير من النجاسة المرئية FAV. See SAR ese SE‏ 
مطلب: في حكم الصبغ والاختضاب بالصّبغْ أو اليناء النحسين» وفي حكم الونظم ۳۹۱ 
مطلب: في حكم الوشم aes‏ نين 
كيفية التطهير من بحاسة غير مرئية الاو ا N SSS AAA‏ 
مطلب: في تطهير الدَّهْن والعسل ا 
فصل الاستنجاء 
فصل الاستنجاء e RSE Sa‏ 
حكم الاستنجاء 00000 AN ee SS‏ 


الجزء الثاني اش ۷ فهرس الموضوعات 
تنبيه: ينبغى تقييد كراهة الاستنجاء فيما له قيمة عا إذا أُدَى إلى إتلافه لمت e‏ 
ما يكره في الاستنجاء 10 1 1 1 1[ 1 ا ل 
مطلب: القول مرحّح على الفعل EEE 0 e‏ 
تنبيه: إذا كان قي سفينة في البحر فلا يكره له البول EN 00 ERS‏ 
تنبيه: ولا يتكلم فيه أي: الخلاء 06 ا ا Gs‏ 
فروع في باب الأنحاس مح مو ست لابجل الوط اطوش ا و 0 “55 
مطلب: في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء E OE‏ 
تتمة: إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج مسو اماس ع مقطا 
مطلب: في الأمر بالمعروف عي الك اول م ل ا ا O.‏ 
مطلب في أول ما يحاسب به العبد NOS‏ 
كتاب الصلاة 
كتاب الصلاة 01 ANT‏ 
حكم تارك الصلاة ا ا AN‏ 
مظلي يما يضير الكافر بدامتسلما من الأفعغال 0 ل 
سبب الصلاة SNA. RAA ADRESA‏ 
أوقات الصلاة ابح جاه السك انان سنال لوق SAYS CA‏ 
فر ع: لا يجب انتباه النائم في أول الوقت ORS Ase‏ 
مطلب: في تعبّده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة AV SSeS‏ 
فائدة: التفاوت بين الفجرين EAR o 0101 SS‏ 
مطلب: لو ردت الشمس بعد غروبها EE. Sea Ss‏ 
مطلب: في الصلاة الوسطى a BOS EOS‏ 
تنبيه: التفاوت بين الشفقيْن بثلاث درج كما بين الفحرين NE aS‏ 
مطلب: في فاقد وقت العشاء كأهل بُلغار E AS‏ 
مطلب: في طلوع الشمس من مغربها N OSS‏ 
المستحب من أوقات الصلاة اتات O O OES RS‏ 


قسم العبادات ج A‏ حاشية ابن عابدين 


تتمة: لم أر من تعرّض عندنا الحكم صوم أهل بغار 00 00 22# 
تنبيه: عل استحباب التأحير في العشاء إلخ eS a‏ 
مطلب: يشرط العلمٌ بدحول الوقت إلخ e eS‏ 
الأوقات المكروهة O TOE‏ ا 0 
تنبيه: الصلاةٌ في الأوقات المكروهة في حرم مكّة ممنوعٌ منها عندنا E e‏ 
الأوقات التي يكره فيها النفل وما ألحق به اام سحا مابس اا aA‏ 
تنبيه: يجوز قضاء الفائتة وصلاة الحنازة اا 
مطلب: في تكرار الجماعة والاقتداء بالمحالف لنب سس ا اس 


تنبيه: لو تنفل ظاناً سعة الوقت إلخ aS:‏ 
مطلب في إعراب (ركائا ما كان)) 7-4 0000 170100 


الأماكن التي تكره الصلاة فيها SAS‏ الوط ا aS‏ 
مطلب: تكره الصلاة في الكنيسة RDS:‏ 
تنبيه: إشكالٌ على التعليل الوارد في النهّي عن الصلاة في مارك الإبل 0 
مطلب: في الصلاة في الأرض المغصوبة» ودحول البساتين» وبناء المسجد في أرض الغصب 
تنبيه: النزول في أرض الغير - إن كان لها حائط أو حائل - يمنع منه INT‏ 


كيفيته O 1 [ [ [ [ ERD AS EAA A‏ 
مطلب: في الكلام على حديث (( الأذان جرم )» ا او 
مطلب: في أول من بنى المنائر للأذان ese Daas‏ 


الجزء الثاني لسشس سلما 8ووه هدلبل ل فهرس الموضوعات 


تنبيه: مقتضى أفضلية الإقامة على الأذان كونها واحبة ...... ee‏ 
مطلب: في أذان الوق حفن وي اتا ووه اواو ار ا 
هة ياي المصلى ى منلاتي المع بعرقة بأذات وا جد وإقامتين 0 
مطلب: في المؤذن إذا كان غير محتسسب في أذانه 00700000009 
مبحث: فيمن يكره أذانه Re‏ دجام بواو قم واد eni‏ 


تتبيه: لا يحصل الإعلام من غير العدل إلخ ا ا ا ا 
مطلب: قي كراهة تكرار الجماعة في المسجد 0 0 


ميحث: ق إجابة المؤذن TEASERS ESAS‏ اعساو ع AOE ECER‏ 


تنبيه: هل يجيب الأذان بعد الفراغ من تعليم علم وغيره ؟ SNE‏ 
نة .ما يستحب أن يقال عند سماع الأُولَى من الشهادة A O‏ 


1o 


قسم العبادات کک كسيف الاي مسمدحدك مم بے ` حاشيةابن عابدين 


فهرس الفهارس 
الفهرس رقم الصحيفة 
فهرس الايات القرأنية كود ge‏ اا للد ما مي AVS‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 0 ا د 
فهرس الأعلام المترجمة OES. US ORE‏ 
فهرس الكتب المتر هة 8 0 0 ON‏ 


فهرس الموضوعات TOD‏ ا ا تاد 


